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  –كما كان الحال عليه في الماضي  –ن مسألة الوظيفة العامة لم يعد أمرا استثنائيا في حياة الموظفين إ     

  .و لم يعد في وسع أي شخص أن يتجنب التعامل مع الموظف العام

   

فقد أصبحت الوظيفة العامة جزءا من حياة المواطن من ميلاده إلى وفاته، يدخل الحياة بشهادة     
د، و يخرج منها بشهادة وفاة، و كلاهما يقوم بتحريرهما موظف عام بصفة رسمية، حتى تترتب ميلا

   .عليها الآثار القانونية

و قد نصت أغلب الدول في دساتيرها على أن الوظائف العامة حقا للموظفين ، يطبق على قدم     
1948سان في نقوق الإـي لحـالعالملان المساواة، و ذلك بموجب لإع

ق التوظيف لى حالذي نص ع 1
  .مالمساواة في تولي الوظائف العامة دون تمييز بينهم لغير كفاءو

   

منه على هذا المبدأ  51 تهفي ماد 2 1996دستورها الصادر في  ثلجزائر كغيرها من بقية الدول، حو ا    
هام و الوظائف في الدول دون أية شروط، غير الشروط التي يتساوى جميع الموظفين في تقلد الم"  نصهاب

  ".يحددها القانون

و الجزائر في كل مرة تقوم بإصلاح أجهزا الإدارية، محاولة تحقيق أفضل النتائج في رفع الكفاءة 
  . الإنتاجية في هذه الأجهزة

لة الأولى في عهد الاستعمار  ح مرحلتين في الجزائر، فالمرة العامة إلىم تطبيق نظام الوظيفسييمكن تق
    .المرحلة الثانية بعد الاستقلالو

   مرحلة الإستعمار ­1
في هذه الفترة عرفت الجزائر النظام الفرنسي حيث امتد تطبيق القانون المتعلق ذه الوظيفة الصادر       
إلى عدة عوامل و أسباب ، منها أن  ةجعزائر، مع بعض الاستثناءات راــإلى الج 19/10/1946في 

  .الوظيفة العامة كانت حكرا على الفرنسيين فقط

   

ة، اق الجزائريين بالوظيفة العامحل التصت بعض النصوص في نظام التوظيف لتوضع 1956و في عام      
  ري من فيف 4سا في حيث صدر نظام جديد لها في فرن 1959ة و استمر الوضع على هذه الحالة إلى غاي

  
                                                 

1948ديسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 
1
  

1996نوفمبر  28الدستور الجزائري الصادر في   
2
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، و الذي 1960أوت  2د تطبيقه إلى الجزائر أيضا بموجب المرسوم الصادر في ــنفس العام، و قد امت
  .استمر به العمل إلى غاية الاستقلال

  مرحلة الإستقلال  -2
   

و من المهام الصعبة التي واجهت  بستقلال بدأت الحكومة مهامها، و كان الأمر جد صعلإبعد ا     
كومة ، مهمة الإصلاح الإداري في الدولة، فالإدارة لم تكن قد يأت بعد لتحقيق هذا الإصلاح ، الح

حيث لم يكن هناك من الموظفين العموميين الجزائريين إلا عدد قليل جدا تنقصهم الخبرة و الكفاءة، و 
إلى تفشي البيروقراطية في قد كلفوا بتطبيق التشريعات الفرنسية الكثيرة و المعقدة بالنسبة لهم، مما أدى 

و من ثم بدأ التفكير لتنظيم جديد لهذه الوظيفة، فشكلت لجنة وزارية تتكون من . أعمال الوظيفة العامة
لوضع القانون الأساسي للوظيفة العامة فأعدت مشروع قانون عرض في  وزارتي المالية و الداخلية 

ير الوطني ، و كذا النقابات المهنية لإبداء على مختلف الوزارات ، و حزب جبهة التحر 1965جانفي 
، ثم ناقشه مجلس  1966رأيها في المشروع ، ثم عرض بعد ذلك على مجلس الوزراء للمناقشة في أفريل 

المتضمن  66/133، و هو ما يعرف بالمرسوم رقم 1966جوان  2، و صدر في 1966قيادة الثورة في ماي 
  .قانون الوظيفة العمومية

تضمن الأسس و المبادئ العامة للوظيفة العامة تاركا مهمة تحديد نماذج التطبيق للقطاعات  هذا القانون
    .المعنية

1966يمكن القول أن أول تشريع للوظيف العمومي في فترة الاستقلال كان في سنة      
، و هو المرسوم 1

حيث  1985غاية سنة ، و قد كان ساري المفعول و النفاذ إلى  ­1966 02­06بتاريخ  66/133الشهير 
وائل الثمانينات تصدر القوانين و التشريعات محاولة وضع انسجام في الرؤية بين القوانين التي أبدأت في 

المتضمن القانون  85/59تحكم عالم الشغل بين قانون الوظيف العمومي، و هذا ما ظهر في المرسوم 
  .الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات

مفهومين في  ن كليهما، أذ إعن الوظيفة العامة، يقودنا حتماً للحديث عن الموظف العام، الحديث  و
ياً كان العلم الذي يتولى أالتحليل،  القانون، يتلازمان بقدر كبير من ناحية الوصف و دارة ولإا

  .و الزاوية التي ينظر منها للوظيفة العامةأتنظيمها، 

                                                 

1 46صادر في الجريدة الرسمية رقم ال 1966جوان  02المؤرخ في  133 -66رسوم رقم الم 
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ذا وجد هناك موظف عام يشغلها فعلاً، تحت إلا إن تقوم الوظيفة عملياً، أحال، أي ذ لا يمكن بإ           

ن يتبادر أن نصف موظف عام، دون أالتأديبية، فلا يمكن  التنظيمية و عدد من الضوابط السلوكية و
داري للدولة، ضمن سلم عريض من لإن يشغل موقعاً محدداً في التنظيم اأن هذا لابد أذهاننا، ألى إ

  .المسؤوليات التي تحدد نشاطه في الوظيفة التي يشغلهاالواجبات و
يحدد  ذإ، 1الوظيفة العامة في حقل معين ن ليس هناك نظاما يصفأن هذا لا يعني، نظرياً، أبيد    

  .ملاؤها فعلاًإن يتم أواجبات ومهام ومؤهلات من يتقدم لها، دون 
هوم الوظيفة العامة، على معيار موضوعي، مكان بناء مفلإن ليس باأيضاً، أن هذا لا يعني أكما      

ينظر للوظيفة العامة ذاا وهي مجردة، على مفهوم شخصي ينظر للموظف العام، في مدى توافر 
ن يبقى للتمييز بين سماة كل مفهوم قائماً للدفع أالمؤهلات والقدرة لديه على ملئ الوظيفة العامة، على 

  .ي نظام يلائم دولة ماأختيار إب
وظائف  تساعإشاغلها معاً، خصوصاً في ظل هتمام بالوظيفة العامة ولإن يقع األيس مستغرباً، لذا، ف

و في ألى زيادة واضحة وملموسة في عدد الموظفين العمومين، إدى أالدولة وتنوع نشاطاا، مما 
  .عاًليها،وذلك طبعاً في ضوء تغير النظرة للوظيفة والموظف العام مإداد هؤلاء الذي يسعون ــعإ

لذا فإن القوانين التي تحكم الوظيفة العامة تنطلق في هذا من محورين، المحور الاول هو الموظف،     
عتبارها إي بأضافة لمعناها الشخصي، إبحث الوظيفة العامة ؛ في كل الأحوال والمحور الثاني هو الوظيفة

ضع لنظام قانوني معين، دراسته التي تخ حد المرافق العامة للدولة وأشخاص الذي يعملون في خدمة لأا
  الوظيفة العامة 

لغاية عامة،  ختصاصات التي يمارسها موظف عام تحت شروط معينة ولإعتبارها عدداً من اإيضاً، بأ
، تم في النظام القانوني الذي ينظم المركز 2ترتيبها نشاء الوظيفة العامة وإوذلك فنياً، غايته فهم طبيعة 

  .وليه الوظيفة وحتى خروجه منهاالقانوني للموظف، منذ ت
من هذا المنطلق، يبدو جلياً، وجود تلازم وصفي وتنظيمي متقارب للوظيفة العامة وهي تحدد شروط    

  .هو يخل فيها ن تطاله وأوامتيازات الموظف العام الذي يشغلها ثم في الجزاءات التي يمكن 

                                                 
1
  85ص  1985مبادئ القانون الإداري٬ شركة سعيد رأفت للطباعة القاهرة بركات عمر فؤاد٬ ­  

2
  200ص  1958عثمان خليل عثمان٬نظرية المرافق العامة٬ القاهرة  ­  
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المبادئ  ن نلم، قدر المستطاع، ببعض المفاهيم وأوفي حدود هذا البحث المتواضع، سوف نحاول     
النظام القانوني  على الضوء تسليط الدراسة هذه خلال من وسنحاول؛ التي تؤسس عليها الوظيفة العامة

   كذا و التأديبية العقوبة توقيع بعد و أثناء و قبل المقررة الضمانات مختلف مبرزين وظف العاممب تأديلل
  

إمتداد رقابة القاضي الإداري على القرارات التأديبية  مدى و التأديبي الجزاء بضوابط المتصلة الضمانات
  .في ظل الأنظمة التأديبية المختلفة

 

  الدراسة مجال 
 قاوفالعام  وظفتأديب المالأساس القانوني ل دراسة على الموضوعية الناحية من البحث هذا قتصري    

 . الجزائري التشريع في به المعمول التأديبي المختلفة و كذا النظام م للنظ

 للنظام الخاضعين العموميين الموظفين على فقط ستقتصر الدراسة فإن أكثر وتحديده البحث ولتخصيص

 .العمل لتشريع الخاضعين العمال دون الوظيفي

 مجال في المتعاقبة التشريعات فمختل ستواكب الدراسة فإن للبحث الزماني للمجال بالنسبة أما    

  06/03رقم  الأمر وهو ألا العامة للوظيفة الجديد الأساسي القانون خاصة بالجزائر العمومية الوظيفة
 

  الدراسة أهمية  
 نطاق في وبالتحديد العامة، الوظيفة مجال في بالغة أهمية النظام القانوني للتأديب موظف عام تليح

 يحد الذي و التأديب على المحال الموظف حقوق يحمي الذي السياج بمثابة تعد اأ ،إذ التأديبية المساءلة

 . للموظف عادلة تأديبية مساءلة إلى التوصل بالتالي و مغالاا و تطرفها و الإدارة تعسف من

 موظفلل الأمن و الحماية تكفل التي الوسيلة عتبارهاإب التأديبية للضمانات القانونية القيمة تبين دراسةال

  .الموظفين عدد في تزايد من يشهده وما الحالي عصرنا في خصوصا العام
 التي العامة المرافق طريق عن يتم المتجددة و المتكررة حاجام لإشباع الأفراد حياة في الدولة تدخل

 ةفعالي و عالية بكفاءة أهدافه تحقيق للمرفق خلاله من يمكن الذي الأساسي المحرك الموظف فيها يعتبر
 الموظف تأديب في التقديرية السلطة من متسعا الإدارة جهة منح يقتضي الفعالية مبدأ أن كبيرة،وبما
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 و أداءه وتحسين هلتحفيز أيضا ضروري أمر الموظف وطمأنينة الوظيفي الأمن تقرير نإالمخطئ،ف
  . يةالفعال مبدأ مع متوازن و متوازي بشكل الضمان مبدأ إعمال ضرورة ظهرت لذا مردوديته

  
 

  الدراسة أهداف 

 :إلى الدراسة هذه دف

 قدر أكبر جمع خلال من سلطات التأديب في ظل الأنظمة التأديبية المختلفة الجوانب بمختلف الإلمام ­1

 التي الوسيلة عتبارهاإب التأديبية لضماناتا إلى بذلك والوصول ، الموضوع هذا حول العلمية المعرفة من

 لأجل الإداري، التأديب الــمج في تطبيقاته مختلف توضيح طريق عن اعملي تجسيده كيفيةل تكف

 إلى الوصول مةـث ومن الضمانات ذه الواقع مستوى على الإدارة تقييد في القليل بالقدر ولو الإسهام
 .للموظف عادلة مساءلة

 ضياتمقت من بينة على يكونوا حتى تأديبية إجراءات من ضدهم يتخذ فيما الموظفين تبصير ­2

 بإتباع الإدارة إلزام نفسه الوقت في يكفل كما التأديب، مسائل يخص فيما القانونية المشروعية

   العام الموظف لتأديب اللازمة الإجراءات

 الموضوع اختيار أسباب

 : يلي فيما نجملها موضوعية أخرى و ذاتية لأسباب يعود الموضوع لهذا اختيارنا إن

 في ورغبتنا الوظيفي التأديب مجال بالتحديد و العامة الوظيفة بمجال تمامنااه في تكمن الذاتية لأسبابفا
 .ديب الموظف العامالنظام القانوني لتأ وهي ألا منه جزئية بخصوص دراسة إجراء

 :في الموضوعية الأسباب تتمثل حين في

 أو لعلميةا الناحية من سواء الهامة الحيوية الموضوعات من يعتبر البحث،إذ محل للموضوع العلمية ةالقيم

 المرفق سير حسن ضمان عنه ينتج الذي يـالوظيف واستقراره العام بالموظف لارتباطه وذلك ، العملية

 .الإنساني الأمن تحقيق شروط إحدى بين من يعد الوظيفي الأمن أن و خاصة. انتظام و باطراد العام
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 وذلك القضاء أمام الشأن ذا المتعلقة قضاياال تراكم من العملي الواقع في نراه ما إلى بالإضافة هذا

 مصلحة على العام المرفق مصلحة تغليب بذلك مستهدفة الضمانات هذله الإدارة نتهاكإ بسبب

   .الموظف

  
  الدراسة إشكالية

  

مدى نجاعة النظام القانوني في تأديب  فيما تتمثل الموضوع حول المثارة فالإشكالية المنظور هذا ومن
 مصلحتين بين المطلوب التوازن بتحقيق كفيل العام الموظف لصالح فعال لاحس عدي ذيالم الموظف العا

 المحافظة في الإدارة مصلحة و عادلة تأديبية مساءلة له تؤمن أن في العام الموظف مصلحة متناقضتين،

 أخرى؟ جهة من طرادإ و نتظامإب العام المرفق سير حسن على

 : منها الفرعية التساؤلات من جملة الإشكالية هذه تحت وتندرج

   ؟ةفي ظل الأنظمة المختلف الضمانات هذه حقيقة هي ما -
   ؟ما مدى إمتداد رقابة القاضي الإداري على القرارات التأديبية -

 ؟ 03-06صدور الأمر رقم  في الجزائري المشرع عليها عتمدإ التي الفقهية و القانونية الأسس هي ما-
  القانون القديم؟ ظل في موجودة كانت التي النقائص زائريالج المشرع استدرك هل-

 

مستعينين  للإجابة على هذه التساؤلات إعتمدنا على المنهج التحليلي، و المنهج التاريخي و المنهج المقارن
   .بالحقائق التاريخية و المعطيات الواقعية لمحاولة الترجيح و الوصول إلى ما يجب أن يكون

ا قيمة علمية و عملية و يجعلها ذات هراسة المقارنة هو إختلاف الأنظمة مما يعطيإن الذي إستلزم الد
لذلك فالخطة العامة  ،الفكرية و الفلسفيةكشف عن توجهات نبية و في نفس الوقت ذاته ذمتعة و جا

 : هي كما يلي على إشكاليات هذا البحث التي سأعتمدها في الإجابة
  لموظف العامماهية تأديب ا: الفصل التمهيدي  -
 سلطة تأديب الموظف العام و الضمانات المترتبة عنها: الأول بابال -

   رقابة القضاء على قرارات تأديب الموظف العام : الثاني بابال -



 

 

 
تمهيديفصل   

 ماهية تأديب الموظف العام
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العامة و الحاجة الماسة لشغل هذه  ادة في المرافقيع إتساع نشاط الدولة الحديثة و مواكبه من زم 

الموظف العام هو المحرك  المرافق بالموظفين العموميين للنهوض بأعمالها بغية تحقيق الصالح العام أصبح

لما كان نجاح الإدارة في أداء الذي من خلاله يستطيع المرفق العام تحقيق أهدافه بكفاءة و فعالية و 

و  تكفل له الإستقرار الوظيفيمهامها يتوقف على مدى شعور الموظف بالأمان و وجود ضمانات 

يمكن بخاصة في مجال التأديب فإن ذلك يبرر أهمية هذه الدراسة في الوقوف على المبادئ التي من خلالها 

الذي يقتضي أن تمنح الإدارة مساحة من  1ية الإداريةالتوفيق بين مبدأين كلاهما جدير بالرعاية مبدأ فعال

الذي يقتضي منها في ذات الوقت أن توفر  الحرية الكافية عند تأديب الموظف المخطئ و مبدأ الضمان

له الموظف القدر الكافي من الضمانات و الأمن الوظيفي و على نحو يحمي حقوقه في مواجهة سلطات 

  .الإدارة الواسعة

من خلال الإجابة على هذه الأسئلة ضروري جدا لأنه يرتبط إرتباطا عضويا بالخطة العامة هذا التمهيد 
  :للدراسة و عليه يتم تحديد المفاهيم الواردة في العنوان يقتضي تقسيمه إلى مبحثين

  مفهوم الموظف العام و علاقته القانونية بالإدارة: المبحث الأول -

 أديبية و عناصرهاتعريف الجريمة الت:المبحث الثاني – 

 

 

                                                  
1
  189ص  2007أمجد جهاد نافع عياش٬ ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام ٬دراسة مقارنة٬ رسالة ماجستير٬ جامعة النجاح الوطنية فلسطين  ­  
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  الأول المبحث

  و علاقته القانونية بالإدارةالعام  فهوم الموظفم

التوظيف، فإنه إجمالا،  الموظف و القضائي حول تعريف مفاهيم الإدارة و ختلاف الفقهي ولإرغم ا
يمكن تعريف الموظف بأنه الشخص الذي يعين ويرسم بإحدى درجات السلم الإداري بالإدارة 

ة التابعة للدولة أو المصالح الخارجية التابعة لها، والمؤسسات العمومية، بشكل دائم ومستمر، في المركزي
المعلومات وغيرها،  البشرية، و ستخدام الموارد المالية وإحين أن الإدارة تعتبر بمثابة الطريقة المثلى في 

ل تكلفة وفي أحسن الأوجه لأجل تحقيق الأهداف المسطرة، المتمثلة عادة في المصلحة العامة، بأق

  .والجودة

ختصاصات للموظف المعين بالإدارة وفق شروط لإأما التوظيف فهو عبارة عن إسناد مجموعة من ا
ل تضعها هذه الأخيرة، لشغل المناصب الشاغرة، وفق طرق قانونية مضبوطة، تتخذ في العادة إما شك

  .مسابقاتتوظيف مباشر، أو عن طريق 

على تاريخ علاقة الموظف بالإدارة نجد أن هذه الأخيرة مرت بمراحل ابتدأت فبإلقاء نظرة عامة 
بالمرحلة التعاقدية، حيث إن الإدارة في بداية الأمر كانت تتعاقد مع الموظف في إطار قواعد القانون 

هو فالنظرية التعاقدية هاته تجد أساسها في كون القانون المدني . الخاص، فالعقد كان شريعة المتعاقدين
الشريعة العامة التي تطبق على الأفراد والإدارة على حد سواء، فعلاقة الموظف بالإدارة حسب هذا 

من خلال   هذاسنتطرق إلى .الاتجاه، هي علاقة تعاقدية لا تختلف عن مثيلاا في القانون الخاص

 :المحورين التاليين
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 المطلب الأول

  تعريـف الموظف العام
الوظيفة  ىوتحض ،لمرفقي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها اتمارس الدولة نشاطها   

تساعاً حسب إويتحدد دور الموظف العام ضيقاً و ،العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول 
قتصار دورها على حماية الأمن إتساع نشاط الدولة وعدم إجتماعية لكل دولة فلإقتصادية والإالفلسفة ا

زدياد تدخلها في إ وقيامها ببعض الأشغال العامة و ،اخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد الد
هتمام الدولة بتنظيم إ زدياد عدد الموظفين وإجتماعية شتى ، قاد بالضرورة إلى إقتصادية وإمجالات 

قصود بالموظف الوقوف على ماهية الفساد الإداري  يستدعي  تعريف وتحديد الم و. الجهاز الإداري 
  .العام وبيان طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة 

ويرجع ذلك إلى . لم يرد في معظم التشريعات تعريف منظم يحدد المقصود بالموظف العام      
إلى صفة التجدد المضطرد  للقانون  أخرى و ختلاف الوضع القانوني للموظف العام بين دولة وإ

  .الإداري 
الموظف العام في مجال  يدان الوظيفة العامة بتحديد معنىلب التشريعات الصادرة في مكتفت أغإ و     

  ) 1.(تطبيقها 
هذا النظام يطبق على الموظفين " فقد نصت المادة الأولى من نظام الموظفين الفرنسي على أن       

لا يطبق  العامة للدولة ، والمصالح التابعة لها والمؤسسات  الذين يعينون في الإدارات المركزية للدولة و
المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي  المصالح و العاملين في الإدارات و العسكريين و على القضاة و

  )2" . (والتجاري 

                                                  

  .  165ص  – 1977 –القاهرة  –دار النهضة العربي  –ي النظام الفرنسي دراسات في الوظيفة العامة ف –عبد الحميد كمال حشيش  -  1
2 ­ Article (2) Lio no 83 –634 du 13 Jullet 1983 Cod administratif – Dalloz – 1987 – P 1013.  
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ويختلف هذا التعريف في  ،ويبدو أن المشرع قد ترك أمر تعريف الموظف العام للفقه والقضاء       
قتصاد السياسي الإ الات الأخرى كالقانون المدني والقانون الجنائي ومجال القانون الإداري عنه في ا

  )1. (فإن معناه في هذه االات قد يكون أوسع أو أضيق من معناه في القانون الإداري 
  :ونبين فيما يلي مفهوم الموظف العام في التشريعات والفقه المقارن    

والقضاء  ف الموظف العام وتحديد ماهيته فإن الفقهبعكس التشريع الذي لم يولي عناية خاصة لتعري
   المقارنين عرفا عدة تعاريف للموظف العام

  

  الفرع الأول

  التعاريف الفقهية للموظف العام

  في فرنسـا _أولاً
التشريعات الفرنسية تعريفا محددا للموظف العام ، إنما اكتفت بتحديد الأشخاص  يلم تعط  

التشريعات ، فقد نصت الفقرة الأولى من قانون التوظيف الفرنسي الذين تسرى عليهم أحكام تلك 
يسرى على الأشخاص الذين يعينون في وظيفة دائمة "  1946اكتوبر  19في  الصادر 2294رقم 

ويشغلون درجة من دراجات الكادر في إحدى الإدارات المركزية للدولة أو في  إحدى الإدارات  
  . "سسات القوميةفي المؤ الخارجية التابعة  لها أو

 19الذي حل محل قانون  1959فبراير 04في  224_59ص نظام الموظفين الصادر بالامرد نوق
 1983يوليو  13الصادر في  634إلتزامات الموظفين رقم  والقانون الخاص بحقوق و 1946كتوبرأ

  .على نفس المفهوم 
  :من ذلك أن المشرع الفرنسي يطبق أحكامه على من تتوافر فيهم الشروط الآتية  ويتبين   
  .الوظيفة الدائمة -1
  .الخدمة في مرفق إداري عام -2

                                                  

  . 7ص  – 1967 –جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراه  –المسؤولية التأديبية للموظف العام  –محمد جودت الملط  -  1
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وبذلك فهو يخرج عن نطاق الخضوع لأحكام الوظيفة العامة موظفو البرلمان ورجال القضاء      
  .بع صناعي أو تجاري ورجال الجيش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة ذات طا

الموظفين العامين بأم  Hauriou" هوريو" أما على صعيد الفقه والقضاء فقد عرف الأستاذ   
سم موظفين أو مستخدمين أو عاملين أو مساعدي إكل الذين يعينون من قبل السلطة العامة تحت " 

  ) 1" .(لإدارات العامة الأخرى عاملين يشغلون وظيفة في الكوادر الدائمة لمرفق عام تديره الدولة أو ا
كل شخص يساهم في إدارة مرفق عام يدار " بأنه   Debeyreوديبير، Duezوعرفه دويز   

" ستغلال المباشر من قبل الدولة ويوضع بصورة دائمة في وظيفة داخله في نطاق كادر إداري منظم لإبا
 .  

ليه بوظيفة دائمة في الملاك كل شخص يعهد إ" وقضى مجلس الدولة الفرنسي بأن الموظف هو   
  )2.(شترط الس أن يكون المرفق العام إدارياً إ و ،"وتكون في خدمة مرفق عام 

أما المرافق الصناعية والتجارية فقد فرق فيها بين شاغلي الوظائف الإدارية والوظائف الأقل   
عامين أما الوظائف واعتبر العاملين في النوع الأول من الوظائف موظفين   Subalterneأهمية 

الأخرى فأخضعها للقانون الخاص وعزى الس هذه التفرقة إلى أن شاغلي وظائف المحاسبة والإدارة 
  . أكثر ارتباطاً بالمرفق العام 

   في مصر _اثاني
كتفى المشرع المصري شأنه شأن الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضعون للأحكام الواردة إ  

  .ح الصادرة في شأن الموظفين العموميين في القوانين واللوائ
" بشأن نظام موظفي الدولة بأنه  1951لسنة  210فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم   

  " ء كانون مثبتين أم غير مثبتين تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة سوا

                                                  

  68ص .2010مطبعة جامعة دهوك  ،القانون الاداري  -مازن ليلو راضينقلا عن ) 1(
   69ص نفس المرجع   -مازن ليلو راضي) 1(
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يعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة ويعتبر موظفاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من   
أخرى تملك سلطة التعيين بمقتضى مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من أية هيئة 

يعتبر عاملاً في تطبيق " فقد ورد في المادة الثانية منه  1964لسنة  46أما في ظل القانون رقم   قانوناً 
  " . إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المختصة أحكام هذا القانون كل من يعين في

بينما ورد في نظام العاملين  ،وفي هذا القانون أزال المشرع التفرقة بين الوظائف الدائمة والمؤقتة   
يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون "  1971لسنة  58المدنيين بالدول الصادر بالقانون رقم 

ين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحده ويكون التعيين في الوظائف المؤقتة للمتمتعين كل من يع
بالجنسية المصرية أو الأجانب وفقاً للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الخاصة 

  " . بتوظيف الأجانب 
ة ازاً ولم يتطرق للوظائف الدائمفقد جاء أكثر إيج 1978لسنة  47أما القانون الحالي رقم   

يعتبر عاملاً " إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه على أنه  ،لا إلى تعيين الأجانب  المؤقتة وو
وفي " . كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة  ،في تطبيق أحكام هذا القانون 

في المادة نفسها نص على سريان هذا القانون على العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها  مكان آخر
والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص  ،ووحدات الحكم المحلي  ،والأجهزة التي لها موازنة خاصة ا

كل " عام بأنه غالبية الفقهاء المصريين إلى تعريف الموظف ال هب ذ بينما؛ ة اــعليه اللوائح الخاص
شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة يتولي إدارا ، الدولة أو أحد أشخاص 
القانون العام الإقليمية أو المرفقية  وذلك بتولي منصباً دائماً يدخل في نطاق التنظيم الإداري 

  ) 1.(للمرفق
  :صرين في المرفق العام هما ويبدو من ذلك أن الفقه والقضاء المصري يشترط توافر عن  
 .العمل في خدمة مرفق عام أو أحد أشخاص القانون العام  -1
 .أن يقوم بعمل منتظم غير عارض   -2

                                                  

  . 310-309ص  -1985– 1984 –القاهرة  –الوسيط في القانون العام  –محمد أنس قاسم جعفر ) 1(
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  في العراق _ثالثا 
على عكس أغلب التشريعات نجد أن المشرع العراقي قد درج على تعريف الموظف العام في      

في الدولة ، فقد عرفه في المادة الأولى من قانون نضباط موظإصلب قوانين الخدمة المدنية وقوانين 
كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك " المعدل  1991لسنة  14نضباط موظفي الدولة رقم إ

  :غير أننا نرى انه يلزم للتمتع بصفة الموظف العام ما يلي" . الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة 

لإضفاء صفة الموظف العام أن يشغل العامل وظيفة دائمة  يشترط :أن يعهد إليه بعمل دائم . 1 
وبذلك لا يعد العاملون بصورة مؤقتة أو موسمية كالخبراء والمشاورين  ،داخلة في نظام المرفق العام 

  .القانونيون موظفين 
ن من متممات العمل الدائم أن تكون الوظيفة داخله ضمن الملاك الدائم في الوحدة  الإدارية وم و    

الواجب عدم الخلط بين الموظف الذي يعمل بعقد مؤقت في وظيفة دائمة والوظيفة المؤقتة أو الموسمية 
  .نتهاء مدة العقد إلأن شاغل الوظيفة الأولى يعد موظفاً عاماً ولو أمكن فصله ب

دائمة بالإدارة أما الثانية فلا يعد شاغلها موظفاً عاماً تغليباً للطبيعة اللائحية لعلاقة شاغل الوظيفة ال
  .على العلاقة التعاقدية 

لا يكفي  :أن يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام  -2
عتبار الشخص موظفاً عاماً أن يعمل في وظيفة دائمة إنما يلزم أن يكون عمله هذا في خدمة مرفق لإ

المعنى العضوي ويفيد المنظمة التي تعمل على : ان للمرفق العام معني و  Le Service Publicعام 
  .أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ، ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري 

أما المعنى الآخر فهو المعنى الموضوعي ويتمثل بالنشاط الصادر عن الإدارة دف إشباع حاجات      
  )1.(قابة الدولةعامة والذي يخضع لتنظيم وإشراف ور

                                                  

  . 89ص  – 1958 –الجزء الأول  –والمقارن القانون الإداري المصري  –محمد فؤاد مهنا  :ينظر  -)  1(
  80ص  – 1973 –مصر  –مبادئ القانون الإداري  –ثروت بدوي 
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المصري ثم جمعا بين المعنيين بتطور  وقد كان المعنى العضوي المعنى الشائع في القضائين الفرنسي و     
  . أحكامهما ومن ثم استقرا على المعنى الموضوعي 

كتساب صفة الموظف العام أن تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام هذا المرفق لإويشترط      
 و. لتزام موظفين عموميين لإبذلك لا يعد الموظفون في المرافق التي تدار بطريقة ا و. باشرة إدارة م

لو تم إنشائها  عتبارية العامة ولإالمنشآت التي لا تتمتع بالشخصية ا كذلك العاملون في الشركات و
  .بقصد إشباع حاجات عامة 

كتساب صفة لإالشرط الأخير اللازم : أن تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة -3
  .  1ختصاص بالتعيينلإالموظف العام هو أن يتم تعيينه بقرار من السلطة صاحبة ا

كما أن مجرد .الفعلي  فلا يعد موظفاً عاماً من يستولي على الوظيفة دون قرار بالتعيين كالموظف     
ناً في الوظيفة إذا لم يصدر قرار التعيين ممن عتبار المرشح معيلإتسليم العمل أو تقاضي المرتب لا يكفي 

  . يملكه قانونا

  رفي الجزائ _رابعا

المتمثل في القانون  ستقلال النظام الفرنسي للوظيفة العامة ولإلقد طبقت الدولة الجزائرية بعد ا   

 وردت عليه بعض التعديلات وهو قانون موحد بمختلف الوظائف ، و 1946أكتوبر  19الصادر في 
ستقلال وإن لإالتي تطلبها التطبيق العملي ذلك أن بعض الوظائف لم تكن مفتوحة للجزائريين قبل ا

د تطبيقه إمتالذي  1959فيفري 4كان القانون الأساسي للوظيفة العمومية الصادر فيما بعد بتاريخ 

من شأا  ، قد وضع بعض النصوص التي 1960أوت  2وم الصادر في إلى الجزائر بموجب المرس
 و ،ستقلاللإستمر العمل ذا النظام حتى اإوقد . لتحاق المواطنين الجزائريين بالوظيفة العامة إتسيير 
يت على كامل الحكومة الجديدة أعباء هائلة من بينها تحقيق إصلاح إداري في قستقلال أللإاعن بعيد 

ذلك  دد من الشباب حديثي الخبرة والدولة الفنية فعمدت هذه الأخيرة في البداية إلى توظيف عدد مح
                                                  

1
 245ص  – 1958 –القاهرة  –نظرية المرافق العامة  –عثمان خليل عثمان  
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ضطروا إعلى وجه السرعة وكان عليهم حل المشاكل المعقدة التي تعتبر من سلك الوظيف العمومي ف

   .العامة الظاهرة البيروقراطية في الوظيفة يإلى تطبيق التشريعات الفرنسية مما أدى إلى تفش

ا في كل ميادين النشاط وتبينها للنظام تضح هذا الأمر أكثر بعد وضوح نية الدولة تدخلهإقد  و
ستوجب ضرورة البحث عن تنظيم جديد وشامل لنظام الوظيف العمومي ،فقامت إشتراكي مما لإا

بتشكيل لجنة وطنية لوضع قانون جديد للوظيفة العامة ،  1965بتداء من شهر سبتمبر إالحكومة 
في  جبهة التحرير الوطنيهيئات حزب فأعدت هذه الأخيرة مشروعا تم عرضه على مختلف الوزارات و

ه مجلس الثورة في شهر ماي وناقش 1966ثم طرح على مجلس الوزراء في شهر أفريل  1966جانفي 

  . 66/133بموجب الأمر  1966 جوان 02ليخرج إلى حيز الوجود ويصدر في  1966

مختلف الإدارات والهيئات  وتميز هذا القانون بوضعه لمبادىء عامة وقواعد أساسية للوظيفة العامة في

على أن لا يتعارض ذلك ) سلك(العمومية مع تركه حرية تحديد التطبيق بالنسبة لكل مجموعة وظيفية 

وصدرت تطبيقا له عدة نصوص تنظم القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك .مع النظام للوظيفة في الدولة

حيث  1978أوت  5ية التابعة له إلى غاية ستمر العمل ذا القانون والنصوص التطبيقإ و الإدارية

صدر القانون الأساسي العام للعامل الذي حاول توحيد المبادىء العامة السارية نظام الوظيفة العامة 

وقانون العمل بحيث يكون جميع الموظفين والعمال أجراء وأعوان للدولة يخضعون لنفس القانون وفقا 

وثم . ر آنذاك ،مع وضع نصوص تطبيقية خاصة بكل سلك شتراكي الذي تبنته الجزائلإتجاه الإل

 بالجزائر سواء في الإدارات العمومية أو الشركات أو الهيئات الأخرى إلى قانون إخضاع جميع العاملين

  .واحد عام أساسي
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تجهت الجزائر إلى الأخذ بنظام الوظيفة العامة المستقل عن قانون العمل إ 1985مارس 23في 

له عمال وموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مبتعدة وأخضعت 

منه القانون الأساسي العام للعامل ن النظام الموحد لفئات العمال الذي تضـبذلك شيئا فشيئا ع

  .1978أوت  5الصادر في

المطبق حاليا على أسلاك  شأن نظام الوظيفة العامة وآخر ما صدر ب) المرسوم ( يعتبر هذا القانون  و

 66/133نص المادة الأولى من المرسوم ب: معنى الموظف العام الموظفين العموميين بمختلف فئام

  :المتضمن قانون الوظيفة العمومية على أنه

درجات من   يعتبر موظفين عموميين الأشخاص المعنيون في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجة «
التدرج الوظيفي في الإدارات المركزية التابعة للدولة، و في المصالح الخارجية التابعة لهذه الإدارات 

المؤسسات و الهيآت العامة حسب كيفيات تحدد   المركزية، و في الجماعات المحلية، و كذلك في
  .»بمرسوم

ش الشعبي الوطني، بحيث لا تسري و يستثنى من ذلك القضاة و القائمين بشعائر الدين، و أفراد الجي
  .عليهم أحكام هذا المرسوم

كتساب صغة الموظف العام، لابد من توافر العناصر لإو من خلال المادة المذكورة أعلاه، ينبغي أنه 
  :التالية

  . دائمية الوظيفة -1
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  .العمل في إحدى مصالح الدولة -2

  .صدور قرار تعيين -3

  .الوظيفيترسيم في إحدى درجات التدرج  -4

و على هذا يمكن القول أن الموظف العام هو العامل الذي يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة 
  . التجريبية، فيكون حينئذ في وضعية قانونية و تنظيمية تجاه المؤسسة التي يعمل ا

كن العثور بيسر تعد الدراسات المتعلقة بالوظيفة العامة في الجزائر على عدد الأصابع ذلك أنه لا يم    

  .ستثناء بعض الدراسات القليلة للأساتذةإعلى تعريف فقهي للموظف العام ب

  ) الوظيفة العامة في الجزائر(مسيوم صبيح -1

  )المؤسسات الإدارية الجزائرية( رميلي عبد الرحمان -2

  )المؤسسات الإدارية و الإقتصادية في الجزائر(جورح فلاكوس-3

  )يالمؤسسات الإدار دروس في( و أحمدمحي _4

    :ميسوم صبيبح. رأي أ

الإدارة أعوان لهم أنظمة قانونية  يضمن سير :"بالقول  1يعرف الأستاذ ميسوم صبيح الموظف العام
لا  و." لا يخضع منهم للقانون العام للوظيف العمومي سوى أولئك الذين لهم صفة الموظف  مختلفة و

   .وا بعد تعيينهم في مناصب دائمة وثبتوا فيها ائيايعرف ذه الصفة إلا الأشخاص الذين رسم

                                                  
1
 Voir Missoum Sebih:La Fonction publique. Librairie hachette-Paris 1968.P13 
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رتبطوا بالإدارة إهم الأشخاص الذين "بأن الأعوان العموميين  1ستاذلأيرى ا  أ رميلي.تعريف  - ب-
بموجب عمل قانوني وحيد الطرف أعدته الإدارة لأجلهم وحددت فيه حقوقهم وواجبام دون أن 

  ".ة في إعدادهيشاركوا مباشرة ولابصفتهم الشخصي

  :2أ جورج فلاكوس.تعريف -جـ-

   رة ليسوا جميعا موظفين ولا يتمتعأعوان الإدا"جورج فلاكوس الموظفين العموميين بالقول . يعرف أ

   .بصفة الموظفين العموميين منهم سوى الذين عينوا وثبتوا في مناصب دائمة

  الثانيالفرع 

  للموظف العام قضائيةالتعاريف ال

قد لعب مجلس الدولة الفرنسية دورا هاما في تطوير قواعد القانون الإداري وكان له الفضل في ل    

تحديد مفهوم الموظف العام لكونه حرص على إيجاد معيار للتمييز بين الموظف العام وغيره من العاملين 

ه وظيفة دائمة الشخص الذي تناط ب" في القطاعات المختلفة للدولة حيث عرفه في عدة مناسبات بأنه

  .في هيئة من هيئات المرافق العامة

وهذا التعريف هو نفس التعريف الذي ظهر في قانون الوظيف العمومي الفرنسي سواء الصادر سنة 

يمكن   وركز مجلس الدولة في تعريفه على عنصرين حتى  1959أو ذلك الصادر سنة  1945

  .باعتبار الشخص موظفا عاما

  دوامهاإستمرارية الوظيفة و-أ
                                                  

1
 Remili Abd.Rahmane:Les institutions Administratives Algériennes /Sned.2ed .P192  
2
 Georges Vlachos:institutions Adves et économiques Algériennes/P238 
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   . الإندماج في التسلسل الهرمي لإحدى هيئات الإدارة أو أحد المرافق العامة الإدارية - ب

هو من "فقد وضعت المحكمة العليا الإدارية تعريفا للموظف العام بالقول  1ما في القضاء المصريأ    
لعام الأخرى عن يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون ا

شترطت المحكمة لإعتبار الشخص موظف إو طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق

   :عاما شروطا ثلاثة هي

   .المساهمة بالعمل بمرفق عام تديره سلطة إدارية مركزية أومحلية أو مرفقية_أ

   أن تكون المساهمة بصفة دائمة أي أن تكون الوظيفة دائمة- ب

  .ن يكون شغل الوظيفة قد تم عن طريق التعيينأ- ج

عتمد في بعض الأحيان إلم يهتم كثيرا بوضع تعاريف للموظف العام و2القضاء الجزائري ىوعلى مست و

حيث وضع تمييزا بين  3إلى التمييز بين الأعوان العموميين على أساس المعايير التي وضعها المشرع
ر كل العاملين ـري يعتبـضاء الإداري الجزائـالعموم فإن القوعلى  الموظف الدائم والعون المتقاعد

أو الهيئات المحلية بلديات وولايات أو هيئات عمومية ذات طابع ) الإدارة المركزية( في جهاز الدولة 

  .إداري موظفين عموميين ويقبل النظر في المنازعات المتعلقة بمسارهم المهني

                                                  
1
 وما بعدها 153ص  1995الجزء الأول  ،القانون الإداري المصري و المقارن، الأستاذ فؤاد مهنا 

 1966لسنة  3جلة الجزائرية للعلوم القانونية عددالمنشورة بالم. أنظر قضية بن زكري 2

3
 .556ص -1968لسنة  2عدد. المنشورة أيضا بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية . انظر كذلك قضية حجوطي عبد القادر 
 



                             الموظف العام ماهيـــــة تأديب   : تمهيديفصل 

  

 

22 

  الفرع الثالث

  وظف العام التعاريف التشريعية للم

ختلاف كان حتى داخل لإختلاف جليا بين المشرعين في وضع تعريف للموظف العام بل أن الإظهر ا
البلد الواحد حسب النصوص التي تناولت هذا الموضوع مع العلم أن ما و ضعه التشريع لا يعدو أن 

 .اماعتباره موظفا عإيكون تحديدا للعناصر التي ينبغي توافرها في الشخص حتى يمكن 

المادة الأولى 19/10/1996المؤرخ في القانون الخاص بموظفي الدولة الفرنسية فلقد جاء في 
يسري على الأشخاص الذين يعينون في وظيفة دائمة ويشغلون إحدى درجات السلم الرئاسي في "

   "امةإحدى الهيئات بالإدارة المركزية أوفي المرافق القائمة على الأموال العامة أو المؤسسات الع

قتصر على ذكر طوائف وفئات العاملين إ 14/90/1941قد كان القانون السابق عليه المؤرخ في و

،ما ورد من تعداد 1952فيفري  4رر القانون الصادر في عتبارهم موظفين عموميين وكإالذين يمكن 

  .1946في قانون سنة 

يعتبر عاملا في تطبيق "بأنه  1964ة الصادر سن 46فقد عرفه في القانون رقم  :1أما القانون المصري

  "أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المختصة 

يعتبر موظفا عاما في " فقد عرفه في المادة الأولى كما يلي 1951الصادر سنة  210أما القانون رقم 
دى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إح

أو قرار من مجلس الوزراء أومن وزير أومن أي هيئة أخرى تملك سلطة التعيين )رئاسي(جمهوري 
  "قانونا

                                                  
 282ص 2/مبادىء القانون الإداري جسليمان الطماوي في كتابه .1
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كتفى بتحديد نطاق تطبيق القانون العام للوظيف العمومي دون إيمكن ملاحظة أن المشرع المصري  و

ستخلاص العناصر الأساسية لذلك من خلال إظف العام ،لكن من السهل التطرق إلى تحديد ماهية المو

أن الموظف العام هو كل من يعين من طرف سلطة مختصة في وظيفة "النصوص الثلاثة السابقة للقول 

  " من الوظائف المحددة مسبقا من طرف المشرع

وظف العام ذلك أن المشرع فإنه لم يكن أكثر إفصاحا من سابقيه في تعريف الم :أما المشرع الجزائري

في الدساتير  لا و 1963م يتعرض صراحة إلى مثل هذا التعريف سواء في الدستور ـالدستوري ل

من دستور  54ستثاء ما ورد من إشارات تتعلق بحقوقه أو واجباته ،وقد جاء في المادةإاللاحقة ب

العسكرية ،وقد حاول مثياق أن رئيس الجمهورية يعين الموظفين في جميع المناصب المدنية و 1963

إعطاء مدلول للموظف العام يغلب عليه الطابع الإيديولوجي للدولة  1964الجزائر الصادر سنة 

إن الموظف أداة الدولة ويجب أن يصير خادم الجماهير الكادحة " 117آنذاك حيث جاء في صفحته

دولة صلة مع الجماهير يجب أن يصحب بإعادة تربية سياسية تجعل من موظف ال وإصلاح النصوص،

  "وليس سلطة فوقها

شارة العابرة للموظفين لإالميثاق الوطني الصادر في نفس السنة با و 1976كتفى دستور سنة إوقد -
يتحتم على أعوان الدولة وخاصة ممثلي السلطة أن يكونوا في مقدمة من يتصدى للدفاع عن "بالقول 

  "...رام الصارم لحقوق المواطنين ومصالح الدولةحتلإالقانون وأن يقوموا بوظائفهم في إطار ا
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وغني عن البيان أن هذا الكلام الوارد في الميثاق الوطني هو كلام عام وشامل لا يتعلق بالموظف العام 
  .وإنما بكل العاملين في الدولة

 عتبار مصالح الشعبلإوعلى أعوان الدولة أن يأخذوا بعين ا 76من دستور  37جاء في المادة  و -

الأصلي أو المعدل  1989هتمام المشرع الدستوري ذا الموضوع في دستور إوالمنفعة العامة ولم يظهر 

   .1995سنة 

يكون الموظفون  لا "129رغم بعده النسبي عن الموضوع فقد جاء في مادته  أما المشرع المدني و-
اموا لها تنفيذا لأوامر والعمال العموميون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا ق

تعطي  وواضح أن هذه المادة لا". صدرت إليهم من رئيس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم

   .تعريفا محددا للموظف العام بل تتناول الموظفين والأعوان بصفة عامة

موضوع  ذا هو الوضع بالنسبة للمشرع المدني فإن المشرع الجنائي لقد تناولـــــإذا كان ه و-

من الأمر  22/3قترب كثيرا من تحديد مدلول عون الدولة حيث جاء في المادة إالموظف العام و 

يعتبر شبيها بالموظف في نظر قانون "المعدل لقانون العقوبات  17/06/1975الصادر في 75/47
وكالة يتولى ، ولو مؤقتا وظيفة أو  العقوبات كل شخص تحت عنوان تسميته وفي نطاق أي إجراء ما

يسهم ذه الصفة في خذمة الدولة أو الإدارات أو الجماعات المحلية أو  بأجر أو بدون أجر و
قتصاد المختلط أو الهيئات المصرفية أو لإشتراكية أو المؤسسات ذات الإالمؤسسات العمومية أو ا

  .راة مرفق عامالوحدات المسيرة للإنتاج الصناعي أو الفلاحي أو في هيئة القانون الخاص تتعهد بإد

يتجلى أن هذا التعريف صالح لعون الدولة بصفة عامة ولكن للموظف العام رغم أن هذه المادة و 

من نفس القانون وهو ما يعني تبني المشرع الجنائي لمفهوم واسع جدا لعون  149كانت تعديلا للمادة 

  .عتبر المشرع الصفة الوظيفية ظرفا مشدداإالدولة و 
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عتبر في مادته إالمقتضى بقانون الوظيف العمومي فقد  1966جوان 2المؤرخ في  66/133أما الأمر 
يعتبر موظفون الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجة التسلسل وفي " الأولى على أنه

المصالح الخارجية لهذه الإدارات والجماعات المحلية و كذلك  الدورات المركزية السابقة للدولة و
  .ؤسسات و الهيئات العمومية حسب كيفيات تحدد بمرسومالم

عتبار الشخص موظفا عاما من خلال المرسوم لإو يمكن تحليل العناصر الواردة في هذا التعريف 

و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  1985مارس  23الصادر في  85/59

يشتمل القطاع : "فة الموظفين الخاضعين له بالقولطائ 02والإدارات العمومية الذي تضمنت مادته 
الذي تعمل فيه المؤسسات والإدارات العمومية على المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية 
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها ومصالح الس الشعبي الوطني والس الأعلى 

   "الهيئات العمومية التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية للمحاسبة،وتتبع هذا القطاع أيضا

و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  2006جويلية  15المؤرخ في  03_06أما الأمر
عتبار الشخص موظفا عاما وذلك، بالإضافة إلى تحديده االات لإفقد جعل الوظيفة الدائمة شرطا 

منه  04العام و هي المؤسسات و الإدارات العمومية كما نص عليها في المادة التي يشتغل فيها الموظف 

  .المشار اليها أعلاه

يقصد : " بقوله  02ستثنى هذا القانون بعض الفئات من العاملين إكنتيجة لهذا المنطق فقد  و
والمؤسسات  داراتلإبالمؤسسات و الإدارات العمومية ، المؤسسات العمومية و الإدارات المركزية في ا

العمومية من صفة الموظف لكوم غير دائمين كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين تم توظيفهم في 

ير الممركزة التابعة لها و الجماعات غذلك الدولة و المصالح  من الأمر 21-20-19طار المواد إ
ع العلمي و الثقافي ـطابؤسسات ذات الـع الإداري و المـالإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطاب
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و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كل مؤسسة عمومية يمكن أن 

وهم الذين يشغلون مناصب في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو  19 الأشخاص الموظفين في إطار المادة
مستخدموها لأحكام هذا القانون  يخضع.التعاقد الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية عن طريق

   " الاساسي

ستثنائية في مناصب شغل مخصصة إأي الذين يوظفون بصفة  20و كذلك الموظفين على أساس المادة 

  :للموظفين الدائمين في الحالات التالية

  .نتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفينإفي 

  .أو لتعويض الشعور المؤقت لمناصب شغل

كذلك الأشخاص الذين تم توظيفهم كأعوان متعاقدين في إطار التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا  و

  .المذكورتين أعلاه 20و 19غير أولئك المنصوص عليهم في المادتين 

لا يخول " نه أجتهاد فقد نصت على لإمن هذا القانون مجالا ل 22لم تترك الفقرة الأخيرة من المادة  و
كتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة إاصب الحق في شغل هذه المن

  ."العمومية

فقد نص  عاماالشخص موظفا  العناصر أو الخصائص العامة لإعتبار ديدو أمام هذا الوضع فإنه يمكن تح
وظيفة عمومية  في ينيعتبر موظفا كل عون ع: " على مفهوم الموظف العام في المادة الرابعة منه بالقول 

   " ... دائمة و رسم في رتبة في السلم الإداري
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عتبار الشخص موظفا عاما ، لإو هكذا يتجلى أن القانون الأخير قد حدد العناصر أو الخصائص العامة 

   : مما يجدر بنا التطرق إليها كالتالي

و منصب دائم أي لتحاق الشخص بعمل أإهنا هو  1و المقصود بالوظيفة: العمل في وظيفة دائمة _ 
ستقرار في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات لإالعمل على سبيل الدوام و ا

العامة ذات الطابع الإداري ، و الوظيفة الدائمة هي تلك التي لا تنتهي بخروج الشخص المعين فيها منها  
فالمهمة هنا مؤقتة لكن الوظيفة دائمة ، . ة ما لأنه قد يكون تكليف شخص ما بمهمة مؤقتة لتأدية وظيف

في مادته ) 04/02/1959(و هو ما أشار إليه قانون الوظيف العمومي الفرنسي الصادر سنة في 

:" ول ـبالق 1966الأولى و كذلك المادة الأولى من قانون الوظيف العمومي الجزائري الصادر سنة 
و غني عن البيان أن الوظيفة الدائمة لا يمكن ..." ائمة يعتبر موظفون الأشخاص المعينون في وظيفة د

شغلها إلا بموجب قرار تعيين صادر عن السلطة الإدارية المختصة و إلا كان الشخص الشاغل لها دون 

   .هذا القرار مغتصبا للوظيفة و منتحلا للصفة

لتحاق ا لإبوله و او يكفي صدور قرار بتعيين شخص في وظيفة ما للقول بأنه موظف عام بل ينبغي ق
حتى لا يجبر الشخص على شغل وظيفة ما و هو الرأي الذي يتفق عليه أغلب الفقه و القضاء و هو ما 

عندما أوجبت على كل شخص أو موظف  66/133من الأمر رقم  26أكده أيضا نص المادة 
   .لغاء قرار تعيينهيستفيد من أي تعيين أن يلتحق بالوظيفة المخصصة له و أن رفضه لذلك يؤدي إلى إ

و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  2006 جويلية15المؤرخ في  03- 06أما الأمر 
فبالاضافة الى تحديده االات التي يشتغل فيها الموظف العام وهي المؤسسات والادارات العمومية كما 

المؤسسات العمومية : العمومية يقصد بالمؤسسات والادارات  "بقوله 02نص عليها في المادة
والادارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الاقليمية والمؤسسات 

   العمومية
                                                  

1
 84ص  1986ام في الجزائر٬ المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر أحمد بوضياف٬الجريمة التأديبية للموظف الع­  
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   :قائمة الوظيفة تنصب على عنصرين إن دائمية

   الأول و يتعلق بالوظيفة و العبرة في دائميتها_ 1

شغلها أي أن لا يكون شغله لها بصفة عارضة ذلك أن الدائمية و الثاني و يتعلق بالموظف الذي ي _2
أو . لا تنصرف إلى كيفية أداء الموظف لعمله الأمر تنظمه القوانين و اللوائح و قد يكون العمل يوميا 

رجال ( لبضعة أيام من الأسبوع أو في شهور معينة من السنة كما هو الحال بالنسبة لوظيفة التدريس 
  فالعبرة هي بدائمية الوظيفة في مجموعها) المستشفيات الشرطة ، موظفو

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  15/07/2006المؤرخ في  03-06ما في الأمر أ

منه  04عتبار الشخص موظفا عاما و ذلك بالنص عليها في المادة لإشرطا  الوظيفة الدائمةعتبر إفقد 
ستثنى هذا القانون بعض الفئات من العاملين في الإدارات إلهذا المنطق فقد  كنتيجة المشار إليها أعلاه و

و المؤسسات العمومية من صفة الموظف لكوم غير دائمين كما هو الحال بالنسبة للأشخاص اللذين 

 19ادة ذلك أن الأشخاص الموظفين في إطار الم من القانون 19/20/21واد يتم توظيفهم في إطار الم
و هم اللذين يشغلون مناصب في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات و الإدارات 

   .العمومية عن طريق التعاقد

ستثنائية في مناصب شغل مخصصة إأي اللذين يوظفون بصفة  20كذلك الموظفين على أساس المادة 
   : للموظفين الدائمين في الحالات التالية

  تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفين في انتظار- 

   تعويض الشعور المؤقت لمناصب الشغل- 
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ر التكفل بأعمال تكتسي طابعا اطإو كذلك الأشخاص اللذين تم توظيفهم كأعوان متعاقدين في - 
   المذكورة أعلاه 20و  19مؤقتا غير أولئك المنصوص عليهم في المادتين 

لا  "نه أجتهاد فقد نصت على لإمن هذا القانون مجالا ل 22يرة من المادة ولم تترك الفقرة الأخ- 
كتساب صفة الموظف أو الحق في الدماج في رتبة من رتب الوظيفة إناصب الحق في يخول شغل هذه الم

   "العمومية

عتبار الشخص موظفا عاما فينبغي أن يكون إحتى يمكن  :ن يكون الشخص قد صدر قرار بتعيينه أ_ 
تديره الدولة أو إحدى الجماعات المحلية أو الهيئات  اماصب وظيفي في مرفق علاله أو شغله لمنحتإ

العمومية ذات الطابع الإداري مستندا لقرار إداري صادر عن الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط 

   . التي يحددها القانون

التعيين في الوظيفة و نجاحه في ستيفاؤه لشروط إعتبار الشخص موظفا عاما لإذلك أنه لا يكفي 

   :متحان أو المسابقة المقررة لها ثم ترشيحه للعمل في وظيفة بل لا بد منلإا

و هو ما تضمنته .( و أن يكون هذا القرار صادرا عن سلطة إدارية مختصة : ـ صدور قرار تعيينه  1
   ) 2006جويلية15المؤرخ في  03-06من الأمر  04 المادة

شخص فترة التربص بنجاح و تثبيته في إحدى الدرجات الوظيفية الموجودة في ـ أن يقضي ال 2
من ا أعلاه المشار إليها 04و كذلك المادة  86- 85- 84-  83: : المواد. ( الإدارة التي عين ا 

  )هذا الأمر

   .و بالتالي فإن الموظف الفعلي و مغتصب الوظيفة لا يعد أي منهما موظف عام
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يعتبر موظفا فعلياـ الشخص الذي صدر قرار غير سليم بتعيينه أو لم يصدر أي  : 1الموظف الفعلي
نتخاب ثم يتضح لإرئيس إحدى الكليات التي تم فيها التعيين با: مثل حالة  قرار لتعينه على الإطلاق

موظف صدر قرار بتعيينه ثم تبين فيما بعد عدم توفر الشروط  .نتخاب غير سليملإفيما بعد أن ا
  ية لتوليه أو الوظيفة فتقوم الإدارة بسحب قرار التعيينالقانون

   .لموظف يصل إلى سن التقاعد و مع ذلك يستمر في ممارسة الوظيفةا_

ختصاص معين و مع ذلك يمارسه أو كان إموظف لم يصدر إليه أي تفويض من رئيسه لممارسة ـ
   قرار التفويض قرارا غير سليم

مثل حالة الثورات حين يستولي الثوار على السلطة ) غير العادية (ة ـستثنائيلإروف اـحالة الظ _
وم بعض الأشخاص بتسيير الشؤون العامة و رب حيث يق أو حالة الحون بعض الموظفينمؤقتا و يعين

   .لوظائفالإدارات لعدم وجود الموظفين و يتولون ممارسة بعض ا

  :العمل في إحدى الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري _

مثله مثل المرسوم الأخير الصادر  1966جوان2ذهب قانون الوظيف العمومي الجزائري الصادر في 

القضاء إلى أنه  كذلك غالية الفقه و و 1959القانون الفرنسي الصادر سنة  و 1985مارس23في 
حتى يعتبر الشخص موظفا عاما ينبغي أن يكون معينا في إحدى الهيئات أو المرافق العامة ،سواء كانت 

عتبار عمال المرافق العامة موظفين يجب أن تكون لإ حد أشخاص القانون العام ،وأتديره الدولة أو 
بصفة مباشرة مما يفهم  )بلدية أو ولاية(هذه المرافق مدارة من طرف الدولة أو إحدى اموعات المحلية 

   منه عدم اعتبار العمال في المرافق التي تدار بطريقة الالتزام موظفين عموميين

في "......هذه المرافق بالقول  66/133قد عدد المشرع الجزائري في المادة الأولى من الأمر  و
  "الإدارات المركزية والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات والهيئات العمومية

                                                  
1
 285ص 2/سليمان الطماوي في كتابه مبادىء القانون الإداري ج. 



                             الموظف العام ماهيـــــة تأديب   : تمهيديفصل 

  

 

31 

من نطاق تطبيق القانون العام للوظيف  66/133ذا كان المشرع الجزائري قد وسع في الأمر وإ
العمومي على أعوان المؤسسات العمومية على أن تحدد كيفية تطبيق ذلك بمرسوم لاحق ، فقد صدر 

وقرر في مادته الأولى تطبيق أحكام القانون العام  66/134بالفعل هذا المرسوم اللاحق تحت رقم 
لوظيف العمومي على أعوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومع أن المادة الثانية من نفس ل

إلى موظفي المؤسسات العمومية ) قانون الوظيف العمومي(قررت تمديد القانون 66/134المرسوم 
ة ذات الطابع الصناعي والتجاري وكل هيئة عمومية ضمن شروط تحدد بمرسوم بعد أخذ رأي اللجن

فإنه لم يصدر أي ... المختلطة المكونة من وزير الوظيف العمومي ووزير المالية ووزاء الوصاية أوممثليهم 
مرسوم ذا المعنى مما يدفع إلى القول بأن المشرع قد إستثنى عمال المؤسسات العمومية ذات الطابع 

   الصناعي والتجاري من صفة الموظفين العموميين

والمتضمن القانون  1985مارس23المؤرخ في  85/59تجاه أيضا في المرسوم لإوقد تم تأكيد هذا ا

منه على مجال  2الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ، فنصت المادة الثانية 
يشتمل القطاع الذي تعمل فيه المؤسسات والإدارات العمومية على المصالح التابعة " تطبيقه بالقول 

اعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها ومصالح الس الشعبي للدولة والجم

   "...الوطني والس الأعلى للمحاسبة

من هذا المرسوم قد حاولت تمديد مجال هذا القانون ليطبق على موظفي ) 3(وإذا كانت المادة الثالثة 

يستمر طويلا ذلك أنه وبعد صدور دستور  فإن هذا الأمر لم  FLNحزب جبهة التحرير الوطني

تم تسريح موظفي الحزب وتحويل أغلبيتهم إلى مختلف إدارات الدولة والجماعات المحلية  1989
   والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
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على خضوعهم لقانون الوظيف  1كما أن رجال القضاء الذين نصت المادة الثالثة من هذا المرسوم-
قتصر تطبيق قانون الوظيف إوا بمنأى عن هذا القانون وخضعوا للقانون الخاص م وبذلك العمومي ظل

دارات الدولة أو الجماعات المحلية وكذلك عمال المرافق والمؤسسات والهيئات إالعمومي على موظفي 

   .دون غيرها )للدولة أو الجماعات المحلية(العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها 

عتبر العمل في الإدارات إ 03_06الأمر  سابقته فإن القانون الأخير للوظيف العمومي و مثل
على هذا الأساس حدد  وعتبار الشخص موظفا عاما لإوالمؤسسات العمومية و الإدارية شرطا أساسيا 

  منه التي سبقت الإشارة إليها 02المادة  ذلك االات التي يخضع العاملون فيها لأحكامه و

 :اتملاحظ

 ختلاف القوانين الثلاثة للوظيف العمومي وهي القانون رقمإمما يلاحظ في هذا اال  و -1

ستثناء بعض الوظائف من الخضوع إلى قانون إفي  03-06الأمر و 85/59المرسوم  و 66/133

دين ستثنى في مادته الثانية القضاة والقائمين بشعائر الإقد  66/133الوظيف العمومي فإن كان الأمر 

 85/59الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، فإن المرسوم  و  ANPوأفراد الجيش الشعبي الوطني
عتبارهم موظفين عموميين وهو إأخضع في مادته الثانية القضاة إلى أحكام قانون الوظيف العمومي أي 

  ما يتعارض مع الرأي السائد فقها

عتبار رجال الجيش والقائمين على الشعائر الدينية إ إن هناك تطابق بين القانونين فيما يتعلق بعدم-2

أما .على ذلك صراحة في الفقرة الثانية من مادته الأولى 66/133موظفين عموميين ، فقد نص الأمر 

هتم بالموظفين الخاضعين له فقط دون غيرهم مما إفقد سكت عن هذا الموضوع و 85/59المرسوم 

   .ستثناؤهم أيضاإيفهم منه 

                                                  
1
 ٬ المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية1985مارس  23المؤرخ في  59_85المرسوم  
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ستثنى بعض الفئات من العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية إدارات إفقد  03-06 أما الأمر

 02من المادة  لآخيرةالدولة من الخضوع لأحكامه و ذلك لأحكام قانون الوظيف العمومي في الفقرة ا
ون و المدنيون للدفاع الوطني ون العسكرياة و المستخدمالقض: ذا الأمر؛لا يخضع لأحكام ه" هبقول

   "مستخدمو البرلمانو

ستثناء هذه الفئات من الخضوع لقانون الوظيف العمومي إونحن نرى أن المشرع قد فعل حسنا ب
عتبارهم موظفين عموميين و على هذا الأساس سنتطرق لكل فئة حسب القوانين الثلاثة للوظيف إو

  :ذلك للأسباب التاليةن العموميو

ختيار وتجنيد تختلف كليا عن إإن هؤلاء الرجال يخضعون لأساليب  :سبة لرجال الجيشبالن  - أ
تللك المطبقة على الموظف العام ، سواء من حيث الخصوصية التي تتصف ا القواعد 

أنظر أيضا الفقرة .(المطبقة عليهم أو من حيث الصرامة التي تتصف ا المهنة العسكرية 

   30- 06الأمر من  02الأخيرة من المادة 

عتبارهم موظفين عموميين إمن الخضوع لهذا القانون وعدم  :ستثناء رجال القضاءإأما   -  ب
إلى الهيبة  فيعود إلى ضرورة الحفاظ على حصانة القاضي التي تستوجبها مهنته من جهة و

  .التي يجب إضفاؤها على هذه المهنة و شاغليها لحمايتها من أي تدخل أو نفوذ

صريحا في  واضحا و 1رجال القضاء من الخضوع لقانون الوظيف العموميستثناء إو جاء 

وهذا تماشيا مع الثانية و هذا أمر منطقي ) المشار إليها سابقا 02الفقرة الأخيرة من المادة 

   مادام الدستور يتبنى مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور الأخير

                                                  
1
 ٬46 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجريدة الرسمية رقم  15/07/2006المؤرخ في  06 ­03الأمر  
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ة بتكوينهم وترقيتهم ونظام ــد إلى الشروط الخاصفإن ذلك يعو :1أما رجال الدين    -ج 
      أجورهم

  الإسلام يختلف هنا عن المسيحية  ويكون المرفق الذين يعملون به هو مرفق من نوع خاص و          

   رجال الدين عندنا ـف فكل مسلم هو أمام نفسه يعكس الديانة المسيحية التي تأخذ بالهرمية،         

   .ا أكثر من متطوعين لخدمة المساجد والدين الإسلامي لذلك ينبغي استثناؤهمليسو          

قد  1985مارس  23المؤرخ في  59-85المرسوم ( و إذا كان القانون السابق للوظيف العمومي

ة بإدارة الشؤون الدينية من الموظفين ـعتبر الأسلاك الخاصإفقد  03-06اتخذ هذا الموقف فإن الأمر 

   .منهم سوى المتطوعون مهما كانت مناصبهم صفام ساس لا يستثنى طبقا لذلك إلاو على هذا الأ

،لقد استثنى هؤلاء الموظفون من الخضوع لقانون  :الموظفون الدبلوماسيون والقنصلييون -د          
عتبار أن وظيفتهم تتميز بطابع خاص وتحتاج إلى مرونة أكبر في مجال التكوين إالوظيف العمومي ب

ستبعد هذا السلك من الخضوع لقانون الوظيف العمومي إنتداب لذلك لإا الأجور و و الترقية،و

   . 01/03/77المؤرخ في  77/10بتداء من الأمر إوصدرت بشأنه قوانين خاصة به 

إضافة إلى هاته الفئات فإن بعض أعوان الدولة الآخرين يقترب وضعهم كثيرا من وضعية الموظف -
وبالنسبة لبعض الفئات الأخرى فإم  معها أحيانا حتى لا تكاد نميز بين الفئتين،العام وقد تختلط 

يكونون في وضع مؤقت إلى غاية توفر شروط معينة يتحولون بعدها إلى موظفين عموميين دائمين 
ستقرار في إلأن الموظف الدائم أكثر .ستقرار الوظيفي فقط لإوالفرق بين المؤقت والدائم هو عنصر ا

 03-06لكن الأمر  فة وثباتا فيها باعتباره مرسما ،أما الموظف المؤقت فهو في وضع غير مستقرالوظي

                                                  
1
 06 ­03من الأمر  04المادة  



                             الموظف العام ماهيـــــة تأديب   : تمهيديفصل 

  

 

35 

القنصليين الدبلوماسين  منه أسلاك الأعوان الدبلوماسيين و 03 عتبر في الفقرة الأخيرة من المادةإ1
ة بعض بتضمين قوانينهم الأساسي هضمن أسلاك الموظفين العموميين و إن كان قد رخص لهم في

ن عدد من الفئات الأخرى التي نص عليها أالأحكام الإستثنائية في مجال الحقوق والواجبات شأم ش
 الإدارة تلجأ إلى توظيفه عند الحاجة إلى القيام ببعض الأعمال المؤقتة أو المستجدة، و و في هذه المادة،

  :غير الدائمين كما يلي إلى فئة الموظفين قيمكن التطر

   :المتعاقدون والأعوان المتمرنون لأعوانا _1

قد تلجأ الإدارة إلى سد العجز الذي تعاني منه من أجل تسيير المرافق العامة إلى : الأعوان المتعاقدون_ 
وينبغي هنا النظر إلى العقد المبرم بين الإدارة  ستعمال أساليب القانون العام أو القانون الخاص ،إ

  .، ذلك أنه يوجد خلاف بين الفقه والقضاء حول المعيار المميز للعقدالمتعاقد معها ) العون (والموظف 

دارة اللجوء إلى التعاقد كأسلوب لتوظيف الأعوان الذين تحتاجهم بالنظر لإلورغم أن القانون أجاز 
عتبار المتعاقدين مع الإدارة حتى ولو كان إفإن أغلب الفقه يرفض  ني والفني لأعمالهم،ـللطابع التق

ولكن مجرد عون عام إذا توفرت بعض الشروط في  ،)موظفا عاما(م ـعلق بشغل منصب دائالأمر يت
   :العقد مثل

   أن يحتوي العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص_ 1

   .رتباط مع الإدارة للعمل بمرفق عاملإا_2

   .أن يكون العمل المسند إليه ذو طبيعة إدارية_3

تجاه يعتمدون على لإيلاحظ هنا أن أصحاب هذا ا و جتهاد مجلس الدولة الفرنسيإه وهذا ما قرر
طبيعة الوظيفة للتمييز بين الأعوان المتعاقدين مع الإدارة ،غير أن الأمر ليس بالسهولة ذلك أنه يتعذر في 

دين يشغلون دائما عتبار أن المتعاقإالوظيفة المؤقتة ب الكثير من الحالات التمييز بين الوظيفة الدائمة و
                                                  

1
 06 ­03من الأمر  03المادة  
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مناصب مؤقتة إلى حين تحويل وظائفهم إلى وظائف دائمة فيصبحون موظفين دائمين وهو ما يدفع إلى 
  .عتماد على هذه المعيار وحدهلإستبعاد اإ

   :موقف الفقه والتشريع في الجزائر

أن تصنيف العقود يستخدم كمعيار لتوزيع  1يرى الأستاذ محيو أحمد :محيو أحمد .رأي أ  - أ
عتماده على المعيار العضوي، ذلك أن أي لإأن المتبع في الجزائـر سهل للغاية  ختصاصات ولإا

طرفا فيه فيما عدا بعض ) الدولة ، الولاية ، البلدية أو الهيئات العمومية (عقد تكون الإدارة 
ص ختصاإستثناءات المتعلقة بعقد الثورة الزراعية ، وعقود بعض الشركات الوطنية يكون من لإا

   القضاء الإداري

القانون (وعلى هذا الأساس فهو يرى أن الإدارة تستعمل عادة موظفين حددت وضعيتهم بقانون 
ولكن يمكنها أن تستخدم أعوانا توظفهم عن طريق التعاقد ) الأساسي العام للوظيف العمومي 

ل المتعاقدين مع الذي يخضع للقانون الإداري ومن كل ما سبق نستنج أن الأستاذ محيو يعتبر أن ك
الإدارة أعوان عامون لا يخضعون للقانون المدني أو قانون العمل بل يعتبرون أعوان عموميين 

عتبار أن عقدهم مؤقت لمدة لا تزيد عن سنة قابلة للتجديد وينفي الشروط التي تضمنها إمؤقتين ب

  .العقد الأول

ية المتعاقدين القانونية بأن وضع 2يرى الأستاذ رميلي: نرميلي عبد الرحما.أ رأي_ ب
مؤقتة وإن كانت قريبة من الوضعية التنظيمية للموظفين العموميين لأن العقد المبرم بين الطرفين 

   يتضمن نظاما قانونيا محددا وموحد بالنسبة لكافة الأعوان

                                                  
1
 156ص  5أحمد محيو٬ المنازعات الإدارية ٬ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائري طبعة  ­  
2
 198ص  2010طبوعات مخبر الإجتهاد القضائي و أثره على حركة التشريع٬جامعة حيضر بسكرة عزري الدين٬ الأعمال الإدارية و منازعاتها٬ م 
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نلاحظ أا تنفي صفة  66/133من الأمر  3بالرجوع على المادة : موقف المشرع الجزائري
فأكدت أن شغل هذه الوظائف لا يعطي للمعنيين صفة  لى شاغلي الوظائف المؤقتة ،الموظف ع

المؤرخ في  85/59ق بأن يعين لهذه الصفة ،وقد تأكد هذا الاتجاه في المرسومـالموظف ولا الح
  . الذي أخذ بمبدأ الدائمية 3/1985/ 23

ستثنائية تعيين إة نصت على أنه يمكن أن يتم بصف 66/133من الأمر 74رغم أن المادة  و
ومن هنا يمكن ؛ من هذا الأمر 3موظفين متعاقدين في وظائف دائمية وذلك خلافا للمادة 

   :استخلاص أن المتعاقدين مع الإدارة نوعان

وهم في وضعية قريبة ، في وضعية العمال في القطاع : المتعاقدون الشاغلون لوظائف مؤقتة   -1
   الخاص

وهم أعوان عمومييون بحكم العنصر العضوي في العقد : ائمةالمتعاقدون الشاغلون لوظائف د -2
وشغل المنصب الدائم ، غير أنه لا يمكن اعتبارهم موظفين عموميين وذلك لتأقيت عملهم 

قد خص المشرع هذه الفئة الأخيرة برعاية خاصة وقانون خاص هو  و )مؤقت(
د حدد حقوقهم بصفة ن هؤلاء الموظفين قأحيث  و 20/06/66المؤرخ في  66/136المرسوم

رسمية عن طريق المرسوم الخاص م وبكيفية توظيفهم وأداء أجورهم وتأديبهم من يجعل هذا 
 القانون قريبا من النظام القانوني اللائحي التنظيمي فهم يخضعون لقواعد القانون الإداري و

الديمومة أو  نتفاءلإختصاص الغرف الإدارية ولكنهم ليسوا من الموظفين العموميين وذلك لإ
 .الدائمية عن عقودهم التي عادة ما تكون لمدة سنة قابلة للتجديد

الموظف أو العون تحت التدريب هو ذلك الذي تم تعيينه في وظيفة دائمة  :الأعوان المتمرنون -3
جتياز فترة إفالإدارة تفرض على كل عون جديد ) متحان إختيار أو إ(مهما كانت طريقة التعيين 

 تسمى هذه الفترة فترة التربص أو التدريب و  يتسنى لها تقدير صلاحيته من عدمها وتربص عملي حتى
رة وظفا عاما إلا بعد الخضوع لفتكنه أن يصبح مشاغلها هو الموظف المتمرن أو المتربص الذي لا يم
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نصوص الخاصة بكل وظيفة على ألا تتجاوز في كل جتيازها بنجاح حسب ما تتطلبه الإ التدريب و

 .الحالات مدة السنتين وألا تقل عن الستة أشهر

عتبار الشخص موظفا عاما بل ينبغي أن يعين في وظيفة دائمة لإجتياز فترة التمرين إلا يكفي  و
يرى  كفاءة وستغناء عنه لعد اللإوللسلطة الإدارية إما ترسيمه أو إعادة فترة التمرين وتمديدها أو ا

الأستاذ دي لوبادير أن المتمرن لا يتمتع بصفة الموظف العام خلال هذه الفترة رغم أن الشروط السابق 
  ذكرها والتي تجعل منه موظفا عاما بمجرد تثبيته

  . شغل وظيفة دائمة -1
  .القابلية للترسم  -2
 :الأعوان المعاونون والأعوان العرضيون -3

  lesauxilairesالمتمرينين هناك الأعوان المعانون المتعاقدين وإضافة إلى : الأعوان المعاونون_1
الذين يتمثلون في أولئك الأشخاص الذين تستعين م الإدارة بصفة مؤقتة قصد تكليفهم ببعض 

عتبار أن المهام إوب ضطراد،إنتظام وإستثنائية أو المستعجلة التي يتطلبها سير المرافق العامة بلإالأعمال ا
  عن ذلك بقوله أولئك" جيز" هم مؤقتة بطبيعتها فإم يعتبرون من الأجراء، وقد عبر الفقيه الموكلة إلي

ستثناء دف ضمان سير المرافق لإالأشخاص الذين يقدمون خدمام الشخصية على سبيل التأقيت وا" 
بأن معاوني  العامة فنظامهم القانوني هو نظام إجراء القطاع الخاص غير أن الأستاذ  فيذهب الى القول

ن نظامهم القانوني لا يختلف كثيرا عن نظام الموظفين إن كانوا يشغلون وظائف ثانوية فإالإدارة و
والجدير بالذكر أن هذه الطائفة من الموظفين نشأت في فرنسا إثر الحرب العالمية الثانية  العموميين

لتسيير المرافق العامة إلا أن أعدادهم ستعانت م الدولة إلمواجهة الحوادث الطارئة الناجمة عن الحرب ف
ثم قانون  19/4/46تضمنت مما حدا بالمشرع الفرنسي إلى التدخل بموجب المرسوم المؤرخ في

بحيث أصدر قانونا خاصا م وأصبح توظيفهم يتم إما بموجب عقود القانون العام أو  3/4/1950
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م بصفة الموظف العام وهاته الفئة لم يعدلها وإن كان الفقه والقضاء لا يعترف ) قرار(بمقتضى لائحة 
   .وجود الآن بعد إدماجهم في التوظيف بعد الاستقلال مباشرة

وتوجد هذه الطائفة في مرتبة أدنى في مرتبة  يطلق على الأعوان المؤقتين،: الأعوان العرضيون -2
لوظيفة أيضا مؤقتة وقد فهم لا يوظفون بصفة مؤقتة فحسب بل لأن ا الأعوان الدائمين أو المعاونين،

أنه يجوز تعيين :الأعوان المؤقتين بالقول 66/136من الأمر 20حدد المشرع الجزائري في المادة
بتكار أو الأجانب عن الإدارة في لإختصاص من بين الموظفين ذوي الإالموظفين المؤقتين من ذوي ا

م في الأعمال التقنية أو لتنفيذ المهام ستعانة لإمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ل
   .الخاصة المحددة الأصل

من نفس الأمر أن شغل هؤلاء الأشخاص للوظائف المؤقتة لا يمنحهم صفة  3وقد أوضحت المادة 
   .الموظف العام

  .و رغم ذلك فإن الموظفين والأعوان المؤقتين العرضيين يخضعون للقانون العام والقضاء الإداري

 المطلب الثاني

  القانونية التي تربط الموظف العام و الإدارة الطبيعة 

لقد كان القانون المدني، هو القانون السائد الذي تخضع له كل موضوعات القانون الإداري، وبالتالي 
منه  و. كان من الطبيعي تكييف العلاقة ما بين الموظف والإدارة على أا من روابط القانون الخاص

  اعتبر أن 

، ووصف العقد الذي يربطه بالإدارة بأنه عقد وكالة 1في مركز تعاقدي في علاقته مع الإدارة الموظف
إذا كان العمل المنوط بالموظف قانونيا، وعقد إجارة أشخاص إذا كان الموظف يقوم بعمل مادي، 

  .ونعت أحيانا أنه من العقود المسماة

                                                  

1
 189ص  2009 ، الجزائر ، الهدى دار الإداري، التنظيم الأول، الجزء ، الإداري القانون مدخل عشي، الدين علاء ­  
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فين، وبالتالي فإن الموظف يكون في مركز لتزامات كل من الطرإفهذا العقد، هو الذي يحدد حقوق و
هذه النظرية تم انتقادها  شخصي تعاقدي شأنه شأن أي متعاقد أخر في نطاق قواعد القانون الخاص

  :على مستويين

فالعقود تحتاج إلى مناقشات لتحديد شروطها، وهذا ما لا نجده في تعيين  :على المستوى الشكلي- 
  .ره بمجرد صدور قرار التعيين لا بقبول الموظفالموظف، فقرار التعيين ينتج آثا

إن رابطة الموظف بالإدارة هي أبعد ما تكون عن روابط القانون الخاص  :على المستوى الموضوعي- 
العقد شريعة "التعاقدية، فالرابطة التعاقدية في ظل القانون الخاص يحكمها مبدأ أساسي هو مبدأ 

عليه فكرة المرافق العامة التي تغلب فيها المصلحة العامة على  ، وهذا يتعارض مع ما تقوم"المتعاقدين
المصلحة الخاصة، حيث لن تستطيع الإدارة في هذه الحالة أن تعدل في مركز الموظف إلا بموافقته 

ختلت إعتباره متعاقدا في ظل القانون المدني، وهذا يستتبع إمكانية الموظف فسخ العقد إذا إورضاه، ب
رض مع قاعدة قابلية المرفق العام للتعديل، ما يهدم قاعدة أساسية في القانون الإداري، شروطه، مما يتعا

هذا ما أبرزته أحكام مجلس الدولة .وليس العكس" الموظف قد وجد من أجل الوظيفة " هي أن  و
، الذي ينفي العلاقة 1955يناير  30ادر في ـالمصري المتتالية، وعلى سبيل الذكر، حكمه الص

لأن رعاية الوظيفة هي ذات اتصال وثيق بالصالح العام تقتضي (... الإدارة  تعاقدية ما بين الموظف وال
استبعاد أن تكون هذه العلاقة تعاقدية لما ينبني على ذلك من أن تكون الوظيفة موضوعا للاستغلال 

  )والمساومة، الأمر الذي يترتب عليه مساس خطير بالصالح العام
تقادات الموجهة لهذه النظرية، حاول بعض الفقهاء الرد عليها، وذلك من خلال تكييف نلإنتيجة لهذه ا

هذه العلاقة على أا علاقة تعاقدية، لكنها تشكل عقدا من نوع خاص هو عقد الوظيفة العامة، وهذا 

الإضراب ممنوع على " بأن  1حيث قضى مجلس الدولة الفرنسي  winkelيتضح من خلال قرار
عموميين، مبررا أن خوضهم للإضراب يؤثر على استمرارية المرفق العمومي، وكنتيجة لذلك الأعوان ال

   "يحرمون من الضمانات الممنوحة لهم بمقتضى عقد القانون العام الذي يربط الموظف بالإدارة

                                                  

 140ص  2008 عمان الأولى، الطبعة ، لتوزيعوا للنشر الثقافة دار الأول، الإداري،الجزء القضاء موسوعة شنطاوي، خطار -1
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تسمت به نظرية التعاقد من عيوب، وبالضبط خلال الثلث الأول من القرن العشرين إنظرا لما  و

  .houriou et Duguitالطابع النظامي لوضعية الموظف، وذلك من خلال كتاباتسيظهر 
فهذان الأخيران أكدا على أن الموظف لا يوجد في حالة تعاقدية، ولكن في حالة نظامية ضمن القانون 

  من هنا سيبدأ الحديث عن الوضعية القانونية والنظامية. العام

ituation statuaire et Situation légale et réglementaire ou s

 réglementaire. 
فيما سيتولى القاضي الإداري بيان مفهوم جديد، يتعلق بحق الإضراب، فمن خلال حكم مجلس الدولة 

فإن العون المضرب يكون خارج تطبيق القوانين  " : demoiselle Minaireالفرنسي في قضية

  : هذا التطور جاء نتيجة سببين "واللوائح

 .هو ضمان المساواة بين الأعوان العموميين المنتمين إلى وضعيات متماثلة: ولالسبب الأ_ 1

أن مبدأ المساواة بين الأعوان العموميين، يهم  : بقوله  Alain Planteyأكده: السبب الثاني_2
أولئك المتواجدين في وضعيات متماثلة، أما التراتبية أي وجود رئيس ومرؤوس فمبدأ اللامساواة هو 

  . ، طبعا فالمرؤوس يخضع لسلطات الرئيس في أدائه لمهامه وكلاهما يخضعان لنظام أساسيالسائد

وإذا كانت علاقة الموظف بالإدارة هي بالأساس علاقة نظامية وقانونية، فإن الخوض في تفسير وتحليل 
استه من حاول دروهذا ما سن هذه الرابطة يقتضي منا التساؤل عن ماهية هذه العلاقة؟ وماهي نتائجها؟

  :التاليين فرعينخلال ال

  الفرع الأول

   بين الموظف العام و الإدارة العلاقة القانونيةمفهوم 
رتباط الموظف بالإدارة عبر علاقة تعاقدية، سواء كانت إلقد عدل كل من الفقه والقضاء عن القول ب

ه العلاقة على أا عقدا خاصا أو عقدا من عقود القانون العام، واستقر الرأي على أساس تكييف هذ
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رابطة تنظيمية أو قانونية، حيث إن الموظف بتعيينه يكون قد شغل مركزا كان قائما وموجودا، 
فالتعيين لا يخلق وظيفة بقدر ما يعني فقط التصاق الشخص بوظيفة كانت موجودة سلفا، ويمارس 

  : بقوله  JEZEوهذا ما عبر عنه. اختصاصات ومسؤوليات حددا القوانين قبلا

"le fonctionnaire existe pour la fonction et non pas la fonction 

 pour le fonctionnaire."  
والخطة التي انتهجها مجلس الدولة الفرنسي هي خطة لا تخلو من الغموض،  حيث نجده في قرارات 

العام، وفي قرارات كثيرة يأخذ بفكرة الوضع القانوني أو النظامي، ويخضع الموظفين إلى أحكام القانون 
أخرى ينص على أن الموظف مرتبط مع الإدارة بعقد الوظيفة العامة، بمعنى أن الموظف هو في وضع 

   . "تعاقدي تابع للقانون العام
وقد انتقد الفقهاء اتجاه مجلس الدولة الثاني لأنه يناقض النظرية النظامية، وقد أخذ مجلس الدولة بالنظرية 

قانون العام بمناسبة إضراب الموظفين، حيث استند إليها ليبرر تصرفات الإدارة التعاقدية في إطار ال
ة لس الدولأكد مج و. ه نظام الموظفينلس التأديبي وفق ما يقتديبصرف الموظفين دون إحالتهم على ا

الإدارة بأشغال الوظيفة الموظف بإضرابه يكون قد فسخ من تلقاء ذاته العقد الذي يربطه مع " أن 
  "العمومية

انتهى هذا الجدل، حيث جاء في المادة الخامسة بأن الموظف  1946يوليوز  19لكن بصدور قانون 
بذلك أصبح المبدأ العام المقدم، أن رابطة الموظف بالوظيفة هي ناشئة  و .يعتبر في مركز قانوني ونظامي

 :بقوله  JEZEوهذا ما أكده. عن القانون لا عن عقد الوظيفة
"La thèse de la condition objective et légale du fonctionnaire 
s'est ainsi imposée car elle permet de consacrer l'idée que la 
fonction publique n'est pas une situation individuelle fixée par 

un marchandage entre l'employeur et l'employé،constitue mais  
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plutôt une situation juridique générale،impersonnelle… créée et  
organisée par les lois et les règlements،modifiable à tout  

 instants par les lois et les règlements."  
العامة، وسد والأسباب التي دعت إلى تقرير وضعية الموظف القانونية والنظامية، هي منفعة المرفق 

حاجياا باستمرار، وهي ذه الطريقة، تروم إخضاع كل من الرؤساء والعاملين تحت إمرم إلى نظم 
  :بقولها  Catherine Kaftaniقانونية موحدة، هذا ما عبرت عنه

" De cette manière،la thèse de la condition légale et réglementaire tend  
les gouvernants que leurs agents à une même  à soumettre aussi bien

norme juridique، la loi de la fonction publique "   
تحويل العلاقة ما بين الموظف والإدارة من علاقة سلطة إلى " كترين كفتاني"وهذا يستتبع بالتالي حسب 

   علاقة قانون
" La loi de la fonction publique tend à transformer leurs rapports 
d'autorité en rapport de droit"   

بالنسبة للمشرع المصري لم يتعرض بنص صريح لتكييف طبيعة علاقة الموظف بالإدارة، بل ترك المسألة 
  :للفقه والقضاء

رابطة الموظف بالإدارة أبعد ما تكون عن "...حيث يرى الأستاذ الطماوي، أن  :موقف الفقه- 
التعاقدية، فالرابطة التعاقدية في ظل القانون الخاص يحكمها مبدأ أساسي هو مبدأ  روابط القانون الخاص

العقد شريعة المتعاقدين، وهذا المبدأ يخرج على القاعدة الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة، لأن 
ه الطرف الإدارة في ظله لا تستطيع أن تمس مركز الموظف أو تعدل فيه، إلا بموافقة الموظف نفسه لأن

  "الآخر في العقد
 1955-01-30قول محكمة القضاء الإداري المصري في حكم صادر عنها في  :موقف القضاء- 

لأن رعاية الوظيفة وهي ذات اتصال "...كاستدلال على نفي الرابطة التعاقدية بين الموظف والحكومة 
ا ينبني على ذلك من أن تكون وثيق بالصالح العام تقتضي استبعاد أن تكون هذه العلاقة تعاقدية لم

  .الأمر الذي يترتب عليه مساس خطير بالصالح العام. الوظيفة موضوعا للاستغلال والمساومة
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  الثاني فرعال
 نتائج العلاقة النظامية

 5في المادة  1946يوليوز  19لقد أكد القانون الأساسي للوظيفة العمومية في فرنسا الصادر بتاريخ 
 يترتب عن هذه الوضعية مجموعة من النتائج، حددها و.نظامي مركز قانوني و بأن الموظف يعتبر في

René Chapus 1في نتيجتين مهمتين:  
  :قابلية الوضعية للتغيير والتعديل _أولا

La mutabilité de la situation des agents publics nommés 
عديل لا يتم فقط من قبل المشرع، ولكن إن وضعية أعوان الإدارة قابلة للتغيير والتعديل كليا، وهذا الت

كذلك من قبل السلطة الإدارية، في حدود اختصاصاا، إذا كانت تملك السلطة التنظيمية، ولا يمكن 
إسقاط حقها في ذلك بدعوى أن العاملين تحت إمرا، أي الموظفين لا بد وأن يخضعوا للتنظيم المعمول 

وق والامتيازات، حيث يمكن أن يطالها تغيير، دون أن نفس الشيء بالنسبة للحق به وقت توظيفهم

  .يكون أمام الموظف حق التظلم، أو المعارضة على ذلك
وكنتيجة لحتميات المصلحة العامة ومتطلبات المرفق العام، يمكن تأخير سيرورة الترقي، والتخفيض من 

  .وليس للمعني بالأمر رفض ذلك...العطل، والتخفيض من الأجور

Une absolue mutabilité caractérise ainsi la situation de ces agents et 

notamment celle des fonctionnaires qui pourtant bénéficient des plus 

fortes garanties. Mais ces garanties sont à tout moment، celles que le 

statut définit. 

                                                  

  18روسبيرويل، القانون الإداري، المنشورات الجامعية الفرنسية ص  .1
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Selon les formules jurisprudentielles "  les droits aux avantages résultant 

pour les fonctionnaires d'une réglementation sont subordonnés au 

maintien de cette réglementation ". les fonctionnaires ne peuvent 

invoquer aucun droit acquis au maintien de leur statut ، le quel peut être 

modifié à tout moment. 

مفاده أنه لا يمكن التشبث بتاتا باللوائح  1وهناك مبدأ أساسي أكد عليه مجلس الدولة الفرنسي

  : والقوانين، حيث قال

Il appartient au gouvernement،sous réserve des dispositions  

législatives،de modifier à tout moment ،suivant les besoins du service ، 

glementations en vigueurles ré،et notamment les règlements relatifs à  

la carrière des fonctionnaires.  

  les acteومبدأ التعديل هذا يرتبط بضرورة فهم مبدأ آخر هو مبدأ عدم رجعية أعمال الإدارة

administratifs   ا السلطة التنظيمية، والتيم الأعوان، لا تنتج ومعناه، أن التعديلات التي اتخذ

  .عليه فالترقية تفعل في إطار النظام الجديد و أثرها إلا في المستقبل
من جانب  - شار إليه أعلاهالم-نتيجة لهذا الرابطة النظامية والقانونية فإن مبدأ القابلية للتعديل والتغيير

الإدارة ومناقشة بنود  واحد وهو الإدارة بغية تحقيق الصالح العام يفيد عدم إمكانية اعتراض عون

  .وشروط توظيفه

  :Michel Rousset et Jean Garagnonنفس هذا الطرح ذهب إليه

Selon l'art 3 du statut général affirme Que:  
                                                  

  178ص  1978بكر القباني، الرقابة القضائية، القاهرة، طبعة  - 1

  
 



                             الموظف العام ماهيـــــة تأديب   : تمهيديفصل 

  

 

46 

" le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation 

statuaire et réglementaire" cela signifie que le fonctionnaire ne peut، à la 

différence au moins théorique de l'agent contractuel، débattre avec 

l'administration les conditions de son emploi"  

الذي  1950 يسمبرد 2في حكمها بتاريخ  1نفس الاتجاه سلكته محكمة القضاء الإداري المصرية
للموظف أن يحتج بأن له حقا مكتسبا في أن يعامل على أساس النظام لا يجوز " قررت من خلاله أنه 

الذي كان قائما وقت دخوله الخدمة، بل للحكومة الحق في تعديل هذا النظام حسب ما تقتضيه 
المصلحة العامة، ويخضع الموظف لهذا التعديل، إلا أنه من المقرر أن تعديل النظام لا يجوز أن ينطوي 

ية اكتسبها الموظف فعلا في ظل النظام السابق، فإذا أريد ذلك، فلا مناص من على مساس بحقوق ذات

   ".أن يكون بنص خاص في القانون
غير أن المباح للحكومة هو : " فالتعديلات تسري فورا، ولو كان فيها إنقاص من مزاياه المادية والأدبية

لتوظيف، أما مساس الموظف بقرار تعديل مركز الموظف بإجراء عام أي بناءا على تعديل في قوانين ا
 وهذا ما قرره مجلس الدولة المصري. فردي يؤدي إلى انقاص مزاياه المادية فلا يكون إلا بإجراء تأديبي

  .نفس الشيء أكدته المحكمة الإدارية العليا في أحكامها

  :منع الاتفاقات الخاصة بين الإدارة والموظف _ثانيا

L'exclusion des arrangements particuliers  
وان العموميين المعينين تكون حقوقهم وواجبام محددة حصرا بطريقة عامة ة، أن الأعمفاد هذه النتيج

هكذا يحرم على الإدارة الاتفاق مع موظفيها على مخالفة  و مجردة من خلال وضعيتهم النظامية و
بالتالي لا  يفة العمومية هي أحكام آمرة ملزمة لأطرافها، وفأحكام الوظ مضمون هذه الأنظمة الأساسية

                                                  

  190ص  1985بركات عمر فؤاد، مبادئ القانون  القانون الإداري، شركة سعيد رأفت للطباعة القاهرة  - 1
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إذا كانت " يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها، فهي ملزمة للإدارة والموظف في آن واحد، لأنه 
الإدارة ملزمة بالقانون، فإا لا تستطيع بداهة أن تعفي موظفيها من الالتزام به أو تأذن لهم إن صراحة 

   ".الخروج عليهاأو ضمنا ب

إذا كان التنازل قد "  1954فبراير  23وتطبيقا لذلك قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بتاريخ 
انصب على حق مقرر للموظفين قانونا، وواجب الحكومة العمل على وصوله لصاحبه لا المساومة 

أن يتفق على تعديل حق ذلك أنه لا يجوز ... عليه، فإنه باطل لأنه صدر بدون مقابل أو سبب مشروع

  " للموظف أو تخفيضه لأن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية لائحية

 لثالثا فرعال

   الدولة العلاقة القانونية بين الموظف و
حول ما إذا كان الموظف في حالة قانونية  تثير طبيعة العلاقة بين الموظف العام والإدارة عدة أمثلة

يخضع لأحكام القانون الخاص ويخضع هو بالتالي إلى المحاكم العادية من حيث  وتنظيمية أي أن وضعه

لما يترتب ) الإدارة والموظف( ديد هذه العلاقة كبرى بالنسبة للطرفين ــيكتسي تح و.الاختصاص
عن ذلك للموظف من نتائج قانونية ومالية واجتماعية تشكل في مجموعها النظام القانوني للعون العام 

   .ذلك من فوائد نظرية وعملية لكلا الطرفينولما ل
وتختلف علاقة الموظف بالإدارة باختلاف النظام القانوني للوظيف العمومي السائد في دولة معينة وفي 
زمن معين، وإذا كان الاختلاف الفقه له ما يبرره في السابق على أساس أن أغلب قواعد القانون 

ختلاف خفت في الوقت الحالي وذلك رغم لإفإن وحدة هذا ا ، 1الإداري استمدت من القانون المدني
تباين الأنظمة القانونية للوظيفة العامة من دولة إلى أخرى كما هو الحال في الاختلاف بين الأنظمة 
الأنجلو سكسونية والأنظمة اللاتينية وعلى الخصوص بين النظام الفرنسي ونظام الولايات المتحدة 

نظام هذه الأخيرة بالأسلوب التعاقدي في تقلد الوظائف العامة حيث تخضع  الأمريكية ،فبينما يأخذ

                                                  
1
 20نظر بروسبير ويل٬ القانون الإداري٬ المنشورات الجامعية الفرنسية ص أ 
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فيها منازعات الأعوان مع الإدارة إلى القضاء العادي نجد النظام الفرنسي يأخذ بالأسلوب القانوني 
التنظيمي لشغل الوظائف العامة وتخض منازعات الإدارة مع الأعوان العامين للقانون العام والقضاء 

ولعل مصدر الاختلاف يرتكز على اعتبار أن الدولة مسؤولة عن تسيير إدارة المرافق العامة  ريالإدا
لإشباع الحاجيات العامة للأفراد وهي ذا تملك حق التصرف بوصفها السلطة العامة للأفراد صاحبة 

ا هذه إلى السيادة ،كما يمكنها أن تتنازل عن ذلك لتتعامل كشخص عادي ، وتخضع الدولة في تصرفا
اعتبارات نابعة من فلسفتها الاجتماعية والسياسية فإذا كان الفرنسيون يأخذون بالنظام المغلق باعتبار 
أن الإدارة العامة هي الممثل الوحيد للسلطة العامة ونشاطها يختلف عن نشاط الأفراد مما يسمح لها 

المتحدة تأخذ بالنظام المفتوح على  باستعمال القوة الجبرية كلما اقتضى الأمر ذلك ، فإن الولايات

بعد هذا التمهيد  و .أساس تمسكها بمبادىء الحرية الفردية ورفضها لكل تسلط من الجهاز الإداري

  :الموظف كما يلي تطرق إلى طبيعة العلاقة بين الإدارة ونس

  العلاقة بين الموظف والإدارة علاقة تعاقدية_ 1
  

في مركز ) الموظف( ـ وجود الشخص  ة للعلاقة بين الموظف والإدارةكيفطورت النظريات الملقد ت
خضوع العقد المبرم  ذاتي و شخصي يستمد أحكامه من العقد المبرم بين الطرفين و ليس من شيء آخر

   .بين الطرفين إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين

   :1 لهذه النظرية حالنقد المرج

  :تي لم تدم طويلا عدة انتقاءات أدت إلى تراجعها يمكن إجمالها في الآتيوجهت إلى هذه النظرية ال

   : ـ من الناحية الشكلية   

                                                  

 145ص  1997ور أحمد رسلان، وسيط القانون الاداري،الوظيفة العامة ،دار النهضة العربية،نأ .1
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أن هذه العقود تفتقر إلى عنصري الإيجاب و القبول ، و المفاوضات التي تتم في مجلس للعقد لتحديد 
 القوانين و سبقا فيدة مف معة بالتوظيالحقوق و الواجبات بالنسبة للطرفين ذلك لأن الشروط الخاص

و مهما يكن من .التنظيمات دون أن يكون لموظف أي دور في إنشائها أو تعديلها أو مناقشة محتواها 
   أمر فلا يمكن وصف قرار التعيين في الوظيفة بأنه عقد لانعدام الشروط الشكلية المستوجبة في العقد

  :من الناحية الموضوعية -
لما جاء في  لاا كان الطرفان في العقد يخضعها لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين أي أما لا يخضعان إإذ

العقد و هو ما يستدعي موافقة الطرفين على أي تعديل يمكن إدخاله على العقد  نلاحظ أن الإدارة 
ليس في مركز  تتمتع ذه السلطة من جانب واحد فالعون لا يمكنه تعديل أي شرط في العقد لأنه

   متساوي مع الإدارة و هو ما يمس ببعض حقوقه
ك تغليبا للمصلحة العامة على لو للإدارة أن تجري التعديلات التي ترها في النظام القانوني للموظف و ذ

مصلحة الموظف الخاصة و أنه و نظرا النسبية العقود فالمفروض أن آثارها لا تمتد إلى الغير بل تتقيد 
هذا هو الرأي السائد بالنسبة لأي عقد ، غير أنه بالنسبة لعقد الموظف فإن الآثار تمتد إلى  بأطرافها و

لتزاماته تجاه الإدارة و لإكافة الأعوان الدائمين المتعاقدين معها و يبدو ذلك واضحا في تحمل العون 
ال عنها حتى في حالة نفصلإكذلك فإن العون يبقى مرتبطا بالإدارة و لا تمكنه ا تجاه المتعاملين معها

ستقالته و ذلك لحين قبولها ، و في حالة رفضها يبقى ملزما بأداء العمل إلى غاية تسرعه من إتقديم 
   .طرف الإدارة
   :نظرية عقد الإذعان  -ا 

  :و يرى أصحاا أن الموظف يرتبط بالإدارة بموجب عقد إذعان كامل الشروط
  من أهلية  -
   وافق الإراديينت _
   . ديد مسبق للحقوق و الواجبات لكلا الطرفينوتح _

   1نضمام الموظف للإدارة بمثابة قبول تمّ بعلاقة إرضائية بينه و بين الدولةإقا لهذا الرأي ـ ـو يعتبر وف
                                                  

1
 56ص  2003 الرياض، . 1ط  منية،الأ للعلوم العربية نايف أكاديمية ،عليها القضاء رقابة ومدى للإدارة التقديرية السلطة ، حمد عمر حمدانظر  
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نتقادات الموجهة إليها فإن نفوذها قوي في البلاد لإو إذا كانت هذه النظرية لم تصمد كثيرا أمام ا
   . هي الأصل العامالأنجلوسكسونية و تعتبر

تعرضت هذه النظرية لنقد شديد من فقهاء القانون العام و خاصة في فرنسا الذين : تقدير هذه النظرية
كذلك فإن عقد ) 1نظاما يرتب مركزا نظاميا(ينكرون على عقد الإذعان صفة العقد و يعتبرونه 

أما الوظيفة فليست سلعة . ع عليها الإذعان يتعلق باحتكار قانوني أو فعلي للسلع أو الخدمات التي يق
أو بضاعة تعطى بشروط متساوية للجميع و إنما هي مركز قانوني يقع على عبئ أفراد معينين طبقا 

   .للنصوص التي تحكمهم و تحكم المرافق التي يعملون ا
بصفة  ن مخالفتها وـترتب دائما عـكما أن بنود عقد الإذعان ليست جميعها من النظام العام و لا ي

ق الذي لا يستفيد منه إلاّ من تقرر لصالحه لأن أغلب حالات البطلان فيها تكون آلية البطلان المطل
لطرف المذعن أي في عقد الإذعان هو ا) الموظف(إن العون الدائم  نسبية و تخضع لمبدأ سلطان الإدارة

الطرف الضعيف لذلك يكون أي شك في تفسير بنود العقد لصالحه و هو ما يختلف اختلافا كليا لما 
 2هو معمول به في نظام الوظيف العمومي الذي ينبغي عليه تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد

بالإدارة على أساس عقدي  يلاحظ عموما أن كل النظريات التي حاولت إقامة و نسبة علاقة الموظف
من القانون الخاص قد اارت في الدول اللاتينية و بقي لها تفرد في الدول الإنجلوسكسونية و اتجه 

   .الفقهاء إلى محاولة تفسير هذه العلاقة بالارتكاز على مفاهيم القانون العام

   :لعامالعلاقة بين الموظف و الإدارة هي علاقة تعاقدية في إطار القانون ا -ب
خاصة في ) موظفيها(نظرا لظهور مجلس الدولة الفرنسي و تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال تابعيها 

الشهير و أمام قصور بعض النظريات عن فهم العلاقة بين الموظف و الدولة تبنت جماعة  قضية بلانكو
بين الموظف العام و الدولة هي من أساتذة القانون العام و الإداري في فرنسا الفكرة القائلة بأن العلاقة 

علاقة تعاقدية و لكن في إطار القانون العام و أن العقد الذي يربط الإدارة بالموظف هو عقد الوظيفـة 

                                                  
1
 و ما بعدها 284ص  1964-2دار النهضة العربية الطبعة / مصادر الالتزام(أنظر عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني  

2
 P 245 Jean Rivero،Droit Adm Jurisprudence générale Dalloz France 1971-P105 
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العامة ، و قد ساعد مجلس الدولة الفرنسي في تكريس و إظهار هذه الفكرة في القضية الشهيرة قضية 

   .التي سنتطرق إليها لاحقا  WINKELL– وينكل
و يقصد بعقد القانون العام أن العلاقة التي تربط بين الموظف و الإدارة هي علاقة تعاقدية تبدأ بمجرد 
صدور قرار التعيين و قبول الموظف به و يتميز هذا العقد حسب هؤلاء الفقهاء بمميزات خاصة به لا 

روط ـديد شية تحتوجد في العقود المدنية أو عقد العمل العادي بحيث يكون للدولة وحدها صلاح
في تحديد موضوعه ، فهي ) الموظف( ة إلى إشراك الطرف الثاني في العقد ـالعقد و لا تكون في حاج

   .تملك الكلمة الفصل لكوا دف إلى تحقيق السير الحسن للمرافق العامة
و التزامات للطرفين  و أن قبول الموظف لقرار التعيين يؤدي إلى نشوء العقد الذي تترتب عنه حقوق

 ضطرادإنتظام و إضرورة احترام سير المرفق العام ب  عولون الساري المفضوع الموظف للقانخ تتجلى في

و تجدر الملاحظة أنه إذا كانت الدولة و هي الطرف القوي في هذا العقد تحدد  و الحفاظ على مصلحته
فإنه ليس بإمكاا جبر الأفراد و إكراههم على تولي  شروط العقد و ما فيه من حقوق و واجبات

 حكم السيد وينكل الموظف الوظائف دون رضا و هنا لابد من الاتفاق مع الطرف الآخر

(WINCKELL):   على إثر قيام السيد وينكل بإضراب عن العمل الذي  1909مجلس الدولة
إدارة البريد الفرنسية بعزله بتاريخ كان يشغله لدى مصالح البريد و الموصلات في فرنسا ، قامت 

هو و مجموعة من زملائه بحجة ترك الوظيفة غير أن السيد وينكل رفع دعوى إلغاء  10/05/1909
أمام مجلس الدولة موضحا أن العلاقة التي تربطه بالإدارة هي علاقة تنظيمية و أن الإدارة لم تحترم 

حقه في الإطلاع على الملف عند المثول أمام مجلس  أحكام القانون حينها قامت بعزله دون تمكينه من

المتعلق بالإجراءات التأديبية للموظف  22/04/1905من قانون  65التأديب كما تنص عليه المادة 
مطالبا بإلغاء قرار العزل لأنه غير مشروع أما إدارة البريد فقد ذكرت في مذكرا إلى مجلس الدولة بأن 

لقد حاول مجلس الدولة تكييف العلاقة التي  .العلاقة التي تربطه بالإدارةالموظف هو الذي بادر بقطع 
 مشروعا و كان إضرابه دية فإن عزل السيد وينكل يعتبرت تعاقتربط الموظف بالإدارة و التي إذا كان
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أما إذا كانت تنظيمية .ن عمله روع و بالتالي فهو الذي قطع العلاقة مع الإدارة حين تخلى عغير مش
ه و بين الإدارة لا تنفك إلآّ عن طريق روع ذلك أن العلاقة بينفإن قرار الإدارة بعزله قرارا غير مش

و تمكينه و إذا كان يقصد  65و خاصة المادة  1905ام قانون الإجراءات التأديبية و تخضع لأحك
عقدية تربط الموظف بالدولة و أن هذه الرابطة تنشأ بمجرد صدور قرار التعيين  الوظيفة أن هناك رابطة

الذي يرى في   (LAfERIERE)و قبول الموظف له فإن أبرز المروجين لهذا النظرية الفقية الفرنسي
العقود الإدارية بأا بطبيعتها ليست تصرفات أو أعمال إدارية بل هي أعمال سيادية تتضمن عنصرا 

ا و إذا كانت الوظيفة العامة تفترض فيه إتفاقا إداريا بين السلطة المكلفة بالتعيين بين الموظف تعاقدي
فإا تشمل كذلك إلتزامات متبادلة بين الطرفين لا يمكن لأي منهما تعديلها من طرف واحد أو حتى 

لا يمكن تعديلها أو تنظيمات و ) تشريعات(باتفاق بينهما لأن محتوى هذه العقود محدد بموجب قوانين

   .بالعقود

   : النقد الموجه لهذه النظرية

  : و قد تعرضت هذه النظرية لنقد شديد أهمه
عدم وجود طرفين في العلاقة الوظيفية العقدية لأن العقد يفترض تطابق إرادتين و هذا الأمر لا  -

   .وجود له هنا
هذا العقد فالمحل غير ثابت على أساس أن تفاق على محل العقد ، أما في لإإن أغلب العقود يتم فيها ا -

   .الدولة يمكنها تغييره في أي وقت

   .إن نظام التعاقد في الوظيفة نظام استثنائي في أغلب دول العالم ما عدا الدول الإنجلوسكسونية -

  لائحية العلاقة بين الموظف والإدارة علاقة تنظيمية و_ 2
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اقدي كأسلوب للتوظيف وتعتبر العلاقة بين الموظف والإدارة إذا كانت بعض البلدان تأخذ بالنظام التع
هي علاقة عقدية أو تعاقدية فإن أغلب الدول المعاصرة تتبنى التكييف القانوني والتنظيمي لعلاقة 

  الموظف بالإدارة وتجعل من أسلوب التعاقدي إستثناء على القاعدة فيما المقصود بالعلاقة التنظيمية ؟
ي منيت به النظرية السابقة والتي تجعل العلاقة بين الموظف والإدارة علاقة عقدية، على إثر الفشل الذ

أي ما يقارب  1937وإلى غاية  1909ورغم إعتناق مجلس الدولة الفرنسي لها في حكم وينكل 
ربع قرن من الزمان ،فإن الفقه لم يوافقه على ذلك ونادى بإعتناق النظرية التي تجعل من العلاقة علاقة 

ثم في حكم آخر هو حكم  1937حيث سنة  1937نظيمية ولم يتحقق ذلك إلا ابتداء من سنة ت

، مع العلم أن المشرع الفرنسي لم ينتظر هذا الحكم وهذه  1950سنة   Duhaéneالسيد دوهان
السنة حتى يوضح رأيه بصراحة وتبنيه للنظرية الأخيرة التي ترى بأن العلاقة علاقة تنظيمية وذلك 

   .19/10/1946ه القانون الأساسي للوظيف العمومي في بإصدار

   .تنظيمية حيث أكد في مادته الخامسة على أن الموظف يوجد في علاقة قانونية و

الرابطة أو العلاقة التنظيمية أن الموظف يخضع لأحكام  :المقصود بالعلاقة القانونية والتنظيميةو 
باشرة من النصوص القانونية أو اللوائح المنظمة الوظيفة بما تتضمنه من حقوق وواجبات تستمد م

للوظيفة مما يعني أن الموظف في مركز تنظيمي ، وأن قرار تعينه لا ينشىء له مركزا خاصا وذاتيا ذلك 

كما يرى أستاذ آخر هو الأستاذ الطماوي - 1التعين أن هذا المركز موجود سلفا وقبل صدور قرار
انين فتحدد حقوقها وواجباا بصرف النظر عن شاغليها وما قبول بأن الوظائف تنشئها القو" 2سليمان

  ..."الموظف إلا مجرد خضوع لأحكام الوظيفة بحقوقها وواجباا
لعل مبررات هذه النظرية كما ظهرت في فرنسا هي رغبة المشرع في محاولة إيجاد توازن بين المصلحة  و

 ا بعد أن كان الموظف في السابق لايمكنه المطالبة العامة للمرافق العامة ومصلحة الموظف الذي يعمل

                                                  
1
 30ص  1984عام العربية، النهضة دار ."الإلغاء قضاء- الإدارة لأعمال قضاءال قابةر، طعيمة الجرف. أ 

2
 303القاهرة ص.دار الفكر العربي .الجزء الثاني .مبادىء القانون الإداري .كتابه.سليمان الطماوي  
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الأمر الذي   1946بأي حقوقه خارج نطاق العقد ، وكان حق الإضراب غير مشروع قبل دستور
أي أن حقوقه كانت مهضومة مما أدى إلى اندلاع كثير من الاضرابات نتيجة ،يعرضه لفسخ العقد

حقوقا كثيرة للموظف ويضمن قانون  لشمي 1946لذلك الشيء الذي جعل المشروع بعد دستور 

كما أسلفنا الكثير من المبادىء العامة التي تكفل حقوقه  1946الوظيف العمومي الذي صدر عام 

   .وفي نفس الوقت تضمن سير المرفق العام بإنتظام وإضطراد

  .قة واحدةثم عمد المشرع بعد ذلك إلى جمع النصوص القانونية المتفرقة والخاصة بالموظفين في وثي 
لقد أصبح الموظف بعد صدور قانون الوظيف العمومي يخضع لما جاء فيه أي يخضع لنصوص محددة  

سلفا وقبل أن يعين في الوظيفة مما يؤدي إلى القول بأنه يستمد جميع حقوقه و واجباته من هذا القانون 
،وتكون مهمة القانون أو  مباشرة والتنظيمات الخاصة بالوظيفة التي يعين فيها ، وليس أساس عقد

   . من مركز عادي إلى مركز نظامي وقانوني في الوظيفة) المعين ( التنظيم هو نقل الشخص 

  : موقف المشرع الجزائري من النظريتين
عن القاعدة التي أخذت ا غالبية التشريعات فقد تبنى النظرية القائلة بأن  1لم يشذ المشرع الجزائري

، ولجأ بصفة استثنائية إلى )لائحية (ين الموظف والإدارة هي علاقة قانونية وتنظيمية العلاقة القانونية ب

في أغلبها إلى أحكام القانون  1966خضعت الوظيفة العامة في الجزائر قبل قانون ، الأسلوب التعاقدي

والذي تم تمديد أحكامه في الجزائر بموجب المرسوم الصادر في  1959الفرنسي الذي صدر سنة 

، وبذلك كان الموظفون العموميون في الجزائر في علاقة تنظيمية ولائحية مع الإدارة 02/03/1966

حيث صدر قانون الوظيف العمومي الجزائري الذي حذا فيه المشرع حذو المشرع  1966إلى غاية 

وذلك فكرة العلاقة التنظيمية ) 133-66من الأمر رقم ( الفرنسي عندما تبنى في المادة السادسة منه

                                                  

الدعوى الإدارية ،ديـوان المطبوعـات   عمار عوابدي،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في القضاء الإداري الجزائري،الجزء الثاني، نظرية  .1
 67ص  1995الجامعية، الجزائر جوان 
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من  5وهو ترجمة واضحة لنص المادة " يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية وتنظيمية "بالقول 
القانون الفرنسي، ولعل مرد ذلك هو الفراغ الكبير الذي تركه رحيل المعمرين الفرنسيين إثر 

الاستقرار  الاستقلال حيث كانت الدولة في حاجة ضمان استمرار الوظيفة وكذلك تقديم ضمانات

  .للموظفين وخلق ظروف ملائمة لتنمية الاختصاصات
اللائحية  زائري إلى الأخذ بنظرية العلاقة التنظيمية ورع الجي دفعت المشـل الأسباب الأساسية التلع و

   :استبعاد النظرية القائمة على أساس عقدي هي و

  داإن النظام التعاقدي يجعل الترقية صعبة ج_ 1

إن نظام الوظيفة العامة يتطلب تخصصا في المهام وهذا لا يمكن تحقيقه بسهولة إلا بإتباع نظام _ 2

  .للوظيفة العامة أي نظام اختيار الوظيفة والبقاء لمهنة لمدة طويلة مهني

  .أن الأخذ بالأسلوب التعاقدي سيؤدي إلى كثرة التنقلات بين الإدارات_ 3

وظيفة سيؤدي إلى التخفيف من عدم الاستقرار الوظيفي ويعمل حتما على إن المفهوم التنظيمي لل_4

   .تخفيف حدة عيوب البيروقراطية

 :ظةملاح

نظرية العلاقة التنظيمية واللائحية لم يجعله ) 1966سنة (إن اعتناق المشرع الجزائري في تلك الفترة  -
في الموظفين الإداريين لذلك نجد أن المرسوم يترك نظام التعاقد الذي كان يلجأ إليه لسد الفراغ الشديد 

يتناول الموظفين المتعاقدين كوسيلة استثنائية لتوظيف  02/06/1966الصادر أيضا في  66/136

  .أعوان عموميين عن طريق عقود إدارية تخضع للقضاء الإداري

ون والمتضمن القان 23/3/1985المؤرخ في  85/59وقد تبنى نفس الإتجاه المرسوم رقم - 
الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية نفس الموقف في مادته الخامسة حيث نص 
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في نفس الوقت لم  على اعتبار الموظف في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية إزاء المؤسسة والإدارة  و
  .عن طريق التعاقد يستغن عن الموظفين المؤقتين في المؤسسات والإدارات العمومية الذين يتم توظيفهم

حيث نص في مادته  15/07/2006المؤرخ في  03-06رقم  وعلى نفس النهج سار الأمر

 .على أن الموظف يكون تجاه الادارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية) 07(السابعة
بعض غير أن ما يمكن ملاحظته ذا الصدد أن القانون الخير نص على الزامية التعاقد في التوظيف في 

مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أوالصيانةأو الخدمات في المؤسسات العمومية الادارية 

وبصفة إستثنائية يمكن التعاقد بالنسبة لمناصب الشغل المخصصة للموظفين في حالات ) 19المادة(
انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو سلك جديد وكذلك لتعويض الشغور المؤقت لمنصب العمل 

  )21المادة(وكذلك في حالة التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا) 20لمادةا(

   :عتبار العلاقة بين الموظف والإدارة علاقة تنظيميةإالنتائج المترتبة عن 

  .أن القوانين والتنظيمات هي التي تحدد النظام القانوني للوظيفة العامة ليس العقد أو قرار التعيين_ 1

  .لف للقانون العام للوظيف العمومي يكون باطلاأن كل اتفاق مخا_ 2

  .يمكن للدولة والإدارة تعديل نظام الوظائف وليس للموظف الاحتجاج بحقوق مكتسبة_ 3

أن قرار التعيين ليس نتيجة عقد مهما كانت تسميته ولكن يكون بتصرف من الموظف المختص _ 4

  .في نطاق قانون الوظيف العمومي

 ث الثانيـالمبح

   الجريمة التأديبية و عناصرها تعريف

جدل فقهي واسع حول حقيقة الصلة ومدى الارتباط بين المخالفة التأديبية ومبدأ المشروعية، ما        
  .يستوجب بداية تحديد المقصود بكل من هذين المصطلحين 
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اع يرتكبه العامل كل فعل أو امتن: "ذهب جانب من الفقه إلى تعريف المخالفة أو الجريمة التأديبية بأا 
إخلال شخص بواجباته الوظيفية أو المهنة التي ينتمي إليها سواء أكان  " :أو هي 1في واجبات وظيفته

أن المخالفة التأديبية ليست فقط : "ويرى جانب آخر من الفقه . 2هذا الإخلال إيجابياً أم سلبيا
خارج نطاق وظيفته أو مهنته  الإخلال بواجبات الوظيفة أو المهنة، بل توجد كلما سلك العامل

أن الجريمة التأديبية : "ويرى بعض الفقهاء. 3سلوكاً معيباً يمس كرامته أو كرامة المرفق الذي يعمل فيه
    .4"تعني عدم التزام الموظف بالأسس التنظيمية والأخلاقية في أثناء تأدية الوظيفة وخارجها

ميم وعدم التحديد الدقيق لفحوى المخالفة التأديبية، وأهم ما يمكن استنباطه من هذه التعريفات هو التع
نظراً لأن هذه التعريفات على درجة من الاتساع بحيث تشمل كل فعل يخل بمقتضيات الوظيفة أو 
المهنة سواء تعلق بواجباا أو محظوراا أو أخلاقياا، ويستوي وقوع هذا الإخلال داخل نطاق العمل 

  .الوظيفي أو خارجه 

القضاء الإداري ذات الموقف في بيانه للمقصود بالمخالفة أو الجريمة التأديبية، فقد جاء في أحد  ويتبنى 
إخلال الموظف : "الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي بأن الجريمة أو المخالفة التأديبية تعني 

حيثيات أحد الأحكام  ومما ورد في. 5"بواجباته الوظيفية بما في ذلك الأفعال المخلة بشرف الوظيفة
 كل عمل يخالف الواجبات المنصوص عليها في: "الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا المصرية قولها 

القوانين، أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، 
إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو خروجه : "، وكذلك قولها أن الجريمة التأديبية تعني 6يعاقب تأديبياً

  "7على مقتضياا أو ارتكابه خارج الوظيفة ما ينعكس عليها

                                                  
1
 48ص   1987الطماوي سليمان٬القضاء الإداري٬ الكتاب الثالث٬ قضاء التأديب٬ دار الفكر العربي ٬ القاهرة  
2
 150ص  1985بركات عمر فؤاد٬ مبادئ القانون  القانون الإداري٬ شركة سعيد رأفت للطباعة القاهرة  
3
  80ص  1970/1971البنداري عبد الوهاب٬ الجرائم الجنائية و التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة و القطاع الخاص٬ دار الفكر العربي٬ القاهرة  
4
 159ص  1973عمان  الشيخلي عبد القادر٬ النظام القانوني للجزاء التأديبي٬ دار الفكر للنشر و التوزيع 
5
الدار العلمية و دار الثقافة للتوزيع '  1972 ­1997'عة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة العدل العليا في خمس و عشرين عاما الخطيب نعمان٬ مجمو 

 410ص  2001و النشر عمان 
6
 120ص  2004ايوب منصور الجربوع٬ ضمانات الموظف في مرحلة التحقيق الإداري٬ مجلة الإدارة العامة ٬ العدد الأول  
7
اف كنعان٬ تسبيب القرار الإداري كضمانة من ضمانات التأديب الوظيفي٬ مجلة علمية٬ جامعة مؤتة الأردن٬ المجلد السابع العدد السادس نو 

 45ص1996
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وهذا أيضاً هو موقف محكمة العدل وهي المحكمة الإدارية الوحيدة في الأردن، إذ تقرر أن المخالفة 
  "1رامتهامخالفة الشخص لواجبات وظيفته أو مهنته أو مقتضياا وك" المسلكية قوامها 

فعل أو امتناع يمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة أو : نخلص من ذلك إلى تعريف المخالفة التأديبية بأا  
المهنة التي ينتمي إليها شخص ما أو محظوراا، سواء أوقع ذلك في أثناء ساعات الدوام الرسمي أم 

  .بعدها 

والمحكومين    السلطات والأفراد أي الحكام أما مبدأ المشروعية بمفهومه العام فيقصد به خضوع جميع 
قيام المشرع بتحديد الأفعال التي : لقواعد القانون وأحكامه، بينما يقصد به في مجال التجريم والعقاب

يعد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  و. 2تعد جرائم، وبيان العقوبات المقررة لها بصورة واضحة ومحددة
التشريعات الحديثة ومن مقتضاه أن لا يجرم فعل ولا يعاقب عليه إلا بنص من المبادئ الأساسية في 

ويوفر هذا المبدأ حماية . قانوني يحدد نوع الفعل ارم وأركانه وشروطه، كما يبين العقوبة المستحقة
 يكن قانونية للفرد وضمانة لحقوقه وحرياته؛ بمنع السلطة العامة المختصة من اتخاذ أي إجراء بحقه، ما لم

   .قد ارتكب فعلاً ينص القانون على أنه جريمة معاقب عليها 

لذا يجب على القاضي أن يلتزم بالنص القانوني، فلا يسوغ له أن يستند في تجريمه لأي فعل على 
القواعد الأخلاقية أو الاجتماعية، أو على تقديره بأن الفعل ضار باتمع، كما لا يسوغ الحكم بعقوبة 

ا القانون؛ كأن يحظر المشرع فعلاً دون أن يذكر عقوبة لفاعله، أو يطلب القيام بعمل لم ينص عليه
: ومن الواضح أن هذا المبدأ يتكون من شقين؛ الأول . 3دون النص على عقوبة الامتناع عن القيام به

يتعلق بالتجريم، إذ يجب لاعتبار فعل أو تصرف ما بأنه غير مشروع أن تجرمه وتؤثمه النصوص 
لقواعد القانونية، فإن لم يكن هناك نص فلا يعد القيام ذا الفعل جريمة لأن الأصل في الأشياء وا

                                                  
1
 158نواف كنعان٬ نفس المرجع ص  
2
  310ص  2000ر٬ الإسكندرية محمد باهي أبو يونس٬ الرقابة القضائية على الجزاءات الإدارية العامـة٬ دار الجامعة الجديدة للنش 
3
جامعة محمد أمال يعيش تمام٬ عبد العالي حاحة٬ الرقابة على تناسب القرار الإداري و محله في دعوى الإلغاء٬ مجلة منتدى القانوني٬ دورية تصدر عن  

 2008خيضر بسكرة العدد الخامس 
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فيتعلق بالعقاب، ومضمونه أن الشخص لا يعاقب إلا على الفعل الذي يعد ) الثاني(أما الشق . الإباحة
  .جريمة، وبالعقوبة التي حددها المشرع

صلحة مزدوجة، فهو من جهة يحقق مصلحة الأفراد بعلمهم وهكذا فإن مبدأ المشروعية يستهدف م 
   .ومعرفتهم المسبقة بالأفعال المحظورة عليهم والتي يؤدي اقترافها إلى تعرضهم للعقاب

ومن جهة أخرى فإنه يحقق مصلحة اتمع وأمنه في تخفيض عدد الجرائم أو المخالفات،لأن قيام 
ة لها، يدفع بالكثير من الأشخاص إلى التفكير ملياً والتردد المشرع بالنص عليها وعلى العقوبات المقرر

بل والأحجام عن إتياا، خشية وقوعهم تحت طائلة المسؤولية، ويطلق على ذلك عنصر الردع أو الأثر 
  .1الوقائي

لا جريمة ولا عقوبة إلاّ : "إن مبدأ المشروعية بشقيه يعبر عنه بالقاعدة المشهورة في القانون الجنائي 
وبما أن بحثنا يقتصر على موضوع الجرمية في اال التأديبي دون الخوض في العقوبات المقررة لها "نص ب

  ".لا جريمة إلا بنص"وتفصيلاته، فسنعرض لهذا المبدأ في شقه الأول المتعلق بالتجريم فقط أي 

عية والمخالفة التأديبية، وتتجلى أهمية هذه الدراسة وهدفها في بيان وتحديد مدى العلاقة بين مبدأ المشرو
فهل يخضع هذا النوع من الجرائم للقاعدة السابقة فلا يعد الفعل خاطئاً والسلوك مؤثماً إلا بوجود نص 
قانوني يجرمه صراحة؟ أم أن لهذا المبدأ لوناً مختلفاً في هذا اال فلا يطبق على المخالفات التأديبية ذه 

ر كذلك فما هو الأثر الذي يترتب على عدم الالتزام بالتطبيق الحرفي الصيغة الصارمة؟ وإذا كان الأم
لهذا المبدأ، خاصة بالنسبة لأولئك العاملين في الوظائف والمهن المختلفة الذين يشكلون شريحة واسعة 

على حريام، إذا زعمت  رءاتفتلإوقطاعاً كبيراً من مجتمعام؟ وكيف يمكن ضمان حقوقهم وعدم ا
ئاسية أو غيرها من الجهات التأديبية التي تتولى الرقابة والحكم على تصرفام وأعمالهم، أنّ السلطة الر

  فعلاً أو سلوكاً ما يعد مخالفة أو جريمة تستوجب العقاب والتأديب؟

                                                  
1
 ٬2005مجلة مجلس الدولة العدد السادس بودريوه عبد الكريم٬ القضاء الإداري الجزائري٬ الواقع و الآفاق  
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وسنتولى في هذا البحث دراسة هذه المسائل والإجابة عما تطرحه من تساؤلات بأسلوب تحليلي مقارن 
  :على النحو التالي  بمطالفي ثلاثة 

  الأولطلب الم

  طبيعة المخالفة التأديبية وصعوبات تحديدها تشريعيا

باستقراء تعريفات الفقه والقضاء الهادفة إلى تحديد المقصود بالجرم التأديبي، يتضح لنا أن هذا النوع من 
ينها بأسلوب مغير لما هو لذا نجد المشرع يعرض لتقن. الجرائم أو المخالفات يتسم بطبيعة خاصة ينفرد ا

متبع في تحديد وحصر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وذلك نظراً للصعوبات التي 
  .فرعينيواجهها في اال التأديبي، وسنتناول بيان ذلك في 

  الأول فرعال

  الطبيعة الخاصة للمخالفة التأديبية

بيعة خاصة تميزها عن سواها من الجرائم والمخالفات، وآية أن للمخالفة التأديبية ط 1يرى معظم الفقهاء
. ذلك أا تستعصي على الحصر، مما يعني أنه يصعب على المشرع تعدادها وتحديدها بصورة حاسمة

وتتضح هذه الحقيقة باستعراض نصوص القوانين والأنظمة التي تحكم شؤون الموظفين، وما ماثلها من 
ئفة أو مهنة معينة، حيث لم يقم المشرع بتحديد وحصر جميع الواجبات التشريعات المنظمة لشؤون طا

فمن الملاحظ أنه يلجأ . والمحظورات الوظيفية أو المهنية، والتي يعد الخروج عليها جريمة أو مخالفة تأديبية
 أحياناً إلى استعمال ألفاظ ومصطلحات تتسم بالغموض وتحتمل العديد من المعاني، وعلى سبيل المثال

تؤكد هذا المنهج؛ فقد جاء في  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن نظرة فاحصة لنصوص 
الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة أخلاقية، تحكمها وتوجه مسيرا مصادر القيم الدينية قانون أن صدر ال

تحقيقاً لهذا الدور  لدورها ووالوطنية والقومية والحضارية العربية، والموظف هو وسيلة الدولة في أدائها 
بأدب في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه  –أي موظف  –أن يتصرف  :على الموظف الالتزام بما يلي

                                                  
1
 359ص  1الدكتور سامي جمال الدين٬ الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية٬ منشأة المعارف الإسكندرية ط 
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، وزملائه، وفي تعامله مع المواطنين، وأن يحافظ في جميع الأوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها
  ...".ه وتوجيهامأن يؤدي واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة، وينفذ أوامر رؤسائ

وعلى الرغم من أن المشرع قد اتجه إلى تعداد واجبات الموظف العامة، فإننا نلاحظ بأن صياغة هذه  
الفقرات جاءت بعبارات عامة ينقصها الوضوح، وأحياناً تخلو من التحديد الدقيق لما تتطلبه من 

هل يعد طرح الرأي بجرأة فما هي حدود السلوك الذي يتصف بالأدب والكياسة، و 1  التزامات
على أن يحافظ الموظف في : "الأهم من ذلك ماذا يعني النص وموضوعية خروجاً على هذه الحدود؟ و

   ؟"جميع الأوقات على شرف الوظيفة وسمعتها

وإذا كان من الممكن أن نتصور صعوبة مطالبته الالتزام بذلك داخل وخارج نطاق عمله الوظيفي،  
شرف الوظيفة، وحسن سمعتها، وما هي : أيضاً حول تحديد المقصود بمصطلحي فإن التساؤل يثور 

  الأعمال التي يمكن اعتبارها إخلالاً بالشرف أو السمعة؟

. ولا ريب بأنّ الباب يبقى مفتوحاً أمام الرؤساء والجهات المختصة لتقدير تلك الأفعال والتصرفات
مانة، هي مصطلحات تحتمل كثيراً من المعاني ضرورة القيام بالعمل بدقة ونشاط وسرعة وأ وكذلك

    .والتفسيرات 

وبناء على ما سبق ذهب غالبية الفقه إلى القول بعدم إمكانية تحديد وحصر المخالفات التأديبية بصورة  
لا جريمة بغير نص، إذ يكفي أن يرتكب الموظف أو : جامعة مانعة، وبالتالي عدم خضوعها لمبدأ 

الفاً لمقتضيات الوظيفة أو المهنة التي ينتسب إليها سواء أنص المشرع على تلك العامل فعلاً يعد مخ
  2.المخالفة بعينها أم لم ينص عليها

  :ويعلق بعض الفقه على مسلك المشرع التأديبي وما يمكن استخلاصه من نتائج بقوله 

                                                  
1
 145الدكتور عبد المنعم خليفة٬ القرارات الإدارية٬ دار النهضة العربية ص  
2
 123لكتاب الأول و الثاني منشورات الحلبي الحقوقية ص الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب٬القضاء الإداري ا 
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أن في الجريمة الجنائية، وكل إن الأفعال المكونة للجريمة التأديبية لم ترد على سبيل الحصر، كما هو الش"
. ما ورد في قوانين العاملين هو بيان واجبام والأعمال المحظورة عليهم بصفة عامة دونما تحديد دقيق

غير أنّ عدم وجود نص مجرم لفعل ما لا يعني أنه مباح، فهذه الأفعال غير محددة على سبيل الحصر، 
وز لمن يملك سلطة التأديب قانوناً، أن يرى في أي عمل ولا تخضع لقاعدة لا جريمة بغير نص، وإنما يج

وعليه . إيجابي أو سلبي يقع من الموظف ذنباً تأديبياً، إذا كان ذلك العمل لا يتفق مع واجبات وظيفته
  1"فلا يمكن حصر الذنوب التأديبية مقدماً

فالشائع أنّ المشرع يحرم  ويؤكد هذا التوجه الطبيعة الخاصة التي يتميز ا هذا النوع من المخالفات، 
على الموظف ارتكاب مجموعة من الافعال على وجه التحديد، وفي نفس الوقت يحظر عليه بنصوص 
عامة الخروج على واجبات الوظيفة أو الإخلال بكرامتها، أو سلوك ما يعد شائناً من الأعمال، دون 

  .لك الأفعالأن يحدد مظاهر هذا الخروج، أو حالات ذلك الإخلال، أو حصر ت

وعليه فإنّ . ويستخلص من هذا الأسلوب أن المخالفات التأديبية لا يمكن حصرها سلفاً بأفعال محددة 
القانون الإداري لا يأخذ بمبدأ شرعية المخالفة، الذي يوجب تحديد كافة الافعال، التي يؤدي ارتكاا 

  2إلى تقرير المسؤولية على سبيل الحصر بنصوص قاطعة

بيعة الخاصة للمخالفة التأديبية وما تمخض عنها من النتائج التي ظهرت جلية في مسلك ولعل الط 
غياب تطبيق :"المشرع، كانت السبب الذي حدا ببعض الفقه إلى معالجة هذا الموضوع تحت عنوان 

  3.مبدأ شرعية الجريمة في اال التأديبي

ة يعد ركناً من أركان المخالفة او الجريمة وفي المقابل يرى جانب آخر من الفقه أنّ مبدأ المشروعي 
و حجتهم أنه إذا كان القانون التأديبي لا . التأديبية، مع اعترافه بالصعوبات التي تواجه تطبيق هذا المبدأ

يتقيد بمبدأ الشرعية حسب مفهومه الجنائي، إلا أنّ ذلك لا يعني عدم الخضوع لقاعدة شرعية الخطأ 

                                                  
1
 117الدكتور محمد عبد العال السناري٬ نفاذ القرارات الإدارية ص  
2
 199الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب٬القضاء الإداري٬ نفس المرجع  ص  
3
 118الدكتور محمد عبد العال السناري٬ نفاذ القرارات الإدارية ٬ نفس المرجع ص  
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تأخذ لونا مختلفاً يتفق مع طبيعة القانون التأديبي، بحيث تتنوع مصادر الركن  فالشرعية هنا. التأديبي
   .الشرعي بصورة تنسجم مع واجبات الوظيفة ومقتضياا

  :ويخلص أنصار هذا الا تجاه إلى القول 

ف لذلك لا نتردد في الأخذ بالرأي القائل بلزوم الركن الشرعي لقيام الخطأ التأديبي، أما الرأي المخال"

فلا يخلو من المغالطة التي جاءت نتيجة عدم الاعتراف بالطبيعة المميزة لمفهوم الشرعية هنا والذي 

فمبدأ الشرعية يعني خضوع الإدارة للقانون، إلا . يختلف عن مسألة حصر الأخطاء التأديبية أو عدمه

لاعتبارات تتعلق بأوضاع المرافق  أنه يخولها في اال التأديبي سلطة تقديرية لتحديد ما يعد خطأ تأديبياً،

العامة، وهي التي تدعو للإبقاء على صفة المرونة، بالقدر الذي يجعل من الإشراف الرئاسي أمراً مجدياً 

  .1حسب الظروف الخاصة بكل مرفق

ورغم قناعتنا بقوة الحجج والتبريرات التي استند إليها أصحاب الرأي الأول، وهم غالبية الفقه،  

بحق على صعوبة حصر المخالفات التأديبية، إلاّ أننا نخالفهم في النتيجة التي توصلوا إليها، من للتدليل و

ناحية إقرارهم بعدم خضوع هذه المخالفات لمبدأ المشروعية، وقولهم بأا لا تخضع لمبدأ لا جريمة بغير 

  .نص 

مول كافة الأفعال التي يمكن وقوعها فهذا المبدأ ليس غائباً أو غير مطبق، ولكنه يتسع بالقدر اللازم لش 

فالأسلوب المتبع أن يتولى المشرع تعداد معظم الواجبات . واحتساا إخلالاً بمقتضيات الوظيفة أو المهنة

والمحظورات، ويذكر قسماً منها بألفاظ وعبارات محددة، لكنه يحتاط ،فيورد أحياناً عبارات عامة 

                                                  
1
  201 الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب٬ المرجع السابق ص 
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هومها من الأفعال، وهو مضطر لاتباع هذا الأسلوب الذي تسمح بإدراج ما يمكن أن ينضوي تحت مف

  .تقتضيه طبيعة هذه المخالفات

وقد اعترف القضاء الإداري ذه الخصوصية التي تتصف ا المخالفات التأديبية، فبعد أن تؤكد  

  :المحكمة الإدارية العليا ضرورة التزام الموظف بالواجبات التي تنص عليها القوانين، تضيف قائلة

إن الأخطاء التأديبية قد ترتكب في أثناء القيام بالوظيفة أو بمناسبة أدائها، وذلك بمخالفة ما تفرضه من "

واجبات إيجابية أو نواه، يستوي في ذلك أن ترد هذه الواجبات في نصوص صريحة أو تفرضها طبيعة 

  ".العمل الوظيفي

  الثاني فرعال

  حصر المخالفات التأديبيةالصعوبات التي تواجه المشرع في تحديد و

يمكن تلخيص الأسباب والمبررات التي تضفي على المخالفة التأديبية طابعاً خاصاً، بحيث يتعذر على 
  :المشرع تعدادها وحصرها على النحو التالي 

  اتساع نطاق هذا النوع من المخالفات -أولاً

يجعل مهمة المشرع في سعيه  إن تعدد وتنوع الواجبات والمحظورات الوظيفية، وتشعبها الهائل،
لتحديدها وحصرها أمراً عسيراً، وعليه فإن تحديد كافة المخالفات الإيجابية والسلبية التي يستحق فاعلها 
العقاب والتأديب ليس بالأمر اليسير، نظراً لارتباطها بمقتضيات الوظائف المختلفة والمهن المتنوعة، وهي 

تفصيلاا، بل إا ترتبط بصورة أدق بطبيعة العمل ذاته الذي التي يصعب الإحاطة بكافة جوانبها و
  . تختلف متطلباته باختلاف المراكز الوظيفية



                             الموظف العام ماهيـــــة تأديب   : تمهيديفصل 

  

 

65 

. وتظهر المحاولات العديدة التي بذلت لتصنف هذا النوع من المخالفات، ومدى تباينها واتساع نطاقها
  :وعين فقد ذهب بعض الفقه إلى تقسيمها بناء على طبيعة الخطأ المرتكب إلى ن

تشمل الأفعال التي تتضمن الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وخاصة  :مخالفات إدارية -1
  .ما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح والتعليمات المختلفة وأوامر الرؤساء

تتضمن الإخلال بالقواعد والأحكام المالية المقررة، وكذلك كل إهمال أو  :مخالفات مالية -2
تب عليه ضياع حق من الحقوق المالية، أو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك، كما تتنوع تقصير يتر

   .مصادر هذه المخالفات فقد تكون مخلفات دستورية، أو قانونية، أو لائحية

ويمكن إضافة أنواع أخرى لهذا التقسيم كالمخالفات المسلكية أو الأخلاقية التي من شأا الإخلال 
بينما يرى جانب آخر من الفقه تقسيم المخالفات التأديبية من . لوظيفة بسمعة الموظف أو كرامة ا

فهي إما أن تتعلق بالعمل ويطلق عليها المخالفات ذات الطابع المهني، : حيث مضموا إلى ثلاثة أنواع
ثم يعود لبيان أصناف كل . وإما أن تكون ذات طابع سياسي، وأخيراً المخالفات ذات الطابع الأخلاقي

  .1نهانوع م

وتأسيساً على ذلك لجأ المشرع في بعض الدول كمصر على سبيل المثال، إلى وضع لوائح تتضمن  
  :تصنيفاً لأنواع المخالفات التأديبية، حيث تولى تقسيمها بموجب هذه اللوائح إلى اموعات الآتية 

  .مخالفات تتعلق بمواعيد العمل         -

  .بات الوظيفية مخالفات تتعلق بأداء الواج        -

  .مخالفات تتعلق بنظام العمل، مخالفات تتعلق بالسلوك         -

  .مخالفات تتعلق بالوحدة الوطنية والسلم العام        -

                                                  
1
 198الدكتور سليمان محمد الطماوي٬ القضاء الإداري٬ القضاء التأديب الكتاب الثالث القاهرة ص  



                             الموظف العام ماهيـــــة تأديب   : تمهيديفصل 

  

 

66 

يتضح من هذه المحاولات التي بذلها الفقه أو ذكرها المشرع لتقسيم الواجبات الوظيفية، مدى ما  و
د صعوبة حصر المخالفات التأديبية؛ نظراً لأن ومن جهة أخرى تزدا. تتصف به من تعدد وتنوع

مبدأ : وأهمها . الواجبات الوظيفية تلتقي وتتشابك مع القواعد والمبادئ التي تحكم سير المرافق العامة
دوران سير المرفق العام بانتظام واطراد، ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة، ومبدأ المساواة أمام المرافق 

لذا فإن جميع الأفعال أو الأخطاء التي تنطوي . قابلية قواعد المرفق العام للتبديل والتغييرالعامة، ومبدأ 
  .على إخلال مباشر أو غير مباشر بأي من هذه المبادئ تعد مخالفات تأديبية

وبناءً عليه فإن مهمة المشرع في تحديد هذه الأفعال وتعدادها على وجه الدقة، تبدو مهمة شاقة 
ونظراً لتعدد وتنوع . عتريها الكثير من الصعوبات، ويتعذر القيام ا على الوجه الأمثلوعسيرة، ت

الواجبات والمحظورات بل واختلافها باختلاف طبيعة الوظائف والأعمال والاختصاصات، ذهب بعض 
فين إن ما يعد خطأً تأديبياً يسأل عنه أحد كبار الموظ:"الفقه إلى التعلق على هذه الصعوبات بقوله 

المشاركين في إعداد السياسة العامة للدولة، أو أحد القضاة أو أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، 
لهذا يتعين تقدير المخالفات المسلكية في كل حالة على حدة . قد لا يعد كذلك بالنسبة لموظفي التنفيذ

. الذي ارتكبت فيه تلك الأفعال حسب طبيعة الوظيفة وموقعها في السلم الإداري، والمحيط الاجتماعي
ويعني ذلك . وهكذا ينبغي مراعاة كافة الاعتبارات السابقة عند تكييف الأفعال التي يقترفها الموظف

تعدد المخالفات المسلكية بشكل غير متناه، مما يعد عقبة حقيقية تحول دون تطبيق مبدأ شرعية الجرائم 
  .التأديبية

العديد من الأفعال التي تقع من الموظف في حياته الخاصة وخارج بل لقد وصل الأمر إلى احتساب  
نطاق العمل الوظيفي مخالفات تأديبية، إذا كانت تؤثر على سمعته أو على كرامة المرفق الذي يعمل فيه 

ويستوي أن يكون الفعل المكون للمخالفة التأديبية متصلاً بأعمال وظيفته أو غير متصل ا وإنما : "
   المخلة بالشرف أم لا؟   وبصرف النظر عما إذا كان الفعل يعد من الجرائم. ته الخاصةيتعلق بحيا

لجنة الدفاع عن الحريات المهنية (في طعن إحدى النقابات المهنية  1ومما قضى به مجلس الدولة الفرنسي
عمل  على كل عضو بالنقابة، الامتناع حتى خارج نطاق ممارسة مهنته، عن أي):"للمحاسبين الخبراء

                                                  
1
 56ص )ت.د(زكي محمد النجار،أسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة و القطاع العام،دار الفكر العربي ، القاهرة  
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، وأن مهمة النقابة في السهر على مستوى المهنة تتضمن سلطة حظر ..من شأنه أن يفقد المهنة اعتبارا
  ".أي فعل أو عمل من شأنه المساس ذا الاعتبار ولو تعلق بالحياة الخاصة لأعضاء المهنة

لمشاركة في ومثال ذلك الفضائح المتعلقة بسمعة الموظف، والعلاقات الجنسية غير المشروعة أو ا
ومن هذه الأفعال أيضاً شرب الخمر ولعب القمار، وكذلك فإن جريمة تبديد   عمليات التهريب

الموظف لأموال زوجته بصورة منتقدة لا تعد من الجرائم المخلة بالشرف؛ إلا أا قد تكون ذنباً إدارياً 
ينعكس أثره على سمعة الوظيفة أو  يسوغ مؤخذاته تأديبياً، لأن هذا التصرف بحد ذاته يعد سلوكاً معيباً

   .يمس اعتبار شاغليها

ولا شك بأن الحكم على الأفعال والتصرفات ذه الطريقة التي تؤدي إلى توسيع نطاق ما يعد مخالفات 
أو جرائم تأديبية، يعد خروجاً على مبدأ شرعية الجريمة المقررة في قانون العقوبات، والمعبر عنه بقاعدة 

    .لا بنص، وهي من القواعد الأساسية في التشريع الحديثلا جريمة إ

لذا يمكن القول بأن الجرائم التأديبية بخلاف لجرائم الجنائية ليست محددة على سبيل الحصر، فمن 
  .الصعب تعداد كافة الواجبات وتقنينها على وجه الدقة نظراً لكثرا وتشبعها وتنوعها 

  غوي الدقيق للواجبات الوظيفيةصعوبة الوصف والتحديد الل -ثانياً 

إن الصياغة اللغوية المحكمة للقواعد القانونية بعبارات واضحة ودقيقة، تؤدي إلى تحديد مضموا وفهم 
م واجتناب الافعال ها، مما يعينهم على أداء الواجبات المنوطة لفحواها من قبل المخاطبين بأكم

  .المحظورة عليهم

يد التشريعي في مجال التجريم، ونعني به في هذا المقام اال التأديبي باستعمال وتزداد الأهمية لهذا التحد 
ألفاظ محددة المعاني، فالأشخاص الذين يعملون في الوظائف والمهن المختلفة م بأمس الحاجة إلى 

ين ذلك، نظراً لما يحققه هذا التحديد القانوني من ضمانات جوهرية تحميهم من تعسف الرؤساء الإداري
  .في الحكم على سلوكهم وتصرفام وتكييف أفعالهم، بأا تعد مخالفات أو جرائم تستوجب التأديب
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إن وصف الأفعال الخاطئة التي تعتبر مخالفات تأديبية على نحو دقيق أمر بعيد المنال وهو على أهميته  
ث صياغة القواعد يبدو متعذراً إن لم يكن مستحيلاً على صعيد التنفيذ والتحقق، وخاصة من حي

فالمصطلحات والنصوص المتعلقة بتحديد واجبات الموظفين غالباً ما . التشريعية، قانوناً كان أو نظاماً
يشوا الغموض، لأن كثيراً من الألفاظ والتعابير المستعملة في مجال التأديب لا تزال غير محددة، وغير 

  .واضحة المعنى

للموظفين وعمال الإدارة، وهو الذي لا يمكن وضعه في نص وعلى سبيل المثال فإن الواجب الأول 
قانوني جامد، بل يجب أن يكون محفوراً في قلوم، وحاضراً في خواطرهم، يتلخص في أم ملزمون 

ويستدعي ذلك أن يضعوا . من قبل الدولة واتمع، بالإخلاص المطلق غير المحدود في أداء واجبام
ويستدعي ذلك أن . بالإخلاص المطلق غير المحدود في أداء واجبام تحت تصرف الدولة واتمع،

يضعوا تحت تصرف الدولة واتمع، جميع أوقام وملكام ومعارفهم، وأن يتحرروا من كل غرض 
وأن يفضلوا المصلحة العامة على المصلحة . شخصي وأن يراعوا منتهى الدقة والأمانة في تصرفام

فكيف يمكن صياغة هذه الواجبات . تبارات الشرف في حيام الخاصة والعامةالخاصة، مع مراعاة اع
   شبه الأخلاقية في قوالب قانونية جامدة؟

لا شك بأن الإجابة ستكون بالنفي، فمن العسير على المشرع ترجمة واجبات الموظف وصياغتها 
والمحافظة على شرف بألفاظ وعبارات محددة، وأحكام قانونية منضبطة كواجب الولاء الوظيفي، 

  .إخلاص  المهنة، وكرامة الوظيفة، أو القيام بالعمل بدقة وأمانة و

إن ذكر مثل هذه الواجبات ذا الأسلوب المرن وهذه الصياغة اللغوية الفضفاضة، يعني أننا نقف أمام  
 عقبة كأداء، وأن هذه المخالفات تستعصي على الحصر والتحديد، ويظهر ذلك من الغموض الذي

يشوب النصوص التشريعية التي تتعرض لبيان أو تعداد هذه الأفعال، وبالتالي يصعب إعطاؤها مفهوماً 
  .واضحاً ومعنى محدداً



                             الموظف العام ماهيـــــة تأديب   : تمهيديفصل 

  

 

69 

يعد الغموض وعدم تحديد العديد من الواجبات أو المحظورات الوظيفية، عقبة حقيقية تحول دون  و" 
ت الفرصة عدة مرات لس الدولة الفرنسي وقد أتيح. تطبيق مبدأ شرعية الجريمة في الميدان التأديبي

 و. لإبداء الرأي حول مخالفة واجب التحفظ الذي يلتزم به الموظفون عند التعبير عن آرائهم السياسية
مع أن هذا الواجب يتصل بحرية التعبير عن الرأي إلا أن مجلس الدولة فصل في هذه الحالات استنادا إلى 

  .نة يمكننا وصفها بأا اعتبارات نسبيةمعايير مختلفة واعتبارات متباي

وهكذا يبدو جلياً أن المشرع يواجه العديد من الصعوبات في اال التأديبي، بعضها يتعلق بتعدد  
الأفعال التي تعد مخالفات تأديبية وتنوعها، فهي على درجة كبيرة من الاتساع، بحيث يصعب الإحاطة 

خر يتصل بالصياغة القانونية أي التعابير والمصطلحات اللغوية والبعض الآ. بكافة جوانبها وتفصيلاا
المستعملة لوصف الواجبات والمحظورات الوظيفية والمهنية، وتعذر تحديد المقصود ا على وجه الدقة 

  .بعبارات واضحة وألفاظ منضبطة، لا تحتمل التأويل أو الاختلاف في تفسيرها وبيان معانيها

  

  الثاني طلبالم

  المترتب على صعوبة حصر وتحديد المخالفات التأديبيةالأثر 

على أن الأثر الناجم عن عجز المشرع عن تحديد الجرائم التأديبية وحصرها، يتجلى في  1يجمع الفقه
منح سلطة التأديب القدرة على القيام بدور فعال لتقدير تصرفات موظفيها، فيما إذا كانت تشكل ذنباً 

ب بخطورة هذا الأمر، لذا لا بد من قيام السلطة القضائية بمراقبة هذه السلطة ولا ري.  تأديبياً أم لا
  .فرعينعرض لدراسة ذلك في نوس. التقديرية الواسعة التي يمارسها الرؤساء الإداريون وهيئات التأديب

  

                                                  

 للقضاء العامة المبادئ مع الدولة مجلس أمام القانونية والصيغ وإشكالاته التنفيذ وقضاء الإداري القرار تنفيذ ووقف الإلغاء إسماعيل، دعوى لسيدا خميس .1

 98ص    1993عام -1 ط المستعجل،
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  الأول فرعال

  تمتع السلطات التأديبية بسلطة تقديرية واسعة

ة التأديبية، وهي المتمثلة بتعذر تعدادها وحصرها تشريعياً بشكل إنّ الإقرار بالطبيعة الخاصة للمخالف
جامع مانع، يقودنا إلى نتيجة منطقية تتلخص في إفساح اال أمام السلطة الإدارية، لتقدير وتكييف 
سلوك موظفيها وعمالها، والحكم على ما يصدر عنهم من أفعال إيجابية أو سلبية على النحو الذي تراه 

   .ا يعد خروجاً على مبدأ المشروعية في مجال التجريم والعقابمناسباً، مم

ما دام أن المشرع لم يحصر الأعمال الممنوعة على الموظفين والتي "وذا المعنى يقول الدكتور الطماوي 
تكون جريمة تأديبية فإن تحديد هذه الأعمال متروك لتقدير الجهات التأديبية سواء أكانت جهات 

  ".ات قضائيةرئاسية أم جه

كما يقر القضاء الإداري بسلطة الإدارة التقديرية في هذا اال، وحقها في الحكم على تصرفات  
أن المخالفة التأديبية لا تخضع لمبدأ لا جريمة بغير نص، : "ومما قضى به مجلس الدولة الفرنسي . عمالها

ذي اقترفه الموظف يعد مخالفاً لواجباته لذا يجوز للسلطة الإدارية المختصة تقدير ما إذا كان الفعل ال
  "الوظيفية

يجوز لمن يملك سلطة التأديب أن يرى في أي عمل : "بأنه 1كما قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر
إيجابي أو سلبي يقع من الموظف عند مباشرة أعمال وظيفة ذنباً تأديبياً، إذ كان ذلك العمل لا يتفق مع 

  ".واجبات وظيفته

بادر إلى القول بأن السلطة التقديرية التي تمارسها سلطة التأديب ليست مطلقة من كل ضابط أو ون
قيد، بل يجب أن يكون الفعل المنسوب للشخص المعني منطوي على خطأ معين بحيث يمكن احتسابه 

 أي أن سلطة التقدير في اال التأديبي ليست سلطة. إخلالاً بواجب أو محظور وظيفي أو مهني

                                                  

 76ص  2003 ،الإسكندرية ط،-بالمعارف، منشأة الإدارة، أعمال على والرقابة الإداري القضاء الدين، جمال سامي -1
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تحكمية، بل تخضع لضوابط معينة حتى لا تقضي إلى تغول الإدارة وافتئاا على حقوق موظفيها 
   .وعمالها وحريام

ولذا يثار التساؤل عن حدود هذه السلطة، وهل يكفي مجرد الادعاء بأن الشخص قد ارتكب مخالفة 
الإدارية في تقديرها لعناصر مهما كانت حرية السلطة : "تخل بواجباته؟ ويجيب الفقه على ذلك بقوله 

الأمر الذي ". الجريمة التأديبية، فإا ملزمة بأن تستند في هذا التقدير إلى وقائع معينة ارتكبها الموظف
   .مستقلة بالتحقق من صحة وسلامة هذا التقدير يقتضي قيام جهة محايدة و

  الثاني فرعال

  الرقابة القضائية على سلطة التأديب التقديرية
السلطات  لى السلطة التقديرية التي تمارسهالمحاكم الإدارية بولايتها واختصاصها في الرقابة ع تضطلع

على  الإدارية التأديبية سواء من ناحية الوجود المادي للوقائع،أو تكييفها لهذه الأفعال، إضافة إلى رقابتها
  :مدى تناسب الجزاء مع الجرم المقترف،وبيان ذلك على النحو الآتي 

  رقابة القضاء الإداري على الوجود المادي للوقائع -أولاً

يقصد بذلك وقوع فعل إيجابي أو سلبي على خلاف ما يقضي به الواجب الوظيفي ويشترط ظهور  و
السلوك أو التصرف الذي يأتيه الموظف إلى حيز الواقع، أما مجرد التفكير أو النوايا فلا يعد مخالفة 

  ".كار حبيسة في الصدر ولم تترجم إلى أعمال تبرز إلى الوجودتأديبية، إذا بقيت هذه الأف

يتحقق السلوك الإيجابي بقول أو فعل، كالتعدي على الرؤساء أو تجريحهم والطعن بكرامتهم، أو  و
  .تمزيق السجلات أو الوثائق، أو اختلاس أموال المرفق العام

و عدم القيام بواجبه، كالتغيب وعدم متناع الموظف عن أداء عمله أإأما السلوك السلبي فيتحقق ب 
وعلى هذا الأساس لا . الحضور في أوقات الدوام،أو عدم دفع المستحقات المادية المؤتمن عليها لأصحاا

رتكب فعلاً يخل بواجبات وظيفته أو اامه بأنه إدعاء أو زعم سلطة التأديب بأن الموظف قد إيكفي 
أما توجيه اام عام أو  ،الفعل أو التصرف محدداً وواضحاًقد تصرف بصورة شائنة، بل يجب أن يكون 

  .مبهم للموظف دون بيان الفعل أو المخالفة التي أتاها، فلا يعد مكوناً للركن المادي للخطأ الوظيفي
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كتفاء بالتعميم، فقد قرر مجلس الدولة لإيؤكد القضاء الإداري على ضرورة تحديد الوقائع وعدم ا و 
أن مجرد الطعن بالسلوك العام للموظف سواء كان هذا السلوك ) "Berard(ضية في ق 1الفرنسي

  ".مهنياً أو أخلاقياً، دون تحديد ماهية هذا السلوك، لا يعد مبرراً لإيقاع العقاب

رفض الاعتراف بشرعية العقوبة المستندة إلى ) Bensalah Mohammed(وفي حكمه في قضية 
  .معينة تصرفات الموظف، لعدم ذكر وقائع

ومن أحكام القضاء الإداري المصري نشير إلى حكم محكمة القضاء الإداري المصري الصادر بتاريخ 
لكي تكون ثمة جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل : "فقد جاء فيه  1953نوفمبر  25

ما قررته  العقاب، يجب أن يرتكب الموظف فعلاً يعد إخلالاً بواجبات وظيفته أو مقتضياا، وهو
  :المحكمة الإدارية العليا في قضية الموظف الذي كان يعمل حارساً بحديقة الأزبكية، إذ تقول 

، ...يتعين لإدانة الموظف أو العامل ومجازاته إدرياً أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبي محدد"
على مقتضياا، فلا يكون ثمة  فإذا انعدم ذلك فلم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو الخروج

  ".ذنب إداري

  

في كثير من أحكامها على خضوع الوقائع المكونة للركن المادي  2للأردن وتؤكد محكمة العدل العليا 
إن القرار :"21/09/1994للمخالفة التأديبية لرقابتها، فقد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 

دمات الموظف، لإصراره وباستمرار على عدم تنفيذ أوامر الصادر عن الس التأديبي بالاستغناء عن خ
من نظام ) 42(رؤسائه والقيام بالعمل الذي انتدب له، يشكل مخالفة مسلكية صريحة لأحكام المادة 

  . "موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا

                                                  

  87ص   1978 سنة ، مصر الثالثة، الطبعة شمس، عين مطبعة ،السلطة استعمال في التعسف نظرية الطماوي، محمد سليمان - 1

 

  90ص  1993قافة للنشر والتوزيع،عمان،خالد سماره الزغبي،القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية الأردنية،مكتبة الث .1
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والتعليم، يتبين من أوراق الدعوى، أن المستدعي كان يعمل معلماً بوزارة التربية : "كما قضت بأنه
وقد فرضت عليه العقوبات التأديبية بسبب تأخره عن الدوام الرسمي بشكل مستمر ومغادرة العمل قبل 

   .  ..."اية الدوام، وتلاعبه بتسجيل أوقات الدوام

نستنتج من هذه الأحكام بأنه لا بد من وقوع فعل معين يعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية أو مقتضياا، 
لا بد : "وبناء عليه . المرسلة والاامات العامة فلا يعول عليها للقول بوقوع مخالفة تأديبية أما النعوت

. من وجود السبب في القرار التأديبي الذي يتمثل في مخالفة واجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضاها
هذا الشأن، وتخضع  وتلتزم الإدارة بأن يكون لقرارها التأديبي سبب صحيح، إذ أنّ سلطتها مقيدة في

 ".لرقابة القضاء

  رقابة القضاء الإداري على تكييف الأفعال -ثانياً

لا يكتفي القضاء بالتثبت من حدوث وقائع معينة تكون المخالفة التأديبية، بل يتولى التأكد من صحة 
بأن رفض " فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي. تكييفها القانوني؛ أي الوصف الذي تخلعه الإدارة عليها

وهذا ما فعله القضاء الإداري المصري، .  "تلميذاً في الفصل لا يعد إضراباً) 25(المعلم قبول أكثر من 
فقد رفضت المحكمة الإدارية العليا في كثير من أحكامها، الاعتراف بصحة التكييف الذي استندت إليه 

  :الإدارة، مثال ذلك قولها 

أساسها التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك، وبالتالي فلا برئيسه ) الموظف(إن علاقة العامل " 
تثريب على الموظف في إبداء رأيه صراحة أمام رئيسه، ما دام لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ 

  :وكذلك قولها ". ووقار، حتى لو كان رأيه مخالفاً لرأي رئيسه

إنما مرجعه إلى تقدير جهة الإدارة، ومبلغ انضباط  إنّ تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية"
هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف، هو الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي، أو 

   .1"الإخلال بحسن السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً
                                                  

 بسكرة،سنة خيضر محمد جامعة التشريع، حركة على وأثره القضائي الإحتهاد مخبر مطبوعات ومنازعتها، الإدارية الأعمال الدين، عزري1
  190ص 2010

 

  



                             الموظف العام ماهيـــــة تأديب   : تمهيديفصل 

  

 

74 

الوقائع فقط، بل وعلى وتؤكد محكمة العدل العليا على حقها في بسط رقابتها ليس على ثبوت 
  :، إذ تقرر 125/96أيضاً، مثال ذلك حكمها في القضية رقم ) تكييفها(

إنّ مغادرة الموظف مكان عمله بسبب مرض والدته، بعد أن تقدم بطلب إذن للمغادرة، ثم طلبه "
ي في مثل الإجازة عن الفترة التي تغيب فيها شارحاً ظروف مغادرته، لا يعد مخالفة مسلكية ولا يستدع

  ".هذه الظروف إيقاع العقوبة بحقه

نستنتج أنّ محاكم القضاء الإداري، لا تسلم بالوصف أو التكييف القانوني الذي تخلعه السلطات 
التأديبية على الأفعال والتصرفات التي يرتكبها الموظفون، بل تخضعه للتمحيص وتبسط رقابتها عليه 

  .للتأكد من صحة هذا التكييف أو عدم صحته

    ة خطورة الذنب والجزاء المفوضورقابة القضاء الإداري على مدى التناسب بين در - ثالثاً

إن قيام القضاء الإداري بالتحقق من ملاءمة العقوبة للخطأ الوظيفي، وأنّ هذه العقوبة غير مشوبة  
  . بالغلو، يشكل ضمانة أخرى لحماية الموظفين من تعدي الإدارة أو طغياا

ديبية صلاحية تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء، إلا أن مشروعية هذه للسلطة التأ
نطوائه على إحيث لا نجد في قرار ما يفيد ب و. السلطة التقديرية رهن بأن لا يشوب استعمالها غلو
   .الجزاء المفروض عليه قسوة، بل هناك ملاءمة بين خطورة الذنب الإداري و

كمة تبسط رقابتها على تقدير السلطات التأديبية لخطورة الذنب المقترف وما وهكذا نلاحظ أنّ المح
يناسبه من جزاء، للتحقق من أنه غير مشوب بالغلو، فإذا تبين لها عكس ذلك فإا تقضي بإلغائه 

  .باعتباره ضرباً من ضروب التعسف أو إساءة استعمال السلطة

هنية لا تعد مخالفة تأديبية فهي تعني عدم قدرة المعدم الكفاءة  ولا بد لنا من التنبيه في هذا المقام إلى أن
وفي هذه الحالة يمكن للإدارة اتخاذ إجراءات معينة . الموظف على إنجاز المهام المنوطة به كما ينبغي

تختلف عن الإجراءات التأديبية، كإلحاق الموظف بدورات تدريبية لتأهيله لعمله، أو استبدال وظيفته، 
تنظم القوانين الوظيفية حلولاً للمشكلات المتعلقة بالكفاءة  و إلى موقع يتناسب وقدراته، أو النقل
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 "عنوان رابع بعلاج هذه الحالة في الفصل ال القانون الأساسي العام للوظيفة العمويةالمهنية، وقد تولى 
    "الموظفتقييم 

  الثالث طلبالم

  موقف الفقه من تقنين المخالفات التأديبية

أنّ عملية التقنين تعني إصدار تشريع يتضمن مجموعة المبادئ التي تتخذ أساساً لتنظيم  1عض الفقهيرى ب
من وجهة  و، الروابط والعلاقات القانونية، كما يتضمن مجموع القواعد القانونية المنظمة لتلك الروابط

ل التي تعتبر مخالفات أو جرائم ع بتحديد الأفعاشرهو قيام الم: النظرنا فإنّ المقصود بالتقنين في هذا ا
  .تأديبية، وتقدير الجزاء الملائم لكل منها 

وقد تباينت مواقف الفقهاء من فكرة التقنين وإمكانيته ومدى ضرورته، ما أسفر عن بروز اتجاهين  
  .رئيسيين؛ أحدهما يؤيد هذه الفكرة والآخر يعارضها 

  الاتجاه المؤيد لفكرة التقنين: أولاً -

 يجب على تين الفقه إلى المناداة بتقنين الواجبات والمحظورات الوظيفية والمهنية، الذهب جانب م
  :ويحتج أنصار هذا الرأي بالأسانيد التالية. الموظفين والعاملين في المهن المختلفة الالتزام ا

دراكهم أنّ تقنين هذه الواجبات يؤدي إلى فهم المخاطبين ا لما هو مطلوب منهم القيام به، وإ -1
وبعكس ذلك سيترك . للمهام المنوطة م، وتبصيرهم بأعمالهم وما يجب عليهم فعله أو اجتنابه

أداء هذه الواجبات، على كثرا وتنوعها، رد تصورات غير منضبطة وبالصورة التي تتراءى 
  :لرؤسائهم 

بر حجمها في كثير أنّ طائفة الموظفين والعاملين في القطاعات والمؤسسات المختلفة، على ك -2
طمئنان على لإلى الأمانة في حيام الوظيفية والمهنية، واعجة الحامن اتمعات، بأمس 

حاضرهم ومستقبلهم، لا يفاجأوا بأفعال تعد مخالفات أو جرائم يؤاخذون ا ويحاسبون عليها 

                                                  

 87ص 2009 ، الجزائر ، الهدى دار الإداري، التنظيم الأول، الجزء ، الإداري القانون مدخل عشي، الدين علاء .1
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أديبية بحقهم في دون تحذيرهم ا ويحاسبون مسبقاً من اقترافها، وسيكون اتخاذ الإجراءات الت
لهذا لن يتحقق الأمان والاستقرار الوظيفي، ولن . هذه الحالة مجاف لمقتضيات المنطق والعدالة
  .تأخذ العدالة مجراها إلا بتقنين هذه الأفعال

ومن جانب آخر تبدو فائدة التقنين بتبصير المواطنين وعلمهم، وخصوصاً جمهور المتعاملين مع  -3
التي يلتزم الموظفي بتقديمها وبمستواها، وبحدود سلطات الموظف، ما الإدارة، بنوع الخدمة 

بالتالي ضرورة وود رقابة فعالة، من خلال محاسبة  يضمن قدرم على المطالبة بحقوقهم،و
  .الموظف في حال تجاوزه لحدود هذه الصلاحيات

، هو ادعاء في غير أنّ القول باستحالة قيام المشرع بتقنين شامل لهذه الواجبات والمحظورات -4
محلّه لأن للقانون التأديبي طبيعته الخاصة، وهي التي يجب مراعاا باتباع الأسلوب الذي 

ورغم ذلك فإنّ الجرم التأديبي سيجد طريقه إلى التحديد يوماً ما، كما هو . يتناسب معها
  .ائي الوضع القائم حالياً فهو وضع مرحلي وغير  االحال بالنسبة للجرم الجنائي، أم

كما يستند أصحاب هذا الرأي إلى أن كلا من الشارعين الإيطالي والألماني، قد خطا خطوات  -5
واسعة في مجال حصر الأخطاء التي تستوجب التأديب، وتخصيص عقوبة لكل نوع منها بحسب 
جسامتها، وتنبأ بعضهم بأنه سيكون للتأديب نظام فاعل تحدد فيه الجرائم بصورة موضوعية، 

  .بدرجة أقرب ما تكون إلى الحصرو

ختصاصاا، لإأن تقنين المخالفات التأديبية لا يتعارض ولا يتناقص مع ممارسة سلطة التأديب  -7
وبعكس ذلك فإنّ التخلي عن . بل سيترك لها هامشاً معقولاً لأداء دورها ووض بمسؤولياا

الاستبداد وتحكم الرغبات ضي إلى الفوضى وق، سيحالهعملية التقنين وترك الأمر على 
  .الشخصية وأهواء الرؤساء 

  تجاه المعارض لفكرة التقنينلإا: ثانياً- 

. تجاه وهم غالبية الفقه أن تقنين المخالفات التأديبية أمر بالغ الصعوبة لا يمكن تحقيقهلإيرى أنصار هذا ا
  :1ويستدلون لتأييد وجهة نظرهم، بالحجج الآتية

                                                  

 205ص  2008 عمان الأولى، الطبعة ، والتوزيع للنشر الثقافة دار الأول، جزءالإداري،ال القضاء موسوعة شنطاوي، خطار علي -1
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الواجبات أو المحظورات الوظيفية أو المهنية، ستكون محاولة سطحية تعجز  أن أي محاولة لتقنين -1
عن الإحاطة ا بصورة تامة، مما يعني استحالة وضع تعداد حصري لهذه المخالفات نظراً 

  .لطبيعتها الخاصة

بالغة التنوع والتعقيد، إذ تختلف باختلاف  واجبات الموظف مستمدة من مركزه الوظيفي و -2
طلوب وطبيعته وظروفه، وفئة الموظف ومكانته في السلم الإداري، ما يعد جريمة أو العمل الم

مثال ذلك صياغة . وظفين لا يعد كذلك بالنسبة لغيرهممخالفة تأديبية لبعض طوائف الم
التعليمات الموجهة من الرئيس أو مرؤوسيه بأسلوب فض، كأن ينطوي على عبارات قاسية أو 

و مخالفة، وهذا الخطأ لا يمكن صدوره إلا من الرئيس الإداري بسبب جارحة، يعد خطأ أ
كذلك فإن بعض أنماط . مركزه الوظفي، لأن المرؤوسين لا يصدرون التعليمات بل ينفذوا

السلوك التي يمكن اعتبارها مخالفات وظيفية، لصدورها من بعض الفئات كطائفة القضاة مثلاً، 
ونزاهة وبعد عن الشبه، قد توجب عليهم أن يكونوا أكثر وما يجب أن يتحلوا به من حيدة 

وهكذا تتعدد المخالفات . حذراً وأشد حيطة من غيرهم فيما يصدر عنهم من تصرفات
  :باختلاف الفئات والمراكز الوظيفية، مما يعني صعوبة حصرها

 الإدارة من والمخالفات التأديبية تتنوع وتتباين حسب نمط العلاقات السائدة بين الموظفين -أ
ناحية، وبين الموظف والمتعاملين مع المؤسسة أو الجهة الإدارية من ناحية أخرى، علاوة على 

فإذا حاول المشرع تقنين جميع . تأثرها باختلاف الزمان والمكان وحاجات المرافق العامة
ذا الأفعال التي يستحق من يخالفها العقاب التأديبي، فسوف ينتهي إلى نتيجة مفادها أن ه

  .التقنين غير الممكن ولن يكون معبراً عن الحقيقة والواقع

إن عملية تقنين الواجبات والمحظورات ستؤدي حتماً إلى تعطيل التأديب التقديرية، ووضع  -ب
قيود على حريتها وقدرا على التصرف، بما يكفل حسن أداء العمل الوظيفي، ورعايا 

فاعلية العقاب التأديبي والتقليل من دوره  المصلحة العامة، كما سيترتب عليها إضعاف
  .وأهميته
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لهذه الأسباب رفض هذا الجانب من الفقه رفضاً تاماً أي تحديد مسبق للواجبات الوظيفية، داعياً إلى  
العزوف عن تقنين الأفعال التي يعد الإخلال ا مخالفة تأديبية، مفضلاً ترك هذه المهمة للسلطة 

مثل هذا التقنين في حال صدوره لن يحقق الغاية المرجوة منه، وسيكون قيداً يحول  الإدارية، ومؤكداّ أنّ
دون ممارسة سلطة التأديب لواجبها، ودورها الهادف إلى ضبط الأمور وحسمها بطريقة سليمة وفاعلة، 

  .ضماناً لحسن سير المرافق العامة

طاء خلا يعرف حصراً قانونياً محدداً للأ أن القانون التأديبي،" بناء على ذلك يرى الأستاذ دليبريه و 
والمخالفات التي تتنافى مع الواجبات والالتزامات، وهنا يظهر التمايز والاختلاف الجوهري بين 

لذا فإن كل توقع ذا الخصوص هو من قبيل الهدف الذي يستحيل . القانونين الجنائي والتأديبي
اً على كافة المخالفات التي يمكن أن يسأل عنها الوصول إليه، وعليه فإن أي تشريع لن يشمل قطع

   .الموظف

إذ يريان أنّ قاعدة لا جريمة بغير نص ليست ملائمة في " أوبي ودراجو"وبنفس الاتجاه أخذ الفقيهان 
اال التأديبي،ذلك أن الرئيس الإداري وعضو الهيئة التأديبية والقاضي الإداري، لهم الحق في تقرير ما 

  .المنسوب إلى الموظف مكوناً لجريمة تأديبية أم لا إذ كان الفعل

كما يرى الدكتور الطماوي أنّ أبرز ما يميز الجرائم التأديبية عن الجرائم الجنائية، أا غير محددة على    
هل يعد عدم تقنين الجرائم التأديبية وضعاً مرحلياً يتحول بعده القانون : سبيل الحصر، وبعد أن يتساءل

ا قانون العقوبات، من حيث تقنين الجرائم التأديبية والربط بينها هإلى ذات الخطة التي يجري علي ديبيأالت
وبين العقوبات المقررة لها؟ ويجيب عن ذلك بالنفي، مبيناً الصعوبات والأسباب التي تعيق تقنينها على 

  .النحو المعروف في قانون العقوبات

  :ملية التقنينبصعوبة ع 1الجزائريقه فويقر جانب من ال

                                                  
1
 100ص المرجع السابق عشي، الدين علاء 
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فمما لا شك فيه أنّ التحديد التشريعي للأفعال التي تشكل مخالفات ذو فائدة وجدوى كبيرة في "
 ميدان التأديب الوظيفي، ولكنه عمل صعب التحقيق والإنجاز، فلا يمكن تحديد تلك الأفعال في تقنين

كما أنه لا يمكن . تواحد، أو جمعها على تنوعها تحت عناوين خاصة على غرار قانون العقوبا
للمشرع بأي حال من الأحوال التنبؤ بكافة الأفعال التي يعد اقترافها مخالفة، وبكافة صور ومظاهر 

  .ارتكاا، فهناك مئات المسائل غير متوقعة التي ستعرض حتماً على القضاء 

نظام يحدد، على  إلى أنه لا يوجد نص تشريعي في قانون أو مبقوله ميقرر هذا الفقه وجهة نظرهو 
  ..."سبيل الحصر، الواجبات التي يلتزم ا موظفو الدولة

  :موقفنا من فكرة التقنين -

بنظرة فاحصة للآراء السابقة، تتجلى لنا أهمية الاعتراف بتلك الصعوبات والعراقيل، التي تعترض عملية 
  .بيل إلى إنكارهاسقيقة لا التقنين بصورا الهادفة إلى تحديد المخالفات التأديبية وحصرها، فهذه ح

ومن البديهي أن إعمال . شروعية في اال التأديبيلمرغم ذلك فإننا نرى ضرورة الاستناد إلى مبدأ ا و 
هذا المبدأ، لن يتأتى إلا بتقنين الواجبات والمحظورات الوظيفية أو المهنية، بأقصى درجة ممكن من 

عندها رقابة السلطات الإدارية لموظفيها أو عمالها وبالتالي يمكن رسم الحدود التي تقف . الوضوح
ومنتسبيها، مما يعني إدراك طرفي المعادلة لما هو محظور أو مباح من الأفعال، بما يحقق التوفيق بين 

  .مفهومي السلطة والحرية

هذا ونظراً للصعوبات التي تواجه عملية التقنين، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن لمبدأ المشروعية في  
الميدان مفهوماً مميزاً، ينسجم ويتوافق مع الطبيعة الخاصة للمخالفة التأديبية؛ فهو لا يعني بالضرورة 
التطبيق الحرفي لهذا المبدأ بنفس الصورة التي يطبق ا في القانون الجنائي، فهذا الأمر يكاد يجمع الفقه 

  :ليها ترمي إلى تحقيق هدفينوهكذا فإن عملية التقنين بالصورة التي أشرنا إ. على تعذره
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بيان معظم الواجبات والمحظورات بنصوص واضحة وبأكبر قدر ممكن في الدقة، حتى يسهل   -
  .على المخاطبين ا معرفة مضموا والالتزام بأحكامها

حصر نطاق التقدير الذي تمارسه سلطات التأديب في أضيق الحدود، فهي مقيدة بتفسير   -
  .قد تحتمل التأويل لتحديد معانيها  عبارات بعض النصوص التي

 ،لذا نجدها تقرر بعبارة واضحة وصريحة). مخالفة(القول بوقوع مخالفة تأديبية، أو على حد تعبيرها 
بأنه لا بد من وقوع فعل معين يعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية أو مقتضياا، أما  انستنتج من هذ

لا بد من : "وبناء عليه . يعول عليها للقول بوقوع مخالفة تأديبية النعوت المرسلة والاامات العامة فلا
. وجود السبب في القرار التأديبي الذي يتمثل في مخالفة واجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضاها

وتلتزم الإدارة بأن يكون لقرارها التأديبي سبب صحيح، إذ أنّ سلطتها مقيدة في هذا الشأن، وتخضع 
   ".ءلرقابة القضا

من خلال استعراضنا لمفهوم مصطلحي المخالفة التأديبية ومبدأ المشروعية، وما يعترض تطبيق هذا المبدأ 
من صعوبات في مجال المخالفة التأديبية، يمكن تلخيص أهم المقترحات والنتائج والتوصيات التي توصلنا 

  :إليها فيما يلي 

يبية لمبدأ المشروعية، فلا يعد الفعل الذي يرتكبه الأصل هو خضوع المخالفة أو الجريمة التأد     .1
الموظف أو الشخص الذي ينتمي إلى مهنة معينة، مخالفةً تستوجب التأديب والعقاب، إلا إذا 

  ) .لا جريمة بغير نص(كان منصوصاً على تجريمه قانوناً، عملاً بالقاعدة التي تقضي بأن 

ى تجريم فعل معين واضحاً ومحدداً له بصورة جلية من مقتضى هذا المبدأ أن يكون النص عل     .2
لا تحتمل التأويل، بحيث يفهم منه مضمون الفعل المؤثم، وشروطه وأركانه، فلا مجال للقياس أو 

  .الاجتهاد مع وجود النص
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يبنى على ذلك عدم جواز ملاحقة أي شخص يسبب فعل أو تصرف غير منصوص على      .3
ي إلى ضمان حقوق الأفراد وحريام، وبالتالي استقرار العلاقات تجريمه بنص قانوني، مما يؤد

  .الاجتماعية والروابط القانونية، والحيلولة دون أي تحكم أو تعسف

على الرغم ما سبق فقد درج الفقه على القول، بأن إعمال هذا المبدأ وتطبيق قاعدة لا      .4
فليس بمقدور المشرع القيام . ال التأديبيجريمة بغير نص أمر متعذر، إن لم يكن مستحيلاً في ا

بتعداد حصري لجميع الأفعال التي تستوجب التأديب، وذلك بسبب الطبيعة الخاصة التي يتميز 
  .ا هذا النوع من الجرائم أو المخالفات التي تستعصي على التحديد والحصر الدقيق

ا يعترض تقنيها من صعوبات، لا يحول دون إنّ الإقرار بالطبيعة الخاصة للمخالفة التأديبية وم     .5
إصرارنا على تطبيق مبدأ المشروعية؛ لأن تطبيقه في الميدان التأديبي يختلف قليلاً عما هو عليه 
الحال في قانون العقوبات، فهو يأخذ لوناً مميزاً تفرضه طبيعة هذا النوع من المخالفات، فليس 

فعل معين بذاته حتى يعاقب عليه، بل يكفي أن  بلازم أن تنص التشريعات في هذا اال على
علماً بأن استعمال مثل هذه العبارات، . يفهم ذلك من عبارة النص، ولو جاءت بصيغة العموم

يجب أن يكون في أضيق الحدود وفي الحالات التي يتعذر فيها وصف الفعل على وجه الدقة 
  .وبصورة محددة 

غة القانونية، ترك اال للإدارة أو سلطة التأديب، يترتب على هذا الأسلوب في الصيا     .6
للحكم على جانب من تصرفات موظفيها أو منتسبيها، وتقدير ما صدر عنهم من فعل أو 
امتناع، وهل يعد مخالفة تقتضي التأديب أم لا؟ شريطة أن يكون اجتهاداً مقيداً بتفسير مضمون 

د مرتبط بوجود نص تشريعي ومصور على النص وبيان معناه، ولا بأس في ذلك فهو اجتها
  .تكيف الفعل المرتكب

وللتوفيق بين اعتبارات الضمان التأديبي والفاعلية الإدارية، وللوصول إلى نقطة توازن بين      .7
مبدأ مشروعية المخالفة التأديبية من جهة، وحق السلطة الإدارية في الاطلاع بدورها في رعاية 
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حسن سير المرافق العامة، من جهة أخرى، نقترح على المشرع البدء الصالح العام والتأكد من 
بتصنف الواجبات الوظيفية أو المهنية وتقسيمها إلى فئات متجانسة، ثم القيام بتعدادها وتحديد 
المقصودك بكل منها بعبارات منضبطة ومحددة قدر الإمكان، ويمكن للمشرع اتباع الأسلوب 

  :الآتي 

ساسية لمعظم طوائف الموظفين والعاملين في المؤسسات المختلفة، تكاد تكون الواجبات الأ      -أ 
واحدة على درجة كبيرة من التشابه، كالالتزام بمواعيد العمل، وأداء الوظائف على الوجه 
المحدد، وعدم إفشاء الاسرار الوظيفية، وكذلك عدم طلب أو قبول الرشوة، أو الاشتغال 

  .ذه الواجبات وحصرها لتماثلها ووضوحها لذا يمكن تحديد ه. بالتجارة

بالنسبة للواجبات والمحظورات المتعلقة بالمسلك العام والأخلاقيات، كالمحافظة على شرف - ب 
، يمكن ذكرها وتعدادها بالصيغة الممكنة وبأقصى قدر من ...الوظيفة أو المهنة أو سمعة الموظف

  .وضح المقصود ذه المصطلحاتالعناية، مع بيان أهم الحالات أو الأمثلة التي ت

ومن باب الاحتياط يمكن وضع لوائح خاصة للعاملين في بعض االات نظراً لأم يتولون   -ج 
  .مهاماً قد تختلف حكثيراً في نوعها عما سواها، كالأطباء ورجال القضاء

الأفعال التي إنّ هذا الأسلوب التشريعي لن يصل إلى درجة التحديد الحصري الدقيق لكافة      .8
يعد مخالفات تأديبية، لكنه يفضل التنكر لفكرة التقنين وتجاوز مبدأ المشروعية، وما سيؤول إليه 

أما الثغرات القليلة . من إطلاق العنان للسلطة الإدارية وتغولها على حقوق موظفيها وعمالها
لتقدير السلطة الإدارية،  الناجمة عن عملية الصياغة القانونية المرنة، وهي التي ستفسح اال

فسيتولى القضاء الإداري بسط رقابته عليها بصورة أشد، للتأكد من الوجود المادي للوقائع 
خاصة وأنّ التشريعات . والأفعال، وصحة تكييفها، ومدى التناسب بين الفعل والعقوبة

تيار العقوبة التأديبية تضع قائمة محددة بالعقوبات، ليكون لسلطات التأديب القدرة على اخ
لذا فإن للرقابة القضائية دورها وأهميتها البالغة في تحقيق العدالة وتوفير . الملائمة للذنب المقترف
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الشعوب بالاطمئنان لهذه الشريحة الواسعة من العاملين في الوظائف والمهن والمؤسسات 
   .المختلفة

في ) لا جريمة بغير نص(قاعدة  إن الإقرار بالفارق الواضح بين إعمال مبدأ المشروعية وتطبيق
نطاق كل من قانون العقوبات والقانون التأديبي، لا يحول دون تأكيد وجهة نظرنا، بوجوب 
الاستناد إلى هذا المبدأ عن طريق تقنين المخالفات التأديبية، قدر استطاعة المشرع وما وسعه 

هل تطبيقها عملاً بالقول الجهد وبأقصى درجة ممكنة، فذلك خير من إهمال هذه القاعدة وتجا
    .إنّ ما لا يدركه كلّه لا يترك جلّه: المشهور



 

 الباب الأول

سلطة تأديب الموظف 

العام و الضمانات 

 المترتبة عنها
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 الادارة تظن عندما الإداري التحقيق الى وظيفته مهام أداء خلال الموظف يتعرض    
 بانتظام العام المرفق سير لدوام سعيها إطار في وظيفته لواجبات مخالفة ارتكب انه

 اد الموظف وتكافئ بعمله المخل الموظف تحاسب فأا ذلك اجل ومن واطراد
 دف التي الإدارة هو المعادلة هذه في الأقوى الطرف ويبقى واجباته أداء في والمخلص

 العام المرفق لتسيير الإدارة سعي بين التوازن تحقيق اجل ومن العامة المصلحة تحقيق الى
 . القانونية الضمانات وجدت الإدارة تعسف الى يتعرض لا كي الموظف مصلحة وبين
 مقصرا كان ان جزاءه لينال بحقه العادل الإداري التحقيق جراءلإ ضماناته أهمها ومن

 معرفة من بد لا ذلك ولتحقيق كذلك يكن لم ان اليه المنسوبة التهمة والغاء بالفعل
 يكون ولا نفسه عن الدفاع من وتمكينه أسباا على طلاعلإا و اليه المسندة المخالفة

 بالإضافة وممارسة خبرة ذو إداريين من يمارس وعادل صحيح اداري بتحقيق إلا ذلك
 عن مسؤولين التحقيقية الهيئة أعضاء يكون وبالتالي التحقيق في القانونيين اشتراك الى

 التي التوصيات الى بالاستناد عدمها من الموظف محاسبة بشأن ترفع التي التوصيات
 اليه المنسوبة التهمة من الموظف براءة تبين والتي التحقيقية اللجنة قبل من ترفع سوف

 ةالتأديبي أو الوظيفة العمومية القانون في عليها المنصوص العقوبات حدىإب معاقبته أو
 هذه تضيق المناسبة العقوبة اختيار في واسعة سلطة المباشر الاداري الرئيس ويمتلك
 فرنسا عند البحث في نراها سوف التي و التشريعات تمنحه ما حسب وتتسع السلطة
 الجديدة بالمبادئ مسترشدين البحث هذا في سنتناوله ما وهو ، الجزائروالعراق ومصر

  .قانون الأساسي للوظيفة العمومية عليها نص التي
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سلطة التأديب هي تلك السلطة التي يحددها أو يعينها المشرع للقيام بمهمة تأديب العاملين سواء 
صبح هذه السلطة هي مختصـة  في الإدارات و المصالح الحكومية أو في وحدات القطاع العام، بحيث ت

بأمر تأديـب   -أيا كان السبب -دون غيرها بمباشرة تلك المهمة بمعنى أنه لا تختص أي سلطة أخرى
العاملين إلا إذا نص القانون على ذلك، كما لا تملك سلطة التأديب الأصلية أن تفوض في إختصاصها 

فويض؛من هنا قيل بأن سلطة التأديـب  إلى سلطة أخرى إلا في حدود التشريع الذي ينظم مثل هذا الت
  .1إنما يحكمها مبدأ الشرعية

هذه السلطة تختلف في الواقع من مجتمع إلى آخر تبعا لإختلاف الأيديولوجية السائدة في هـذا  
اتمع أي تبعا لإختلاف العقائد و الأفكارو المذاهب السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية، لذا فـإن  

عن الخاص، في اتمع الإشتراكي تأخذ بالإقتصاد المخطط يغلب فيه القطاع العام  السلطة التي تصلح
بينما السلطة التأديبية في اتمع المتقدم تسوده مبادئ العدالة و المساواة، عكس السلطة التي تصلح في 

  .اتمع بوليسي حيث الديكتاتورية و التسلط
يمكنها بتشـكيلها و مـا   الأكثر فعالية هي تلك التي أو  2ديبية الفاعلةيمكن القول السلطة التأ

، و يمكنها كذلك مـن  تتخذه من إجراءات تأديبية من تحقيق نظرة موضوعية و محايدة لكافة العاملين
العوامل التي أحاطت به، و من ثم يمكنها من سرعة  والقدرة على فهم جوانب الخطأ التأديبي و أبعاده 

ع في ذات الوقت فهناك إرتباط كامل بين فاعلية الجـزاء و بـين السـلطة    إتخاذ الجزاء العادل و الراد
  .المختصة بتوقيعه

 هنا يقال أن النظام التأديبي وظفذه السلطة قد تكون هي ذات جهة الإدارة التي يتبعها المـه
 نظـام  نظام إداري،كما قد تكون جهة قضائية مستقلة و بعيدة عن الإدارة فيقال أن النظام التـأديبي 

قضائي و قـد تجمع سلطة التأديب بين هذا النظام و ذلك فيقال أن نظام التأديب مختلط أو أنه نظام 
أم شبه قضائي تبعا للسـمة   شبه قضائي، و معنى ذلك أن النظام التأديبي يوصف بأنه إداري أم قضائي

عم السلطة الإداريـة في  الغالبة عن هذا النظام في مجتمع معين، أن الدول ترغب في الفاعلية الإدارية تد
                                                  

 451ص  1987-قضاء التأديب، دار الفكر العربي - دكتور سليمان الطماوي، القضاء الإداريال - 1
 209، ص 1973الدكتور ناجي البصام، دور السلطة في الإدارة، مجلة العلوم الإدارية، طبعة  - 2
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، أما الدول التي تـرغب في تحقيق ضمانات أكثر للموظفين فتدعم السـلطة القضـائية في   التأديب 
  .التأديب

الطـابع الإداري في   1و مع ذلك يمكن القول أنه على الرغم من أن الغلبـة في معظـم دول  
ملحوظ و ذلك لما يحققه مـن   التأديب، إلا أن الإتجاه القضائي في هذا الخصوص أصبح ينتشر بشكل

  .دواعي الأمن و الطمأنينة للموظفين حتى و إن كان على حساب الفاعلية الإدارية
    .و على ذلك نتناول فيما يلي هذه الأنظمة الثلاثة في التأديب و يخصص لها مبحث لكل نظام

  المبحث الأول

  في التأديب )الإداري (الرئاسي  النظام

     

يقصد بالنظام الإداري في التأديب ذلك النظام الذي توكل فيه مهمـة التأديـب إلى السـلطة           
الرئاسية وحدها بحيث يصبح لهذه السلطة الحق في توقيع العقاب على العاملين أيا كان نـوع هـذا   

ن ، هذا النـظام يقـوم على أساس أن السلطة رئاسية بإعتبارها الجهة المسؤولة ع2العقاب أو درجته
حسن سير و إنتظام العمل داخل المرفق الموكل إليها إدارته وعن تحقيق الأهداف الخاصة به، فإنه مـن  

السلطة بإختصاصات تمكنها من مباشرة تلك المسؤولية، و مـن بـين هـذه     الطبيعي أن يعترف لهذه
حيث توجد الإختصاصات الإختصاص بتأديب العاملين في هذا المرفق و ذلك تطبيقا للمبدأ المعروف 

  .المسؤولية يجب أن تكون هناك سلطة و إلا إستحال عليها القيام ذا الدور
فالتأديب إذن في طبيعته مظهر من مظاهر السلطة الرئاسية، أو أنه فرع من هذه السلطة و لـذا        

يـار  يقع على عاتق الرئيس الإداري وحده مهمة تحديد الأفعال التي تخل بالواجبات الوظيفيـة  و إخت 
  .العقوبة الملائمة لكل فعل من هذه الأفعال

                                                  
 8ص  1978جامعة عين شمس القاهرة ، طبعة ) الة دكتوراهرس( الدكتور فؤاد بركات، السلطة التأديبية  -1
نحو نظرية عامة في التأديب  34ص  1967الدكتور محمد عصفور، نظام تأديب العاملين في مفترق الطرق، مجلة العلوم الإدارية العدد الثالث  - 2

و مابعدها؛ الدكتور عاصم أحمد عجيلة، طاعة  56ص  1978ة ؛ الدكتور بكر القباني، الرقابة القضائية، القاهرة، طبع37ص  1967القاهرة طبعة 
     1976الرؤساء و حدودها، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة 
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تباشـر  ، حيـث  1، النظام الإنجليزي و النظام الأمركيو من تطبيقات النظام الإداري في التأديب     
سلطة التأديبية في كل من هذين النظامين من خلال الجهة الإدارية و على رأسها الوزير المختص الذي ال

لنهائية في كافة القرارات التأديبية التي تصدر في حق العاملين التابعين لـه،  تكون له الكلمة الأخيرة و ا
فيملك  ما يملكه رب العمل تجاه عماله في نطاق القانون الخاص من نقل، ترقية و تأديـب و إـاء   

  إلخ....للخدمة
 مين الإنجليزية أخرى غير السلطة الإدارية في تأديب العاملين في النظاـو بذلك لا تتدخل أية جه     

و الأمريكي، فلا يوجد مثلا نظام المحاكم التأديبية على الإطلاق، كما يكون للرئيس الإداري الحق في 
توقيع كافة العقوبات التأديبية بل و ليس أمام العامل في هذا الشأن سوى الحق في الـتظلم الإداري في  

   .2النظام الإنجليزي، أو إداريا و قضائيا في نظام الأمريكي
و أوجه  لإداري في التأديبكفة النظام الي المبررات التي قيل ا لترجيح و على ذلك نتناول فيما ي     

في العراق بإعتبارها  ذا النظامهن ع 3الأول ثم نعقبها بالنمودجذا النظام في المطلب النقد التي وجهت له
 .تأديب الموظفأول دولة عربية وضعت تشريع ل

  الأول مطلبال

  يـــــــر الإتجاه الإداري لسلطة التأديبتقد

يجدر بنا في هذا المطلب أن نبين المبررات التي قيل ا لترجيح كفة النظـام الإداري في التأديـب        
 . لأول، و كذا الإنتقادات التي وجهت لهذا النظام في الفرع الثانيمبرزين أهم الحجج في الفرع ا

                                                  
 و من الدول الأخرى التي تأخذ بهذا النظام سوفيات، دانمارك، إسبانيا، برتغال،كندا - 1
 1٬2ة و القضاء التأديبي و مسؤولية السلطة العامة، مجلة العلوم الإدارية، من أبحاث المعهد الدولي للعلوم الإدارية في مسائل التنفيذ على الدول - 2

دكتور عبد الفتاح حسن، السلطة المختصة بتأديب العاملين المدنيين في التشريع المقارن و التشريع المصري، مجلة العلوم  -275ص  1960جوان 
 David foulkes ,administrative laws, 5th ed london, 1982 p 11و مابعدها      42ص  1965أفريل  1الإدارية ،ع

 المتعلق بإنضباط الموظفي الدولة 1929لسنة  41قانون رقم  3
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  الأول فرعال

ها لترجيح كفة النظام الإداري في التأديبالمبررات التي قيل ب
1

  
  

 إن الجريمة التأديبية لا تقوم على مجرد الإعتبارات القانونية، و إنما تقاس و توزن على أساس تقاليد     
ا إعتبارات لا تكشف عنها النصوص مثل ظروف العمل و درجة وعي أو رة و تحيط ـإدارية مستق

الجمهور، و درجة ثقافة الموظف نفسه، و مرتبته في السلم الإداري  ة من يتعامل معهم الموظف منفاقث
بحكم  -و مدى الأعباء الملقاة على عاتقه و التدريب الذي تلقاه كل هذه الإعتبارات لا يحسن للقضاة

الحكم عليها، و من ثم فيجب أن يترك تقدير ذلك كله للسـلطات   -تكوينهم و لبعدهم عن الإدارة
 .عها الموظف المخطئالإدارية التي يتب

إن قصر حق السلطة الرئاسية على توجيه الإام و ترك تقرير الإدانة و توقيع الجزاء إلى سلطة  -
من شأنه أن يؤدي إلى تردد هذه السلطة أحيانا في مباشـرة  ) قضائية أو شبه قضائية( مستقلة 

 في نفسها تجاه المرؤوسين  ثقتهاالإجراءات التأديبية خشية أن ينتهي الأمر بالبراءة كما يفقدها 

 .بمظهر المتعنت أمامهم و يظهرها بالتالي
إن فاعلية التأديب تستوجب أن يتم الجزاء بالحسم و السرعة حتى يحقق أثره بالنسبة للموظف  -

 المخطـئ و لغيـره، فإذا عهد التأديب إلى جهة بعيدة عن الإدارة فإن التأديب سيطول أمده 

المحاكمات التأديبية التي تطول أو التي تتم على سنوات عديدة تعد من و يفقد فاعليته خاصة أن 

العدالة البطيئة هي أشـر أنـواع   " أكثر الأمور ضررا بالنسبة للعاملين، إذ الحكمة تقول إن 

 " الظلم
لا يستهدف العقاب فحسب، بل تمكين المرفق من أداء رسالته، و مـن ثم فـإن   إن التأديب  -

عاقب الموظف المخطئ فإا تضع في إعتبارها أولا الإحاطة بـالظروف  السلطة الرئاسية حين ت
التي تم فيها الخطأ أو التي سهلت إرتكاب هذا الخطأ و لاشك أن سد الثغرات و معالجة أوجه 

                                                  
1 - Louis fougere,op,cit,p 354  

دكتور محمد  و مابعدها، 427و مابعدها، الدكتور محمد مختار عثمان، الجريمة التأديبية ، ص   452لدكتور سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص ا
  و مابعدها 530أحمد الطيب هيكل، السلطة الرئاسية بين الفاعلية و الضمان ص 
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داري أهم من عقاب الموظفين المخطئين فالوقاية خير من العلاج، أما إذا لإالقصور في التنظيم ا
ة بعيدا عن الإدارة فإن هذا المعنى سوف يختفي خلف الطابع العقـابي  تمت الإجراءات التأديبي

 .للتأديب
بمعنى أنه تستطيع أن من المسلم به أن السلطة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في التأديب، -

تصرف النظر عنه إذا قدرت وفقا لظروف الموظف المخطئ، أو لظروف العمل في المرفق الذي 
أن التأديب قد يؤدي إلى عكس المقصود منه في حين أا لو عهد بالتأديب إلى وقع فيه الخطأ، 

جهة خارج الإدارة فإن سلطة التقدير المشار إليها سوف تختفي عملا ذلك أن هـذه الجهـة   
الأخيرة سوف تركز على الخطأ في ذاته دون نظر إلى الظروف السابق ذكرها، أو دون إعطاء 

 .من إهتمامهذه الظروف ماهي جديرة به 
 الموظف سـواء في حياتـه   تعد السلطة الرئاسية أكثر مقدرة من غيرها في التعرف على سلوك -

الوظيفية أو غيرها و كذلك في تقدير مدى خطورة الخطأ الذي إرتكبه و أثاره على حسن سير 
بذلك على إتخاذ الإجراء التأديبي الفعال خاصة أن هذه السـلطة هـي   العمل و لذا فهي أقدر 

و من ثم يجب أن تكون لهـا   دارتهلمسؤولة الأولى عن حسن سير العمل في المرفق المعهود لها إا
سلطة تأديب العاملين في هذا المرفق و إلا إستحال عليها القيام ذا الدور و ذلك وفقا لمبـدأ  

 .سؤوليةتلازم السلطة و الم

  الثانيفرع ال

لتأديبأوجه النقد التي وجهت إلى النظام الإداري في ا
1

  

       
على الرغم من المبررات السابق ذكرها لترجيح كفة النظام الإداري في التأديب علـى بقيـة الـنظم    

  :الأخرى، إلا أن هذا النظام كان هدفا للعديد من أوجه النقد و التي تتمثل في الآتي

                                                  
1 De-Visschet « faut-il Juridictionnaliser la fonction disciplinaire » R.J.D.A 1962 P 244 Delperee (F) op.Cit.P2et 
ss ;Gazi-er(F) la fonction publique dans le monde, paris, 1972,p 170 ets. 
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زاءات محـلا  خوفا من أن تكون هذه الج يبيأن السلطة الرئاسية تخشي أحيانا توقيع الجزاء التأد -
لمناقشة لاحقة من الرئيس الأعلى أو الرأي العام و ربما البرلمان أو خوفا من أن تلغـي هـذه   

 .الجزاءات رئاسيا أو بواسطة القضاء مما يضعها في موقف محرج مع المرؤوسين
 ـ - ا قد تتأثر السلطة الرئاسية في إتخاذ الإجراءات التأديبية بضغط النقابات أو الهيئات السياسية مم

يجعل السلطة الرئاسية و هي التي تملك نظريا حق توقيع الجزاء غير قادرة على ممارسة سـلطة  
 .التأديب بحرية و فاعلية

دارة من إستعمال سلطتها التأديبية تجنبا لإثارة مشاعر العاملين ا أو تكتلـهم في  لإقد تخشي ا -
 .تنظيم الإداري ذاتهمواجهتها مما يكون له أثر سلبي على كفاءة العمل بل و على ال

قد يهمل بعض الرؤساء إتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه مرؤوسهم لسبب أو لآخر الأمر الـذي   -
يضعف من قدرة السلطة الرئاسية في السيطرة على زمام الأمور في العمل مما ينعكس بأثر سيء 

 .على الكفاءة الإنتاجية أو على حسن سير و إنتظام المرافق العامة
تصاص التقديري الواسع للسلطة الرئاسية في التأديب قد يؤدي عملا إلى التعسـف أو  إن الإخ -

  .  الإنحراف في إستعمال هذه السلطة

  الثاني طلبالم

  ­العراق ­في التأديب) الإداري( النظام الرئاسي  تطبيقات
     

ين يحدد واجبام و وظفا لإنضبـاط المـعيعد العراق من أول الدول العربية التي وضعت تشري       
أصدر المشرع  1929العقوبات التي يمكن إيقاعها في حالة مخالفة أي منهم تلك الواجبات، ففي عام 

وهو تشريع متقدم جدا في تنظيم محاسبة الموظـف و   41م رق 1العراقي قانون إنضباط موظفي الدولة
شبه قضائية تختص بنظر الطعون  إنضباطه في ذلك الزمان، كما أنشأ المشرع بموجب هذا القانون هيئة

الموجهة ضد قرارات فرض العقوبات الإنضباطية و هي مجلس الإنضباط العام الذي يختص أيضـا في  
                                                  

و يطلق على اللجان ) إنضباط الموظفين(و لحد الآن مصطاح  1929لسنة  41إستخدم المشرع العراقي منذ قانون إنضباظ موظفي الدولة رقم  -1
  )باطيةالجريمة الإنض(و )النظام الإنضباطي( و قد إستقرت مصطلحات ) مجلس الإنضباط( الإنضباطية و على المجلـس الذي يتخصص بالضبط 

في معظم كتابات فقه القانون العام و في الثقافة القانونية العامة في العراق و سنستخدم في هذا البحث مصطلحي الإنضباط ) العقوبة الإنضباطية( و 
 .أو التأديب كمترادفين لهما نفس الدلالة و المعنى
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محاكمة كبار الموظفين إنضباطيا بناءا على إحالة من الوزير أو الرئيس الدائرة، و قد منح هذا الـس  
روعية العقوبة الإنضباطية و على ملائمتها، صلاحيات مهمة في الرقابة على مش 1929 بموجب قانون

حيث أعطى المشرع لس الإنضباط صلاحية تخفيض العقوبة إلى الحد الذي يراه متناسبا لفعل الموظف 
لا تتناسب مع جسامة فعـل   أو تشديد العقوبة إذا طعن ا الوزير أو رئيس الدائرة و وجدها الس

  .الموظف
باط العام في العراق سبق القضاء الإداري في فرنسا و مصـر بعشـرات   و هكذا فإن مجلس الإنض     

السنين برقابته على ملائمة العقوبة الإنضباطية؛ و قد شهد النظام الإنضباطي في العراق و بخاصة مجلس 
  .الإنضباط العام الذي يعد الركيزة الأساسية لهذا النظام تطورات و تعديلات عديدة

لب سمات النظام الإنضباطي أو التأديبي في العراق في الفرع الأول، أما الفـرع  نتناول في هذا المط     
  .   الثاني إجراءات فرض العقوبة الإنضباطية و رقابة مجلس الإنضباط

  فرع الأولال

  سمات النظام الإنضباطي أو التأديبي في العراق

     

بعدة خصائص  1929اط و أصدر عام إتسم النظام الإنضباطي في العراق منذ أول قانون للإنضب     
  .و سمات منها مانجده في النصوص و منها ما يقوم على أحكام القضاء ومنها ما يعود إلى رأي الفقه

إختصـاص فـرض   ) الوزيرأو رئيس الدائرة( إنه نظام رئاسي، حيث يعطي القانون للإدارة   -1
ي الذي يحيل الموظف المخالف العقوبة و ذا فإن النظام الإنضباطي لا يأخذ بالنظام القضائ

 .إلى محاكم تأديبية مختصة كما هو الحال في مصر
 إن القرارات بفرض العقوبات الإنضباطية تدخل في مجالات السلطة التقديرية للإدارة،ذلك أا   -2

تدخل في نطاق السلطة التقديرية و تعود للسلطة الإدارية ) قرارات العقوبات الإنضباطية( 
 .قوبة من عدمها و لها تقدير العقوبة المناسبة لفعل الموظفتقدير فرض الع
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 -ذكر السبب في صـلب القـرار   -إن القرارات الإنضباطية من القرارات الواجبة التسبيب  -3
فالأصل أن الإدارة حرة في ذكر السب و هو الوقائع المادية أو القانونية التي تستند إليها في 

بذلك، و قد ألزم المشرع العراقي الإدارة بذكر السبب  إصدار القرار إلا إذا ألزمها المشرع
و إلزام الإدارة بتسبيب قرار فرض العقوبة الإنضباطية و هو فعل الموظف الموجب للمساءلة 

 .فيه ضمانة أكيدة للموظف
إن القرارات الإنضباطية من القرارات المحددة الشكل، فقد ألزم المشرع الإدارة بشكل معـين    -4

 .كما ألزمها بإتباع إجراءات معينة تمهيدا لإتخاذ قرار العقوبة) الكتابة( و هو  لقرار العقوبة
قرارات العقوبات الإنضباطية هي من القرارات الخاضعة لرقابة القضاء و هذه الرقابة تشـمل    -5

إضافة لرقابة المشروعية و يمارس الرقابة القضائية مجلس الإنضباط العـام  ) التناسب( رقابة 
أحـد تشـكيلات القضـاء     106و بموجب القانون رقم  1989منذ عام الذي أصبح 

الإداري المتمثل  بمجلس شورى الدولة الذي يضم محكمـة القضـاء الإداري و مجلـس    
  .الإنضباط العام و الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة

  فرع الثانــــيال

  عراقفي ال  إجراءات فرض العقوبة الإنضباطية و رقابة مجلس الإنضباط

     

الإجراءات هي الخطوات الواجبة الإتباع للتثبت مما نسب إلى الموظف من خطأ تمهيدا لإتخاذ           
القرار بفرض العقوبة الإنضباطية عليه و إجراءات فرض العقوبة تشمل الإام و التحقيق و إتخاذ قرار 

وظف في مواجهـة سـلطة الإدارة   فرض العقوبة، إضافة لهذه الإجراءات التي تشكل ضمانة مهمة للم
الإنضباطية، فإن المشرع يحرص على توفير ضمانة ثانية فعالة تتمثل في إعطاء الموظف المعاقـب الحـق   

  .بالطعن بقرار فرض العقوبة أمام الجهة القضائية
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   العراقيإجراءات فرض العقوبة الإنضباطية في التشريع  -أولا            
    

غى على أن الـوزير  لالم 1936لسنة  69من قانون إنضباط موظفي الدولة رقم  19نصت المادة      
أو رئيس الدائرة أن يأمر بإجراء تحقيق بشأن أي موظف من موظفي وزارته أو دائرته، أمـا القـانون   

  :منه على مايلي 10قد بسط الإجراءات فنصت المادة  1991لسنة  14النافذ رقم 
من رئيس و عضوين من ذوي الخبرة على أن  1ليف لجنة تحقيقيةعلى الوزير أو رئيس الدائرة تأ -

 .يكون أحدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون
للوزير أو لرئيس الدائرة صلاحية فرض العقوبات الثلاث الأولى و هي لفت النظر،الإنـذار،   -

تعسف الرئيس مما يعرض الموظف لإحتمالات  -قطع من الراتب من دون أن يتم إجراء تحقيق
 -الإداري

  -دون تبيان شكل الإستجواب، يمكن أن يكون شفهيا –إستجواب الموظف  -
لأنه مخالف لمبدأ العدالة 2جمع الرئيس الإداري إختصاصات الإام و التحقيق و فرض العقوبة أمر منتقد

  .المطلوبة في التحقيق
مـن   2فقـرة   10وظف المتهم في المادة و قد بين القانون العراقي كيفية إجراء التحقيق مع الم      

ف ـوظـحريريا مع المــحقيقا تـري تـجة أن تـأن على اللجن 1991ة ـلسن 14ون ـالقان
و تستمع لشهادات الشهود و تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بكشف الحقيقة مثل التحري و الكشـف  

تخدته من إجراءات إرا تثبت فيه ماو بعد أن تكمل اللجنــة تحقيقاا تحرر محض الواقعي أو التفتيش،

؛ إما بعد مساءلة الموظف و غلق التحقيق أو بفرض إحدى توصية مسببةو ماسمعته من أقوال و تقدم 
الوزير،أو رئيس الدائرة، أو الموظـف  ( العقوبات المنصوص عليها في القانون ترفع كل ذلك إلى الجهة

  .التي أحالت الموظف عليها للتحقيق) نضباطيةالمخول و هي جهات مختصة نفسها بفرض العقوبات الإ

                                                  
ري المختص بفرض العقوبة الإستئناس برأيها قبل فرض العقوبة، و رأيها ليس لجنة تحقيقية هي بمثابة هيئة إستشارية ألزم القانون الرئيس الإدا -1

 ملزما على الإطلاق
 و مابعدها 571قضاء التأديب، ص  -الدكتور سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري -2
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السؤال الذي يمكن أن يثار هو ما الحكم إذا خلصت اللجنة التحقيقية إلى أن فعل الموظف يشكل      
جريمة نشأت عن وظيفته أو إرتكاا بصفة رسمية؟ و هل يمكن للموظف بقاء في ممارسة عمله أثنـاء  

  التحقيق أم إيقافه عن العمل؟
على اللجنة التحقيقية أن توصي بإحالة الموظف  10من المادة  3جاب القانون صراحة في الفقرة أ     

إلى المحاكم المختصة إذا رأت أن فعله يشكل جريمة، أما فيما يتعلق في بقاء أو إيقافه عن العمل عـالج  

و هـو   ليـد سحب االمشرع هذا الموضوع في الفصل الخامس من قانون الإنضباط النافذ تحت عنوان 
مصطلح مستعمل في العراق و ذلك لضمان عدم تدخل الموظف في التحقيق أو إخفـاء الوثـائق أو   

  .معلومات

              في العراق رقابة مجلس الإنضباط العام على العقوبات الإنضباطية -ثانيا       
       

طلق عليها مجلس الإنضـباط  هيئة متخصصة للنظر في الطعون أ 1929أنشأ المشرع العراقي عام      
قانون التعديل الثاني لقـانون   1989لسنة  106العام و قد أصبح هذا الس بموجب القانون رقم 

و أصبحت صفته  1إحدى تشكيلات مجلس شورى الدولة 1979لسنة  65مجلس شورى الدولة رقم 
  .القضائية مسلمة لاجدال فيها

لفت النظـر،  ( ف المعاقب بإحدى العقوبات الثلاث الأولىعلى أن المشرع العراقي قد حرم الموظ     
باتـة و لم   1991لسنة  14من حق الطعن ا، إذ جعل قانون الإنضباط رقم ) الإنذار، قطع الراتب

 17التي تبدأ بالتوبيخ و قد إستمر هذا المنع إلى أن صدر قانون رقم  2يجز الطعن إلا بالعقوبات الخمس
أقدم تشكيلات القضـاء الإداري في   3، و يعد مجلس الإنضباط2005ديسمبر  08في  2005لسنة 

العراق، و قد مارس رقابته على القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة، لكن السؤال الـذي  

                                                  
ضاء المجلس و يجوز إنتداب قضاة  يتكون مجلس الشورى من رئيس مجلس الشورى و عضوين، و للرئيس أن ينوب عنه أحد نوابه أو أحد أع  -1

لسنة  24دعاوى شؤون الخدمة المدنية بموجب قانون الخدمة المدنية رقم : من الصنف الأول  أو الثاني أما إختصاصته فتنقسم إلى قسمين الأول
يها بموجب قانون إنضباط موظفي النظر في الطعون ضد قرارات فرض العقوبات الإنضباطية التي أجاز القانون الطعن ف: المعدل و الثاني 1960

  1991لسنة  41الدولة و القطاع الإشتراكي رقم 
 التوبيخ، إنقاص الراتب، تنزيل الدرجة، الفصل، العزل: معاقبة الموظف بإحدى العقوبات الآتية 11البند الخامس من المادة  -2
إختصاص مجلس الإنضباط العام في مجال النظر في الطعن بالعقوبة  1991لسنة  14حدد قانون إنضباط موظفي الدولة و قطاع الإشتراكي رقم  -3

 الأحكام التي للمجلس إصدارها 2العقوبة التي  يجوز الطعن فيها،  1: الإنضباطية من ناحيتين
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يطرح هل للمجلس أن يناقش مشروعية العقوبة قبل أن يقبل الطعن أو يرده؟ و بعبارة لو كانت عقوبة 
لإنذار مثلا قد صدرت من موظف غير مختص أو أن الإدارة قد خالفـت الإجـراءات   لفت النظر أو ا

المحددة قانونا لفرضها كأن تكون فرضتها دون تحقيق أو دون إستجواب أو أا خالفت الطريقة الـتي  
فهل للمجلس أن يقرر عـدم مشـروعيتها و مخالفتـها     ةـحددها القانون لتشكيل اللجنة التحقيقي

  لتالي يمارس رقابته عليها كقرار إداري بحث و ليس كعقوبة باتة؟للقانون، و با
إن الس الإنضباط العام هو قاضي إلغاء يختص بالدرجة الأساس في فحص مشروعية القـرارات       

هو قرار إداري، فإن الـس يراقـب   لما كان قرار فرض العقوبة الإنضباطية  التي يطعن فيها أمامه، و
ففي  ٬، و قد أشار الس إلى دوره كقاضي المشروعيةر و يتأكد من موافقتها للقانونجميع أركان القرا

حيث يمارس الس في مجال القضاء الإداري :جاء مايلي 1994الصادر في  198/994قراره المرقم 
من قانون مجلس شورى الدولـة   7من المادة  5إختصاصاته كاملة فإن أسباب الطعن الوارد في الفقرة 

   .ف الس في مراقبة مشروعية القرار المطعون فيهتعس
صـاص، الشـكل،   الإخت: و أركان القرار الإداري الذي يراقب القضاء مدى صـحتها هـي       

  :السبب،المحل، الغاية، و سننظر في رقابة الس على هذه الأركان

 الإختصاص .1

ة ـعقوبات الإنضباطيالجهات المختصة بفرض ال 14٬12٬11حدد قانون الإنضباط في المواد 
و إجراءات فرضها، و قد أناط المشرع بموجب هذا القانون بالإدارة وحدها إختصاص فرض 
العقوبة غير أنه عند إسقرائنا لقرارات الس قد خالف في الكثير من المرات مثـل  التوصـية   

  .ملزمة للإدارة و ليس لها مخالفتها 1المسببة

 الشكل و الإجراءات .2

قوبة إنضباطية يجب أن يصدر كتابة، لم يوجد طعونا في هذا اـال، أمـا   كل قرار فرض ع
رى ضمانة إا تمثل هي الأخبالنسبة للإجراءات و هي الخطوات المادية التي تسبق إتخاذ القرار ف

                                                  
لتحقيقية يعتبر خرقا ة اإن فرض  عقوبة تزيد على ما أوصت به اللجن: التي جاء فيه مايلي 1994أفريل  14المؤرخ في  994\17القرار المرقم  - 1

 " توجب على رئيس الدائرة او الموظف المخول إحالة التوصية للوزير للبث فيها"من قانون الإنضباط تنص على مايلي 11المادة للقانون 
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لإتبـاع لفـرض   من قانون الإنضباط الإجراءات الواجبة ا 10للموظف و قد حددت المادة 
  إن " يقول الس 1998أفريل  25المؤرخ في  98/92راره رقم العقوبات الإنضباطية، في ق

اللجنة التحقيقية تم تشكيلها من ستة أعضاء و حيث أن تشكيل اللجنة يعد غير قـانوني لـذا   
  .نونيةتكون عقوبة التوبيخ الموجهة للمعترض غير قا

  السبب .3

   ،هذا الفعل يجب أن يثبت لتحقيق قيام هو الفعل الذي قام به الموظف خلافا لواجباته الوظيفية            
   ا بفرضزم القانون الإدارة بتسبيب قراراـو قد أل موظف به بصورة قاطعة لاشك فيها،ـال        

  .في صلب القرار) فعل الموظف( لسببو المقصود التسبيب ذكر ا العقوبات        

 المحل .4

لعقوبة أو التغيير في مركز الموظـف  و هو الأثر القانوني الذي يحصل حال صدور قرار فرض ا
باطية من القرارات الداخلة في نطاق السـلطة التقديريـة    ضالمعاقب، و لما كانت العقوبة الإن
  .المناسبة لفعل الموظف) العقوبة( للإدارة فإن للإدارة أن تقدر المحل 

  1الغاية أو الهدف .5

سير المرافق العامة بإنتظام وإستمرارة العيب الغاية من قرار فرض العقوبة الإنضباطية هي ضمان 
الذي يصيب هذا الركن يسمى عيب إساءة إستخدام السلطة،و يتحقق ذلك عندما يكون قصد 

ص آخر أو الإضرار ـخاص له أو لشخ ق نفعـذ القرار إستخدام صلاحية القانونية لتحقيمتخ
  .عيبا إحتياطيايب يصعب إثباته لذلك إعتبره القضاء الإداري بشخص أو جهة أخرى و هذا الع

، و أوضح في أكثر من مجلس الإنضباط العام يمارس منذ إنشائه و لحد الآن هذه الرقابة بفاعلية
يق للعقوبة هدافها التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالإختيار الدقأمناسبة فلسفة العقوبة الإنضباطية و 

ف، و في رقابة التناسب يقوم القاضي بفحص دقيق للوقائع المنسوبة إلى المناسبة لفعل الموظ

                                                  
 1998،  الدكتور خالد رشيد الدليمي، الإنحراف في إستعمال السلطة، دراسة مقارنة، رسالة الماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد -1
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الموظف و مدى وجودها حقيقة و مدى خطورا، ثم يقيم العقوبة التي فرضتها الإدارة؛ فرقابة 
التناسب لا تصلح لإلغاء القرار إذ أن القاضي عندما يقرر تخفيض العقوبة فإنه قد وجد في قرار 

أي موافقته (كان صحته، و بالتالي فإن القرار صحيح من جانب المشروعية المعترض عليه كل أر
لمتناسبة مع فعل الموظف لم يكن دقيقا فيقوم اإلا أنه وجد أن تقدير الإدارة للعقوبة ) للقانون
      .بإختيار العقوبة المناسبة واضعا تقديره بديلا عن تقدير الإدارةالس 
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  الثاني بحثالم

  أديــب تالفي ئي النظام القضا
  

على أساس  -1يقوم النظام القضائي في التأديب كما يقول تقرير المعهد الدولي للعلوم الإدارية      

و بين هيئات قضائية خاصة  ،الفصل المطلق بين السلطة الرئاسية التي ترفع الدعوى التأديبية و تتابعها

لخطأ المهني المنسوب إلى الموظف و بتوقيع بتقدير ا -مستقلة تختص بعد درجة معينة من شدة الجزاء

الجزاء الذي تراه متناسبا مع الوقائع الثابتة، و يعتبر قرار هذه الهيئات ملزما للسلطات الرئاسية مما يعني 

  .يتميز بإقتراب الدعوى التأديبية من الدعوى الجنائية 2أن نظام التأديب القضائي

هذا النظام  و عيوب م القضائي في التأديب  و أهم مميزات قف في هذا المبحث على طبيعة النظان     

  .المطلب الثانيالنظام القضائي ة التأديبية في في المطلب الأول و سنتناول السلط

  مطلب الأول ال

   و أهم مميزاتهتأديــب الفي النظام القضائي طبيعة 
 

يست إلا نتيجة لإقتراا من القانون ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الشكلية في اال التأديبي لي      

الجنائي، و يؤكد أنصار هذا الإتجاه أن الصفة العقابية لنظام التأديب تطغى على قواعده على نحو يغير 

  .من طبيعته بحيث يرد التأديب كله إلى أساس جنائي

 على النحو بجدر بنا أن نخصص لذلك فرعينو عيوبه و لتحديد طبيعة هذا النظام و أهم مميزاته      

  :التالي

                                                  
 303٬302٬280تقرير المعهد الدولي ص  - 1
و  108ص   1997الدكتور محسن غالب عبد االله محسن، سلطة تأديب الموظف العام في القانون اليمني، رسالة الدكتوراه جامعة عين شمس - 2

 مابعدها
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  فرع الأولال

  طبيعــة النظام القضائــي في التأديــب

     

ترك سلطة التأديب لمحكمة لها  ،يجبقيام قضاء مستقل يتولى الفصل في المنازعات التأديبيةل     
الإستقلال العضوي و الوظيفي، و الإستقلال العضوي يتمثل فيما يتمتع به أعضاؤها من ميزة عدم 

ي فيتجلى في أن مهمة قضاة التأديب لا ـتهم للعزل خلال فترة عملهم، أما الإستقلال الوظيفقابلي
و أن الأحكام التي يصدروا تكتسب حجية  -خصوصا من السلطة الرئاسية - م تخضع لأي تأثي

هة الشيء المقضي فيه تحت تحفظ الطعن أمام المحاكم العليا و يعتبر هذا التخلي عن حق التأديب إلى ج
مستقلة عضويا و وظيفيا آخر تطور في نظم التأديب و الهدف من ذلك هو الحد من  1قضائية

  .2هذه النظمالإختصاصات التقديرية الواسعة للهيئات الرئاسية في 
هذا و تجدر الإشارة إلى أن النظام القضائي في التأديب بدأ يأخذ مكانه بفعالية بين كافة الأنظمة      

الخصوص، و إن لم يكن قد إكتمل بعد، حيث يتطلب لإقامته بشكل تام ضرورة حصر المقررة في هذا 
الجرائم التأديبية التي تقع في نطاق الوظيفة العامة، مع وضع قائمة بالعقوبات التأديبية و كذلك إيجاد 

 وبة في هذا اال و هذا أمر إن لم يكن مستحيل تحققه فهو صعبقإرتباط كامل بين الجريمة و الع
  .المنال و ذلك للأسباب العديدة

 مراحله الأولى، و إن كان يخطو بخطوات ثابتة إلى الأمام و لكن فيإذن فالنظام القضائي لا زال      
أيا كانت درجة أو مقدار هذه الخطوات،فإن ذلك لا يعني على الإطلاق أنه نظام يستهدف إستبعاد 

ة الإعتبارات التي يقوم عليها النظام الإداري في التأديب؛ الإدارة كلية من مجال التأديب، أو التنكر لكاف
و لهذا يلاحظ أن القائمين على هذا التنظيم في الدول التي تأخذ به يضعون في إعتبارهم عند إقرارهم له 
خصائص التأديب الإداري و أنه لا يعدو أن يكون إمتدادا للسلطة الرئاسية و أن إنتزاعه من يد الإدارة 

للسلطة  يد القضاء، إنما يقصد به مجرد تحقيق الضمان و الأمن للعامل و لذا فإم يجعلون وضعه في و

                                                  
 171ص  1980الدكتور فهمي عزت،سلطة التأديب بين الإدارة و القضاء،دراسة مقارنة، عالم الكتب  -1
 303، ص المعهد الدوليتقرير  -2
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دورا أساسيا في التأديب متمثلا في تحريك  -على الرغم من وجود التنظيم القضائي -الرئاسية
يع بعض الأساسية و التمهيدية كوقف العامل لصالح التحقيق أو لصالح المرفق،و توقالإجراءات التأديبية 

العقوبات و المشاركة في تشكيل المحاكم التأديبية و حق الطعن في الأحكام سواء لعدم المشروعية أو 
  .؛ يطبق هذا النظام في كل من النمسا و هولندا و ألمانيا ، مصر ، المملكة السعودية1لعدم الملائمة

  فرع الثانــــيال

  ديـــــبفي التأ النظام القضائــي ــــزايا و عيـــــوب م
  

   :2و التي قيل ا لتبرير و تأييد هذا النظام مايلي في التأديب مميزات النظام القضائيأهم   من     
في ظله بعيدا أنه نظام يحقق مبدأالعدالة و الموضوعية في التأديب حيث تكون السلطة التأديبية  -

ين ما يأملون فيه من عن مساوئ كل من النفوذ السياسي و الإداري الأمر الذي يوفر للموظف
 .أمن و طمأنينة

 أنه نظام كفيل بمنع إستبداد أو إنحراف السلطات الرئاسية فيما لو باشرت الإختصاص التأديبي -

السلطة الرئاسية لا أساس له من الصحة ذلك أن معظم البلاد إن القول بأن هذا النظام يضعف  -
 .هولندا التي أخذت به تتسم و تتميز بإدارة جيدة مثل ألمانيا و

إن نظام التأديب أقرب في حقيقته إلى الوظيفة القضائية منه إلى الوظيفة الإدارية خاصة أن قيام  -
السلطة الرئاسية بتولي مهام التأديب يبعدها في الواقع عن دورها الحقيقي في إدارة و تسيير 

إنماء العمل  المرافق العام، كما يؤدي إلى إضاعة وقت الرؤساء الذي يجب أن يخصص لتطوير و
 .بتلك المرافق

  : 4 3التالية أوجه النقدفقد وجهت إلى النظام القضائي في التأديب و مع ذلك 

                                                  
 و مابعدها 457الدكتور سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  -1
لسنة  117المذكرة الإيضاحية للقانون رقم  102ص  1963الدكتور إسماعيل زكي، ضمانات الموظفين في التعيين و الترقية و التأديب، دكتوراه - 2

 .تأديبيةالخاص بنظام المحاكم ال 1958
3 Maurice borjol, droit administrative,L’action administrative, paris, 1972 p 17 etss ; François Delepree, op.cit. p 4 

etss ;François, gazier,op.cit.p 168 etss. 
 .و مابعدها 515و مابعدها، ص  456سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص الدكتور  - 4
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إذا كان التأديب يهدف أساسا إلى ضمان و تأكيد مبدأ حسن سير و إنتظام المرافق العامة فإن  -
لما لها من ذلك يتطلب أن تختص السلطات الرئاسية بمباشرة حق توقيع الجزاء على العاملين 

 .قدرة على إدراك ما هو صالح أو ضد تحقيق هذا المبدأ
من الأفضل أن توضع سلطة التأديب في يد شخص واحد يكون ممثلا للسلطة الرئاسية بدلا   -

من أن توضع في يد لجان مكونة من عدة أشخاص كما هو الحال في المحاكم التأديبية تجنبا 
 للبطء 

مصاحبا للقرارات التي تصدر من تلك اللجان و لهذا فقد قيل  ما يكون و الروتين الذي غالبا
 .بأنه إذا أردت أن تقتل موضوعا فأحله إلى لجنة

إن مهمة القاضي في حقيقتها هي السهر على سلامة تطبيق القانون و التأديب ليس كذلك بل  -
اء منه إلى و يبعد تماما عن هذه الغاية و لذا فإن القول بأن التأديب أقرب إلى وظائف القض

وظائف الإدارة قول يتضمن خلطا بين رسالة التأديب و عمل القاضي، فالتأديب في واقع الأمر 
الإداري الذي من أخص أعمال الرئيس الإداري فهو نوع من سلطته الرئاسية، لهذا فإن الرئيس 

باته لا يحيط بأخطاء مرؤوسيه و لا يتعقبها و لا يعمل على منعها يعد مقصرا في أداء واج
 .الوظيفية

نظرا لأن أعضاء المحاكم التأديبية غالبا ما يكونون من القضاة الذين هم بحكم عملهم بعيدون  -
فإنه يخشى أن يكون تقديرهم للمخالفة و جسامتها  ع العملي للأجهزة الإدارية،ــعن الواق

 .رورتهو مدى تأثيرها على المرفق بعيدا عن هذا الواقع أو لا يتفق مع ظروف العمل و ض
إن المحاكم التأديبية تتبع إجراءات قضائية مطولة و تخضع لشكليات كثيرة الأمر الذي قد يؤدي  -

إلى تأخير توقيع العقاب و من ثم الإنتقاص من فاعلية النظام التأديبي سواء من حيث الزجر أو 
 .1الردع

                                                  
أمر منطقي و طبيعي لأن القضاء بطبيعته ميال إلى التأني و تقليب الأمر على وجوهه المختلفة و فحص كافة الإحتمالات، و الدفاع يجد و هذا  -1

  516أمامه أكثر من دفع و وسيلة للتعطيل إذا كان ذلك في مصلحة الموظف المتهم، دكتور سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 



التأديب في ظل الأنظمة التأديبية المختلفةسلطة                                         :           الفصل الأول                                                            
  

 

103 

على توقيع جزاءات إن إنتهاج أسلوب النظام القضائي في التأديب قد يحمل السلطات الرئاسية  -
بسيطة تدخل في إختصاصها حتى تتجنب تدخل هيئة أخرى خارجية عنها في أعمالها كالمحكمة 
التأديبة مثلا أو حتى تتجنب طول الإجراءات أمام هذه المحكمة مما يكون له أثر سلبي على 

  .النظام التأديبي

  مطلب الثانيال

  السلطة التأديبية في النظام القضائــــــي 
  

في كل من ألمانيا و المملكة السعودية يتميز بإقتراب الدعوى التأديبية من  نظام التأديب القضائي     
النائب العام التأديبي، ( و الإام في ألمانيا متمثلة في الدعوى الجنائية حيث تتولى سلطة التحقيق 

ى جراءات اللازمة لإقامة الدعوالتحقيق في الإامات الموجهة للموظف و إتخاذ الإ) الوكلاء، المعاونون
هيئة الرقابة و التحقيق في المملكة السعودية إقامة التأديبية أمام المحاكم التأديبية المختصة، في حين تتولى 

  .الدعوى أمام ديوان المظالم
   : يـو هو ما سوف نتناوله تفصيلا على النحو التال     

  فـــــــرع الأولال

  ــياسلطة التأديب  في ألمانـ
  

يتم مساءلة الموظفين تأديبيا في النظام الألماني بموجب نظام التأديب الإتحادي الصادر بالقانون      
الإجراءات التأديبية بو قد نظم هذا القانون السلطات التأديبية المختصة  1952نوفمبر  28المؤرخ في 

  .التي تتولى السلطات التأديبية إتخاذها بشأن الموظف المتهم
  :   و من المستقر عليه أن السلطات التأديبية في النظام الألماني تتمثل في     

  السلطات التأديبية الرئاسية_ أ
  السلطات التأديبية القضائية_ ب
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  تحقيقسلطة ال .1
  

بإتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الموظف حال 1إختص المشرع الألماني السلطة الرئاسية المختصة      
ريمة تأديبية، و من الجدير أن السلطة الرئاسية المختصة تتولى توقيع الجزاءات البسيطة إامه بإرتكاب ج

على الموظف و هي تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة عند مزاولتها لهذا الإختصاص فهي غير مقيدة 
بإستشارة جهة أخرى قضائية أو غير قضائية، حيث يقوم رئيس المصلحة بإجراء التحقيق مع الموظف 

بع له فيما يسند إليه من مخالفات تأديبية شريطة أن يكون التحقيق كتابيا و أن يتم تمكين الموظف التا
  .المتهم من دفاع عن نفسه و عقب إنتهاء التحقيق يتم إبلاغ النائب العام التأديبي بمجريات التحقيق

وظف من الجزاءات و يتولى رئيس المصلحة التصرف في التحقيق حيث توقيع جزاء إداري بحق الم     
؛ و يجب أن )الإنذار، اللوم، الغرامة التي لا تتجاوز مرتب شهر( التي تدخل في سلطاته متمثلة في 

  .يكون القرار الصادر إداريا مكتوبا و مسببا و أن يخطر به النائب العام التأديبي
ية الجسيمة التي تستأهل إذا كانت الجريمة التأديبية المسندة للموظف المتهم من الجرائم التأديب     

الإحالة للمحاكمة التأديبية ففي هذه الحالة يرفع رئيس المصلحة تقريرا إلى السلطة الرئاسية العليا بطلب 
   .وحدها توقيع الجزاءات الجسيمة إحالة الموظف للمحكمة التأديبية التي تملك

الموظف تأديبيا على ضوء ما يراه رئيس تتولى مساءلة  2الرئاسية العلياتجدر الإشارة إلى أن السلطة      
المصلحة الذي أجرى التحقيق مع الموظف المتهم و الإجراءات التي تتخذها السلطة الرئاسية العليا بحق 

  :الموظف تتمثل في التالي
  توقيع أحد الجزاءات التي تدخل في إختصاصها من بين الجزاءات التأديبية_ 
  حدود السلطة المخولة له توقيع الجزاء التأديبي الذي يراه مناسبا فيإعادة الأوراق إلى رئيس المصلحة ل_
طلب إحالة الموظف المتهم للمحكمة التأديبية المختصة بقرار مكتوب و مسبب و ذلك إذا كانت  _

المخالفة تستأهل جزاء أشد مما تملكه السلطة الرئاسية و تتم الإحالة بإيداع قرار الإام لدى المحكمة 
  .ة عن طريق النائب العام التأديبيالتأديبي

     

                                                  
  و ما بعدها 181ص  1983إسماعيل عزت،سلطة التأديب بين الإدارة و القضاء،رسالة الدكتوراه جامعة عين شمس  الدكتور فهمي محمد -1
 
 و مابعدها 146ص  1989الدكتور عمرو فؤاد أحمد بركات، السلطة التأديبية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس  -2
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بإرتكاب جريمة تأديبية جسيمة تستأهل الإحالة للمحاكمة التأديبية  1التحقيق مع الموظف المتهم  
محقق لإجراء التحقيق في كل مخالفة يراد إحالتها على 2يكون حتميا، حيث تتولى السلطة الرئاسية تعيين

قبل الإحالة و لا يخرج من نطاقه سوى الحالات الإستثنائية التي  المحكمة التأديبية، و يتم هذا التحقيق
صدور حكم  تكون فيها الإدانة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى تحقيق كحالة التلبس بالجريمة أو سبق

فيجوز في مثل هذه الحالات بإتفاق السلطة  جنائي يفيد ثبوت الوقائع ماديا و نسبتها إلى الموظف
  .ب العام الإستغناء عن هذا التحقيق الإضافيالرئاسية و النائ

بعد الإنتهاء من التحقيق يحيل المحقق الأوراق إلى السلطة الرئاسية التي إختارته مشفوعة برأيه      
ة كما يخطر النائب العام التأديبي بنتائج التحقيق، ـبشأن ما أسند إلى الموظف من جرائم تأديبيالخاص  

سلطة التعقيب على قرار السلطة الرئاسية بالتصرف  3ني للنائب العام التأديبيو لقد خول المشرع الألما
  .في التحقيق

  

  سلطة الإتـهام .2
  

، بأنه نظام 4يعد نظام التأديب القضائي الألماني من الأنظمة المتميزة و قد وصفه بعض الفقهاء     
ل الذي تتمتع به الهيئات متميز وصل إلى درجة عالية من الكمال من ناحيتي التنظيم و الإستقلا

  .القضائية إضافة إلى ترابط هذا النظام حيث يعتبر من الناحية العملية نظاما فريدا من نوعه في العالم
  : هام تتمثل فيـة الإتـسلط     

  النائب العام التأديبي_ أ
  الوكلاء_ ب
  المعاونون_ ج

  

ة التأديبية للموظف الألماني على النحو الدور الذي يقوم به كل واحد منهم في إجراءات المساءل     
  :التالي

                                                  
 و مابعدها 129ص  2005م القانوني الأردني، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس الدكتور نوفان منصور عقيل،تأديب الموظف العام في النظا -1
 و مابعدها 183الدكتور فهمي عزت، المرجع السابق، ص  - 2
ط ضغ هو يتمتع بالإستقلال و لا يخضع لأي لا يعد من رجال القضاء والنائب العام التأديبي في النظام الألماني موظف عام يتبع وزير الداخلية و- 3

التي يجريها أو قوى خارجية إلا للقانون فقط، و يظهر دور النائب العام التأديبي طيلة سير الإجراءات إدارية كانت أم قضائية فهو يخطر بالتحقيقات 
ه المشرع سلطة رؤساء المصالح و بالقرارات التأديبية التي يصدرونها و كذلك تلك التي يصدرها رؤساؤهم في حالة تقديم تظلمات إدارية، كما خول

 التدخل في التحقيقات التي تجريها السلطة الرئاسية أو القيام بهذه التحقيقات 
 و مابعدها 181الدكتور فهمي محمد إسماعيل عزت،المرجع السابق ص  -4
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و هو وحده بمثابة حلقة إتصال بين السلطة الرئاسية المختصة و المحكمة التأديبية النائب العام التأديبي 
الذي يملك رفع الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية، و قد إختصه المشرع الألماني للقيام بالعديد من 

  :1ثلة في التاليالمهام المتم
 ضمان وحدة ممارسة السلطة التأديبية و إحترام مصالح الإدارة و حسن سير الإجراءات التأديبية -

 إصدار قرار قضائي بالنسبة لجميع المخالفات المتعلقة بأداء الخدمة -

 رفع الدعوى التأديبية على الموظف بالمخالفة لقرار السلطة الرئاسية المختصة -

 وظف عن العمل و خصم جزء من الراتبإصدار قرار بوقف الم -

الإعتراض على القرارات التأديبية التي تصدرها السلطة التأديبية المختصة بشأن عدم إتباع  -
ضرورية لمباشرة إجراءات التأديب الشكلية و يتولى إجراءات التحقيق بنفسه إذا كانت 

   .وظيفته

ات عملهم الأصلية في الجهات الإدارية و تابعين لجه2وهم موظفون إداريون غير متفرغين الوكلاء
م من قبل النائب العام التأديبي بناء على ترشيح من جهات عملهم الأصلية، ـالتابعين لها يتم إختياره

عملهم و يحدد النائب العام الإختصاصات الموكولة لهم و هم ممثلون للنائب العام التأديبي لدى جهات 
  .لك إعفاءهم من أعمالهمللنائب العام و يتبعون أوامره و يم

موظفون إداريون يتبعون وزير الداخلية و يشرف عليهم النائب العام التأديبي و هم متفرغون ون المعاون
في أداء واجبات عملهم للمساهمة في الإجراءات التأديبية و قد إختصهم المشرع بتمثيل النائب العام 

  .3التأديبي أمام المحاكم التأديبية

                                                  
 و مابعدها   185أنظر في ذلك، الدكتور فهمي محمد إسماعيل عزت، المرجع السابق، ص  - 1
 129منصور عقيل، المرجع السابق، ص  نوفانأنظر في ذلك الدكتور  - 2
 الدكتور ثروت محجوب، دور النيابة الإدارية في قضاء التأديب، دراسة مقارنة بين النظرية و التطبيق، رسالة الدكتوراه، جامعة عين شمس، - 3

 و مابعدها 34الطبعة الأولى، ص  1994
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  ثانــــــيال فـــــــرعال

  ­ ديوان المظالم ­ في المملكة السعودية  سلطة التأديب
 

منذ 1لقد  كانت المملكة العربية السعودية من الدول التي عنيت بتنظيم حقوق الموظفين و تأديبهم      
مدة طويلة ثم تطور تنظيم هذا اال حتى صدر التنظيم الحالي الذي أخذ من النظريات الإدارية الحديثة 

و يترك مجالا للتهرب من  عدلها ليوفر للموظف الضمانات الكافية دون أن يهدر المصلحة العامة
  .ةالمسؤولي

  :2و قد مرت المملكة العربية السعودية في تنظيمها لتأديب الموظفين بثلاث مراحل     
  

 ه1391ه إلى عام 1364المرحلة الأولى منذ صدور أول نظام للموظفين عام 

تأديب ه إلى أن أسند  1391 عام نية منذ صدور النظام الخاص بتأديب الموظفينالمرحلة الثا

 الموظفين إلى ديوان المظالم

ة بعد أن تــولى ديوان المظالم النظر في الدعاوى التأديبية التي تقام من هيئة المرحلة الثالث
لمرسوم الملكي ه من نظامه الصادر با/8/1الرقابة و التحقيق وفقا لإختصاصه بموجب المادة 

ه ثم صدرت قواعد المرافعات و الإجراءات أمام ديوان  17/7/1402بتاريخ  51رقم 
 .ه1409 /16/11بتاريخ  190المظالم بقرار مجلس الوزراء رقم 

   المرحلـة الأولى_ أولا
        

وظفين الم ه صدر أول نظام للموظفين و تضمنت نصوصه الأحكام المتعلقة بتأديب1364في عام      
، ثم تلا 52_30السادس منه واجبات الموظفين و المحظورات عليهم في المواد من حيث تضمن الفصل 

ذلك بيان بالعقوبات التي توقع على الموظفين المخالفين لأحكامه و هي التوبيخ، خصم الراتب و إبطال 

                                                  
لمساعد بديوان المظالم، المملكة العربية السعودية، ورقة عمل مقدمة في ندوة فضيلة الشيـــــخ محمد بن فهد الدوســــري،النائب ا -1
 . 2007أفريل  16_ 14المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة _ المنعقدة في عمان" الإجراءات  القانونية و الإدارية لإنضباط و تأديب الموظفين"
 73٬72ص  2008م الفاعوري،التأديب في الوظيفة العامة، طبعة لأستاذ الدكتور رفعت عبد الحليأنظر في ذلك ، ا - 2
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طبيقها ثم بيان ذكر الترفيع و التتريل و العزل، الطرد ، ثم تلا ذلك تعريف لكل عقوبة و شروط ت
من ذكر العقوبات ، كما تض63إلى  53المخالفات و ما تطبق عليها من عقوبة و ذلك في المواد من 

ة التي تطبق على الموظف العام من قبل المحاكم أو اللجان التي تقوم مقامها كالغرامة و السجن و الجنائي
وظفي الدولة أو يسيؤون إليهم أثناء ، كما تضمن في نفس الوقت عقوبات ضد الذين يتهمون مالطرد

و تضمن الفصل السابع من هذا النظام  75إلى  64قيامهم بأعمالهم الرسمية و ذلك في المواد من 
في ، و في الفصل الثامن منه تشكيل هذه اللجان 80إلى  76الحديث عن مجالس التأديب في المواد من 

ل المحاكمات و إجراءات نظر الدعوى التأديبية في و في الفصل التاسع منه أصو 85إلى  81المواد من 
  .100إلى  86المواد من 

من الملاحظ على هذا التنظيم أنه قد جاء مدمجا مع نظام الموظفين و أن الجهة المعنية بتأديب      
كتشاف المخالفة و التحقيق فيها ي التي تتولى إـالموظف هي الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف فه

ر و الفصل فيما نسب إلى الموظف و تنفيذ ما قد يصدر ضده و هذا لا يتفق مع ما يجب عليه النظو
  .الأمر من حيادية و عدالة إذ لا يصح أن تكون الإدارة نفسها هي الخصم و الحكم و السلطة

مماثلا  ه29/11/1377بتاريخ  42ثم صدر بعد ذلك نظام الموظفين العام بالمرسوم الملكي رقم      
ب الموظفين فهو لا يختلف عنه كثيرا في تنظيمه و ن حيث كونه يشتمل على تنظيم تأدينظام السابق ملل

 22إلى  17لا في مضمونه فقد اورد في الفصل الثاني منه واجبات الموظفين و حقوقهم  فالمواد من 
من الفصل نظمت واجبات الموظفين و المحظورات عليهم بشكل مبسط أفضل من النظام السابق، ثم تض

تعدادا للعقوبات و  75الحادي عشر منه العقوبات التي يجوز أن توقع على الموظفين فأوردت المادة 
المقصود بعقوبة قطع الراتب و بينت المادة  77و بينت المادة  المقصود بعقوبة التوبيخ 76بينت المادة 

  .قصود بعقوبة تتريل الراتبالم 79و بينت المادة  ةترقيالالعلاوة أو  المقصود بعقوبة تأجيل 78
من الفصل الثاني عشر منه تشكيل مجالس التأديب و أصول المحاكمة فيها فشكلها من فئتين و تض     

ة الثانية فما فوق وجعل حكمها ائيا بعد تصديقه من مجلس الوزراء ـإحداهما لمحاكمة موظفي المرتب
و أجاز الطعن في القرارات الصادرة عنه أمام مجلس وثانيهما لمحاكمة موظفي المرتبة الثالثة فما دون 
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إستئنافي يشكل بقرار من مجلس الوزراء و جعل لهذا الس الحق في تأييد القرار أو تعديله، كما نظم 
في هذا الفصل إجراءات نظر الدعوى التأديبية من قبل هذه االس إلى أن يصبح الحكم ائيا في المواد 

  .103إلى  88من 
ه مصاحبا لصدور هذا النظام بفرض 29/11/1377بتاريخ  43فقد صدر المرسوم الملكي رقم      

شتغال بالتجارة كالإ ة بالوظيفة العامةـلقم المتعـعقوبات جنائية على الموظفين الذين يرتكبون الجرائ
و العمولات  و قبول الهدايا و الإكراميات و إستغلال نفوذ الوظيفة و إساءة إستعمالها و قبول الرشوة

   .و سوء الإستعمال الإداري و الإختلاس
و يجدد التنبيه إلى أن هذا المرسوم مايزال قائما و معمولا به و تقام دعاوى جنائية ضد موظفي      

  .الدولة عموما تطبيقا له لدى ديوان المظالم منذ أن أصبح نظام الديوان ساريا
همة في هذين النظامين هي أن الإدارة هي التي تتولى بنفسها و لا يخفى مما سلف بيانه أن السمة الم     

  من ذات الإدارة ة و متابعة التحقيق فيها و إحالة المتهم إلى الس تأديبـإكتشاف المخالفات الإداري
و هو الذي يتولى الحكم فيما تكشف لها من مخالفات و هي التي تتولى تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 

هذا التوجه لايتفق مع ما هو مستقر من ضرورة وجود إستقلال بين جهة التحقيق و جهة  التأديبية، و
الحكم و ضرورة وجود حياد تام لدى جهة القضاء و إستقلال عن سلطة الإدارة حتى تكون الأحكام 

  .صادرة وفقا لمبادئ العدالة و الحيادية
  

   المرحلة الثانيـة_ ثانيا 
ه  01/02/1391ثلاثة مراسيم ملكية في اليوم الواحد أي بتاريخ  بدأت هذه المرحلة بصدور     

الخاص بموظفي و مستخدمي الدولة و هو نظام الموظفي العام ، و نظام  5يتعلق بالمرسوم الملكي رقم 
   7، و نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
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منه بشكل موجز و شامل واجبات  21إلى  15م الموظفين المشار إليه في المواد من و قد بين نظا 
الموظف و المحظورات عليه و أضافت اللوائح التنفيذية للنظام إيضاحات لبعض الأمور المحظورة على 

  .الموظف
نظام المستخدمين فقد تضمن في نصوصه واجبات المستخدم و المحظورات عليه، كما تضمن _    
، إلا أن عقوبة الفصل من الخدمة بقيت من إختصاص صاحب حكام المتعلقة بتأديب المستخدمينالأ

الصلاحية في تعيينه و إستثنى من ذلك المستخدمين الذين إرتكبوا مخالفات مرتبط بعضها ببعض إذا 
 لنظام كانوا عند إرتكاا تابعين لأكثر من جهة أو كانوا عند إرتكاا مشتركين مع موظفين خاضعين

و إذا تبين لها أن ما نسب إليهم يستوجب تأديب الموظفين فيحال هؤلاء إلى هيئة الرقابة و التحقيق 
  .ديبأتوقيع عقوبة فتحال الدعوى إلى هيئة الت

أما نظام تأديب الموظفين فقد جاء كمرحلة تجديد و إصلاح في تنظيم تأديب الموظفين، و قد تضمن _ 

مستقلة  منه نص على إنشاء هيئة القسم الأولمادة في أربعة أقسام  )50(هذا نظام على خمسين 
ن رئيسها ـر و يعيـلان أو أكثـترتبط برئيس مجلس الوزراء و لها وكي الرقابة و التحقيق تسمى هيئة

و تنتهي خدمته بأمر ملكي و تضم جهازين جهاز للرقابة و جهاز للتحقيق و لها ولاية الرقابة على 
ية للكشف عن المخالفات المالية و الإدارية كما أن لها فحص الشكاوى التي تحال إليها الأجهزة الحكوم

مختصة عن المخالفات المالية و الإدارية، كما أن لها إجراء من الوزراء المختصين أو من أية جهة رسمية 
ا كما أن لها متابعة التحقيق في المخالفات المالية و الإدارية التي تكتشف عنها الرقابة و فيما يحال إليه

تشكيلها (  أورد فيه هيئة التأديب يـالقسم الثان، أما الدعوى التي تحال طبقا للنظام إلى هيئة التأديب
ب ترتبط برئيس مجلس الوزراء ـى هيئة التأديـة مستقلة تسمـفنص على إنشاء هيئ )و إختصاصاا

زم من الموظفين و ـص و ما يلضاء ذوي التخصـو تشكل من رئيس و نائب و عدد كاف من الأع
المستخدمين، كما نص على أن يعين رئيسها و تنهى خدمته بأمر ملكي و لها لائحة داخلية تصدر 

منه أصول التحقيق و التأديب  القسم الثالثبقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس الهيئة، في 
إدارية و حدد العقوبات التي يجوز توقيعها  فنص على معاقبة كل موظف ثبت إرتكابه مخالفة مالية أو
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على موظفي المرتبة العاشرة فما دون بالإنذار و اللوم و الحسم من الراتب و الحرمان من علاوة دورية 
حدد العقوبات لموظفي المرتبة الحادية عشر فما فوق أو مايعادلها  ، كماواحدة و الفصل من الوظيفة

  .ين الأخرين ماعدا الإنذاربالعقوبات التي توقع على الموظف

أورد أحكام عامة تتمثل في محاكمة أعضاء هيئة الرقابة و التحقيق و هيئة التأديب و أن القسم الرابع 
هذا النظام يسري على جميع الموظفين المدنيين في الدولة بما فيهم موظفوا الأشخاص المعنوية العامة و لا 

ذا القسم أنه يجوز بأمر من الملك أن يعهد إلى هيئة يسري على أعضاء السلك القضائي، و أضاف ه
  .الرقابة و التحقيق أو إلى هيئة التأديب تطبيق الأنظمة الجزائية ذات العلاقة بالموظفين

   ةـالمرحلة الثالث_ ثالثا
  

ديوان المظالم بقرار مجلس  متبدأ هذه المرحلة بعد أن صدرت قواعد المرافعات و الإجراءات أما     
ه حيث حددت هذه القواعد الإجراءات النظامية 16/11/1409المؤرخ في  190وزراء رقم ال

  .لإقامة الدعاوى التأديبية و نظرها و الفصل فيها فأصبحت إجراءات نظر الدعوى واضحة و منظمة
  :لواردة في قواعد المرافعات و الإجراءات أمام الديوان المشار إليهاو على ضوء النصوص ا     
الدعاوى التأديبية و منها طلب تقرير وصف الجريمة بأا مخلة بالشرف أو الأمانة المشار ترفع  .1

لنظام الخدمة المدنية من هيئة الرقابة و التحقيق ج من اللوائح التنفيذية 30/16إليها في المادة 
م المنسوبة إلى ديوان المظالم بقرار إام يتضمن أسماء المتهمين وصيفام و أماكن إقامتهم و الته

و مكان وقوعها و أدلة الإام و النصوص النظامية المطلوب تطبيقها عليهم و يرفق به إليهم 
، فهيئة الرقابة و التحقيق هي المعنية دون غيرها بإقامة الدعاوى التأديبية كامل ملف الدعوى

المادة الثامنة من  أمام ديوان المظالم و هي ملزمة بأن يتضمن قرار الإام المعلومات الواردة في
 .القواعد ليتمكن المتهم من الإطلاع على مانسب إليه بشكل واضح و ليبدي دفاعه عن ذلك
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إلى الدائرة المختصة و على رئيس الدائرة حال ورود يحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى  .2
زويده بصورة من ئة الرقابة و التحقيق و المتهم مع تأن يحدد موعدا لنظرها تبلغ به هي ضيةالق

 .يوما 30قرار الإام و يجب ألا يقل الفترة بين الإبلاغ و تاريخ الجلسة عن 
يجب على المتهم أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه و له أن يبدي دفاعه شفاهة أو كتابة و له  .3

أن يستعين بمحام و له أن يطلب إستدعاء الشهود لسماع شهادام أما إذا لم يحضر و تحققت 
 .دائرة من إبلاغه بالدعوى إبلاغا صحيحا فإنه يجوز لها المضي في نظر الدعوىال
يعتبر حكم حضوريا في حق المتهم متى حضر إحدى الجلسات و أبدى دفاعه و لو تأجل النطق  .4

 .بالحكم و لم يكن حاضرا حين صدوره
ن جريمة جنائية إذا رأت الدائرة التي تنظر الدعوى أن الواقعة التي وردت بقرار الإام تكو .5

فعليها أن توقف الفصل في الدعوى التأديبية و تقرر إعادة القضية إلى هيئة الرقابة و التحقيق 
 .يجب نظاما لإتخاذ ما

للفعل المسند إلى المتهم أو أن تعدل التهمة بإضافة في أن تغير الوصف النظامي الحق للدائرة   .6
لو لم تذكر في قرار الإام إلا أنه  المرافعة  و تثبت للدائرة من التحقيق أو منالظروف المشددة 
ه المتهم إلى ذلك التغيير و أن تمنحه أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ـيتوجب عليها تنبي

 . ذلك
يقتصر الفصل في الدعوى على الوقائع التي وردت في قرار الإام، لكن إذا طلبت هيئة الرقابة  .7

لم ترد في قرار الإام أو على متهمين أخرين و كانت  و التحقيق الحكم في وقائع أخرى
تشير إلى هؤلاء المتهمين فإنه يجوز للدائرة لأن تفصل في الإام الأوراق تتضمن هذه التهم أو 

الأخير بشرط منح المتهم أو المتهمين أجلا لتحضير دفاعهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
ى غير ماذكر في قرار الإام أو وجود متهمين أخرين فإن للدائرة إذا لاحظت وجود م أخر

لم يردوا في قرار الإام، فإن لها التصدي لذلك و إعادة القضية إلى هيئة الرقابة و التحقيق 
ذ الهيئة ما يجب نظاما بموجب قرار تصدره لتتولى التحقيق فيما لاحظته الدائرة و من ثم تتخ
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يئة ذلك ثم تعاود الهيئة رفع الدعوى ضد من سبق كأي قضية أخرى  و بعد أن تستكمل اله
ذكرهم فإن القضية تحال إلى  دائرة أخرى إلا إذا كانت الدائرة الأولى لم تفصل في الدعوى 

الدعوى الأصلية مرتبطة بالدعوى الجديدة إرتباطا لا يقبل التجزئة فتحال إلى  الأصلية و كانت
 .ى الأصليةالدائرة الأولى التي سبق أن نظرت في الدعو

بعد ختم المرافعة في الدعوى تصدر الدائرة حكمها بعد المداولة سرا بين الرئيس و أعضاء  .8
الدائرة مجتمعين، و الأصل أن يصدر الحكم بالإجماع فإذا لم يتفقوا أصدر بالأغلبية و ينسب 

في  لا يظهر الإختلاف ؛ كما يجب أنالحكم صادرا بالأغلبية كان و لو ،الحكم إلى الدائرة
منطوق الحكم و لا في نسخة إعلام الحكم و لكن يدون رأي المخالف و أسبابه في محضر 

، و من لم يقبل الحكم فإن له حق الإعتراض عليه و تحدد موعدا الضبط و ترد عليه الأغلبية
 .لتسليمه و يؤخذ توقيعهم على هذا الموعد

فوس أطراف الدعوى  ان في نـئنث الإطمـإلزام الدائرة بتسبيب الحكم لما يكون فيه من بع .9
ليتمكنوا من الوقوف على ما قام عليه الحكم من حجة و من لم يقتنع به فإن بإمكانه أن و

 .يعترض عليه و يناقش و يرد على تلك الأسباب
    دون أن يتقدم ) خمسة عشرا يوما من تاريخ النطق بالحكم( إذا مضت المدة المقررة للإعتراض .10
   الحكم بطلب تدقيقه أو لم يحضر من أودعت نسخته ملف الدعوى أصبح الحكم   يرتضلممن      
  ه و ختمت الدائرة 1410لعام  1واعد و للتعميم رقمـنفاذ وفقا للقفي حقهم ائيا واجب ال     
  .الحكم بختم النهائية و النفاذ     
   مدة المحددة لطلب ـالو أي من المحكوم عليهم بتدقيق الحكم خلال دم ممثل الإدعاء أـإذا تق .11

  جبت أن يشتمل طلب التدقيق على البيانات المتعلقة بأطراف التي أو 37التدقيق وفقا للمادة 
  فإن  و بيان الحكم المطلوب تدقيقه و تاريخ إبلاغه و الأسباب التي بني عليها الطلب الدعوى     
  ية إلى دائرة التدقيق المختصة التي رئيس الديوان أو من ينوبه يحيل الطلب مرفقا به ملف القض     
       ك و يعتبر حكم الهيئة ائيا بإستثناء الأحكامـصدر حكما في ذلـنظر في الإعتراض و تـت     



التأديب في ظل الأنظمة التأديبية المختلفةسلطة                                         :           الفصل الأول                                                            
  

 

114 

  فما فوق أو ما يعادلها فلا تكون ائية إلا بعد التصديق  14فصل موظفي المرتبة ـالصادرة ب     
  .عليها من رئيس مجلس الوزراء     
  التدقيق أن تؤيد الحكم كما لها أنا كان طلب التدقيق مرفوعا من ممثل الإدعاء فإن لدائراة إذ.12
  يتوجب على هيئة التدقيق أن في غير صالح المتهم فإنه  لـه و إذا كان التعديـتلغيه أو تعدل     
  تجري  تتصدى لنظر القضية بنفسها فتحدد موعدا لنظر القضية و تسمع من أطراف الدعوى ثم     
  .تراه من تعديل أو غيره ما     
  للمحكوم عليه غيابيا الحق في أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينوبه إعادة النظر في الحكم .13
  يوما من تاريخ إبلاغه  30رورة أن يكون تقدمه خلال ـالصادر ضده و لكن ذلك مقيد بض     
  درت الحكم لإعادة المحاكمة في ـدائرة التي أصحيل رئيس الديوان الطلب إلى الـيبالحكم ثم      
  .مواجهة المتهم     
  الحكم النهائي الصادر في الدعوى لايجوز إعادة النظر فيه إلا بطريق إلتماس، إعادة النظر فيه .14
  من القواعد التي تجيز ذلك إذا ظهرت وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة  42وفقا للمادة      
  جوز للمحكوم عليه و لممثل ـة المحكوم عليه فإنه يـو كان من شأن ذلك تبرئاكمة وقت المح     
  أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينوبه إعادة النظر في الحكم النهائي و لابد أن يقدم الإدعاء     
  .من تاريخ العلم يوما 30هذا الطلب خلال      
  امية و أصبح ائيا سواء بفوات ميعاد الطعن عليه أو متى إستكمل الحكم التأديبي إجراءاته النظ.15
  ق أو بصدور حكم فيه من هيئة التدقيق رفع الديوان الحكم الصادر ـده من هيئة التدقيـبتأيي     
  مختوما بختم النهائية إلى الجهة التي وردت الدعوى منها و هي هيئة الرقابة و التحقيق لإتخاذ ما      
   .ذه بحق من صدر لصالحه أو ضدهيلزم نحو تنفي     
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  الثالـث بحــثالم   

  النظام شبـــــه القضائي في التأديــب 
  

يرتكز على أساس تغليب منطق الفاعلية المقرر  1كما رأينا سابقا أن النظام الإداري في التأديب    

التي  2أوجه النقد و لهذا فقد كانت معظم ،لصالح الإدارة على منطق الضمان المقرر لصالح الموظفين

إليه تدور حول تعسف الإدارة أو إنحرافها عند مباشرة حقها في التأديب، من هنا و من أجل وجهت 

تحقيق ضمانات أكبر للموظفين حماية لهم من هذا التعسف أو ذلك الإنحراف، فقد إتجهت العديد من 

س جوهر أو مضمون النظام في ببعض التعديلات و التي إن كانت لا تم 3الدول إلى تطعيم هذا النظام

إجرائية كتلك المقررة في النظم القضائية  ذاته بإعتبار أا في معظمها لا تعدو أن تكون مجرد تعديلات

مثل إقرار حق الدفاع و ضمان الحيدة و التراهة و كذلك إباحة حق الطعن أو التظلم،إلا أا تغير في 

  .لنظام الشبه القضائييتميز ا و لذا أطلق عليه االواقع من ملامحه بسمات مغايرة لتلك التي 

إحدى صوره كما أن من خلاله طبيعة النظام شبه القضائي و ذلك بإبراز نتناول  في هذا المبحث    

هذا الأخير لا يخلو من إنتقادات و هذا ما سنتعرض إليه في المطلب الأول ، في المطلب الثاني نتطرق إلى 

  .ضائي في التشريع الفرنسي و الجزائريتطبيقات النظام شبه الق

                                                  
 63ص  1977الدكتور ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري،الإسكندرية طبعة  -1
 162ص  1983الدكتور علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس  - 2
ص   1973ثمان، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري  و علم الإدارة العامة ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه سنة الدكتور محمد مختار محمد ع- 3

426 
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  طلـــب الأولالم

  طبيعـــــة النظام شبــــه القضائي و تقديـــــره 
  

في ظل هذا النظام لا تنفرد السلطة الرئاسية بتوقيع كل أو بعض الجزاءات التأديبية، و إنما تشاركها       
خطوة في طريق تحقيق الضمانات الكافية هيئة أخرى سواء برأي ملزم أو غير ملزم، هذا النظام يعد 

   .للموظف المتهم قبل توقيع الجزاء عليه
كما سنوضح ذلك من خلال تناولنا لطبيعة النظام في الفرع الأول، ثم نتعرض إلى مبرراته في     

  .الفرع الثاني

  فــــــــــرع الأولال

  طبيعــــــة نظام شبه القضائــي و صوره

خليط يجمع فيما بين الخصائص المميزة لكل من النظامين  1في التأديب القضائي يعتبر النظام شبه    
ضاء السلطة ـجانب أعـي، إذ يتم فيه إسناد سلطة التأديب و العقاب بـي و القضائـالرئاس

  الإدارية 
   .إلى هيئات مستقلة التي يجب إستطلاع رأيها قبل إصدار قرار التأديب) الرئاسية( 

  

  شبه القضائـي مطبيعة نظا_ أولا
هذا النظام من  إذ أن سلطة توقيع الجزاء في ظل 2يعتبر هذا النظام صورة من صور النظام الرئاسي   

يئات تمثل فيها ـع الجزاء ائيا إستشارة هـإحتصاص السلطة الرئاسية، و مع ذلك يستلزم توقي
تراح الجزاء، و كقاعدة عامة لا الإدارة و الموظفين بالتساوي فيطلب إليها النظر في الإجراءات و إق

يقيد هذا الإقتراح السلطة الرئاسية و لا يلزمها في شيء، فرأيها إستشاري، و يكون رأيها ملزما في 
ة، و بذلك يكون رأيها إلزاميا ـة إحترام رأي هذه الهيئـبعض الحالات التي تلزم فيها السلطة الرئاسي

الموظف أي  التقيد ذا الرأي لصالح و فائد اسية عدمو ليس إستشاريا و إن كان يجوز للسلطة الرئ
، و في حالات أخرى ينشئ المشرع مجالس تأديب يغلب فيها العنصر بتخفيف الجزاء دون تشديده

                                                  
 137الدكتور فهمي عزت ،سلطة التأديب بين الإدارة و القضاء، ص  -1

 94الدكتور محسن غالب عبد االله محسن، سلطة تأديب الموظف العام في القانون اليمني،  ص  -2
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، هذا النظام لا يمثل تطورا حقيقيا في 1الإداري تخص بتوقيع العقوبات التأديبية على الموظفين العموميين
ي و لكنه يمثل فقط ضمانات تقترب من الضمانات القضائية ـالنظام القضائنظام التأديب الرئاسي نحو 

و يمكن أن نقول بأن النظام شبه القضائي يهدف في أساسه إلى الحد من تعسف السلطة الرئاسية بإتخاذ 
  .2بعض الإجراءات و الضمانات التي لا تصل إلى حد التماثل مع ضمانات النظام القضائي

طة الإدارية للتأديب في هذا الإتجاه للتضييق المتزايد، سواء من حيث تحديد و لقد تعرضت السل   
دورها التقديري على تطبيق الجزاءات الخفيفة، أما  الخطأ التأديبي أو العقوبات التأديبية بحيث يقتصر

انت نتيجة هذه الجزاءات الشديدة تلتزم هذه السلطة بمشاورة هيئة خاصة تسبق توقيع الجزاء سواء ك
المشاورات إختيارية، أما إلزامية مع تقيد السلطة الرئاسية بمبدأ الشرعية في تطبيق العقوبات التأديبية 
تحت رقابة القضاء الإداري، و لقد أدى هذا التطور إلى تحقيق نوع من إنفصال السلطة التأديبية عن 

و تحويلها إلى طابع أكثر السلطة الرئاسية و ذلك بالسعي إلى تجريد هذه السلطة من طابعها الشخصي 
موضوعية يقترب ا من النظام الجنائي، إلا أن هذا التطور لم يصل بعد إلى الفصل التام بين سلطة 

  .3التأديب و السلطة الرئاسية بل أدى إلى فصل تدريجي في هذا الشأن
  صور النظام شبه القضائي_ ثانيا
  :يتخذ النظام إحدى صور ثلاث   
لسلطة الرئاسية قبل توقيع الجزاء على الموظف المخطئ بأن تستشير هيئة مستقلة ينشئها تلتزم او فيها _ 

المشرع لهذا الغرض،بحيث تعتبر هذه الإستشارة بمثابة إجراء جوهري يترتب على مخالفته بطلان القرار 
نبا أي حتى ة جاـالصادر بالعقوبة حتى و إن كان للسلطة الرئاسية الحق في أن تطرح ماتبديه هذه الهيئ

  .الإستشارية غير ملزم لسلطة التأديب و إن كان رأي الهيئة
و فيها تلترم السلطة الرئاسية قبل توقيع الجزاء على الموظف المخطئ بأن تستشير هيئة مستقلة ينشئها _ 

بل  المشرع و لهذا الغرض، بحيث يعتبر رأي هذه الهيئة ملزما؛ أي يتعين على الإدارة إحترامه و التقيد به
و حتى إن كان لها حق تعديل الرأي المقترح، فإن ذلك لا يكون إلا بالنسبة لتخفيف العقوبة لا 

  .بتشديدها

                                                  
 436الدكتور محمد مختار محمد عثمان، المرجع السابق، ص - 1

2 PAUL DUEZ  ET GUY DEBEYRE TRAITE DE DROIT ADMINISTRATIF PARIS 1952 P 676 ET  P 5  - 
 138، ص الدكتور فهمي عزت،المرجع السابق- 3
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و فيها يفرق المشرع بين الجزاءات الخفيفة و الجزاءات الأكثر جسامة بحيث يترك للسلطة الرئاسية _ 
مجلس تأديب يشكل من عناصر توقيع الجزاءات الأولى على أن يسند أمر توقيع الجزءات الأخرى إلى 

  .إدارية و أخرى قضائية
يطبق النظام شبه القضائي في التأديب بصفة أساسية في كل من إيطاليا و بلجيكا، فرنسا و المغرب     

الجزائر ، نجد أن السلطة الرئاسية في كل منهما لا تملك إلا توقيع عقوبتي الإنذار و اللوم بالنسبة 
ر و التوبيخ بالنسبة للتشريع المغربي و الجزائري و ذلك دون الرجوع إلى أية للتشريع الفرنسي،الإنذا

من ذلك فإنه يجب على هذه السلطة أن جهة أخرى، أما في حالة الرغبة في توقيع جزاءات أشد 
    .تستطلع بإبداء رأي اللجان الإدارية المشتركة و إن كان هذا الرأي إستشاري أي غير ملزم للإدارة

تشتمل كل لجنة من هذه اللجان على عدد متساوي من ممثلين عن الإدار ة و ممثلين عن  هذا و   
الموظفين، و يوجد إلى جوار هؤلاء الأعضاء الأصليين، أعضاء إحتياطيون من نفس العدد و ممثلوا 

ارة أو الإدارة يعينون بقرار وزاري، أما ممثلو الأفراد فينتخبهم الموظفون العاملون أو الملحقون بالإد
للمتهم أو الموظف أدنى و لايجوز أن يتضمن تشكيل هذه اللجان أي مرؤوس   1المصلحة المعنية بالأمر

درجة، و للمتهم حق الرد في هذا الشأن و له حق الطعن في تشكيل اللجنة إذ لا يجوز أن يجلس فيها 
ادر من السلطة أشخاص يشك في نزاهتهم أو حيادهم، و يتم اللجوء إلى هذه اللجان بتقرير ص

  .2بالتأديب فتنعقد في صورة مجلس تأديبالمختصة 

  فــــــــــرع الثـــــانيال

  تقـــديــــر نظام شبه القضائـــــي في التأديـــب
  

حاسن و مزايا كثيرة لا يمكن إنكارها إلى جانب بعض العيوب ـم للنظام شبه القضائي في التأديب    
  .و الإنتقادات التي وجهت له

                                                  
 و مابعدها  346ص  1980_ الرباط_ ة مقارنة الدكتور محمد مرغني خيري، المبادئ العامة للقانون الإداري المغربي،دراس -1
ية يتيح على الرغم من وجه الشبه المشار إليه في المتن بين التشريع الفرنسي و المغربي إلا أنه توجد خلاف بينهما في المجال التأديبي فمن ناح -2

وظيفة العامة، فإن كل من القانون المغربي والجزائري و  إن التشريع الفرنسي للموظف حق التظلم من قرار السلطة التأديبية أمام المجلس الأعلى لل
 .لم يعطيه أي دور في مجال التأديب كان قد نص على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إلا أنه
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  يرات نظام شبه القضائمبر_ أولا
  

  :لهذا النظام في واقع مبررات عديدة نذكر من بينها   
  

، حيث يقيد إلى حد ما من السلطة التقديرية  1أنه نظام يحقق للموظفين قدرا أكبر من الضمان .1
للإدارة و بالتالي من إمكانية التعسف أو التحكم و ذلك عن طريق إشراك هيئات أخرى معها 

 .ا االفي هذ
ام يحاول التوفيق بين المصلحة العامة المتمثلة في ضرورة تمتع الإدارة بقدر من الإستقلال ـأنه نظ .2

و ذلك بإلتزام و حرية التقدير و بين مصلحة الأفراد المتمثلة في حماية الحقوق و الحريات العامة 
 .2وده التي عينها المشرعالإدارة بمبدأ المشروعية الذي يجب أن تعمل في ظله و ألا تتجاوز حد

يعمل على إقامة فصل تدريجي بين سلطة إام و سلطة الحكم بتنظيم تدخل الهيئات  3أنه نظام .3
 .الإستشارية المكلفة بإبداء الرأي قبل صدور الحكم من السلطات الرئاسية

  الإنتقادات الموجهة لنظام شبه القضائي_ ثانيا
  

  :يؤخذ على هذا الإتجاه مايلي
التطور الذي أصاب السلطة الرئاسية في هذا الإتجاه إلى إنكماش السلطات  لقد أدى .1

الرئاسية في ممارستها لحق التأديب و إستبعاد العقوبات التي لا يكون توقيعها مؤكدا لحسن 
مما سير المرفق العام و الإلتجاء تدريجيا إلى الأخذ بالعديد من الضمانات لصالح الموظفين،

خاصة و أن الضمانات  ةل بأن الشلل قد أصاب الوظيفة التأديبيأدى بالبعض إلى القو
القضائية و الإستشارات المسبقة للمجالس الإدارية قد أوقفت إلى حد ما السلطات الرئاسية 

 . 4في الإستئثار بتوقيع العقوبات التأديبية

                                                  
 و مابعدها 343ص  1967الدكتور جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، رسالة الدكتوراه، جامعة القاهرة - 1
 64دكتور ماجد راغب الحلو المرجع السابق ص ال- 2
ص   1998الدكتور محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن، الإجراءات الإحتياطية للتأديب في الوظيفة العامة، رسالة الدكتوراه، جامعة عين شمس، -3

40  
4 ROBERT CATHERINE LE FONCTIONNAIRE FRANçOIS, PARIS 1973 P. 153 - 
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نون يؤخذ على هذا النظام وجود محاكم خاصة للنظر في المنازعات الإدارية و تطبيق قا .2
شبهة التحيز للإدارة و عدم نزاهة القضاة لاسيما  خاص على تلك المنازعات، و هذا مايثير

 .و أن هؤلاء القضاة لا يتمتعون بضمانات قانونية تحقق إستقلالهم تجاه السلطة التنفيذية
يؤخذ على هذا الإتجاه هو كثرة الهيئات و االس الجماعية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض مما  .3

أدى إلى غلبة طابع التعقيد و الطول في إجراءاا بحيث أصبحت فاعلية التأديب شبه 
مشلولة بسبب الفترة الزمنية الكبيرة التي تنقضي فيما بين إكتشاف الجريمة التأديبية و توقيع 

  .1العقوبة التأديبية الملائمة لها

  طلـــب الثانــــــي الم

  ـــه القضائـــــيتـــــطبيقات النــــــظام الشبـــ
  

يجمع النظام شبه القضائي بين خصائص كل من النظامين الرئاسي و القضائي، حيث تتولى السلطة     
الرئاسية الإجراءات التأديبية بحق بعض الموظفين طبقا لأحكام القوانين ذات الصلة و تتولى هيئات 

إختصهم المشرع بقواعد خاصة تنظم جماعية ممثلة في مجالس تأديب مساءلة بعض فئات الموظفين لمن 
  .شؤوم الوظيفية بما فيها التأديب

الدولة الأخرى حيث  بطبيعة الحال فإن لكل دولة نظامها التأديبي الذي يختلف عن النظام التأديبي في   
رنسا نظام التأديب شبه القضائي بصورة تختلف عن نظام التأديب شبه القضائي المعمول به في تطبق ف

 الجزائري  الفرنسي و يننتناول في هذا المطلب تحديد السلطة التأديبية في ظل النظامئر، الجزا
  :أمامها و ذلك على النحو التالي إختصاصات كل سلطة و الإجراءات المتبعةو

  فــــــــــرع الأولال

  السلطـــــة التأديبيـــــة في النظام الفرنســـــي

  

  :تم النص عليها في القوانين المتعلقة بالوظيفة ومن هذه السلطات  لفرنسيفي النظام ا ةالسلطة التأديبي   
                                                  

 327ص  1986مد شاهين، القرار التأديبي و ضماناته و رقابية القضائية بين فاعلية و الضمان،دار الكتاب الدكتور مغاوري مح -1
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  السلطة التأديبية في القانون العام للتوظف_ 
  السلطة التأديبية في بعض القوانين الخاص_ 

  السلطة التأديبية في القانون العام للتوظف .1
يث تتولى السلطة الرئاسية التي تملك تعتبر السلطة التأديبية في فرنسا أحد فروع السلطة الرئاسية ح    

بمفردها دون الرجوع ) الإنذار، اللوم( الموظف بتوقيع بعض الجزاءات عليه  1حق التعيين سلطة تأديب
قيامها  و تلتزم بإستشارة اللجنة الإدارية المشتركة التي تنعقد بصفتها هيئة تأديب عند، إلى جهة أخرى

  .بتوقيع الجزاءات الأخرى
نظم حقوق ـو الذي ي 1983جويلية 13الصادر في  634التوظف العام رقم ون ــقانقد نظم و 

 244و إلتزامات الموظفين و المعمول به حاليا في فرنسا يعتبر مكملا لقانون التوظف العام رقم 
النصوص الواردة في القانون السابق لازالت سارية التطبيق مالم _  1959فبراير  04الصادر في 

  ._عض نصوص القانون الجديدتتعارض مع ب
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد إكتفى بالإشارة إلى مجالس التأديب التي يتعين على السلطة     

ة الإقدام على توقيع عقوبات أشد من عقوبتي الإنذار ـر عليها في حالـة عرض الأمـالتأديبية المختص
و إختصاصاا و عليه فإن الأمر يتطلب الرجوع الس او اللوم و لم يحدد القانون الجديد تشكيل هذه 

لصادر بتاريخ ا 311و المرسوم رقم  1959فبراير  04خ بتاري 244ر رقم إلى القانون الصادر بالأم
) اللجنة الإدارية المشتركة( منه بشأن مجلس التأديب 7إلى 1ة المواد من ـ، و خاص1959ر فبراي 14

   . الأعلى للوظيفة العامة بشأن الس 13إلى  8و المواد 
 بفرنسا )مجلس التأديب(  الإداريـة المشتركة اللجان_ 

نص المشرع الفرنسي على أنه إذا إرتأت السلطة الرئاسية المختصة توقيع جزاء على الموظف من     
رض الأمر الجزاءات التأديبية المنصوص عليها قانونا بخلاف جزاء الإنذار و اللوم فيتعين في هذه الحالة ع

و الرأي الذي   2على الجان الإدارية المشتركة، و هي لجان تشكل على هيئة  مجلس تأديبي للموظف
و غير ملزم للسلطة الرئاسية ) إستشاري( تنتهي إليه هذه اللجان في المسألة المعروضة عليها مجرد توصية 

  .و أن القرار النهائي للسلطة الرئاسية المختصة

                                                  
 و مابعدها 203أنظر في ذلك الدكتور علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، المرجع السابق ص 1
 و مابعدها 215، ص لمرجع السابقالدكتور علي جمعة محارب، ا -2
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من ممثلي الموظفين و ممثلي جهة الإدارة يصل  يمن عدد متساو1ن الإدارية المشتركةو تتكون اللجا    
لى أربعة و يوجد إلى جانب الأعضاء الأصليين أعضاء إحتياط من نفس العدد و يعين ممثلوا عددهم إ

سنوات و إذا إنقضت ) 03(الإدارة بموجب قرار وزاري و ينتخب ممثلوا الموظفين و مدة تمثيلهم ثلاثة
مدة تمثيل الموظفين دون تجديد إنتخام فإن مجلس التأديب المنعقد ذه الكيفية يصبح غير مختص بإبداء 

، و تنعقد اللجنة الإدارية المشتركة يئة مجلس تأديب للتداول بين الأعضاء الأصليين أو من ينوب الرأي
، و لا يجوز أن ال إلى التأديبعنهم قانونا على أن يكونوا بدرجة أعلى أو مساوية لدرجة الموظف المح

يتضمن تشكيل هذا الس أي مرؤوس المتهم أو موظف أدنى منه درجة و للموظف المتهم حق الرد في 
فإذا تساوت  توصياا بالأغلبيةهذا الشأن و له حق الطعن في تشكيل الس و تصدر اللجنة 

ديب رئيس اللجنة الإدارية المشتركة و و يرأس مجلس التأ ،2الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس
هو المدير أو رئيس المرفق الذي يعمل فيه الموظف و قد إستقر الفقه على ضرورة أن يكون أعضاء 
اللجنة الإدارية المشتركة الحاضرون متساوي العدد بين ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفين و يعد ذلك بمثابة 

إلى عكس ذلك إذ إكتفى لصحة  3مجلس الدولة الفرنسي الس في حين ذهبشرط لصحة مداولات 
  .المداولات مجرد توافر النصاب القانوني و لم يشترط التساوي

تختص اللجنة الإدارية المشتركة التي تنعقد يئة الس التأديبي بالنظر في العقوبات التي تصدرها     
ديبية الأشد من الإنذار و اللوم، يتعين على السلطة الرئاسية المختصة و التي تتمثل في العقوبات التأ

إحالة الأوراق إليها و  اللجنة الإدارية المشتركة أن تنتهي من الفصل في الموضوع خلال شهر من تاريخ
أشهر في حالة قيام اللجنة بإجراء تحقيق في الموضوع، و على ) 03(يمكن أن تمتد تلك الفترة إلى ثلاثة 

ديبية المختصة بالرأي الذي إنتهت إليه عقب الفصل في الموضوع مباشرة اللجنة إبلاغ السلطات التأ
له الطعن على  كما يجب عليها أن تخطر الموظف المتهم بالقرار الصادر منها في نفس الموعد حتى يتسنى

؛ تجدر الإشارة إلى أن الطعن على القرار الصادر من اللجنة الإدارية القرار خلال المواعيد المحددة
المشتركة لا يوقف التنفيذ الفوري للجزاء الصادر ذا الشأن و لا يجوز للجنة المشتركة أن تقترح 

، و القرار الصادر في موضوع  4الوقف المؤقت عن العمل لأنه إجراء إداري تحفظي و ليس تأديبيا
بل اللجنة الإدارية المشتركة منعقدة على هيئة مجلس التأديب بإبداء الرأي بشأن العقوبة المخالفة من ق

                                                  
 و مابعدها 239وفان منصور عقيل،تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني، المرجع السابق  ص الدكتور ن - 1
 و مابعدها 190الدكتور محسن غالب عبد االله محسن، سلطة تأديب الموظف العام في القانون اليمني، المرجع السابق ص  -2

3 Recueeil des Arretes du conseil d’Etat Français 1984 p 150 
 و مابعدها 221الدكتور علي جمعة محارب، المرجع السابق، ص - 4
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للسلطة التأديبية المختصة  توصية غير ملزمةالتي صدر ا قرار من السلطة التأديبية المختصة هو مجرد 
 ركة إلا إذا وجد نص ا اللجنة الإدارية المشتالتي يجوز لها أن توقع عقوبة أشد من العقوبة التي أوصت

خلاف ذلك و لا يجوز للجنة الإدارية المشتركة أن تقترح عقوبة تأديبية غير منصوص عليها قانونا و لا 
أيضا أن تقترح عقوبتين لمخالفة واحدة إعمالا للقاعدة القانونية المستقرة و التي تقتضي بعدم  يجوز لها

      .معاقبة المتهم عن فعل واحد مرتين
 بفرنسا الأعلى للوظيفة العامةالس _ 

  

و قد  1946أكتوبر  09أنشئ الس الأعلى للوظيفة العامة لأول مرة بموجب القانون الصادر في     
من الأمر سالف  15وفقا لنص المادة  1959لسنة  244أعيد النص على هذا الس في الأمر رقم 

من ممثلين للحكومة و ممثلين  يد متساوفإن الس الأعلى للوظيفة العامة يتشكل من عد الذكر
عضوا ينتخب نصفهم من قبل نقابات  32، و يبلغ عدد أعضائه 1للتنظيمات النقابية للموظفين

الموظفين و تقوم الإدارة بتعيين النصف الآخر و لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد و يتم التعيين بموجب 
ئح الإدارية العامة إختصاص و تكوين عمل الس ، و تحدد اللوا2 مرسوم يصدر من مجلس الوزراء

  .الأعلى للوظيفة العامة، و يتولى رئاسة الس الأعلى للوظيفة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوبه
و قد أجاز المشرع الفرنسي لكل من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء اللجوء إلى الس     

وظيفة أو الموظفين و في هذه الحالة فإن اللجوء إلى الس الأعلى الأعلى للوظيفة في أي شأن يتعلق بال
للوظيفة يكون إختياريا، أما في مجال التأديب فإن اللجوء للمجلس الأعلى للوظيفة يكون في حالة 

التي إرتكبها رفض السلطة الرئاسية الأخذ بإقتراح اللجنة الإدارية المشتركة حول موضوع المخالفة 
فيكون للموظف بعد ) الإنذار، اللوم( على الموظف عقوبة تأديبية أشد من عقوبتي  الموظف و وقعت

م من قرار السلطة الرئاسية أمام الس الأعلى للوظيفة العامة ـة التظلـموافقة اللجنة الإدارية المشترك
  .3و ذلك خلال شهر من إعلانه به

فيذ الفوري للجزاء التأديبي الصادر من قبل و التظلم أمام الس الأعلى للوظيفة لا يوقف التن    
السلطة الرئاسية المختصة، و للمجلس الأعلى للوظيفة أن يأمر بفتح تحقيق في الموضوع إذا إرتأى أن 

                                                  
 240أنظر في ذلك الدكتور نوفل منصور عقيل، المرجع السابق، ص  -1
  193ص  1983الدكتورة مليكة الصروخ، سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين الإدارة و القضاء، رسالة الدكتوراه جامعة عين شمس - 2
 132الدكتور عمرو فؤاد أحمد بركات، السلطة التأديبية، المرجع السابق ص - 3
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ة توصية بإلغاء الجزاء أو تخفيفه ــجلس الأعلى للوظيفـإجراء التحقيق، و يصدر الم الواقعة تستأهل
أن تمتد تلك من تاريخ إحالة الأوراق إليه و يمكن ) 02(شهرين أو الإبقاء عليه و ذلك خلال مدة 

  .أشهر في حالة إجراء تحقيق بمعرفة الس الأعلى للوظيفة في الموضوع) 04(المهلة إلى أربعة 
و التوصية الصادرة عن الس الأعلى للوظيفة تبلغ للسلطة الرئاسية المختصة و التي لها أن تقبل تلك 

ها فإذا قبلتها فيكون قرار السلطة الرئاسية الصادر في هذا الشأن بأثر رجعي إعتبارا التوصية أو ترفض
من تاريخ صدور التوصية من الس الأعلى للوظيفة و إن رفضتها فيتعين في هذه الحالة أن تحدد 

السلطة ، و من الناحية العملية فإنه من النادر أن تقوم 1التي أدت ا إلى رفضهاالأسباب و المبررات 
   .التأديبية بتوقيع عقوبة أشد من تلك التي إقترحها الس حيث يخشى حدوث فتنة نقابية داخل المرفق

  السلطة التأديبية في بعض القوانين الخاصة .2
إضافة إلى تلك الأجهزة التي نص عليها القانون الفرنسي لمساءلة الموظفين العموميين نظم المشرع     

ات تأديبية يتم من خلالها مساءلة بعض الفئات التي تنظم شؤوا قوانين خاصة الفرنسي قواعد و إجراء
متمثلة في مجالس تأديب، و عليه فإن دراستنا ستقتصر على مناقشة بعض مجالس التأديب ممثلة في 

  .الس تأديب رجال القضاء و أعضاء النيابة العامةمج
 بفرنسا مجلس تأديب رجال القضاء و أعضاء النيابة العامة_ 
      

يتكون الس الأعلى للقضاء من تشكيلين أحدهما خاص بقضاة الحكم و الآخر يتعلق بأعضاء     
من الدستور الفرنسي على الس الأعلى  65و الثالثة من المادة النيابة العامة، و تنص الفقرتان الأولى 

، دور نائبه و يحل محله عند غيابهم برئاسة الجمهورية و يقوم وزير العدل بـللقضاء بشأن قضاة الحك
و يشمل التشكيل خمسة قضاة حكم و أحد أعضاء النيابة العامة و عضو من مجلس الدولة و ثلاث 

عية شخصيات لا تنتمي للبرلمان و لا للجهاز القضائي يتم تعيينهم بمعرفة رئيس الجمهورية و رئيس الجم
  فيتكون من النائب العام 2ب أعضاء النيابة العامة الوطنية و رئيس مجلس الشيوخ،أما تشكيل مجلس تأدي

لدى محكمة النقض رئيسا و مستشار و محامين عموميين لدى محكمة النقض و المدير الأسبق لدى 
و يعينون بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح مكتب  وزير العدل و ثلاثة أعضاء لدى نيابة المحاكم

للقضاء في التشريع الفرنسي منها مساءلة القضاة تأديبيا حيث  محكمة النقض؛ يختص الس الأعلى

                                                  
 و مابعدها 287الدكتور مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص أنظر في ذلك،   - 1
  22ص  2005الدكتور أسامة أحمد شوقي المليجي، مجلس تأديب و صلاحيات القضاة، دار النهضة العربية  -2
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في مواجهة القضاة عدا جزاء الإنذار الذي يملكه أعضاء  يختص بتوقيع كافة أنواع الجزاءات التأديبية
  :و تتمثل هذه العقوبات في 1السلطة التأديبية الرئاسية

 التوبيخ أو التأنيب مع القيد في الملف .1

 النقل التلقائي .2

 حب بعض الوظائفس .3

 تأخر الأقدمية .4

 خفض الدرجة .5

الإحالة إلى المعاش أو قبول إاء الخدمة عندما لا يكون للقاضي الحق في الحصول على  .6
 المعاش

العزل، و تجدر الإشارة إلى التشريع الفرنسي قد نص على أنه في حالة إرتكاب القاضي لأكثر  .7
  .حدمن خطأ في نفس الوقت فلا يوقع عليه إلا جزاء وا

  فــــــــــرع الثانيال

  يالجـــزائرنظام السلطة التأديبية في 
  

شبه القضائي، و قد تجلى ذلك في إنشاء مجالس أو  إن النظام التأديبي المعمول به في الجزائر هو نظام    
لجان التأديب، إنما الهدف منه الحد من تعسف الرؤساء ضد المرؤوسين و قد تنحصر مهامها في تسليط 

  . 2لعقوبات التأديبية الشديدة،كالعزل أو التتريل أو الشطب من قوائم الترقية دون غيرها من العقوباتا
المتضمن القانون الأساسي العام ، 2006 جويلية 15المؤرخ في  06/03و لقد جاء في الأمر رقم 

سية التي لها للوظيفة العمومية على أن توقيع الجزاءات التأديبية هو من إختصاصات السلطة الرئا
و ذلك بموجب قرار مبرر بالنسبة للعقوبات الواردة في الدرجة الأولى و الدرجة  نــصلاحية التعيي

حات كتابية من المعني بالأمر، أما فيما يتعلق بعقوبات الدرجة الثالثة ـحصولها على توضي مالثانية لعد
التعيين بموجب قرار مبرر  و هذا حية و الرابعة فهي الأخرى تتخذ من السلطة الرئاسية التي لها صلا

و التي يجب أن تبت كمجلس تأديبي الأعضاء المختصة بعد أخذ الرأي الملزم للجنة الإدارية المتساوية 
                                                  

1 Jean Bernard Auby institutions administratives 7e edition 1996 p 40 
الدكتور غناي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، مجلة مجلس الدولة  -2

 43ص  2005 06العدد 
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إرادة المشرع إن  ؛1يوما إبتداءا من إخطارها 45في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى 
الرئاسية بتوقيع كافة العقوبات التأديبية على الموظفين الجزائري قد إتجهت صراحة إلى إعتراف للسلطة 

العموميين، مع التأكيد على أن الوضع بالنسبة لعقوبات الدرجة الثالثة و الرابعة يجب أن يتمم بإجراء 
  .برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أخر و هو إلزامية الأخذ

زائري قد أضفت على هذا النظام الرئاسي بعض هذا و تجدر الإشارة إلى أن إرادة المشرع الج    
التعديلات لتوفير ضمانات أكثر فاعلية للموظفين لما في هذه العقوبات من تأثير بالغ على المسار المهني 
للموظف العام، من جهة أخرى حاول المشرع تجسيد فاعلية الإدارة في ردع كل من تسول له نفسه 

، و لما تلعبه من دور بارز في ها المرفق العام و أمام أهمية هذه الهيئةفي إلحاق الضرر بالخدمة التي يقدم
  .تحقيق التوازن بين حقوق الموظف و حقوق الإدارة، فإن المشرع أفرد لها نظاما قانونيا خاصا

هيئات المشاركة في تسيير الحياة المهنية طالما أن المشرع الجزائري قد إشترط الأخذ برأي  و    
تحديد مع  الس الأعلى للوظيفة العموميةكيل إلى تشالضروري التطرق من ه ، فإن2للموظف

  .ختصاصاتهإ

  بالجزائر الس الأعلى للوظيفة العمومية -أولا
  

لقد تم تشكيل الس الأعلى للوظيفة العمومية في الجزائر مع صدور أول قانون عام ينظم الوظيفة     
منه إنشاء  12حيث تضمنت المادة  133-66الأمر رقم  العمومية بعد الإستقلال و ذلك بموجب

ينشأ مجلس الأعلى للوظيفة العمومية يرأسه " الس الأعلى للوظيفة العمومية و كان نصها كما يلي 
رئيس الحكومة أو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية و يمكن أن تحال على الس الأعلى للوظيفة 

و لعل الأسباب التي حفزت المشرع الجزائري " هام م الموظفينالعمومية كل مسألة ذات طابع 
للتفكير في الس الأعلى للوظيفة العمومية يمكن ردها حسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون 

  :الوظيفة العمومية إلى مايلي

                                                  
    06/03من الأمر  165المادة  -1
 السالف الذكر 03-06من الأمر  62المادة  2
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 وظيفيةإنشاء الس الأعلى للوظيفة العمومية يمكن من مضاعفة مراكز الإعلام الإدارية و ال -1

إنشاء الس الأعلى المذكور يؤدي إلى مساعدة الحكومة في تنفيذ السياسة التي هي مكلفة  -2
 بتطبيقها فيما يتعلق بالوظيفة العمومية

يمكن عن طريقه توحيد السياسة العامة للوظائف و توحيد حلول المشاكل بما له من حق في  -3
 .العموميةإصدار توصيات و إستشارات في كل مسألة م الوظيفة 

أما فيما يتعلق بإختصاص و تشكيل و تنظيم و سير الس الأعلى للوظيفة العمومية فإنه يحدد حسب 
 142- 66و بموجب المرسوم رقم  133- 66من الأمر رقم  12من المادة  03ما نصت عليه الفقرة 

  :النحو التالي بشأن تنظيم الس الأعلى للوظيفة العمومية و ذلك على 1966جوان  02المؤرخ في 
 سبعة أعضاء يعينون من قبل حزب جبهة التحرير الوطني حسب مقدرم و كفاءم  - أ

 :سبعة أعضاء يمثلون الإدارة و هم  -  ب
 مدير الوظيفة العمومية -1

 الميزانية و المراقبة بوزارة المالية و التخطيطمدير  -2

فين و خمسة مديرين الإدارة المركزية تكون ضمن إختصاصام تسيير شؤون الموظ -3
 دراسة المسائل التي مهم

قابلة للتجديد على أنه يلاحظ أن العضو المعين من قبل ) 02(و يتم تعيين هؤلاء جميعا لمدة سنتين
حزب جبهة التحرير الوطني يفقد عضويته بمجرد إقصائه عن الحزب و أن العضو المعين بوصفه موظفا 

لغاء الوظائف التي عينوا على أساسها و إذا خلى في الإدارة يفقد عضويته بمجرد تركه للوظيفة أو بإ
أحد المقاعد نتيجة الوفاة أو الإستقالة أو أي سبب آخر يعين عضو جديد خلال شهر و يكمل مدة 

  .1سلفه
و يجتمع الس الأعلى للوظيفة العمومية مرتين كل عام على الأقل بناء على دعوة من الرئيس الذي 

ل دورة و لا تكون مداولات الس صحيحة إلا إذا حضر يقوم بتحديد جدول الأعمال لك
                                                  

معية الأستاذ محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة و التشريع الجزائري، الطبعة الثانية ديوان المطبوعات الجا 1
 62ص  1988الجزائر 
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الأعضاء و تكلف مديرية الوظيفة العمومية بوظيفة سكرتارية الس، و يختص الس ) 2/3(ثلثي
  :الأعلى للوظيفة العمومية بمايلي

دراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلق بالموظفين الذي يطبق عليهم القانون العام للوظيفة  -1
العمومية و التي يتم إحالتها عليه إما عن طريق أحد أعضائه أو عن طريق الوزير المكلف 

 .بالوظيفة العمومية
يبدي الرأي في المسائل التي تحال عليه لزوما و المتعلقة بمخالفة القوانين و خاصة بأحكام  -2

 .القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الوظيفة و من إستقراء إختصاصات الس الأعلى للوظيفة إبداء التوصيات في كل مسألة م  -3

إبداء آراء و توصيات ليس لها قوة لا تخرج عن مجرد  العمومية نجد أن وظيفته إستشارية فهي
 .الإلزام

و المتعلق بالس الأعلى  142-66تم إلغاء المرسوم رقم  59-85صدور المرسوم رقم بو لكن 
المتضمن القانون  59_85من المرسوم التنفيذي رقم  148لنص المادة للوظيفة العمومية و هذا طبقا 

 1989فبراير  23الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية، و بصدور الدستور 
الذي أدخل مفهوما جديد للدولة و ذلك من خلال تكريسه للدولة التعددية و الديمقراطية، هذه النظرة 

تنظيمها و نشاطها، إن مبدأ  المهام و إستدعت إصلاح الإدارة في أنماط الجديدة أعادت تحديد
التي نصت على كل الضمانات  1989من دستور  29الديمقراطية الوطنية العمومية اسد في المادة 

الموظف أثناء إستعماله لحقوقه الدستورية لاسيما تلك المرتبطة  مسـضد الإعتداءات التي قد ت
الحق النقابي،الحق في الإضراب و ( ة و النقابية و بحرية الرأي، فمجموعة الحقوق بالنشاطات السياس

 29هي مجموعة النصوص التي أصدرها المشرع الجزائري طبقا للمادة ) كل الحقوق المرتبطة بالحريات
 02المؤرخ في  14-90هذه الحقوق تجسدت بصدور القانون رقم  1989من الدستور  48و 

المؤرخ في  02-90علق بكيفية ممارسة الحق النقابي و كذا صدور القانون رقم و المت 1990جوان 
ة ـتها و ممارسـة في العمل و تسويـة من التراعات الجماعيـو المتعلق بالوقاي 1990جوان  06
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الذي  02-90من القانون رقم  23حق الإضراب و مايهمنا في هذه الدراسة هو مضمون المادة 
، و المتعلق بتشكيل و تنظيم الس 1990ديسمبر  22المؤرخ في  416-90م إنبثق عنه المرسوم رق

  .الأعلى للوظيفة العمومية المتساوية الأعضاء
مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء الذي ظهر في صلب قانون التراعات الجماعية في  إختلف    

ة وسيطة جاءت لفض التراعات التي مافتئت العمل في المهام الموكلة إليه التي إقتصرت على دوره كهيئ
" التي نصت على  02-90من القانون رقم   22، و هذا ما أكدته المادة 1أن تتفاقم في تلك الفترة

يشكل الس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية جهاز مصالحة في مجال الخلافات الجماعية في 
ممثلين  04أعضاء و  08و يتشكل هذا الس من  "العمل داخل المؤسسات و الإدارات العمومية

 416-90من المرسوم رقم  02ذا حسب مانصت عليه المادة ـمثلين للعمال و هـم 04الإدارة و 
من نفس المرسوم على الأعضاء الذين يمثلون الإدارة في مجلس الوظيفة العمومية  03و تنص المادة 

فة العمومية، ممثل الوزير المكلف بالعمل، ممثل الوزير المكلف المتساوية الأعضاء و هم المدير العام للوظي
من المرسوم رقم  08نظيم الس فقد بينته المادة ـأما ت ة؛ـبالمالية، ممثل الوزير المكلف بالداخلي

يوضع مجلس الوظيفة العمومية المتساوية الأعضاء لدى السلطة ":و التي كان نصها كما يلي 90-416
من نفس المرسوم  10و يرأسه المدير العام للوظيفة العموميةكما تنص المادة ة العمومية المكلفة بالوظيف

من  11، هذا و تنص المادة "نظامه الداخلي يضبط مجلس الوظيفة العمومية المتساوية الأعضاء" على 
صوص أستشير في مجال إعداد ننفس المرسوم على أن الس يجتمع بتشكيلته بمبادرة من رئيسه كلما 

تحكم شروط العمل و علاقاته في المؤسسات و الإدارات العمومية وطبقا للمادة  تشريعية و تنظيمية
إلى  العمومية المتساوية الأعضاء يطلق بحكمه بعد الإستماعفإن مجلس الوظيفة من نفس المرسوم  17

إلى الفصل في آخر يمكن أن يفيد الإستماع إليه إلى التوصل المقرر و أطراف التراع و أي شخص 
خلال مهلة  التراع المرفوع أمام الس، و يعد مجلس الوظيفة العمومية المتساوية الأعضاء نتائج حكمه

-90من المرسوم رقم  18أيام إبتداءا من تاريخ إجتماعه الأول، و طبقا لنص المادة  08لا تتجاوز 

                                                  
1 ESSAID TAIB- DROIT DE LA FONCTION PUPLIQUE- EDITION DISTRIBUTION HOUMA ALGER 2003 P 209  
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في الحين للأطراف المعنية أما إذا لم  الرئيس فإنه إذا حصل إتفاق أمام الس يحرر محضر و يبلغه 416
إذا لم تفلح المصالحة بشأن " من نفس المرسوم عاى أنه 19الحالة نصت المادة  تتم المصالحة ففي هذه

المصالحة يبين بوضوح ما تم الإتفاق عليه من نقاط و ما لم يتفق عليه و يرسل التراع يحرر محضر بعدم 
  .هذا المحضر إلى أطراف التراع

    :لال ماسبق يمكن القولمن خ
و الذي يحدد  133- 66أن الس الأعلى للوظيفة العمومية التي تم إنشاؤه بموجب الأمر رقم  -

جاء لتنفيذ سياسة  142- 66كيفية تشكيله و إختصاصه و تنظيمه و سيره المرسوم رقم 
 .الحكومة في مجال الوظيفة العمومية

-90الذي تم تشكيله بموجب المرسوم رقم  لأعضاءأما الس الوظيفة العمومية المتساوية ا -
دستور  فجاء لحل التراعات الجماعية للعمل التي شهدا تلك الفترة خاصة بعد صدور 416
1989. 

المتضمن  59- 85قد تم إلغاؤه بواسطة المرسوم رقم  142- 66كما سبق و أشرنا فإن المرسوم رقم 
الإدارات العمومية والذي بقي العمل بواسطته في القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و 

المتضمن القانون الأساسي العام  03-06مجال الوظيفة العمومية ساريا إلى غاية صدور الأمر رقم 
هذا الجهاز و هذا نظرا للوظيف و الذي في إطاره أعاد المشرع الجزائري التفكير في ضرورة إنشاء 

سبيل النهوض بقطاع الوظيفة العمومية في بلادنا من خلال قيامه  للمساهمة الكبيرة التي قد يقدمها في
الحكومية في مجال الوظيفة العمومية و السهر على إحترام أخلاقيات  بوضع الخطوط العريضة للسياسات

و تغير  المهنة لاسيما و أن العمل في قطاع الوظيفة العمومية قد تعقد و تشعبت المهام و النشاطات
ق م جديدة مثل التراهة و الحياد في تطبيأكيد على قيي و السياسي و هو ما يستلزم التمحيطه الإقتصاد

  .1 و التنظيماتالقوانين

                                                  
عمومية، الأستاذ لعويسي عبد الوهاب، المنظومة القانونية الأساسية في الوظيفة العمومية الجزائرية، الملتقى الجزائري التونسي حول الوظيفة ال -1

 10ص  2005الجزائر سبتمبر 
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بعنوان الس   03-06و في هذا الإطار جاء الفصل الثاني من الباب الثالث من الأمر رقم     
لتشاور و تسمى الس تنشأ هيئة ل" من الأمر السالف الذكر 58الأعلى للوظيفة حيث نصت المادة 

من  59، أما فيما يخص إختصاصات و مهام هذا الس فقد عددا المادة "الأعلى للوظيفة العمومية
 61كيفية تشكيله، هذا و نصت المادة على  03-06من الأمر  60نفس الأمر كما نصت المادة 

  .ميةعلى ضرورة إطلاع رئيس الجمهورية بكل ما يحدث في مجال الوظيفة العمو
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق المواد المتعلقة بإنشاء الس الأعلى للوظيفة العمومية قد إرتبط بنص     

و على هذا الأساس لاتزال هذه المواد مجرد حبر على قانوني لاحق و الذي لم يصدر إلى يومنا هذا 
  .ورق

  

  بالجزائر الطعن و لجان هيئات المشاركة - ثانيا
  

ون الجزائري بمبدأ ديمقراطية الإدارة و حق الموظفين في المشاركة في تنظيم أمورهم ـلقانقد أخد ال    
و ما يصدر بشأم من قرارات و أخد بنظام يكاد يكون مشاا للنظام الفرنسي فقد جاء في المذكرة 

أية أن هذا الموظف ليست له  ،133- 66الإيضاحية للمرسوم الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 
إمكانية ليقطع من جانب واحد الصلة التي تربطه بالإدارة ولاسيما أنه لا يشارك في تحديدالمحتوى 

و ذلك  فظهر أنه من اللازم إقامة موازنة بين هذه القواعد التي تنصبه في مهامهالحقوق للقرارات 
ة العمومية و اللجان بالإعتراف بالحق النقابي و بحماية مصالحهم المهنية في الس الأعلى للوظيف

، و ذا يكون المشرع أعطى للموظفين حق المشاركة في تنظيم و اللجان التقنية عضاءلأالمتساوية ا
شؤوم و ما يهمهم من قرارات طيلة مسارهم المهني لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارسون 

على للوظيفة العمومية من جهة و من نشاطهم فيها هذا الحق تجسد من خلال عضويتهم في الس الأ
  .المتساوية الأعضاء و اللجان التقنيةخلال عضويتهم في اللجان 
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  و إختصاصاا المتساوية الأعضاء الإدارية تشكيل اللجنة
  

ستحدثها نظام الوظيفة العمومية الغرض منها إشراك إستشارية إاللجنة المتساوية الأعضاء هي هيئة     
والحرص على أن تكون السلطة  حياته المهنية وحسن تطبيق النصوص القانونية الموظف في تسيير

التقديرية عادلة وفق ضوابط وإجراءات لها دور هام قانوني في تسيير حياة الموظف العمومي مهنيا 
عدد الأعضاء الممثلين للموظفين بقدر  يوبعدد متساو "الموظفون والإدارة"وتتشكل من طرفين هما 

في قطاع التربية مثلا، على (ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين  ء الممثلين للإدارة وعدد الأعضا
  ).مستوى الولاية يرأسها مدير التربية أو من ينوب عنه

  تاريخية عن اللجان المتساوية الأعضاء نبدة .1
  تأسيس اللجان المتساوية الأعضاء في ظل القانون الجزائري -أ            

  

الجزائر بعد  و ،جزءاً من نظام الوظيفة العمومية ومفهوم المرفق العام تبر اللجنة المتساوية الأعضاءتع     
إلا ما تعارض منه (  1966جوان  02ستقلالها عملت بقانون الوظيفة العمومية الفرنسي إلى غاية إ

متساوية الأعضاء في  ناوهكذا أُنشئت لجا، وهو قانون يتبنى هذا النظام الإداري) مع السيادة الوطنية 
 02المؤرخ في  133 -66ر ـبالأم ة الجزائري الصادرـظل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي

ختصاص اللجان لإ، المحدد  1966جوان 02المؤرخ في  143-66، وبنص المرسوم 1966جوان 
تساوية الأعضاء مهام الم ولقد أسند هذا الأمر للجان؛ المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها

لم تكن واسعة بالقدر الكافي الذي يسمح بحماية حقوق الموظف في النقل والترقية  ستشاريةإ
  .الخ...والتأديب

لم يكن كافيا ولا شاملا، ولم يتم سد هذا ) 143- 66(لقانون ا كما أن النص التنظيمي لهذا      
تعرف المراسيم التنظيمية الضرورية النور إلا عام  سنة، إذ لم 18ستكماله إلا بعد حواليإالجانب و

ختصاص اللجان لإالمحدد  1984جانفي  14المؤرخ في  10 - 84ممثلة في المرسومين الهامين  1984
الصادر في نفس التاريخ، المحدد لكيفيات  11-84المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، و
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ن المتساوية الأعضاء ، الأمر الذي جعل هذين النصين يأتيان في غير تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجا
، وقبل سنة من )سنة قبل ظهور النص الجديد( 133- 66 وقتهما، أي في اية العــمل بالأمر

 .صدور القانون الأساسي النموذجي المنبثق عن القانون العام للعامل
  59 -85المرسوم  لجان الموظفين التي أنشأها –ب 

-66صدر نص جديد حلّ محل الأمر 1978تطبيقا لنصوص القانون العام للعامل الصادر عام      
المتضمن القانون الأساسي  1985مارس  23المؤرخ في  59- 85 ، هذا النص هو المرسوم133

النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ، والذي اعتبر بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة 
ستحدث إولقد ، لعمومية من جهة، والقانون الأساسي النموذجي للمؤسسات ذات الطابع الإداريا

أسند لها " لجنةالموظفين"وأسماها ) الموظفون  –الإدارة ( لجنة متساوية الطرفين  11هذا المرسوم بمادته
مسائل الطعن  من  الأعضاء السابقة، غير أنه وضح من المهام ما كانت مسندة لها من اللجنة المتساوية

قفزة نوعية في جهود تطوير الهياكل  يعتبر هذا النص مهماً و و ؛جال وغير ذلكالآ لجنة وال
فلقد أحالت ، ه بنصوص تنظيمية تطبيقيةستشارية في الإدارة العمومية الجزائرية لو وضحت أحكاملإا

بينما و في ظلّ فراغ بين، ظل  كيفية التطبيق على القوانين الأساسية الخاصة،) مواده(بعض أحكامه 
، و 11-84و  10-84ختيار أو السير أو غير ذلك يعتمد على المرسومين لإعتماد في إجراءات الإا

 ،تعليمات صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، لا يمكن بأي حال أن ترقى إلى مستوى التشريع
مثل ( همة في تسيير الموظف دون أن يأتي لها ببديلكما أن هذا المرسوم ألغى أحكام بعض المراسيم الم

المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة  1982سبتمبر  11المؤرخ في  302-82المرسوم 
  ) .دمنه إلا بعض الموا ذي لم يستثنيبعلاقات العمل الفردية ال
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  )لياالمعمول ا حا(في الجزائر الأعضاء اللجان الإدارية المتساوية . 2
  

المتضمن القانون الأساسي ، 2006يوليو  15المؤرخ في 03-06من الأمر  63و 62المادتان      
  : العام للوظيفة العمومية أنشأت ثلاث لجان مشاركة للموظفين هي

 اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء  -
  لجان الطعن    -
  .اللجان التقنية -

يجدر أن نشير إلى أن المشرع غير من تسميتيها السابقتين،  الأعضاء  و ما دمنا بصدد اللجان المتساوية 
الإدارية لتمييزها عن اللجان المتساوية الأعضاء في المؤسسات و الهياكل الأخرى، وأسند لها  فأضاف لها

التنظيمية المحددة  نتظار صدور النصوصإوفي ، نفس المهام التي كانت تضطلع ا في السابق
و تشكيلها و تنظيمها وسيرها و نظامها الداخلي النموذجي و كيفية سير ختصاصات هذه اللجان لإ

العمل سارياً بالنصوص ى ، يبق03-06من الأمر  73الانتخابات، كما نصت على ذلك المادة 
التعليمات الصادرة عن المديرية العامة  و11-84و  10-84التنظيمية السابقة،خاصة المرسومين 

  .للوظيفة العمومية
   : ددـالع ة ودـالعه –

  

حسب القواعد الواردة في القانون على مستوى الإدارة الأعضاء المتساوية الإدارية تتكون اللجان      
هيئات و قد إعتبرها المشرع إحدى 1ات و الجماعات المحلية و المؤسسات العموميةية، الولايالمركز

  .2المشاركة في تسيير و إدارة الحياة المهنية للموظفين
تنشأ هذه اللجان حسب الحالة لكل رتبة أو مجموعة رتب أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى و     

مثلين عن ـن مـساوي مـمستويات لدى المؤسسات و الإدارات العمومية، و هي تتشكل بالت
، وذلك تحت رئاسة السلطة الموضوعة على مستواها، أو ممثل 3الإدارة و ممثلين منتخبين عن الموظفين

) 03(فإا تكون لمدة ثلاثة  ، أما عن مدة العضوية4تار من بين الأعضاء المعنيين لحساب الإدارةعنها يخ

                                                  
  صاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها ، المحدد إخت1984جانفي  14ؤرخ في الم 10/ 84ادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم الم - 1

  و تنظيمها و عملها     
  06/03من الأمر رقم  62المادة  - 2
 المشار إليه 84/10من المرسوم التنفيذي رقم  03المشار إليه سابقا، و المادة  06/03من الأمر رقم  63المادة  3
 06/03من الأمر رقم  63المادة4
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سنوات قابلة للتجديد و يمكن إستثناء تقصير مدة العضوية أو إطالتها في فائدة المصلحة بقرار من 
وز هذا التقصير أو الإطالة ، و لا يمكن أن يتجاالوزير أو الوالي بعد موافقة المدير العام للوظيفة العمومية

أشهر و إذا ما طرأ تعديل على هيكل أحد الأسلاك فإنه يجوز إاء عضوية اللجان ) 06(مدة ستة 
    .1من الوزير المختص أو الوالي المعني دون إشتراط المدةالمختصة بقرار 

لمهنية للموظفين، و تجمع تعتبر هذه اللجنة هيئة إستشارية في كل المسائل الفردية التي تخص الحياة ا    
   :3و ذلك في الحالات التالية 2و كمجلس تأديبيكلجنة ترسيم 

 و تمديد فترة التربص الترسيم .1

 الترقية في الدرجة أو الرتبة .2

 النقل التلقائي و الإنتداب التلقائي .3

 النقل الإجباري .4

 حركة الموظفين السنوية .5

 الإحالة على الإستيداع لأغراض شخصية .6

 لدرجة الثالثة و الرابعةالعقوبات من ا .7

يعتبر رأي اللجنة في هذه الحالات إجراء ضروريا يترتب على تخلفه البطلان مع التأكيد على أنه يعتبر 
  :و تتمثل في طابع الإلزامغير أن هناك حالات أخرى تكتسي فيها هذه الإستشارة  رأي غير ملزم

ة تأديبية أن يكون قرار النقل مسببا يشترط لصحة إجراء النقل الإجباري للموظف العام كعقوب_ 
  .4يتضمن تبيانا واضحا لسلوك الموظف المخالف لواجباته المهنية في القانون

  5رفض قبول الإستقالة_ 

                                                  
، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء دائمين و أعضاء إضافيين  84/10فيذي رقم التنمن المرسوم  05المادة  1

، على أن تعيين 84/10من المرسوم التنفيذي رقم  03يتساوون في العدد مع الدائمين، و لا يحضر العضو الإضافي إلا إذا تخلف العضو الدائم المادة 
يوما الموالية لإعلان نتائج إنتخاب ممثلي الموظفين، و لا تشترط صفة  15من الوزير المعني، أو الوالي المعني خلال ممثلي الإدارة يتم بقرار 

 15أشهر على الأكثر و  04الترسيم في ممثلي الإدارة الذين يشغلون إحدى الوظائف السامية، في حين تجري عملية إنتخاب ممثلي الموظفين قبل 
  84/10من المرسوم التنفيذي رقم  08و  07ريخ إنتهاء مدة عضوية الأعضاء الحاليين ينظر نصوص المواد يوما على الأقل من تا

 06/03من الأمر رقم  64المادة  2
 ـذا و تجدر الإشارة إلى أن من بين صلاحيات التي أضافها المشرع من خلال الأمر رقم، ه 84/10ـذي رقم ـرسوم التنفيمن الم 05المادة   3

خذ و المستحدثة بموجب هذا القانون هي عقوبات الدرجة الرابعة التي تتخذ بناء على قرار مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين و بعد أ 06-03
 03-06من الأمر  165الرأي الملزم للجنة الإدارية متساوية الأعضاء طبقا لما ورد في المادة 

4 Alain Plantey Traite pratique de la function publique  T1.3eme ed 1971 L,G,D,J   P 426 
قد عرف تعديلا جوهريا إذ لم تعد للسلطة الإدارية التي لها  03-06هذا و تجدر الإشارة إلى أن القواعد المنظمة لتقديم الإستقالة في ظل الأمر رقم  5

من تاريخ إيداع الطلب، و أجاز ) 02(فيها في أجل لا يتعدى شهرين صلاحية التعيين حق رفض قبول الإستقالة ، و لكن أوجب القانون البت 
  إبتداءا من تاريخ تقديم الطلب الأول و ذلك لضرورة المصلحة العامة) 02(للضرورة القصوى تأجيل الموافقة على الإستقالة لمدة شهرين 

  إذ إعتبرها المشرع حق من الحقوق اللصيقة بالموظف  03-06من الأمر رقم  220٬219٬218٬217وردت أحكام تنظبم الإستقالة في نصوص المواد 
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  الترقية في الدرجة أو الرتبة_ 
التتريل في الرتبة أو الدرجة أو الإحالة على التقاعد تلقائيا و التسريح مع إبقاء حقوق المعاش أو _ 
  ئهاإلغا
غير أن هناك إشكال يثور حول طبيعة الآراء التي تبديها هذه اللجان فبالرجوع إلى الأحكام الواردة     

يتضح أن المشرع نص على أن صلاحية إتخاذ   03-06من الأمر  02فقرة  165في نص المادة 
برر، كما نصت القرارات التي تحتوي على توقيع عقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة يكون بقرار م

من نفس الأمر على وجوب أن تكون قرارات اللجنة المتساوية الأعضاء اتمعة كمجلس  170المادة 
تأديبي مبرر، و من خلال هذا نلاحظ تضارب في النصوص القانونية ،غير أن هذا الكلام لا يمكن 

ثابت قضاء أن هذه ن الم:"قد حسم في هذه المسألة مؤكدا على أنه 1تسليم به إذ أن القضاء الإداري
اللجان التأديبية تعتبر مجرد هيئة إستشارية، و بالتالي فإن الآراء الصادرة عنها لا تدخل ضمن تعريف 

ن القرار الذي يتخذ لاحقا بناء على هذا الرأي هو وحده الذي يكون محلا للطعن القرار الإداري، و أ
  .بالبطلان

لتأديبية و هي تقوم بوظيفتها في بلد معين لا يجب أن تنتمي هذا و تجدر الإشارة إلى أن السلطة ا    
إلى نظام واحد فعلا، إذ يوجد بعض النظم التأديبية التي تجمع بين النظام الإداري و شبه القضائي و هو 

في الجزائر، الذي يترك للإدارة أو بمعنى آخر للسلطة التي لها صلاحية  الوضع بالنسبة للنظام التأديبي
توقيع بعض الجزاءات و هي عقوبات الدرجة الأولى و الثانية لأا جزاءات تعتبر في جوهرها التعيين 

  .خفيفة الوطأة على الحياة الوظيفية للموظف
و هي اللجنة متساوية  الدرجة الثالثة و الرابعة إستطلاع رأي هيئة أخرى و يلزمها بالنسبة لعقوبات    

  .جلس تأديبيالأعضاء التي تنعقد في هذه الحالة كم

                                                                                                                                                                  
طلب مكتوب يعبر فيه صراحة عن نيته في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة و قد إستلزم فيها عنصر الشكلية أي إتجاه إرادة الموظف من خلال 

قرار عن هذه السلطة، إذ لا ترتب الإستقالة أي أثر إلا بعد قبولها مع التأكيد على إستمرار الموظف في القيام بأداء واجباته حتى صدور  بصفة نهائية
من تاريخ الإيداع، و يمكن للسلطة ) 02(صراحة من السلطة التي لها صلاحية التعيين التي يتعين عليها إتخاذ قرار بشأنها في أجل لايتعدى شهرين 

من تاريخ إنتهاء الأجل و ذلك لضرورة المصلحة و بإنقضاء هذا الأجل تصبح  )02(التي لها صلاحية التعيين تأجيل قبول الإستقالة لمدة شهرين 
 .الإستقالة فعلية و في حالة قبول الإستقالة يجعلها غير قابلة للرجوع فيها

  222ص  1993، 3المجلة القضائية العدد  1993جانفي  03ج بتاريخ .ع.أ ضد الم.في قضية ق 87137القرار رقم  1
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و من هنا يمكن القول بأن النظام المنتهج من طرف المشرع الجزائري في مجال التأديب من خلال     
هو نظام يجمع بين النظام الرئاسي و النظام شبه القضائي؛ و من الطبيعي أن يكون  03-06الأمر رقم 

لفات المنسوبة إلى الموظف هناك تدرج في توقيع هذه الجزاءات من حيث شدا فإذا ما كانت المخا
بسيطة، فإن توقيع عقوبات كالإنذار أو اللوم أو التوبيخ تعد بسيطة و لذلك تستأثر ا السلطة التي لها 

  .صلاحية التعيين دون أخذ رأي أي جهة أخرى
و في حالة ما إذا رأت أا خطيرة تستوجب عقوبات أشد، فعندئذ يتوجب إستطلاع رأي اللجنة     

ة متساوية الأعضاء المنعقدة و الحالة هذه كمجلس تأديبي و ذلك تحت طائلة البطلان إذا الإداري
   .  تجاوزت أو أغفلت هذا الإجراء

  كيفية سير أعال اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء .3
  :كهيئة عامة تعرض عليها جميع القضايا التي م الموظفين  -  أ

لوزير المختص على مستوى الوزارات و الوالي أو مدير المنشأة اللجان المتساوية الأعضاء، ايترأس     
، و تجمع اللجان بطلب من الرئيس أو من الإدارة المعنية أو بطلب من نصف 1على مستوى المحلي

، و يتم 2على الأقل أو بطلب من الممثلين الذين يهمهم الأمر -العمال - الموظفين الذين يمثلون الموظفين
بالإقتراع السري بالأغلبية البسيطة و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت إتخاذ قرار اللجان 

أعضائها و في حالة عدم الحصول النصاب  ¾، و لا تعتبر قرارات اللجان شرعية إلا بحضور 3الرئيس
القانوني المقرر تؤجل القضايا المطروحة على اللجان و يفصل فيها في الجلسة الثانية و لو بحضور نصف 

  .4أعضائها
  

  :)الجهة المحاكمة( كمجلس تأديبي  -  ب
  

  :حينما ترغب السلطة الرئاسية تسلط عقوبة من الدرجة الثالثة على الموظف عليها مراعاة مايلي    

                                                  
 السالف الذكر 10- 84المرسوم رقم من  11المادة  -1
 141الأستاذ كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، ص - 2
 السالف الذكر 10-84من المرسوم رقم  14المادة  3
 من نفس المصدر 19نص المادة  4
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إحالة القضية على اللجان المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي و تتم الإحالة عن طريق   -1
ء المنسوبة للموظف و الظروف التي أدت إلى تقرير مسبب توضح فيه السلطة الرئاسية الأخطا

 .1إرتكاب الذنب الإداري و كذلك سيرة الموظف قبل إرتكابه للمخالفة التأديبية
على الس التأديبي الفصل في القضية المعروضة عليه في ظرف لا يتعدى خمسة و أربعون   -2

فور  3لى ملفه التأديبي، و من حق الموظف الإطلاع ع2يوما إبتداءا من تاريخ إخطارها ) 45(
الشروع في إجراءات القضية التأديبية و يمكنه أن يقدم أمام الس الـتأديب و أمام لجنة 

، أو يستحضر شهودا، كما يمكنه أن الطعن إن إقتضى الأمر، أي توضيح كتابي أو شفوي
 .4يستعين بأي مدفاع يختاره للدفاع عنه

يد ساعة و يوم إجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء  جلس التأديبي تحدـعين على رئيس المـيت  -3
يوما على الأقل بالبريد ) 15(و إخطار الموظف المتهم ذا التاريخ مثوله قبل خمسة عشرا 

  .5الموصى عليه مع وصل إستلام
  

 لجـنة الطعـن 
  

هي  الس تأديبيةنعقادها كمجإالمتساوية الأعضاء عند الإدارية الكثير منا يعتقد أن قرارات اللجان     
ستعمال حقهم في الطعن أمام إفيستجيبون لهذه القرارات دون ، غير قابلة للطعن قرارات ائية و

؛ سلامة الإجراءات القانونية القرار المتخذ و درس الملف التأديبي وـالتي ت"  6اللجنة الولائية للطعون"
حترامه إاء قرار الس التأديبي لعدم أغلبية الطعون التي تقدم أمامها تفصل فيها بالقبول وإلغ و

المتساوية الإدارية هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن غالبية أعضاء اللجان  و للإجراءات القانونية
في غفلة من أمرهم  –فيصبحون  الأعضاء يجهلون النصوص القانونية التي تحكم مهامهم في هذا الإطار

قين فهم مع ممثليهم الموظفين يكونوا شاهدين أو حتى مصادعكس وقو و آداة بطش في يد الإدارة –
  .على هذه القرارات التأديبية

                                                  
 142الأستاذ كمال رحماوي،المرجع السابق، ص  1
 03- 06ر من الأم 2فقرة  165المادة  2
 03- 06من الأمر  167المادة  3
 03- 06من الأمر  169المادة  4
 03-06من الأمر  02فقرة  168المادة  5
 10-84من المرسوم التنفيذي رقم  31المادة  6
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عند إحالة الموظف أمام الس التأديبي يتوجب عليه أن يكون ملما بكل الإجراءات الشكلية  و    
الفة في حال مخ –قانوني  كي يتمكن من إجراء طعن مؤسس و والموضوعية للقرار التأديبي وسير الس

  -اللجنة لهذه الإجراءات 
  :توجب معرفة الإجراءات القانونية التالية 1نظرا لأهمية هذا الطعن أمام لجنة الطعن الولائية و    

يتوجب ، المتساوية الأعضاء بإنزال عقوبة تأديبيةالإدارية إجراءات الطعن في القرار الصادر عن اللجنة 
   :تأديبية القيام بما يليعلى الموظف الذي تم إنزال عليه عقوبة 

   مـظلـيام بتـالق -أولا     
  

هذا ما نصت  بتداءا من تاريخ تبليغ القرار وإعن أمام لجنة الطعن الولائية في أجل شهر واحد ط    

وهذا ،  15/07/2006المؤرخ في  06/03من قانون الوظيفة العمومية رقم  67و175عليه المادتين 

  –يخفى على الكثيرين منا  وهذا ما -يذ العقوبة التأديبية إلى غاية الفصل فيهالطعن عند تقديمه يوقف تنف

  ما يـتوجب كتابته في هذا الطعـن -ثانيا    
  

  .يكون سليما من حيث شكله ومضمونهالطعن كي يكون مؤسسا يتوجب أن 
  

 :من حيث الشــكل .1
  

 ول أمام الس التأديبي بموجبيتحرى فيه الموظف إن تم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمث:غـالتبلي -
طريق  يوما عن 15والتي توجب أن يرسل قبل  168تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 

الفاكس أو البريد  فإذا كان التبليغ شفويا أو تم إرساله عبر، البريد برسالة مضمنة الوصول
  .العادي

 يوما  15طلاع على ملفه قبل ن الطاعن من الإـم تمكيـهل ت :حق الإطلاع على الملف التأديبي -
إذا لم ي، نون الوظيف العمومقا من 167نعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة إن م

   .يتم ذلك فهذه النقطة الثانية من الطعن من حيث الشكل
                                                  

ى أحد الأسلاك يتكون نصف عدد لجان الطعن من ممثل الإدارة و الأعوان الذين ينتمون إل" على أنه 10-84من المرسوم التنفيذي  23المادة   1
على الأقل و يتكون نصفها الآخر من ممثلي الموظفين الذين يعدون من بين الأعضاء المنتخبين في اللجان المتساوية الأعضاء  13المصنفة في السلم 

 "7إلى 5المركزية أو الولائية يتراوح عدد ممثلي كل طرف بين 
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         لام الطاعن وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود ـهل تم إع :حق الدفاع -
  .من قانون الوظيف العمومي 169حسبما نصت عليه المادة 

 هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل  :التبليغ بقرار العقوبة التأديبية -
  .الوظيف العمومي من قانون 172أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة  8    

  

 نعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباعإهل  :ضاءتشكيلة اللجنة المتساوية الأع -
وهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء  من أعضائها؟

 الحاضرين؟
  : 15/07/2006المؤرخ في  06/03عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم  -

                                

  ختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها إمن هذا القانون على أن  73فقد نصت المادة       
                                     ومنذ صدور هذا  نظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيموت

يعني قانونا  وهو ما لعمل اللجان المتساوية الأعضاءالنصوص المنظمة  لم تصدر2006 القانون في
    .بطلان إجراءاا

 :وضوعمن حيث الم .2
  

ما دام أن القرار الذي صدر في حق الموظف جاء بمقتضى الفصل الثالث من قانون الوظيفة     
أخطاء من (وما يليها  177التي نصت عليها المواد  و العمومية الذي يحدد الأخطاء المهنية

  .فهذه المواد قامت بذكر الأخطاء المهنية على سبيل الحصر )4،3،2،1جةالدر
فيتوجب إذن على الطاعن التأكد من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ومدى مطابقتها مع     

  .التي تحدد العقوبات التأديبية 163حالته ومع العقوبة المسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص المادة 
 –وهي التي تكون في غالبية القرارات التأديبية  – عقوبة النقل الإجبارينأخذ  :ـالثمـ       

  :ونقوم بدراستها
عقوبة النقل الإجباري هي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة وهي تكون في حالة ارتكاب أخطاء مهنية 

  :وهي 180محددة بنص المادة 
  .تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية -1
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  .فاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامهإخ -2
  رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول-3
   إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية-4
  . راض خارجة عن المصلحةية أو لأغإستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخص-5

أعلاه  180نقوم بدراسة النقاط المعتمد عليها في نص المادة  هنا يتوجب الطعن في موضوع القرار و
  .دراسة قانونية ونبين عدم تأسيسها القانوني

الذين تم إحالتهم على الس التأديبي كانت عقوبتهم من الدرجة الثالثة وهي  الموظفينوبما أن بعض 
رفض تنفيذ "وهي  180فالإدارة هنا ترتكز على الفقرة الثالثة من المادة ، جباري كما أسلفناالنقل الإ

  "تعليمات السلطة السلمية 
   رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية :صوصبخنقوم بالطعن في هذه النقطة 

 في إطار إضراب رسمي أديبي كانواوبما أن أغلبية زملائنا في الآونة الأخيرة عند إحالتهم على الس الت
مع ضرورة إرفاق بيانات الإضراب  -إلى أن الطاعن كان في إضراب رسميفيجب الإشارة هنا 

هذا ما نص عليه  و، 57هذا الحق مخول للموظف ومكرس بموجب الدستور في مادته  و -وإشعاراا
ها وممارسة حق المتعلق بالوقاية من التراعات الجماعية في العمل وتسويت 90/02القانون رقم 

  .36في مادته  06/03الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 
يقوم  و، كما يجب على الطاعن أن يشير إلى الوقائع الفعلية وأنه قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة

ضده هو مثلا قيام مدير مؤسسة بتحرير تقرير  –دعاءات في التقرير المرفوع ضده إبتفنيد ماجاء من 
وأن هذه المزاعم لايوجد مبرر قانوني لها لعدم غياب  –الذي كان سببا في إحالته على الس التأديبي 

    .فتقارها للتأسيس القانونيإالأدلة و
  180الحالات الباقية المذكورة في نص المادة بخصوص 

  

فتقادها إلى التأسيس إلى ما إذا تم الإستناد على حالة من هذه الحالات نقوم كذلك بتفنيدها والإشارة إ
ى القانوني ولايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة عل

   .الس التأديبي
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  وتم إنزال عقوبة النقل الإجباري 180لا حالة من حالات نص المادة  إذا لم توجد و بخصوص
  

 عند إنزال قرار تأديبي بالنقل الإجباري 180في نص المادة  ستناد على حالات غير واردةالإإذا تم 
التي تحدد الأخطاء المهنية من الدرجة  180فنشير هنا إلى أن القرار التأديبي جاء مخالفا لنص المادة 

  .الثة وبالتالي فهو باطل قانوناالث
قرار الصادر في حقه وأن هذا ال ن يقوم الطاعن بشرح سيرته وسلوكهكما أنه في الأخير من المحبذ أ

 يفتقر للتأسيس القانوني ويلتمس من لجنة الطعن إبطاله وإلغاء العقوبة التأديبية باطل ومخالف للقانون و
  .وإرجاعه لمنصب عمله

فقد ،لأوضاع الشكلية والموضوعية التي تم سردها أعلاهاالطعن في القرارات التأديبية وفقا  ةالنتيج
ستنفاذ طريقة الطعن الإداري يمكنه بعدها إبعد  و، ء إلى القضاءيسترجع الطاعن حقه دون اللجو

هنا عليه معرفة إجراءات  و –إذا لم يسترجع حقه عن طريق الطعن - اللجوء إلى القضاء الإداري 
ممثل السلطة التي لها صلاحية  توجب رفع دعوى الإلغاء ضد قرار،حيث التقاضي أمام القضاء الإداري

بصفته رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء والممثل القانوني لمديرية التربية أمام  –ة مدير التربي - التعيين
  :وهذا بعد استيفاء الشروط التالية -القضاء 

قرار اللجنة المتساوية  من تاريخ صدور) 02( شهرين في أجل كتابي لمديرية التربية تقديم تظلم -1
أو مرسلا عن طريق البريد برسالة ، بالإستلام مؤشرا عليه هذا التظلم يتوجب أن يكون و، الأعضاء
   .مضمنة

 )02(شهرين أجل كذلكيمنح  وسكوت الإدارة أو رفضها) 02( نتهاء أجل الشهرينإفي حالة  -2
للمحكمة  إ كما يمكن اللجوء.م.إ.من ق 830لرفع الطعن القضائي أمام المحكمةالإدارية المادة  إضافيين

الإدارية الجديد الذي جعل التظلم  و حسب قانون الإجراءات المدنية مالإدارية مباشرة دون إجراء تظل
  .إ.م.إ.من ق 826المادة  أشهر )04(أربعة جوازيا على أن ترفع الدعوى في ظرف 

يلجأ  يستغني الموظف عن القيام بالتظلم و،في حالة القيام بالطعن أمام اللجنة الولائية للطعن كما تم سرده في بداية الموضوع

  .إلا سقط حقه فيها اشرة للقضاء ولايترك مدة الأربعة أشهر تمر دون رفع هذه الدعوى القضائية ومب
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  إ.م.إ.من ق 826المادة  أمام المحكمة الإدارية لأن هذا الأمر وجوبي حسب الإستعانة بمحام يجب -3

 تعجاليةرفع دعوى اس أن المشرع أجاز للمدعي غير ،تبدو أن إجراءات التقاضي قد تطول قد و
موضوع القضية الإدارية العادية وهذا  إلى غاية الفصل في السلطة التي لها صلاحية التعيينلوقف قرار 

  .نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 922إلى  919طبقا للمواد من

 التي يحق الطعن فيها إداريا بموجب قانون الوظيف و، العقوبات التأديبيةتوضيح أكثر في أنواع و ل

لطعون الولائية والتظلم اأمام لجنة  الطعنما الفرق بين  و، العمومي والتي لا يحق فيها الطعن

  ؟الإداري
المؤرخ في  06/03كما نعلم أن العقوبات التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العمومية رقم 

  :هي أربعة درجات 163في مادته  15/07/2006

  :الثانية العقوبات من الدرجتين الأولى و -
التنبيه،الإنذار الكتابي،التوبيخ،التوقيف من العمل من يوم إلى (فالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية 

دون اللجوء إلى  السلطة التي لها صلاحية التعيينيقوم بإصدارها ) ثلاثة أيام والشطب من قائمة التأهيل
  .1الولائية يحق الطعن فيها أمام لجنة الطعن لا و اللجنة المتساوية الأعضاء

  

  بة من الدرجتين الأولى والثانية؟ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقو
   تختص في النظر إلا في العقوبتين من الدرجة  يحق له الطعن أمام لجنة الطعون الولائية التي لا بما أنه لا

أو اللجوء  التظلم هو جوازيهذا  و السلطة التي لها صلاحية التعيين فعليه إذن تقديم تظلم أمام، 4و3
  .قرارهذا مباشرة إلى القضاء الإداري لرفع دعوى الإلغاء ضد 

  :العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة -
أيام،التتريل من درجة إلى  8إلى  4التوقيف من العمل من (الرابعة  العقوبات من الدرجتين الثالثة و و

مديرية  إجباريا بعد أي تتخذها ،)ة السفلى مباشرة،التسريحدرجتين،النقل الإجباري،التتريل إلى الرتب
وهنا يحق للموظف بناءا ، 165المادة    أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء اتمعة كمجلس تأديبي

                                                  
 03- 06من الأمر  165المادة  1
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شهر من تاريخ القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل أقصاه  175و  67على نص المادتين 

  .تبليغ القرار
  ة من الدرجتين الثالثة والرابعة؟ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوب       

  

 ةـشهر من إصدار العقوبة التأديبي توجب عليه أولا القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجلـي
جنة يمكن لل و هو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري و هذا الطعن يختلف عن التظلم القضائي و

  .إلى اللجوء إلى القضاء الإداري الطعن إبطال القرار التأديبي دون حاجة الموظف
نه إذا لم يفصل في الطعن لصالحه هنا يمك و وبالتالي يتوجب على الموظف القيام به قبل أي إجراء

ف في هذا الطعن مهم لأنه يوقف تنفيذ القرار التأديبي ويبقى الموظ و، اللجوء بعدها للقضاء الإداري
  .منصبه إلى غاية الفصل في هذا الطعن

هو  و 4و 3الطعن المشار إليه أعلاه لايكون إلا في العقوبات من الدرجتين  خلاصـة القول و    
هو عكس التظلم الذي يعد جوازيا الذي يمكن اللجوء إليه  و، قبل اللجوء إلى القضاء الإداري إجباري

ستشارة اللجنة إأو حتى في قرار صادر بعد  2و1ين من طرف الموظف في حال عقوبة من الدرجت
  .اء في مسائل حركة التنقل وغيرهاالمتساوية الأعض

 التقنيــة لجنة

 133-66فقد تم التنصيص على تنصيبها في أول أمر نظم الوظيفة العمومية و هو الأمر رقم     
المنظمات صالح و الجماعات المحلية وتنشأ بالإدارات و الم" أنى ذا الأمر علمن ه 13صت المادة ث نحي

كما نصت على إحداث لجان تقنية متساوية " و الهيئات العمومية لجنة أو عدة لجان متساوية الأعضاء
ر المصالح و لاسيما ـالأعضاء تكون على بينة من المسائل التي تختص ا و المتعلقة بالتنظيم و بسي

نية للعمل هذه اللجان تشتمل بالتساوي على ممثلين من الموظفين التدابير التي ترمي إلى تجديد الطرق التق
، مما يعني أن تشكيل 03-06من الأمر رقم  71كما نصت على إنشائها المادة  و ممثلي الإدارة،

  .اللجان التقنية يتم بنفس النمط و الأسلوب الذي تشكل به اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
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  من حيث التشكيلة  – 1 
من عدد متساو من ممثلي تتشكل لدى المؤسسات و الإدارات العمومية و ة تنشأ اللجان التقني    

  .الإدارة و الممثلين المنتخبين للموظفين

  .على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة 1و ترأسها السلطة الموضوعة

  دارية المتساوية الأعضاء من بينهم ممثليهم في اللجان التقنية   و ينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإ

2 – امن حيث إختصاصا  

في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل و كذا النظافة و الأمن داخل  2تستشار اللجان التقنية    
  .المؤسسات و الإدارات العمومية المعنية

  إلزامية الطعن أمام اللجنة التقنية   –3

المحدد  09/08/2004المؤرح في  04/235من المرسوم التنفيذي  01فقرة  08نصت المادة      
يجب أن ترفع " و صلاحياا و كيفية سيرها على ما يلي    لتشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي

جنة  ويتم هذا تحت طائلة عدم القبول المنازعات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات التقنية أمام الل
  :الطعن في الأجال التالية 

  .يوما من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة 15من المؤمن له في أجل  -       
يـوما في تاريخ إيـداع المؤمن له الملف الطبي  15من هيئـة الضمان الإجتماعي في أجل  -         

جتماعي المتضررين من أي خطأ أو تجاوز مما سبق يتبين لنا أن المؤمن له أو هيئة الضمان الإ ،محل التراع
أو غش يكونون أمام طريقين للطعن وبالتالي إزدواجية في العقوبة ، فمن جهة له الحق في اللجوء إلى 

ام اللجنـة ه أمالس الجهوي لأخلاقيات الطب كما يمكنه من جهة أخرى أن يرفـع إحتجاج
 07/05/2005 ؤرخ فيالم 05/171ذي وم التنفيرسن المم 10ادة رأه من نص الم، وهذا ما نقةالتقني

في حالة معاينة تعسف وتجاوزات أو غش أو تصريحات مزورة تعلم صناديق : و التي نصت على مايلي 

                                                  
 الأمر السالف الذكر من 02الفقرة  71المادة  1
 03-06من الأمر  70المادة  2
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قتضـاء اللجنـة وتخطر عند الإ... أو الهياكل الصحية المعنية مسبقا ... الإجتماعي مقدمي العلاج 
و المقصـود بالهياكل الصحية المعنية هي الهيئات التنظيمية لمهنة الطب .. " ..التقنية ذات الطابع الطبي

و لا تخطر اللجنة التقنيـة حسب نص المادة إلا عند الإقتضاء خاصة إذا علمنا أن اللجنة حسب 
يمثلان مجلس أخلاقيات المهنة  02المنظم لها أا تضم ضمن تشكيلتها طبيبان  04/235المرسـوم 

ن المشرع الفرنسي أو كل مهمة النظر في مثل هذه المنازعات في مرحلة تسويتها إلى لـذلك نجد أ
يتولى مهمة الفصل ) " 1(فرع التأمينات الإجتماعية للمجلس الجهوي للتأديب : " لجان تعرف بـ

كدرجـة أولى في كل الإحتجاجـات المرفوعـة ضد الأطباء الممارسين بمناسبة نشاطاـم الطبية 
م مع هيئة الضمان الإجتماعي و هـذا المسلك الذي سلكه المشرع الفرنسي نابع من في علاقا

  : )2(طبيعـة تصنيفه لمثل هذه المنـازعات إذ يعرفها
  Le contentieux disciplinaire des praticiens ou du contrôle technique            

وب من المشرع الجزائري التدخل مرة ثانية وهي التسمية الصحيحة لهذا النوع من المنازعات و المطل
لضبط هذه المسألة ، و تبنـي موقفا واحدا فإما أن يكون الطعن أمام الس الجهوي لأخلاقيات 
الطب ثم استئناف القرار أمام اللجنة التقنية و إما التوجه بالإعتراض أو الطعن مباشرة أمام اللجنة 

 .لى القضاء بعد ذلك و هذا تفاديا لازدواجية الطعن التقنية ذات الطابع الطبي ثم اللجوء إ
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  لـــة الفصــخلاص
  

يقصد بالسلطة التأديبية الجهة التي تتولى مساءلة الموظف تأديبيا و تختلف النظم التأديبية بإختلاف     
 ما يطبق النظام الرئاسي للتأديب حيث يعهد بالسلطة التأديبيةالدولة التي تطبق فيها فمن الأنظمة 

للرئيس الأعلى و في بعض الدول يعهد بالسلطة التأديبية لمحكمة مختصة و هو ما يسمى بالنظام 
ة السلطة ـة الرئاسيـه القضائي حيث تتولى السلطــالقضائي، و هناك أنظمة تطبق النظام شب

د بالسلطة التأديبية و تلتزم بإستشارة هيئات تمثل فيها كل من الحكومة و الموظفين بالتساوي أو قد يعه
التأديبية إلى مجالس تأديب تشكل من عناصر إدارية خالصة أو يشارك في بعض منها عناصر قضائية أو 

 .تشكل من عناصر قضائية خالصة في بعض الجهات

يعد أقدم النظم التأديبية التي أخذت ا معظم دول العالم و قد حقق من  نظام التأديب الرئاسيإن 
  :لعديدة من الأهداف المرجوة من تطبيقه من أهمهاخلال الممارسة العملية ا

 .فاعلية تأديب الموظف لمنعه من إرتكاب الجرائم التأديبية و ردع غيره من الموظفين -
كون أن الرئيس الإداري مسؤولا عن حسن سير المرفق لا يعطيه رخصة كاملة شاملة في أن   -

 .يكون مناط التأديب كله في يده
ية عن مباشرة أي مهام في مجال التأديبي مع إسناد تلك المهام إلى إن إقصاء السلطة الرئاس -

جهات أو هيئات قضائية كي تحد أو تقيد من إحتمالات التعسف أو التسلط في إطار اال 
 إلخ………التأديبي

ليعالج السلبيات التي كشفت عنها الممارسة العملية لنظام التأديب  جاء نظام التأديب القضائيف
لا يعني إستبعاد النظام التأديب الرئاسي من ممارسة الإجراءات التأديبية قبل الموظف المتهم ا هذفالرئاسي 

بل على العكس فإن نظام التأديب القضائي يعد مكملا لنظام التأديب الرئاسي ذلك أن السلطة 
ما المخالفات البسيطة التي تسند إلى الموظف أالتأديبية الرئاسية تتولى البت في المخالفات التأديبية 

التأديبية الجسيمة فإن دور السلطة التأديبية الرئاسية يتمثل في توجيه الإام إلى الموظف و إبلاغ الجهات 
  .القضائية المختصة
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يعد تطورا لنظام التأديب الرئاسي حيث كفل من هذا  نظام التأديب شبه القضائيو مما لاشك فيه أن 
بغرض التوفيق بين المصلحة ية للموظف محل المساءلة التأديبية النظام وضع عدد من الضمانات التأديب

ة مزيدا من الصلاحيات و ـالعامة و ما يجب تحقيقه لفاعلية التأديب و منح السلطة التأديبية الرئاسي
المرافق العامة و تطويرها و بين مصلحة  السلطات التي تمكنها من أداء الدور المنوط ا نحو تسيير

مثلة في وضع بعض الضمانات التي تكفل حماية حقوقهم كتمكين الموظف من الطعن على الموظفين المت
بغرض تعديل  القرارات التأديبية الصادرة بحقه من قبل مجالس التأديب أمام السلطة القضائية المختصة

  هذه القرارات أو إلغاءها
طة التأديبية في بلد معين تنتمي إلى تقسيم السلطة التأديبية إلى ثلاث أنظمة أو نظامين لا يعني أن السل 

 حد بين الأنظمة المختلفة، إلا أننظام واحد من تلك الأنظمة إذ غالبا ما يجمع تشريع في البلد الوا
رى أن نظم التأديب التي يتم تطبيقها في دول العالم تنقسم إلى نظامين هما النظام الرئاسي ي1بعض الفقه

 .شبه القضائي هو صورة من النظام الرئاسيو القضائي إستنادا إلى أن النظام 

                                                  
 419قضاء التأديب، المرجع السابق ص  -الدكتور سليمان الطماوي، القضاء الإداري1



                                                                  يةمجال سريان الضمانات خلال الإجراءات التأديب:                                      الفصل الثاني

  

 

149 

           
  
  
  
  
  

 الثانـيالفصل 
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أيا كان النظام التأديبي المطبق في الدولة ، أي سواء أكان نظاما إداريا أم قضائيا أم نظاما شبه         
انات تكفل له جاحه ان يوفر للموظف قدرا أدنى من الضمـقضائي، فإن من عوامل فعاليته و ن

المحاكمة التأديبية هذا القدر  أومن و الطمأنينة في إجراءات المساءلة الأالشعور بالعدالة و  أوحساس الإ
المبادئ العامة للقانون و ذلك دون  أونصاف الإدنى من الضمانات تمليه في الواقع قواعد العدالة و الأ

  .النص عليه إلىحاجة 
ع ــدة في هذا الشأن أن يواجه العامل بما هو منسوب إليه من وقائو من الضمانات التي تذكر عا   

دلة، و أن الأو أدلة إدانة و أن تعطي له فرصة الدفاع عن نفسه أي فرصة تفنيد هذه الوقائع و تلك 
السلطة مع تسبيـب الجزاءات الصادرة في حقه، و من هذه الضمانات  1حيدة إلىيحاط بما يطمئنه 

  .الطعن في الجزاءات التي توقع عليه أولعامل الحق في التظلم أيضا أن يعطي هذا ا
في مواجهة الموظفين دف ضمان  الإداريو إزاء السلطات الواسعة التي منحها المشرع للرئيس    

حسن سير المرفق العام بإنتظام و إطراد كانت هناك حاجة ملحة لتوفير ضمانات للموظف مقابل تلك 
كمل بما يساهم في حسن سير العمل في الأداء واجبات عمله على الوجه السلطات بحيث يمكن من أ

 تجاهالإفي  أوالذي وصلت إليه الضمانات التأديبية سواء في التأديب الرئاسي  المرفق؛ وقد جاء التطور
   الإداريةة التأديب ــنحو النظام القضائي نتيجة لجهد قضائي و فقهي هائل دار البحث فيه حول طبيع

تلك إرتباط النتيجة بالسبب و بالنظر لأن القوانين  أوإرتبطت الضمانات ذه الطبيعة  ائية وو القض
و المحاكمة فإن الوظيفية و المحاكمات التأديبية لا تتضمن تنظيما كاملا للضمانات الواجبة في التحقيق 

بتطبيق  أوقانون سد هذا النقص و ذلك من خلال إستلهام المبادئ العامة لل إلىيحتاج فيها  مرالأ
تطبيق الضمانات التأديبية و  إلى، و عقب إستعراض التطورات التي دعت ىالآخرجرائية الإالقوانين 

ماآلت إليه تلك الضمانات من تنظيم في الوقت الراهن،سـنعرض بالبحث و الدراسـة الضمانات 
 :التأديبية في ظل

  
                                                 

 حيدة يقصد بها هنا عدالة و إنصاف من يباشر سلطة أو إختصاصا في مجال التأديب  1
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 نظام التأديب الرئاسي .1
 نظام التأديب القضائي  .2
 لتأديب شبه القضائينظام ا .3

  :ثلاثة أقسام على النحو التالي إلىو نقسم هذه الضمانات 
 ضمانات سابقة على المساءلة التأديبية 
 ضمانات معاصرة على المساءلة التأديبية 
 ضمانات لاحقة على المساءلة التأديبية 

  

 لوالأالمبحــــــث     

   السابقة على المساءلة التأديبيةالضمانات 
  

لضمانات السابقة على توقيع الجزاء ضمانة التحقيق مع الموظف المتهم للوقوف علـى صـحة   من ا    
  .دلة التي تثبت نسبة الوقائع إليهالأوالبحث في  المخالفات المنسوبة إليه وظروفها،

و يكفل التحقيق أيضا أن العقوبات التأديبية سترتكز في حالة فرضها على أساس مستحق من الواقـع  
 أوفي ذلك ضمانة مهمة للموظفين تقيهم من المساءلة التأديبيـة القائمـة علـى الـتجني     والقانون و

موظف ما مما يجعل القرار  إلىحقيقة التهم المنسوبة  إلىمكنة الوصول  الإدارةالتسرع،إذ يمنح التحقيق 
وظـف  كان قاضيا بالبراءة أم بمعاقبـة الم أالمتخذ قائما على أساس مفترض من الصحة سواء  الإداري

بعقوبة تتناسب مع المخالفة المنسوبة اليه فضلا عن ذلك يمكن تحقيق الموظف حرية الدفاع عن نفسـه  
 ـ   بمواجهة المخالفة  المنسوبة إليه  الإجراءبشرط  توافر ضمانات أخرى يقتضيها إجـراء التحقيـق ك

ستجواب الإلحال في ستثني بنص قانوني كما هو اإما  إلا إذ يشترط أن يكون التحقيق كتابيا الكتابي،
م في ــما يشترط أن يجرى التحقيق مع الموظف من قبل جهة محايدة لا تجمع بين صفة الخصم والحك

الـتي تختلـف بـدورها     ختلاف النظم التأديبية وإوهذا يختلف ب ، آن واحد لضمان حياد التحقيق
قـوانين   و التأديبي الرئاسي، خذ بالنظامالأختلاف النظام القانوني السائد بالدولة فبعضها ينص على إب
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خذ بالنظام التأديبي القضـائي  الأأخرى تنص على  و خذ بالنظام التأديبي شبه القضائي،الأتنص على 
  .آخر إلىت  ضمانة التحقيق من نظام تأديبي واوتتف
 الإدارةتبـاع  إسباب البحث في هذا الموضوع تتجلى في منح الموظف ضمانة جوهرية تتمثل بأإن    

 اتالإجـراء تباعها مجموعة من إب مرالأويتحقق هذا  ديبية،أءات عادلة مع الموظف محل المساءلة التجراإ
ديبي أكان قرارها بفرض الجزاء الت إلا ا وامراع الإداريةتسبق قرار فرض العقوبة يتوجب على الجهات 

  .معيبا ومستحقا للبطلان
المخالفات، ذلك  التي تميزها عن سواها من الجرائم وديبية الخاصة أذلك طبيعة المخالفة الت إلىيضاف    

تحديدها بصورة حاسمـة، فـلا    نه يصعب على المشرع تعدادها وأا تستعصي على الحصر، مما يعني أ
التي يعد الخروج عليها مخالفة ، ويستطيع المشرع تحديد جميع الواجبات والمحظورات الوظيفية و حصرها

لفاظ ومصطلحات تتسم بالغموض وتحتمل العديد مـن  أستعمال إ إلىأ نه يلجأدارية، فمن الملاحظ إ
  .رهن سلطة في تقدير جسامة المخالفة ومن ثم فرض الجزاء المخالف مرالأالمعاني، مما يجعل 

ن يكون أساساً لقرار السلطة المختصة بفرض الجزاء من خلال التوصية أهكذا فغاية التحقيق هي  و   
التوصية بتبرئة الموظف مـن التـهم    إلىدلة المبررة الأ إلىلموضوعية المستندة المرتكزة على أساس من ا

لذلك من ، التوصية بعقوبة تتناسب مع الفعل المرتكب من قبل الموظف أوغلق التحقيق  المنسوبة إليه و
ضمانة تسبق فرض العقوبة تتمثل بـالتحقيق   الإدارةن يمنح الموظف الحق في مواجهة سلطة أالضرورة 

 .ثبوا بحقه أوليه إه ليتمكن من الدفاع عن نفسه لنفي التهم الموجهة مع
عتمـاد علـى   الإوسـيتم   إن البحث سيخصص لدراسة التحقيق التأديبي في نطاق الوظيفة العامة،   

القضائية،إذ نركز على دراسة التحقيق التأديبي في  حكامالأجتهادات الفقهية والإالنصوص التشريعية و
،مـع دراسـة    ات التأديبيةالإجراء، المتعلق ب1966جويلية  02المؤرخ في  152-66 المرسوم رقم

وذلك بعرض موقف القوانين التأديبية من  ،العراقو  مصر،مقارنة للتحقيق التأديبي في كل من فرنسا 
 . ين في كل منهماالإداريو بيان موقف الفقه والقضاء  الدراسة وتحليلها، ههذ
ل نبحـث ماهيـة التحقيـق    ولأا طلب،ففي الممطالبربعة أم البحث على في ضوء ذلك سيقس و   

الثـاني نـبين    طلبفي الم و ،بين التحقيق الجنائي من حيث تعريفه و عناصره و التمييز بينه و التأديبي،
الثالث نبين مقومات التحقيق التأديبي من حيث تشـكيل اللجـان    طلبفي الم التحقيق، و إلى الإحالة
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 طلبفي الم، أما ستثناءات التي ترد عليهالإستيفاء الشكل الكتابي للتحقيق وإختصاصاا،و إالتحقيقية و
مركزين على مبدأ مواجهة الموظـــف بالتهــم المنسـوبة   الرابع نبين ضمانات التحقيق التأديبي

  .لة توافر الحياد في سلطة التحقيقأمس و حق الدفاع و إليه،

 لوإلأالمطــــلــب 

  ـــة التحقيق التأديبيماهيــــــ
  

تحديد العناصر اللازمة لقيامه   إن البحث في ماهية التحقيق التأديبي يعني بيان معنى التحقيق التأديبي و   
في الفـروع  والتشابه بينـهما   الإختلافذلك بتحديد نقاط  و بين التحقيق الجنائي، التمييز بينه و و

 .التالية

 لوإلأالفـــــرع 

التأديبيتعريف التحقيق 
1  

  

 مـر الأحقـق   ثبت وصدق،و صح و:مرالأحق  و ينمصدر الفعل حق بمعنى يق: التحقيق في اللغة    
  .2ما أمرالتحقيق هو التثبت من  تثبت منه،و بمعنى تحراه و

الذي دفع بعـض   مرالأ صطلاحية لم تبين التشريعات المقصود بالتحقيق التأديبي،الإأما من الناحية    
على الجانب الشكلي الذي تتخذه السلطة التأديبية بعد وقوع المخالفة  اتعريفه مركز إلى الفقه والقضاء
  .3الحقيقة إلىالمرتكبة وظروف وأدلة ثبوا وصولا  الأفعالبقصد تحديد 

ستبانة وجه لإذ يعرف التحقيق بصفة عامة بأنه الفحص والبحث والتقصي الموضوعي المحايد والتريه إ   
أشخاص محددين وذلك لوجه  إلىئها فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها ستجلاإو يالحقيق

   .4الحقيقة والصدق والعدالة

                                                 
صطلاح التحقيـق  إويذهب مؤيدو هذا إلإتجاه إلى القول أن  ستخدمته المحكمة الإدارية العليا المصرية ،إكما  طلح بعض الفقه تخدم هذا المصإس - 1

داري فقد تطلق التأديبي أدق في الدلالة وأوضح في التعبير عن التحقيق الذي يجري في المخالفة التأديبية ،أما المسميات الآخرى كالتحقيق والتحقيق الإ
وتطلق كذلك على التحقيق الذي يـأمر   ستقالة موظف أو طلب ترقية أو نقل،إى تحقيق يجري في مخالفة تأديبية كما تطلق على تحقيق يجري بشأن عل

ن تأكيـد  كالتحقيق في توقيع القرار أو التحقيق من صحة لفظ أو تعبير في القانون أو بشأ به القاضي الإداري في منازعة إدارية أمام القضاء الإداري،
 314ص ،1976حمد كمال الدين موسى،نظرية الإثبات في القانون الإداري ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،أ. نظر د أ.واقعة أو نفيها 

 . 2004، 176جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، معجم لسان العرب ، المجلد الثالث ،دار صادر للطباعة النشر،بيروت ، ص - 2
 . 286،ص 2007،عمان،1نوفان العقيل العجارمة ،سلطة تأديب الموظف العام ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط رالدكتو  - 3
 . 7ص ،2007سكندريةالإدار الفكر الجامعي ، سعد الشتيوي ،التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة، الدكنور - 4
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التأديبية التي تقوم ا سلطة معينة بقصـد   اتالإجراءيعرف بعضهم التحقيق التأديبي بأنه مجموعة  و   
بيان مـا إذا   الحقيقة و إلىوصولا  بواعدم ث أوالمبلغ عنها وظروفها وأدلة ثبوا  الأفعالتحديد ماهية 

  . 1كانت تشكل مخالفة تأديبية معينة من عدمه وبيان شخص مرتكبها
و يتخذ  كشف حقيقة العلاقة بين المتهم والتهم المنسوبة إليه، إلىيعرفه آخرون بأنه إجراء يهدف  و   

فهو وسيلة  فاعل معين، إلى التثبت من صحة إسنادها أو بعد وقوع المخالفة بقصد الكشف عن فاعلها
ن أ إنما لابد و دانة على مجرد الشبهة والشك والإففي مجال التأديب لا يجوز إقامة  ،الإثباتلجمع أدلة 

ن الجزاء في الجريمة العامـة لا  أنه شأفتوقيع الجزاء في نطاق الوظيفة ش اليقين، تقوم على أساس الجزم و
  .2قين المستمد من ذات الواقعةحتمال بل لابد من اليالإ يؤخذ بالظن و

التحقيـق التـأديبي     إلىتحادية العليا المصرية الإأما على صعيد الجانب القضائي فقد أشارت المحكمة    
البلاغات  ى ووافالشك راء جوهري لابد من إتباعه قبل توقيع الجزاء على الموظف،ـإج:"  نهأ بقولها

أا لا تصـلح سـندا    إلا من تشير إليه، إلى إامبة ن كانت تصلح لتكون سندا لنسإ التحريات و و
  .3"تحقيقا تواجه فيه التهمة الإداريةالجهة  يلتوقيع جزاء عليه ما لم تجر

قاصدة  الإداريةمن كل ما تقدم يبدو واضحا أن التحقيق التأديبي هو إجراء شكلي تلجأ إليه الجهة    
ستعانة بلجنة تحقيقية تشكل لهذا الإظف ما عن طريق مو إلىمن وراءه الوقوف على المخالفة المنسوبة 

تحديد جسامتها  ليه وإحقيقة المخالفة المنسوبة  إلىالوصول  أجلالغرض تتولى التحقيق مع الموظف من 
  .غلق التحقيق تبرئته و أومعاقبة الموظف ـمن ثم إصدار توصية ب و
ه لمخالفة معينة،إذ بإرتكابللموظف المشتبه  ن أية مخالفة يحقق مصلحةأن إجراء التحقيق بشإبالتالي ف و

ن ـــربما العبث غير القائم على أساس رصي حقوقه وـيضمن التحقيق حماية الموظف من المساس ب
اع عن نفسه ـــيحقق العدالة من إتاحة الفرصة أمام الموظف للدف و شتباهالإ جدي من الشك و و
أديبية في فرض الجزاء حتى يأتي العقاب متناسبا مـع  ستشهاد بالشهود لكي لا تتسرع السلطة التالإ و

  .المخالفة المرتكبة من قبل الموظف
  

                                                 
 706ص  2006ة المعارف الإسكندرية اللواء محمد ماجد ياقوت، شرح القانون التأديبي،منشأ -1
  7ص ،المرجع السابقسعد الشتيوي ، الدكنور -2
 286الدكتور نوفان العقيل العجارمة، المرجع السابق، ص  - 3
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  الفـــــرع الثـــانــــي

 عناصـــر التحقيــــق التأديبي 
  

أهمها أن  يتطلب التحقيق التأديبي توافر عناصر معينة لكي تعد إجراءاته صحيحة من الناحية الفنية و   
تكون  التحقيق سليما و لكي يكون ، ونة التحقيقان جهة منحها القانون مكيكون التحقيق صادرا ع

هذه الجهة التي تتولى التحقيق  و جرائه لسلطة أناطها القانون ذلك،إإجراءاته صحيحة لابد أن يعهد ب
كما يجب أن يكون التحقيـق   ،ختلاف النظام التأديبي الذي تأخذ بهلإآخر تبعا  إلىتختلف من قانون 

يفقـده   الإجراءمارسة هذا ـن مإف من سلطة التحقيق على وفق الصيغة التي حددها القانون،صادرا 
شكال الأصفته كإجراء من إجراءات التحقيق لذا يجب على الجهة المختصة بإجراء التحقيق أن تراعي 

لهدف منه يشترط في التحقيق أيضا أن يكون ا، حترامهاإ أوفي ظلها  الإجراء إتخاذستلزم القانون إالتي 
  .1دلة التي تفيد في كشف الحقيقة وتمحيصهاالأجمع 

من المقرر في مجال التأديب إن سلامة "العليا المصرية بقولها الإداريةهذا ما أكدته بوضوح المحكمة  و   
ستخلاصا سائغا من تحقيـق  إالقرار التأديبي تتطلب أن تكون النتيجة التي ينتهي إليها القرار مستخلصة 

  .2"ساسية للتحقيق القانوني السليمالأه كل المقومات تتوافر ل
بغير أن يكون تحت يـد الجهـة   ":القول إلىفي الكويت  الإداريةهذا الخصوص ذهبت الدائرة ـب و   

 اتالإجـراء  العناصر روعيت فيه كافة المبـادئ و  ركان والأتحقيقا كاملا صحيحا مكتمل  الإدارية
  .3"تحقيق باطل إلىستناده لإالتحقيق كان قرارها باطلا  المقررة رغم هذا العوار الذي أصاب

من إجراءات التحقيق السليم يشترط توفر العناصر سالفة الذكر  الكي يعد التحقيق التأديبي إجراءً و   
 الإجـراء هذا بلا شك ينعكس سلبا على النتائج التي تترتب على هذا  باطلا و الإجراءيعد هذا  إلا و

سليما يمكن الجهات المسؤولة الوصـول   ااة عناصر التحقيق التأديبي تجعل منه إجراءًن مراعلأ ؛الباطل 
قتصار ممارسة التحقيق على جهة منحها القانون إن ذلك لأ و موظف ما إلىحقيقة الوقائع المنسوبة  إلى

مثـل  الهدف المنشود من هذا التحقيق المت إلىذلك الحق مع مراعاة الشكل الذي حدده القانون وصولا 
ناجعـا   اعل منه إجـراءً تج كشف حقيقة المخالفة إلى توصل الجهات المختصة تيدلة الالأبالبحث عن 

                                                 
 707اللواء محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق، ص  -1
 708اللواء محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق، ص  - 2
 10ص ،رجع السابقالمسعد الشتيوي ، الدكنور - 3
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موظف مـا في   إلىيضمن عدالة المساءلة التأديبية من خلال فرض عقوبة تتناسب مع المخالفة المنسوبة 
  .حالة عدم ثبوت المخالفة 

  الفـــــرع الثـــالث

  بي و التحقيق الجنائيالتفريق بين التحقيق التأدي 
  

الوقوف على المخالفة المنسـوبة   أجلحد نوعي التحقيق يتخذ من أن التحقيق التأديبي أسبق أن بينا    
بي المناسب ديزاء التأرض الجفليسهل  ةالحقيق إلىموظف معين عن طريق التحقيق معه بغية الوصول  إلى
  .قبل الموظف الذي يجب أن يكون منسجما مع المخالفة المرتكبة من و

يتخذه شخص  ذيال اتالإجراءخير يعرف بأنه الأف يختلف التحقيق التأديبي عن التحقيق الجنائي و   
الشخصية لـه   المقدرة و القوانين الشكلية في ضوء ظروف القضية و أحكاممخول قانونا ضمن نطاق 

  .1انونالق امأحكوفق  يهافاعليها لمعاقبتهم عل إلىلإثبات وقوع الجريمة ونسبة فعلها 
، فكل منهما يـتم  مرالأالتحقيق الجنائي حتى لا يختلط  لذلك يجب التفريق بين التحقيق التأديبي و   

لذلك يلزم أن  ختلاف المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائيةذلك لإو  الآخرداخل نظام مستقل تماما عن 
  .ائي الجن بين التحقيق التأديبي و الإختلافجه الشبه وأونبين 

يتفق التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي في الغاية التي يهدف إليها كل منهما  جه الشبهأوفمن حيث    
يستخدم أساسا في  كذلك كلٌ منهما هي كشف الحقيقة عن علاقة الموظف بالتهمة المنسوبة إليه و و

  .تطبيق شريعة العقاب
سمـاع    ، فالمعاينة والإثباتئي بأا وسيلة لجمع أدلة الجنا في التحقيق التأديبي و اتالإجراءتتميز    

دلة التي تفيد في إثبـات  الأنتداب الخبراء،كلها مصادر لكشف إ ستجواب المتهم وإالشهود والتفتيش و
عتماد مبدأ إكذلك يلتقي كلٌ منهما في ،نفيها عنه أومتهم معين  إلىالمخالفة ونسبتها  أووقوع الجريمة 

لا يختلف في محضر التحقيق التـأديبي   مرالأالجنائي كذلك  دوين التحقيق التأديبي والكتابة من خلال ت
 تـاريخ مثـل ال  البيانات التي يجب أن يشـملها  كيفية تحريره و فتتاح محضر وإعن الجنائي من حيث 

  .2مضمون المحضر والديباجة و
                                                 

الدكتور ضاري خليل محمود،  -31ص  2001، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، عمان 4،ط1الدكتور سليم الزعنون، التحقيق الجنائي،ج- 1
 31ص  1986،بغداد 1مجموعة قوانين الإجراءات الجنائية العربية، الأصول العامة ج

 713-712ص  اللواء محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق، - 2
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 الإختلافجه أويق الجنائي،أما عن لتقاء التي تجمع كلاً من التحقيق التأديبي والتحقالإجه أوهذا عن    
في الغـرض   الإختلاففلاشك في أن التحقيق التأديبي يختلف عن التحقيق الجنائي من نواحٍ عدة منها 

المبلغ  و التي صدرت من الموظف الأفعالمن  التحقيق، فالغرض من التحقيق التأديبي هو تحديد ماهية 
خروجا عن  أوكانت تشكل مخالفة تأديبية لواجبات الوظيفة بيان ما إذا  أدلة ثبوا و ظروفها و عنها و

الحقيقة لتوقيع الجزاء المناسب على مرتكبها على أساس مـن الـيقين    إلىمقتضياا من عدمه وصولا 
  .1الظن الشك وعلى والجزم لا 

 معـين، فاعـل   إلىدلة القائمة على نسبة الجريمة الأأما الغرض من التحقيق الجنائي هو التثبت من    
يترتب توقيع العقـاب   التي يحظرها المشرع بوصفها جرائم الأفعالفعندما يرتكب شخص ما فعل من 

ليوقع  إلافي التشريع ففي قانون العقوبات يكون العقاب ملازما للتجريم فلا موضع له  اللازم للتجريم،
  . 2بةإذا  قرر لها التشريع عقو إلاالجريمة الجنائية لا تعد كذلك  وعلى جريمة 

فيختص بإجراء التحقيق  يختلف التحقيق التأديبي عن الجنائي من حيث السلطة المختصة بالتحقيق، و   
من خلال تشكيل لجنة تحقيقية تعد لهذا الغرض لتباشر التحقيق مع الموظف بعد إحالـة   الإداريةالجهة 

للوقوف على حقيقة المخالفة  حالةالإقرار إداري من الجهة المختصة التي تملك حق  إلىستنادا إلها  مرالأ
من  و هذا حق أصيل حرصت التشريعات على تضمينه في قوانين التأديب، و موظف معين إلىالمنسوبة 

وهـذا  ) 15(المعدل  1991لسنة  14بينها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 
  . لجنائيبطبيعة الحال يختلف عن السلطات المختصة في التحقيق ا

تتخـذ   و رتكبت ضـد اتمـع،  إمن كل ما تقدم يبدو واضحا أن التحقيق الجنائي محله جريمة    
بينما محل ؛ المحكمة لينال عقابه إلىمعرفة مرتكبها تمهيدا لتقديمه  كتشافها وإ إلىإجراءات معينة تؤدي 

تتمثل  اتالإجراءمجموعة من  الإدارةتتخذ  و رتكبت من قبل موظف ما،إالتحقيق التأديبي هو مخالفة 
إليها للتحقق من المخالفة المنسوبة للموظف لتوصي بمعاقبته تأديبيا  مرالأبتشكيل لجنة تحقيقية بعد إحالة 

  . التحقيقية راقوالأغلق  تبرئته و أوالمخالفة التي يكشف عنها التحقيق  إلىستنادا إ

                                                 
 719اللواء محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق، ص  -1
  259ص  1970الدكتور محمود مصطفي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، النهضة العربية  - 2
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ن فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشـأت  نه في حالة تحقق اللجنة من أأ إلى الإشارةتجدر  و   

  . المحاكم المختصة إلىرتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها أن توصي بإحالته إ أوعن وظيفته 

التحقيق الجنائي للتحقق من بحوال يتوقف التحقيق التأديبي لتباشر الجهات ذات العلاقة الأفي هذه  و   

المحاكم  إلىه أجلفراج عنه عن الفعل المحال من الإ أوراءة الموظف الموظف علما أن ب إلىالجرم المنسوب 

  .المنصوص عليهاالتأديبية المختصة لا يحول دون فرض إحدى العقوبات 

مبدأ لا جريمة "ن خلاصة القول أن التحقيق التأديبي يطال مخالفة تأديبية لم ترد على سبيل الحصر لأ   

على أن  التي تشكل جرما وفقا لقانون العقوبات، الأفعالب على أما التحقيق الجنائي فينص  "بنص إلا

  .الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية  اتالإجراءتعتمد الجهات المختصة بالتحقيق 

  المطلب الثــانــي

  التحقيــــــــق إلى الإحالة 
  

زاءات التأديبية لتحقيق عدالة التي تسبق فرض الج اتالإجراءمراعاة  الإداريةلزمت القوانين الجهات أ   
محايدة القيام ذه المهمـة،   التحقيق لتتولى جهة مختصة و إلىحالة الموظف إالمتمثلة ب المساءلة التأديبية و

ذلك بتقسيمه على ثلاثـة   و مستقل، مطلبرتأينا بحثه في إهمية التي يحضى ا هذا الموضوع ونظرا للأ
ناطها القانون سلطة أتحديد الجهة التي  إلىالثاني ينصرف  ، وحالةالإل يختص ببيان مفهوم والأ، فروع

  .الإحالةالطعن بقرار  إمكانيةالثالث مدى  فرعنبين في ال و التحقيق، إلى الإحالة
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  لوإلأالفـــــــرع 

  التحقيــــــــق إلى الإحالةمــــفهــــوم 
  

  التحقيق  إلىبل الموظف بإحالته ـالتأديبية ق اتالإجراءاءات التحقيق إذ تفتح رل إجأوهي  الإحالة   
مور الجوهرية التي تبدأ الأمن  الإحالةلذلك تعد  ،الإجراءذلك من قبل السلطة المختصة قانونا بذلك  و

التأديبي الملائم مع تـوفير   الإجراء لإتخاذا إجراءات التحقيق للوصول للحقيقة في واقعة معينة تمهيدا 
  .1التحقيق  إلىقد يفاجئ بغير مقدمات بإحالته  الضمانات للموظف الذي

لى يكون التحقيق قائما ع ألاالتحقيق بحيث ينبغي  إلى الإحالةجانب الحرص عند  إتخاذلذلك يتعين    
التسيب  إلىن ذلك يؤدي أعلى التحقيق إذ  الإحالةن في واكما ينبغي عدم الته ،مبنيا على كيد أوشبه 

فطلـب   التحقيـق  إلى الإحالةالتفريق بين طلب التحقيق وبين  إلىهنا  رةالإشاينبغي  ؛الإدارةوسوء 
  . ذلك إلىقد لا تنتهي  التحقيق و إلى الإحالةقد تنتهي ب التحقيق لا يعدو أن يكون بمثابة الشكوى

 إلىبيـد أن إحالـة الموظـف    ، يعد عدم التحقيق بالشكوى رفضا لها،أي رفضا لطلب التحقيق و   
 اتالإجـراء فتليـه   والذي من نتيجته يتحرك التحقيـق ذاتـه   دعاءالإل في والأ راءالإجالتحقيق هو 

  . 2ىالآخر
التحقيق حـتى تباشـر    إلىبإحالة الموظف  إلاي لا ينعقد  ـهنا يبدو واضحا أن التحقيق التأديب و   

  .الحقيقة إلىالتوصل  أجلالمطلوبة لذلك من  اتالإجراءالسلطة المختصة بالتحقيق 
الإلتجاء إليه يـتم    يضفي المشرع الجزائري الصفة الإلزامية على إجراء التحقيق إذ جعلو لمهذا     

  . 3وفقا للسلطة التقديرية للإدارة
التحقيق مـع الموظـف المتـهم     لإجراءالتحقيق تعد شرطا جوهريا  إلى الإحالةن أخلاصة القول     

لا يجوز لتلـك الجهـات    يق مع الموظف ومخالفة معينة حتى تباشر الجهات المختصة التحق بإرتكاب
من الجهات التي منحها القانون هذه  الإحالةب أمرنما يتطلب صدور إمباشرة التحقيق من تلقاء نفسها و

  .4خرآ إلىت من قانون وان هذه الجهات تتفأالصلاحية علما 
  

                                                 
 14٬15الدكتور سعد الشتيوي، المرجع السابق ص  1
 739اللواء محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق ص  2
 03_06من الأمر  171، المادة 1966سنة  476المتعلق بالإجراءات التأديبية ،ج ر العدد  1966جويلية  02ؤرخ في الم 152_66المرسوم رقم  3
 

  123ص  2004أيوب منصور الجربوع، ضمانات الموظف في مرحلة التحقيق الإداري، مجلة الإدارة العامة العدد الأول مارس  4
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  الفرع الثــانــي

  التحقيــــــــق إلىالسلطة المختصة بالإحالة  
  

ن صدور قرار بإحالة لأذلك  مور الجوهرية والأالتحقيق من  إلى الإحالةديد الجهة المختصة بيعد تح    
المترتبة عليه أهمهـا قـرار الجـزاء     ثارالأ الموظف من سلطة غير مختصة يترتب عليه بطلان التحقيق و

في حالة إحالـة  "في الكويت بأنه ) الإداريةالدائرة (تطبيقا لذلك قضت المحكمة الكلية  و المطعون فيه،
ق ذلك بضـمانة  ين مؤدى ذلك بطلان القرار التأديبي لتعلإف الموظف للتحقيق من غير الجهة المختصة،

  .1"التحقيق من مختص إلى الإحالةمن الضمانات المقررة للموظف وهو أن تصدر 
مـن هـذه    و التحقيق إلى الإحالةتتباين التشريعات في تحديد السلطة التي تسند إليها صلاحية  و    

السلطة المختصة بالتعيين  إلىللتحقيق  الإحالةب الإختصاصالتشريع الفرنسي الذي أعطى : التشريعات
ن تلك السلطة هي المؤهلة أكثر من غيرها لممارسة هـذا  لأوذلك في كافة قوانين الوظيفة العامة نظرا 

 أومن جمهور المـواطنين   الإدارة إلىعن طريق الشكوى المقدمة  الإحالةإذ تتم  الدور الحيوي  والمهم،
  . 2ينالإداريبوساطة الرؤساء 

وقـد حـدد    سلطة التأديب الرئاسية، إلىللتحقيق  الإحالةقد أناط القانون المصري صلاحية  و     
  . 3ا الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصبإعتبارهالقانون السلطة المختصة 

أن المشرع المصري أعطى أجهزة أخرى مستقلة ذات طبيعة رقابيـة سـلطة    لىإ الإشارةتجدر  و     
التحقيق،كالجهاز المركزي للحسابات عند قيامه بالتفتيش الدوري على الجهات الخاصـة   إلى الإحالة

التحقيق عندما تسفر التحريات  إلى الإحالةسلطة  الإداريةكذلك أعطى هيئة الرقابة  الخاضعة للرقابة و
النيابـة   أو  الإداريـة النيابة  إلى راقوالأاقبة التي تقوم  ا عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت المر أو

التحقيق عندما تكشف لها التحقيقات ضرورة إحالـة   إلى الإحالةأيضا سلطة  الأخيرةلهذه  و العامة،
 إلىة إحالـة الموظـف   أما المشرع العراقي فقد حصر سلط، النيابة العامة أو الإداريةالجهة  إلى راقوالأ

  . 4رئيس الدائرة أوالتحقيق بالوزير 

                                                 
 16الدكتور سعد الشتيوي ، المرجع السابق،ص  1

2
  Chapus (rene) : droit administratif general.montchrestien tome 1،9 ed 1995 p 235     

  283الدكتور نوفان العقيل العجارمة، المصدر السابق، ص  3
 من قانون العراقي إنضباط موظفي لدولة و قطاع العام 29٬28المادة  4
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" حيث نصت على أنه 152-66من المرسوم رقم  03و لقد أقر المشرع الجزائري ذلك في المادة      
الواردة على الأفعال المقـررة  بإجراء التحقيق إذ لم يكتف بالإيضاحات  أمريسوغ لس التأديب أن ي

 03-06 مـر من الأ 171، كما تضيف المادة 1"رتكبت فيها هذه الأفعالالظروف التي إ أوللمعني 
ية الأعضاء المختصة اتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيـق  واالمتس الإداريةيمكن للجنة " على أنه

       "إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين قبل البت في القضية المطروحة

  الفرع الثــالــــــث

  انية الطعن بقرار الإحــــالةمدى إمك 
  

 إلىالموظـف المحـال    إتجـاه مهمة  أثارلما يرتبه من  الإحالةهمية التي ينطوي عليها قرار لأنتيجة      
الفقه ذ الشأن بين  إنقسمقد  و ،الإداريالطعن ذا القرار  إمكانيةالبحث في  مرالأالتحقيق، يتطلب 

ن قـرار  أالقول  إلىفقد ذهب جانب من الفقه  ذا الموقف،من يؤيد الطعن به ومن يقف بالضد من ه
  . 2لغاءالإقرارا ائيا قابلا للطعن فيه ب بإعتبارهقانونية تسمح  أثارالتحقيق يرتب بذاته  إلى الإحالة

التحقيـق الـذي    إلى الإحالةنه فضلا عن عدم جدوى الطعن بقرار أخر بقوله آعارضه فريق  و     
 إلى الإحالـة ن يكون قـرار  أفمن الطبيعي  بكثير مما يستغرقه التحقيق فعلا، طولأيستغرق نظره مدة 

لا  رتبها القانون أثارن هذا القرار مهما كانت له من لأالتحقيق عنصرا من عناصر القرار التأديبي نفسه 
 إلى الإحالةلى التي رتبها القانون ع ثارالأما  و تمهيديا للقرار التأديبي، أوتحضيريا  اجراءًإن يكون أيعدو 

  .3يتعلق مصيرها بالتصرف بالتحقيق أثار إلاالتحقيق 
التحقيق ليس قرارا  إلى الإحالةب مرالأكان  "القول  إلىالعليا في مصر  الإداريةقد ذهبت المحكمة  و     

قبل  لالاستقإثم فلا يجوز الطعن فيه  و لى معاقبته،عجراءا تمهيديا سابقة إن يكون أداريا كما لايعدو إ
ذا ثمة مصلحة تعود على العامل إصدور القرار النهائي من السلطة التأديبية المختصة القابل وحده للطعن 

  ." 4تظلمه من هذا القرار أوجراء طعنه إمن 

                                                 
  47متعلق بالإجراءات التأديبية الجريدة الرسمية العدد ،ال1966جويلية  02المؤرخ في  152-66المرسوم رقم  -1
 32سعد الشتيوي، المرجع السابق ص الدكتور  2
  749اللواء محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق ص  3
 33سعد الشتيوي، المرجع السابق ص الدكتور  4
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قـانون   إلىفبـالرجوع   ،الإحالـة الطعن بقرار  إمكانيةما عن موقف المشرع العراقي من مدى أ     
ن أشترط على الموظف إالمعدل نجده قد  1991لسنة  14العام رقم  القطاع نضباط موظفي الدولة وإ

بعـد رد   تبليغه بالقرار و تاريخخلال ثلاثين يوما من  الإدارةتخذ بحقه من قبل إيتظلم من القرار الذي 
في  نضباط العام والإمام مجلس أيوما  )30( ضمنا يتوجب عليه التظلم خلال ثلاثين أوالتظلم صراحة 

  .تظلم سيرد الطعن لعدم توفر الشرط الشكلي لذلكحال عدم ال
ا قانونيـة تضـر   أثارالتحقيق لايعد مستقلا بذاته ليرتب  إلى الإحالةن قرار أخيرا نستطيع القول أ     

ن القرار الذي يكون محلا للطعن لأجراءا يمهد للتحقيق معه إيشكل  إنما بالموظف ليستطيع الطعن به، و
  . ن يسلك الطرق التي رسمها القانونأعاقبته بعقوبة ما على هو القرار الذي يقضي بم

  المطلب الثــانــي

  مقــــــومات التحقيــــــق التأديـــــبي 
  

الموظف إجراء تحقيق تحريري  إلىة المنسوبة ــالتحقيق في المخالف لإجراءساسية الأمن المقومات     
تشكيل اللجنـة   طلبلذلك سنبين في هذا الم الغرض،تتولى هذه المهمة لجنة تحقيقية تشكل لهذا  معه و

 ىالآخرثم نبين الجوانب الشكلية  ات المنوطة ا،الإختصاص التحقيقية من خلال بيان آلية تشكيلها و
يتولى فرعين على  طلبلذلك سنقسم هذا الم ؛ستيفاء الشكل الكتابي للتحقيقإالتي تتضمن  للتحقيق و

  . ستيفاء الشكل الكتابي للتحقيقإالثاني لبيان  الفرعيخصص  و قيقيةل بيان اللجنة التحوالأ فرعال

  لوالفـــــرع الأ

  تـــشكيــــل اللجان التحقيقيــــة و إخـــتصاصاتها 
  

  

المتمثل بتشكيل لجنة تحقيقية تعـنى   حد الجوانب الشكلية للتحقيق وأعلى بيان  الفرعيقتصر هذا     
ل يـبين  والأ ،بندين الفرعإذ نقسم  الموظف من عدمها، إلىنسوبة بالتحقق من مدى صحة المخالفة الم

  .ختصاصااإالثاني بيان  و تشكيل اللجنة التحقيقية،
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  لوالبنــــــــد الأ

  تـــشكيـــــل اللجنــــة التحقيقــية 
  

 فلا تملـك السـلطات الرئاسـية توقيـع     يعد التحقيق من الضمانات الجوهرية في مجال التأديب،    
نضـباط  إلذلك ألزم قانون  ،صدار اللجنة التحقيقية توصيتهاإبعد  إلاالعقوبات التأديبية بحق الموظف 

رئيس الدائرة تشـكيل لجنـة    أوالمعدل، الوزير  1991لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
ليـة  أوة حدهم حاصلا على شهادة جامعيأعلى أن يكون  تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة

  . في القانون
نضـباط  الإعلى هذا قضى مجلس  و راض عنه،تعالإويعد هذا النص من النظام العام فلا مجال للإدارة  

عدم وجود عضو حاصل على  أومن عضوين  أوتشكيل اللجنة التحقيقية من أربعة أعضاء "  نأالعام ب
 إلىنضباط موظفي الدولة يؤدي إانون من ق) 10(المادة  حكاميعد مخالفة لأ عية في القانونشهادة جام

  1 "ن ما يبنى على باطل باطل كما تصرح بذلك القاعدة العامة لأالمتخذة من اللجنة  اتالإجراءبطلان 
ستجواب المتهم لفرض العقوبـات  إ أوبين تشكيل اللجنة التحقيقية  الإداريةو المشرع خير الجهة     

بضرورة تشكيل لجنة تحقيقية قبل فرض العقوبة بيـد أن هـذا    الإداريةستثناء يرد على إلزام الجهة إك
نذار ،قطـع  إلالفت النظر، -يقتصر على عقوبات إنما نضباطية والإستثناء لا يطال جميع العقوبات الإ

نة فرضها دون تشكيل لجنة تحقيقية االمختصة بفرض العقوبة مك الإداريةإذ منح المشرع الجهة  -الراتب
وبة قرارا معيبـا  عد قرار فرض العق إلا جراء شكلي وإلى أن يستجوب الموظف كللنظر في المخالفة،ع

   .بعيب الشكل
اللجنة التحقيقية ليست بالهيئة الدائمة فهي تشكل حسب الطلب في حين يذهب بعض الفقه في  و    

للجنـة،   لتشكيل اأجلالم يحدد ) 10(نضباط موظفي الدولة في المادة إالقول أن قانون  إلىهذا الشأن 
رئيس الـدائرة سـلطته في إعـادة     أوأن ذلك لا يمنع الوزير  إلاولهذا فإا تعد من اللجان الدائمة، 

  .2ذلك  مرالأقتضى إإجراء تعديل فيها كلما  أوتشكيلها 
ليست الدائمة، إذ تنتهي مهمتها  الذي نراه ذا الشأن أن اللجنة التحقيقية من اللجان المؤقتة و و    
اللجان التحقيقيـة لا   نلأالجهات المختصة بفرض العقوبة،  إلىتهاء من أعمالها ورفع التوصية نالإبعد 
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إليها بناء على قرار إداري ينطوي على تشكيل لجنة تحقيقية تتـولى   مرالأبعد إحالة  إلاتباشر التحقيق 
  . الموظف إلىالنظر في المخالفة المنسوبة 

إذ تتكـون هـذه    لمختصة بالتحقيق التأديبي بمجالس التأديب،قد حدد المشرع الفرنسي الجهة ا و    
 الإداريـة ينظم تشكيل اللجنة  و ،على للوظيفة العامةالأالس  المشتركة و الإداريةاالس من اللجنة 

إذ تنعقد هذه اللجنة في المسـائل التأديبيـة    14/2/1959الصادر في  307المشتركة بالمرسوم رقم 
ممـثلين عـن    و الإدارةمن ممثلين عن  يواتتكون هذه اللجنة من عدد متس و بصفتها مجلس تأديب،
 ـ إصليين أعضاء الأعضاء الأجانب  إلىيوجد  أربعة و إلىالموظف يصل عددهم  س ـحتياط مـن نف

قتراع الإنتخام عن طريق إيتم ـأما ممثلو الموظفين ف بموجب قرار وزاري، الإدارة ايعين ممثلو العدد،و
ن مجلس التأديب إنتخام فإنقضت مدة تمثيل الموظفين دون تجديد إإذا  ة ثلاث سنوات،ولمد السري و

  .1راءالأالمنعقد ذا الصفة يصبح غير مختص بإبداء 
، بعد أن كان التحقيق الإداريةالنيابة  و الإداريةأما عن التحقيق في مصر فينعقد لجهتين هما الجهة     

 إلىلتوفير الضمانات للمـوظفين المحـالين    الإداريةنشأ النيابة أالمشرع  لكن  ،الإداريةمنحصراً بالجهة 
فقد أراد المشرع المحافظـة   الإدارةجهة  إلىالتحقيق ومعالجة المشاكل التي تولدت عن تبعية التحقيقات 

التأثير  ما يمثله هذا و ين،الإداريبتعاد عن تأثير الرؤساء الإ تحقيق الحيدة لأعضائه و على طابع التأديب و
  .2لة تأديبية عادلةءمن خطورة على ضمانات الموظفين في مسا

لـذلك عمـد المشـرع     زدواجية بالتحقيقإأن وجود جهتين يتوليان التحقيق قد يترتب عليه  إلا    
المختصة لسائر المخالفات أن  الإداريةعلى الجهة  جبأوعندما  الإختصاصفض التنازع ب إلىالمصري 

قد بدأت التحقيق  الإداريةما يرتبط ا إذا كانت النيابة  وقائع و أوتحقيق في واقعة توقف ما تجريه من 
  . 3الإداريةالنيابة  إلىراق التحقيق أوعلى تلك الجهة فور إخطاره بذلك إحالة  و فيها

فلا التحقيق  الإداريةإذا تولت النيابة  ":بحكمها إذ تقول  الإداريةستقرت عليه المحكمة إهذا ما  و    
مطالبته بـالكف عـن    الإداريةإذا أحالته إليها النيابة  إلاأن تتصرف في التحقيق  الإداريةيجوز للجهة 

  .4"قرار بشأنه إلى الإداريةالتصرف من قبل أن تنتهي النيابة  إلىعن المبادرة  أو السير في التحقيق
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الموظف تعد مـن   إلىلفة المنسوبة من كل ما تقدم يظهر بجلاء أن تشكيل لجنة تحقيقية للنظر بالمخا    
ستثناء بعض العقوبـات الـتي لا   إب الموظف المخالف، إتجاهالجوهرية لصحة القرار المتخذ  اتالإجراء

ستجواب الموظف من قبل الجهة المختصـة بفـرض   إيكفي لفرضها  إنماتتطلب تشكيل لجان تحقيقية و
  .هذا ما أخذت به التشريعات المذكورة و ف،العقوبات  لعدم جسامة المخالفة المرتكبة من قبل الموظ

      

  البنــــــــد الثـــــاني

  إختصاص اللجان التحقيقــية 
  

لهـا في   و ،اللجنة التحقيقية تتولى التحقيق تحريريا مع الموظف المحال عليها إلىعندما يحال الموظف     
البيانات  طلاع على جميع المستندات والإ تدوينها و الشهود و سبيل أداء المهمة سماع أقوال الموظف و

تخذته من إجراءات وما سمعته من إطلاع عليها بعد ذلك تحرر محضرا تثبت فيه ما الإالتي ترى ضرورة 
حد العقوبات المنصوص أبفرض  أوإما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق  أقوال مع توصياا المسببة،

  .1هة التي أحالت الموظف اليهاالج إلىترفع كل ذلك  و عليها في القانون،
ها إتخاذمحددا العقوبة الواجب  و الأسبابستشاري معللا بالإعندما تقرر اللجنة التحقيقية رأيها  و    

  .2الجهة التي لها حق التأديب إلىستشاري الإيرسل هذا الرأي  بحق الموظف المخطئ و
كما أن ،ثر قانوني في حد ذااأنه ليس لها من ن توصيات اللجنة لا تعد قرارا إداريا لأأهذا يعني  و    

حـتى   أوتعديلها  أوخذ ا تماما الأخذ ا، بل هو مخير بين الأرئيس الدائرة ليس ملزما ب أووزير ـال
رتكبـها  إ أوإذا رأت اللجنة أن فعل الموظف المحال إليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفتـه   إهمالها و

كأن يثبت أن الموظف المحال عليها  المحاكم المختصة إلىتوصي بإحالته  بصفته الرسمية فيجب عليها أن
المختصـة  محكمة التحقيق  إلىإذ عليها في هذه الحالة أن توصي بإحالته  ختلاس،الإرتكب جريمة إقد 

 ىخرالأيرى البعض إن التوصية المذكورة هي  و ،لمحكمة الجنايات ازاته قانونيا للتحقيق معه تمهيدا 
  .  3همالهاإ أوخذ ا الأرئيس الدائرة فلهما  أوملزمة للوزير غير 
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القول إن مجاراة الس في هذا الحكم يجعل اللجنة التحقيقية هي السـلطة   إلىويذهب بعض الفقه     
المختصة هو فقط المصـادقة   الإداريةن دور الجهة أن توصياا هي القرار وأ المختصة بفرض العقوبة و

هذا بلا شك يخالف نصوص التي حددت بصراحة الجهات المختصة بفرض الجزاءات  و ،على التوصية
رئيس  المتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة و التأديبية و

لزمـة  فلو كانت التوصية م هذا الحق، الإدارةكما يخالف حصر الطعن بالموظف دون أن يمنح  ،الدائرة
  .1عتراض عليهاالإجاز المشرع لها حق لإللإدارة 

تتمتـع   الإدارةن لأ ن التوصية غير ملزمة للإدارة للأسباب المـذكورة، أوالذي نراه في هذا الشأن    
 الإدارةفضلا عن أن سلطة  بسلطة تقديرية في تحديد جسامة المخالفة وفرض الجزاء الذي يتناسب معها

الذي يمثل أكثر ضمانة  مرالأالملائمة  إذ يمارس رقابة التناسب و تخضع لرقابة، في تقدير جسامة المخالفة
  ستخدام هذه السلطة إفي  الإدارةللموظف من تعسف 

أما في فرنسا فان السلطة الرئاسية لا تملك توقيع أي من العقوبات التي تزيد عن عقـوبتي اللـوم        
بصفتها مجلس تأديب  الإداريةتنعقد اللجنة  و المشتركة يةالإدارستطلاع رأي اللجنة إبعد  إلانذار،الإو

فلـها سمـاع    القضائية، اتالإجراءوتسير هذه اللجنة بنظر موضوع التأديب وفق إجراءات شبيهة ب
لا تصدر اللجنة  و،كتابة أووسائل دفاعه شفاهة  جهة نظره و الشهود كما للمتهم أن يبدي أمامها و

 أوتوقيع جزاء معين  دانة والإفتقترح  ستشاريا فحسبإيا،بل تبدي رأيا في موضوع التأديب قرارا ائ
حـوال  الأفي كل  قرارها في ضوء هذا الرأي دون أن تتقيد بمضمونه و الإدارةثم تتخذ  تقترح البراءة

  .2رأي الصادر عن اللجنة مسببايجب أن يكون ال
 الإداريةلكن النيابة  النيابة العامة، و ريةالإداالذي يتولى التحقيق مع الموظف في مصر كلا من الجهة  و

تختص دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي المناصب العليا،كما تختص دون غيرهـا ـذا التحقيـق في    
الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ  حكامو مخالفة للأ المحظورة، الأفعالرتكاب إة عن ـالمخالفات الناشئ
حـد  أ أوالذي يترتب على ضياع حق من الحقوق المالية للدولـة   التقصير أوهمال الإ الموازنة العامة و
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المساس بمصلحة من  أوالهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للحسابات  أو ىخرالأشخاص العامة الأ
  . 1ذلك بصفة مباشرة إلىيكون من شأنه أن يؤدي  أومصالحها المالية 

  الفــــرع الثـــــاني

  الكتابــــي للتحقيـــق إستيفــــاء الشكــــل  

  و الإستثناءات التي ترد عليها
  

  

ستثناءات الـتي  لإل ثانيال البندسيخصص  ل ووالأ البندستيفاء الشكل الكتابي للتحقيق في إل وانتن     
  :كما يأتي ترد على ذلك و

  ل والبنــــــــد الأ

  إستيفــــاء الشكــــل الكتابــــي للتحقيـــق
  

ء الشكل الكتابي للتحقيق ضمانة مهمة للموظف العام عند التحقيق معه فيمـا هـو   ستيفاإيعد      
في وضع مرسوم أسوة  أو لا يوجد ما يوجب إفراغ التحقيق التأديبي في شكل معين، و منسوب إليه،

بمراعـاة   صول العامـة و الأوكل ما ينبغي ملاحظته هو أن يتم التحقيق في حدود  بالتحقيق الجنائي،
ستقصـاء  الإساسية التي تقوم عليها حكمته، بأن تتوافر فيه ضمانات السلامة والحيدة والأ الضمانات

لذلك عد تـدوين التحقيـق مـن أهـم       ،ن تكفل به حماية الموظف تحقيقا للعدالةألصالح الحقيقة و
  .2الضمانات الشكلية في التحقيق التأديبي

 اتالإجراءالحاجة لإثبات حصول  إلىالتأديبي يرجع السبب في نشوء مبدأ التدوين في التحقيق  و     
ثر الذي ترتب عليه،وذلك في وضوح وتحديد والكتابة هي التي تقوم ذا الأتخذ فيها وإوالظروف التي 

أن الغاية من التحقيق ليست كامنة في ذاته،  إلىالدور،كما يرجع السبب أيضا في نشوء مبدأ التدوين 
القرار بالفصل  أوعد الفراغ منها على السلطة المختصة بإصدار الحكم بعرض إجراءاته ونتائجها ب إنماو

في محاضر يتكون منها ملف الدعوى الذي يعرض فيمـا   اتالإجراءيقتضي بداهة إثبات  و بالدعوى،
  .3بعد على سلطة إصدار  القرار 
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القوانين التي ت التشريعات أن يكون التحقيق مكتوبا،وهذا ما تضمنته جبأوذلك  إلىستنادا إ و     
لذلك عدت قاعدة وجوب كتابة التحقيق من  نضباطيةالإالمتعلقة بفرض العقوبات  اتالإجراءتعالج 

،كما أا متعلقة بحق الموظف في تدوين أمرساسية المتعلقة بالنظام العام لورودها في نص الأالقواعد 
 ختصة بالفصل بالتحقيق،ر الجهات المــوتسجيل كل ما نسب إليه من مخالفات لكي تكون تحت نظ

 أوالملابسات التي يجري التحقيق في ظلها وتكون حجة للموظف  لكي لا تضيع معالم الظروف و و
كما تكمن أهمية كتابة التحقيق في وضع التحقيقات التي يبنى عليها قرار العقوبة التأديبية تحت  ،عليه 

 اذلذلك عدت التشريعات ه و ذا القرارع ممارسة رقابتها على هـنظر المحكمة المختصة لكي تستطي
بصرف النظر عن  و يترتب على مخالفته البطلان، و الإدارةواجبا على جهة  جوهريا و االتدوين إجراءً

  .1وإخفائها وعدم التثبت منها طمس الحقيقة إلىالجهة التي قامت به والقول بغير ذلك سيؤدي 
العام العراقي  المعدل من بـين التشـريعات الـتي     نضباط موظفي الدولة والقطاعإيعد قانون  و     

ت أن يكون التحقيق مكتوبا،عندما تضمنت نصا يلزم اللجنة التحقيقية التحقيق تحريريـا مـع   جبأو
طـلاع  الإلها في سبيل أداء مهمتها سماع أقوال الموظف والشهود وتدوينها و و الموظف المحال عليها،

تخذته من إتحرر محضرا تثبت فيه ما  و طلاع عليها،الإترى ضرورة على جميع المستندات والبيانات التي 
بفـرض  أوإجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياا المسببة،إما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق 

  .هة التي أحالت الموظف إليهاالج إلىترفع كل ذلك  إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون و
حيث نصت المـادة   أن يكون التحقيق مكتوبا، جبأوعندما  مرالأالمشرع المصري قد حسم  و     
لا يجوز توقيع الجزاء علـى  " على أن  1978لسنة  47من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  79

القرار الصادر بتوقيع يجب أن يكون  و بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، إلاالعامل 
أيام  )03(ز ثلاثةواجر لمدة لا تتجالأالخصم من  أونذار الإمع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء  زاء مسببا والج

التحقيق شفاهة،على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء،كمـا   أوستجواب الإأن يكون 
يثبـت في محاضـر    ومن اللائحة الداخلية لقانون النيابة أن يكون التحقيق كتابـة   9ت المادة جبأو

  .2مسلسلة

                                                 
،أتظر أيضا الدكتور عبد  531ص  1983الدكتور سليمان الطمأوي،القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب منشأة المعارف الإسكندرية  1

 ، دار النهضة العربية 2ر، جالمنعم عبد السلام عبد المجيد ، تأديب الموظف العام في مص
 759اللواء محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق، ص  2
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يبطل لعيب في الشكل  الإداريالقرار "العليا في مصر بأن  الإداريةتطبيقا لذلك قضت المحكمة  و     
جوهريا في ذاته بحيث  الإجراءكان  أوالشكلي  الإجراءإذا نص القانون على بطلان القرار عند إغفال 

مضمون التحقيق الشفوي في المحضر الذي يحـوي   لما كان إثبات و ،يترتب على إغفاله بطلان القرار
طمئنـان  لإن مقصود الشارع من تقريره هو توفير الضمانات اللازمـة ل لأجوهريا  االجزاء يعد إجراءً

تمكين القضاء من تسليط رقابته على قيامها ومن ثم يترتـب علـى    لصحة الوقائع المستوجبة للجزاء و
  .1"بطلان القرار الإجراءإغفال هذا 

كان موقف المشرع الفرنسي من الشكل الكتابي للتحقيق واضحا عندما نص القانون الوظيفي  و     
 ـإكون التحقيق مع الموظف تحريريا،بـعلى أن ي 13/07/1983العام الصادر في  ناء بعـض  ـستث

  .2لبطلان كونه معيب بعيب الشكلعد قرار فرض العقوبة قرارا إداريا مستحق ا إلا العقوبات و
الجوهريـة   اتالإجراءيبدو واضحا مما تقدم أن التشريعات متفقة على عد تدوين التحقيق من  و     
  عد قرارا باطلا كونه لم يستوف الشكل الكتابي، إلا القاضي بفرض عقوبة و الإدارية القرار ـلصح

  .بلا شك يشكل ضمانة أساسية للموظف  مرالأهذا  و

  الفــــرع الثـــــاني

  ي ترد على الشكل الكتابي للتحقيقالإستثناءات الت 
  

أن تلك القاعدة ليست مطلقة بل توجد عليها بعض   إلا صل أن يجري التحقيق كتابةالأإذا كان      
ن بعض العقوبات أالتحقيق مع الموظف بش أوستجواب الإإذ تجيز التشريعات أن يكون  ستثناءات،الإ
  .الصادر بتوقيع الجزاء  لقرارنضباطية شفاهة على أن يثبت مضمونه في االإ

ه إجراء من إجراءات التحقيق بمقتضاه يتثبت المحقق من شخصية المتهم ـستجواب بأنالإيعرف  و     
دفـاع   أوعتراف منه يؤيـدها  إ إلىناقشه في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل بغية الوصول ـي و

لما كان هذا هـو   الدفاع و وسيلة للإثبات وفهو  ستجواب ذه المثابة ذو طبيعة مزدوجة،الإ ينفيها و
ستجواب التحقيقي بتوجيه التهمة ومناقشة الإيتحقق  و ؛نه من إجراءات التحقيق التأديبيإالغرض منه ف

ستجواب الإفلا يتحقق  ،دلة القائمة ضده ومناقشته فيها إثباتا ونفياالأمواجهته ب المتهم تفصيليا عنها و

                                                 
  289الدكتور نوفان العقيل العجارمة، المرجع السابق،ص  1
  60الدكتور سعد الشتيوي، المرجع السايق، ص  2
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منسوب إليه وإحاطته علما بنتائج التحقيق إذا لم يتضمن ذلك مناقشـته  بمجرد سؤال المتهم عما هو 
  . 1دلة المسندة اليهالأتفصيليا في 

الخطيرة لما يترتب عليه من شوائب  اتالإجراءستجواب يعد من الإالقول أن  إلىيذهب بعضهم  و     
 اتالإجراءفاء الحقيقة في تلك المساس بعدالة المساءلة التأديبية ونزاهتها،كما يترتب عليه إخ إلىتؤدي 

  . 2وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على ضمانات الموظفين في تلك المرحلة المهمة
لت التشريعات التقليل من خطورته بإيراد ضمانات ضئيلة تتعلق بإثبات مضـمونه في  والذلك ح     

قومات التي يقوم عليها ستجواب كافة المالإأا ليست كافية إذ لا يمكن أن يستكمل  إلا محضر الجزاء،
  . 3التحقيق القانوني السليم

غير مرغوب فيه لما يترتب عليه من إهدار لضمانات التحقيـق في بعـض    أمرفالتحقيق الشفهي      
ثر هـذه العقوبـات   أفيجب عدم التقليل من  ت حتى لو تعلق ببعض العقوبات التي تعد بسيطة،لااالح

ن لها إن لم تصل للقدر الكبير من الجسامة فإفتلك العقوبات و وي،كتفاء فيها بالتحقيق الشفالإوذلك ب
  .4معنوي على الموظف فضلا عما تخلفه من تأخير الترفيع والزيادة تأثير أدبي و

ستجواب الموظف إرئيس الدائرة بعد  أوويعد التشريع العراقي من التشريعات التي أجازت للوزير     
نذار وقطع الراتب دون أن يحـال  الإدة من عقوبات لفت النظر والمخالف أن يفرض عليه مباشرة واح

  .5لجنة تحقيقية  إلى
رئـيس الـدائرة في    أوستجواب بديل للتحقيق أي بإمكان الوزير الإيستبان من النص أعلاه أن     

 ستجوابه بنفسه مباشرة ويسمعإاللجنة التحقيقية،بل يقوم ب إلىالمخالفات البسيطة أن لا يحيل الموظف 
نه أن المهمة المسندة إليه،ومن ثم يقرر فرض إحدى العقوبات المشار إليها بحقه إذا ثبت لديه أأقواله بش

يتولى التحقيـق في   الإدارين الرئيس لأستثناءا لا يجوز التوسع فيه إخل بواجباته الوظيفية،وهذا يعد أ
ستجواب موظف أخر غير الإام بفإذا ق المخالفة والفصل فيها على خلاف ما تقضي به القواعد العامة،

 ـ أورئيس الدائرة  أوالوزير  ن ذلـك  إفرض عقوبة على المستجوب غير تلك التي نص عليها القانون ف
                                                 

 115ص  1988ضة العربية الدكتورة عزيزة الشريف، النظام التأديبي و علاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى، دار النه 1
  100ص  1987الدكتور ماهر عبد الهادي، الشرعية الإجرائية في التأديب، دار النهضة العربية  2
 . 407، ص1983عبد القادر الشيخلي ، النظام القانوني للجزاء التأديبي ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، الدكتور 3
 98ص  2003الة للتحقيق في النظام التأديبي الوظيفي، دار النهضة العربية الدكتور عصمت عبد االله الشيخ، الإح 4
 63الدكتور سعد الشتيوي، المرجع السابق، ص  5
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نضباط موظفي الدولة والقطاع العام يسـتحق  إمن قانون  04فقرة 10المادة  حكاميشكل خرقا  لأ
  .الغاء جزاءًالإ

حق توقيع  1959لسنة  244رقم  مرالأئاسية في ظل قد خول المشرع الفرنسي السلطة الر هذا و    
المشتركة والتي تنعقد بصـفتها مجلسـا     الإداريةرأي اللجان  إلىنذار دون الرجوع الإ عقوبتي اللوم و

  . 1تأديبيا
لسنة  47ستثنى في قانون العاملين المدنيين النافذ رقم إذاته المشرع المصري عندما  اهإتجقد سار ب و    

جر لمدة تزيد عن ثلاثة أيام بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة من الأنذار والخصم من الإتي عقوب 1978
  .2شرط تدوين إجراءات التحقيق الشفهي في تلك الحالة

عتراف إمن  و إذا تبين من قرار الجزاء،" العليا في مصر الإداريةفي السياق المتقدم قضت المحكمة  و    
واجهه بالتهم المنسوب إليه  ه وـمكتب إلىدعاه ـستإر العام قد ـاه أن المدينفسه بصحيفة دعو لالعام

قام بترجيح ثبـوت التهمـة قبلـه     و دفاعه في كل منها، إلىستمع إستمد منها،ثم إبالمصادر التي  و
سـتكمل الضـمانات   إالمصادر المستمدة منها فبذلك يكون هذا التحقيق الشفهي قـد   إلىطمئنانه لإ
نه ليس ثمة ما يوجب إفراغ التحقيق أفضلا عن  شفهي، أو يقوم عليها كل تحقيق كتابي ساسية التيالأ

بطلان  إلىمع العامل في شكل معين،كما أن عدم توقيع العامل على محضر التحقيق الشفهي لا يؤدي 
  .3"ن ذلك خاص بالتحقيق الكتابيلأالتحقيق 

بالنسـبة   إلاستثنائي لا يجوز اللجوء إليـه  إستجواب طريق الإمن كل ما تقدم نستطيع القول أن     
إذا  الإداريالرئيس  أومعنى ذلك أن الوزير  و للمخالفات التي لا تستحق العقوبات المشار إليها آنفا،

ستجواب وفرض عقوبة أقسى من العقوبات التي تتطلب رأي اللجنة التحقيقية عـد قـرارا   الإ إلى ألج
نه أقطع الراتب نرى  نذار والإ ستجواب على لفت النظر والإر قتصاإرغم  و؛ معيبا مستحقا للبطلان

                                                 
1
- MOREAU (Jacques):- Theorie generale de la police Administrative، 1967.p.226. 

  
 200النشر ص  تاريخرسالة الدكتوراه جامعة الإسكندرية ،بدون الدكتورة زهوة عبد الوهاب محمود، التأديب في الوظيفة العامة ،  2
 246ص  1992_1991الدكتور محمد مير غني خيري، القضاء الإداري و المجلس الدولة، مطبعة جامعة عين شمس، الجزء الأول  3
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قد يترتب عليه مساس بعدالة المساءلة التأديبية ونزاهتها،كما قد يترتب عليه إخفاء الحقيقـة في   اإجراءً
  . هو ما يشكل خطرا حقيقيا على ضمانات الموظفين في تلك المرحلة الهامة و اتالإجراءتلك 
قدم نوصي المشرع بضرورة أن يطال التحقيق الكتابي جميع العقوبات بمـا فيهـا   تأسيسا على ما ت    

ستخدام الصلاحية الممنوحة للجهة المختصـة بفـرض   إن إساءة لأ )نذار،قطع الراتبالإلفت النظر،(
على سير المرفق العام  ستجواب ستكون له مردودات سلبية على أداء الموظف والإعتمادا على إالعقوبة 

يتعارض مع مبادئ العدالة في معاقبة الموظـف   مرالأمن جانب آخر إن هذا  هذا من جانب ونتظام إب
  .   للموظف في مساءلة تأديبية عادلة كونه لا يحقق الضمانات الكافية القانون حكاموفقا لأ

  المطــــلب الثالــــــث

  ضمانات التحقيــــق التأديبــــــــي 
  

عدالة العقوبة على أثرها،أحاط المشـرع   يق عدالة المساءلة التأديبية وإظهار الحقيقة وتحق أجلمن     
في حال إهمال  الموظف المعرض للمساءلة التأديبية بعدد من الضمانات يتوجب على السلطة مراعاا و

ن القرار التأديبي الذي يتمخض عن هذا التحقيق يكـون مشـوبا   إحترامها،فإعدم  أوتلك الضمانات 
ل مبـدأ  والأ الفرعنبحث في فروع على ثلاثة  المطلبلذلك سنقسم هذا  ؛للابطال بالعيب ومعرضا

الثاني حق الموظف بالـدفاع،ثم نبحـث في    الفرعنبحث في  و مواجهة الموظف بما هو منسوب إليه،
  .التحقيق الثالث حياد سلطة الفرع

  لوالفـــرع الأ

  مبــدأ المــواجهـة 
  

ي يتمكن من إعداد دفاعه ـالمتهم علما بما نسب إليه من م ،لك عني المواجهة إحاطة الموظفـت    
لكي يكون الدفاع مجديا يجب أن يخطر صاحب الشـأن بالمخالفـات    و تفنيد التهم المنسوبة إليه، و

طلاعـا  إطلاع صاحب الشـأن  إيجب أن يمهل وقتا كافيا ليقدم ملاحظاته،كما يجب  المنسوبة إليه و
  .1ات الموجهة اليه امالإليس فقط  افة وراق الملف كأوكاملا على 

                                                 
 67ص  2003يبية، بدون دار النشر الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات التأديب في التحقيق الإداري و المحاكمة التأد 1
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حق الموظـف   و ضمانة المواجهة تقوم على عنصرين هما إخطار الموظف بالتهمة المنسوبة إليه، و    
  : وكما يلي البندينله في واهذا ما نتن و طلاع على الملف،الإ

  البنــــــد الأ ول

  إخطار الموظف بالتهم الموجهة إليه
  

إذ يتعين إحاطته علما  ساسية لحق الدفاع،الأوظف بالتهم المنسوبة إليه من المفترضات تعد إحاطة الم    
بما يدعمها من أدلة كي يتسنى لـه الـرد    ات المسندة إليه وإلادعاء المتخذة ضده و اتالإجراءبسائر 

المهلة  جه الدفاع تتطلب إعدادا دقيقا، وأون بعض لأذلك  عليها،مع منحه مدة كافية لإعداد دفاعه و
  . 1مور التقديرية للمحققالأالتي تمنح للموظف المتهم من 

من حق "مم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية أن الأتفاقية إمن  14/3وتطبيقا لذلك أكدت المادة     
الموجـه   امالإقصر وقت ممكن وباللغة التي يفهمها وبطريقة مفصلة بطبيعة وسبب أالمتهم أن يخطر في 

   . "إليه
ذلك خشية إعاقـة العمـل    و قد كان مبدأ المواجهة بطيئا في إجراءات تأديب الموظف العام، و    

ومع ذلك  ؛إذا وجد نص إلا الإدارية اتالإجراءالمواجهة في  الإداريولهذا لم يطبق القضاء   الإداري
  . 2كتسب من هذا التطور طابعا عاماإتطور مبدأ المواجهة في إجراءات تأديب الموظف و

ضروري حتى في  أمرين على أن مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه الإداريستقر الفقه والقضاء إإذ     
نه رغم أهميـة مبـدأ   أحالة غياب النص القانوني الذي يقررها لأا تعد من المبادئ العامة للقانون بيد 

بخلاف القـانون الجنـائي، ولم   أا خضعت لتطور بطيء  إلاالمواجهة كضمانة قانونية مهمة للمتهم،
 veuve(بعد صدور حكـم مجلـس الدولـة الفرنسـي في قضـية       إلاساسية الأتتضح ملامحها 
trompier ( ا حتى في حالة أ إلىوالذي ذهبنعدام نص إنه طبقا للقواعد العامة للقانون المطبقة بذا

ات الموجهة إليه حـتى  لإاماا بن الجزاء لا يمكن توقيعه قانونا من دون أن يحاط صاحب الشأن علمإف
بحيث  ات المنسوبة إليه،لإامانه يجب تبعا لذلك أن يخطر صاحب الشأن مقدما بأساس أ و يعد دفاعه

  .3يتمكن من أن يبدي في هذا الموضوع جميع الملاحظات التي يقدر ضرورا
                                                 

 79ص  1995وي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التأديب، دار الفكر العربي الطبعة الرابعة ص االدكتور سليمان محمد الطم 1
 70الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة،المرجع السابق، ص  2
 108 الدكتور عصمت عبد االله الشيخ، المرجع السابق، ص 3
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ليه حتى يتمكن من إعداد إخطار الموظف بالتهمة المنسوبة إ إلىلذلك ذهب مجلس الدولة الفرنسي     
لابد من إعلام المتهم بكل التهم المنسوبة إليه، وإذا أغفلت سلطة التأديـب  ": دفاعه،حيث قضى بأنه

إذا  إلاإعلام الموظف وقامت بتوقيع الجزاء دون إخطاره بذلك فأن القرار التأديبي يكون قابلا للبطلان ،
يكفي  خطار والإط مجلس الدولة شكلا معينا لهذا لا يشتر و  "غير مؤثر أوغير جوهري  لإاماكان 

يتحقق التنبيه بمجرد إخطار الموظف  و التأديبي الذي يتخذ ضده، الإجراء إلىستيفائه أن ينبه الموظف لإ
  .  1إجراءات تأديبية بحقه إتخاذ إلىتجهت إأن النية قد  إلىبمعرفة رئيسه 

للمدة التي تعطى للمتهم لإعداد دفاعه بحيث لا تقل الفرنسي حدا أدنى  الإداريقد كفل القضاء  و    
لو  أا لا تقل عن ذلك و إلا ن جاز أن تزيد هذه المدة عن هذا الحد،إساعة، و )48(عن ثمان وأربعين

  . 2طلاع عليه لا يتضمن جديدا مما يتطلبه إعداد الدفاع بشأنهالإكان ما يجري 
يترتب علـى   و الجوهرية، اتالإجراءة إليه في مصر من يعد إخطار الموظف بالتهمة المنسوب هذا و    

فسلطة التأديب  ،يؤثر في الحكم  ويترتب عليه البطلان اتالإجراءخطار وقوع عيب شكلي بالإإغفال 
 أون يكون التحديد واضحا ومحددا دون لـبس  إ ملزمة بمواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إليه تحديدا و

  .  3دفاع عن نفسهغموض حتى يتمكن الموظف من ال
راق التحقيق التـأديبي  أوستقراء إب": نه أ إلىالعليا في مصر  الإداريةفي ضوء ذلك ذهبت المحكمة  و    

لم يشمل مـن الوقـائع    نه تمثل في أسئلة ألقيت على الطاعن وأالذي يصدر بناء عليه هذا القرار يبين 
لم تنطو على مواجهة  و ،ىالآخرربعة الأقائع لى دون الووالأالخمس التي قام عليها ذلك سوى الواقعة 

 يعمل على دفعه و ه فيها وإاميتبين  ات منسوبة إليه حتى يحاط علما ا وإامالطاعن ذه الوقائع ك
 مرالأوإذا كان  من ثم فلم تكتمل لهذا التحقيق مقومات التحقيق القانوني الصحيح و كفالته وضماناته،

  . 4"بمجازاة الطاعن بناء على هذا التحقيق يكون مخالفا للقانونن القرار الصادر إكذلك ف

                                                 
مجلة  –الدكتور زروق العربي، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإدارة و مدى تأثر القضاء الجزائري بها  1

   14ص  2006العدد الثامن ، –مجلس الدولة 
 15الدكتور زروق العربي، نفس المصدر، ص  2
   100ص  2001ب في الوظائف المدنية و العسكرية ، دار النصر للطباعة الإسلامية، القاهرة الدكتور رشيد عبد الهادي الحوري، التأدي 3
   150ص  2008الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإجراءات التأديبية مبدأ المشروعية في تأديب الموظف العام، دار الكتاب الحديث، القاهرة  4
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  البند الثـاني

  الإطلاع علــــى الملــــــف 
  

طلاع على الملف ضمانة تأديبية جوهرية يتمتع ا الموظف المتهم وذلك بإبلاغه بملفه قبـل  الإيعد     
  . 1تأديبيا أقترافه خطإلأي إجراء تأديبي بمناسبة  إتخاذ
هـذا   و فكل تحقيق تأديبي ينتهي بإعداد ملف لـه،  المقصود بالملف هنا ملف الدعوى التأديبية، و    

مرتبـة بأرقـام    المستندات المتعلقة به مقسـمة و  راق التحقيق والبيانات وأوالملف يحتوي على كل 
ساسـا  أ ضـا راق الدعوى المقامة ضده يعتبر رافأو أوطلاع الموظف على ملف التحقيق إو. متسلسلة

  .  2ستعداد للدفاع عن نفسهلإدلتها توطئة لأليه وبإلإحاطته بالتهمة المسندة 
طلاع على الملف يتمثل في إحاطة الموظف بجميع ملف الدعوى التأديبية،بما يشـتمل  إلافهذا الحق في  

يتها في عدم حجبها عنه نظرا لأهم و وثائق متعلقة بالتهم المنسوبة إليه، عليه من تحقيقات ومستندات و
فالحقيقة أن منطق الحجب والكتمان لم يعد يتماشى في ظل التطـورات مـع فلسـفة     تحقيق دفاعه،

3 الإداريةت لااالوضوح والشفافية التي بدأت تغزو ا .  
 ـ إلىنتيجة لذلك ذهبت كثير من التشريعات  و     طلاع الإالسماح للموظف محل المساءلة التأديبية ب

من  65ذلك بمقتضى المادة  و طلاع على الملف منذ زمن بعيد،الإي فرنسا تقرر فف، على ملفه التأديبي
فبرايـر    04الصادر في  مرالأ،ثم  1946أكتوبر  19كما نص عليه قانون  1905ريل أف 22قانون 

  . 1983يوليو   13من قانون  19وأعيد النص عليه في المادة  1959
 مون لكل العاملين في الدولة بما فـيهم الموظفـون  لاع على الملف في فرنسا حق مضطالإحق  و    

وهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي عنـدما   ؛بعلاقة إدارية  الإدارةلك لكل شخص يرتبط بذوك
طلاع على ملفه يمثل حد أدنى من الضمانات يجـب كفالتـه   الإإن حق الموظف في "القول  إلىذهب 

تأديبي يوقع على الموظف دون مراعاته يكون باطلا فكل جزاء  ،الأسبابوعدم تعطيله لأي سبب من 
  . "طالما لا توجد ضرورة تبرر ذلك 

                                                 
 50ص  2003فة، ضمانات التأديب في التحقيق الإداري و المحاكمة التأديبية ، دار الكتاب الحديث، القاهرة الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خلي 1
  51الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق ص  2
 53الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق ص 3
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العامل يطلب منها  إنما و ن تستدعي العامل المتهم ليطلع على ملفه،أليست ملزمة ب الإدارةبيد أن     
يطلـب  فـإذا لم   في هذه الحالة ملزمة بإجابة طلبه الإدارة و ،طلاع على الملفإذلك بواسطة طلب 

  .الموظف ذلك فليس له النعي بعدم شرعية الجزاء
 ـ  1951لسنة  210أما في مصر لقد كان القانون رقم       ال ينص صراحة على حق الموظـف المح

المتعلقة ا ولـه أن   راقوالأعلى جميع  و للمحكمة التأديبية في أن يطلع على التحقيقات التي أجريت،
ملف الدعوى التأديبيـة،أما   إلىالتقارير السنوية عن كفايته  يأخذ صورة عنها،كما له أن يطلب ضم

المحاكمة التأديبيـة   إلى، فلم ينص صراحة على حق الموظف المحال 1978لسنة 47القانون الحالي رقم 
  .طلاع على الملف الخاص بهالإفي 
المبادئ  راق ملفه مكفول بمقتضىأوطلاع على الإالقول إن حق الموظف في  إلىيذهب بعضهم  و    

  . العامة في القانون،حتى ولو لم يشمله المشرع بالنص عليه في التشريع الخاص بالوظائف المدنية 

ية الأعضاء أويمكن للجنة المتس"  06/03 مرمن الأ 171في المادة نص المشرع الجزائري أما     
إظهار  إلىدف إجراءات التحقيق  و،"المختصة اتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري

ا جوازيا حسب أمريكون التحقيق  و، تبرئته منها أوالحقيقة حتى يتسنى إثبات المخالفة في حق الموظف 
وحسب رأينا فإنه يكون في العقوبات الشديدة ؛ نص المادة سالفة الذكر، أي بطلب من الس التأديبي

  .الرابعة أولدرجة الثالثة االمصنفة من 

المصري فإنه إجباري بنص قانوني وذلك في  سيما الأردني ولاتشريعات المقارنة التحقيق في ال و    
 :إذا ارتأت الجهة المختصة بالنظر في مخالفة أن تفرض على الموظف أي من الجزاءات التالية  :حالتين

مجلس  إلىهذه الجهة إحالة الموظف ... ستغناء عن الخدمة، وإذا لإبتتريل الراتب، تتريل الدرجة، ا
 .التأديب

لمحكمة العدل العليا قد أكدت على أنه لا يجوز للإدارة معاقبة الموظف بغير اجراءات  أحكامفي  و    
وقد استقر القضاء المصري على أن الأصل في مجال التأديب وجوب إجراء التحقيق قبل توقيع   التحقيق
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التأديبية،  أوم في المحاكمة الجنائية لأن ذلك من الأمور الهامة التي تقتضيها العدالة كمبدأ عا ،العقوبة
  .نص خاص إلىدون حاجة 

لزم السلطة التي لها حق التأديب، بإخطار الس التأديبي عن العقوبة التي تريد أالمشرع الجزائري     
الرابعة يجب الحصول على الموافقة  أوإذا كانت من الدرجة الثالثة  و ،تسليطها على الموظف المختص

من  167لرأي معها، كما ألزمها بإخطار الموظف بالأفعال المنسوبة له، وذلك في المادة أي تطابق ا
يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه :" حيث تنص 06/03 مرالأ

 .تحريك الدعوى ضده حسب نفس المادة تاريخيوما من  15، وقيدها بالآجال في ذلك وهي ..." 
طة التأديبية بعد معاينة الأفعال التي تشكل خطأ مهنيا، تلتزم بإخطار الموظف المخطأ بأنه سيمثل فالسل

هذا الإخطار هو ضمان  بالأفعال التي يتابع من أجلها، و معين، و تاريخأمام الس التأديبي في 
  .اثبات البراءة جوهري حيث يكون بإمكانه يئة نفسه للدفاع و

وهو إجراء  الإدارةام إالأفعال التي يفترض أن الموظف قد قام ا حسب  الوقائع و تعني مناقشة و    
يكون على بينة  ات التحقيق الضرورية، وذلك حتى يعلم الموظف بالأفعال المنسوبة إليه والإجراءمن 

رغم عدم النص صراحة على هذا الضمان، إلا أنه يستشف من  و؛ جه دفاعهأومن أجل تحديد 
شفوية، وأن  أوالتي تمنح للموظف حق تقديم ملاحظات كتابية  169سيما المادة لاالأخرى النصوص 

 ."أن يستحضر شهودا أوكتابية  أويمكن للموظف تقديم ملاحظات شفوية " يستحضر شهود
جاءت عامة  عتبارها وسيلة من وسائل الإثبات،إستعمال كلمة شهودا بإمن هذا النص، نرى أن  و    

لإثبات المخالفة في حقه، كما له أن  الإدارةتهم مناقشة الشهود الذين يقدمون من طرف فللموظف الم
ستدعاء الشهود وسماعهم إيستحضر شهودا من أجل دحض ودرء التهمة المنسوبة له، وعلى اللجنة 

  .بحضور المتهم، وإعطائه الحق في مناقشة هذه الأقوال ودفعها وتكذيبها بشهادات مماثلة
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  الثــانـــيالفــــرع 

  حــق الدفــــــــاع 
  

يضطلع حق الدفاع بأهمية كبيرة كونه يشكل ضمانة جوهرية من ضمانات التحقيق التأديبي،لذلك     
  .و في الثاني حرية الدفاع  ل مفهوم حق الدفاع،والأنبحث في بندين رتأيتنا بحثه في إ

  لوالبـنـد الأ

  مفـــــــهوم حـــــــق الدفـــــــاع 
الذي يتمثل بضرورة إخطار الموظف بما هو  يعد مبدأ حق الدفاع من الضمانات المقررة للموظف،و    

وذلـك   كتابيـا ،  أومنسوب إليه من أفعال وإفساح اال أمامه لتقديم دفوعه واعتراضاته إما شفويا 
ساسية الـتي  الأيعد حق الدفاع أيضا من الضمانات  و؛لدحض ما هو منسوب إليه وتقديم دليل براءته

ستعمال الحق التأديبي في إيلجأ إليها الموظفون للحد من السلطات الرئاسية المطلقة وخشية التعسف في 
  1مواجهتهم 

ت منه ضمانات جمصاف المبادئ القانونية العامة ،فنض إلىوقد أصبح حق الدفاع مقدسا وارتقى     
  . ى حقوقهم وحريام عتداء علالإفراد  ومنع الأولم تزل، الغاية منها حماية 

تحقيق المصلحة  إلىفلا تستهدف ضمانة الدفاع تحقيق مصلحة خاصة بالمتهم فحسب،بل يتعدى ذلك  
نسان الطبيعية والنابعة مـن  الإمن حقوق  بإعتبارهللمجتمع ككل بإظهار الحقائق وكفالة العدالة منها 

  .2روح القانون والعدالة كفلته الدساتير والشرائع المختلفة 
يترتب تبعا لذلك بطلان الجزاء  و نتقاص منه يجعل التحقيق مشوبا بالقصور،الإ أوخلال ذا الحق الإو 

  .  3الموقع من قبل السلطة التأديبية
 اتالإجراءالتأديبية السابقة على المحاكمة،كون تلك  اتالإجراءتعود أهمية كفالة حق الدفاع في  و    

وهو مـا يفـتح البـاب واسـعا      اتالإجراءعلى تلك  الإدارةنة وهيم الإدارييغلب عليها الطابع 
كفالة حقوق  إلىعلى هذا النحو تبدو الحاجة ملحة  و ستعمال السلطة،إإساءة  ت التعسف ولااحتملإ

                                                 
ص  2007يفة العامة في العالم العربي، دراسة مقارنة المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة الدكتور بركات موسى الحواتي، تشريعات الوظ 1

189  
 190الدكتور بركات موسى الحواتي ، نفس المصدر ص  2
 196الدكتور بركات موسى الحواتي ،المرجع السابق ص 3
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مهمة في تقرير مسار الدعوى التأديبية  اتالإجراءبار أن تلك ـعتإعلى  اتراءـالإجالدفاع في تلك 
اعي في تلك المرحلة بحجة تمكينه من الـدفاع في المراحـل النهائية،قـد    ترك الموظف دون غطاء دف و

 اتالإجـراء سـتمرار  إعتبار أن مرحلة المحاكمة قد تكون بعيـدة و إضرار بالموظف على الإيتسبب ب
  .1التأديبية وما تشكله من عبء نفسي على الموظف قد يسبب له مضاعفات سيئة في مركزه الوظيفي

فقد  خلال بحق الدفاع من المبادئ القانونية العامة التي توجد بغير نص،الإعدم  على الرغم من أن و    
 ـالإف على كفالة حقوق الدفاع في هذه المرحلة وعدم يأكدت قوانين التوظ دفاع كتفاء بكفالة حق ال

  .2في مرحلة المحاكمة فقط
على  1983نوفمبر  28من مرسوم ) 8(فقد كفل المشرع الفرنسي هذا الحق عندما نصت المادة     

القرارات التي يجـب أن تكـون    إتخاذستثنائية لا يمكن الإالظروف  أوستعجال الإفيما عدا حالة  "نهأ
  . 3 "ستطاعة صاحب العلاقة تقديم دفاعهإأن يكون ب إلامسببة بصورة مشروعة ،

بدأ حريـة  فأكد على م الفرنسي قام بدور خلاق في كفالة حق الدفاع، الإدارين القضاء أكما     
أن حقوق الدفاع تتمثل في  الإداريإذ قرر القضاء  الدفاع ومنح الموظف وقت مناسب لتحضير دفاعه،

ه علـى وجـه   ــخطار بقصد تمكينه من دفاعالإهذا  و إجراء ضده، إتخاذإخطار صاحب الشأن ب
مـع   حـام كما لصاحب الشأن أن يستعين بم ؛يجب أن يتم في مدة معقولة قبل تقرير الجزاء  مجدي،و
طلاع على وجه كامل ليتمكن من إعـداد  الإعلى أن يتم هذا  طلاع على ملفه الشخصي،الإضرورة 
  .4دفاعه 

  في مصر تضمنت قوانين العاملين المدنيين في الدولة النص على حق الموظف في الدفاع عن نفسه  و    
 1978لسنة  47ون النافذ رقم وقد نص القان خذ ذا المبدأ على تعددها وتعاقبها،الأ لم تشذ عن  و

  .  "بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه إلالا يجوز توقيع عقوبة على العامل "نه أعلى 
لا يجوز توقيع جزاء  حق الدفاع مكفول و"ن أالعليا في مصر ب الإداريةتطبيقا لذلك قضت المحكمة  و 

 التحقيقات،خاصة توفير الضمانات يتعين كقاعدة في تحقيق دفاعه، بعد سماع أقواله و إلاعلى العامل 
يكـون   و. دلة وسماع الشهودالأإبداء دفاعه وتقديم  و الموجه إليه، لإاماحاطة بالإالتي تكفل للعامل 

                                                 
  70سعد الشتيوي، نفس المرجع السابق ص الدكتور  1
   120ص  2008لشتيوي، التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة،الطبعة الأولى دار الفكر الجامعي الإسكندرية الدكتور سعد ا 2
 50ص  2007الدكتور سعد نواف العنزي ، الضمانات الإجرائية في التأديب، دراسة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،   3
 67ص  1983الله، مبدأ المساواة أمام القضاء و كفالة حق التقاضي، منشأة المعارف الإسكندرية، الدكتور عبد الغني بسيوني عبد ا 4
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خرج على طبيعة الموضوعية  و تباع في آرائه،الإصول العامة الواجبة الأالتحقيق باطلا إذا ما خرج على 
  . 1"من تلك العيوب التي تشوبه وتشكل مساسا بحق الدفاع التريهة ،مادام فيه أي  المحايدة و

القطاع العام العراقي المعدل حق الـدفاع عنـدما    نضباط موظفي الدولة وإقد كفل قانون  هذا و    
أقواله وإتاحة فرصة الدفاع عن نفسه بكـل الوسـائل الـتي منحهـا      إلىستماع الإأجاز للموظف 

الموجه إليه،حتى يكون  امالإأية معوقات طالما كان ذلك في نطاق كتابة دون  أوالقانون،سواء شفاهة 
  .  2توقيع العقاب عن وضوح وبينة تامة

ولكن هذه اللجنة (.....نضباط ضمانة حق الدفاع في بعض قراراته ،حيث قررالإوقد أكد مجلس     
دفوعه  إلىإليه ولم تستمع المنسوبة  الأفعالصولي مع المعترض ولم تدون إفادته حول الألم تجر التحقيق 

يقتضـي إجـراء    مرالأصت بمعاقبته بعقوبة التوبيخ ،في حين أن أوفي هذا الشأن على الرغم من أا 
ن أالمنسوبة إليـه و  الأفعالدفوعه بغية التحقق من  إلىستماع الإصولي معه وتدوين إفادته والأالتحقيق 

توصلت إليها بشأن التوصية بمعاقبته بعقوبة التوبيخ إذ لا يخل بالنتيجة التي  الإجراءعدم قيام اللجنة ذا 
  . 3)عقوبة بدون فعل مخالف للقانون وثابت صدوره من المعترض

  البـــــند الثانــــــي

  حـــــــرية الدفــــــــــــــاع 
  

 حتى يحقق الدفاع أغراضه لابد أن يتمتع الموظف بحرية كاملة في الدفاع عن نفسه ضـد التـهم      
فحق الـدفاع لا   سلوب الذي يتخذه المتهم في الدفاع عن نفسه،الأالمنسوبة إليه،وحرية الدفاع تعني 

ستعماله دون قيود تحد إمعنى لوجوده بل يظل شعارا بلا مضمون ما لم يقترن بحرية الدفاع التي تكفل 
 أوليست بتقريـر الحـق    فالحقيقة التي لا مفر من ترديدها دائما،إن العبرة؛ من قدرته على أداء دوره 

  . 4ذلك الضمان للمتهم أوبالوسائل التي تكفل فاعلية هذا الحق  إنماو الضمان ،

                                                 
 51الدكتور سعد نواف العنزي ، المرجع السابق ص  1
 199الدكتور بركات موسى الحواتي ،المرجع السابق ص  2
 120الدكتور عصمت عبد االله الشيخ، المرجع السابق، ص  3
 80ص  2003مدوح، الدعوى التأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف بالإسكندرية القاهرة الدكتور الطنطاوي م 4
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دبي الألذلك يعد من مظاهر حرية الدفاع عدم جواز تحليف الموظف اليمين كونه يشكل صورة للتأثير 
 أوينكر الحـق   كذب وفإما أن ي وهو إلزام المتهم ووضعه في موقف حرج يحتم عليه، في إرادة المتهم،

خلاق فيلزمـه بقـول   الأأن تأثير الحلف يتغلغل في أعماقه نتيجة المعتقدات الدينية ومبادئ  أويعترف 
  .  1الحقيقة

في ضوء ذلك لا يجوز تحليف المتهم اليمين ، بالرغم من أن غالبية التشريعات لا تتضمن نصوصا  و    
أساس أن تحليف المتهم اليمين قد يعيق حريـة المتـهم في    يقوم هذا المبدأ على و ،مرالأصريحة في هذا 

هو ما يتسبب في وقوع ضغط نفسي عليه بين أن يقول الحقيقـة   و إعداد دفاعه وإبداء أقواله بحرية،
  . 2أن يقوم بالكذب فيخالف مبادئه وضميره أوفيعرض للجزاء 

لكاملة في عدم إبداء أقوالـه ولـه   فله الحرية ا وهناك مظهر آخر يتمثل في حق المتهم في الصمت،    
نه لا يصح في جميع أنه من المتفق عليه أسئلة التي توجه إليه،كما الأجابة على الإمتناع متى شاء عن الإ
وتماشيا  ، الإثباتأن يستغله بأي كيفية ضده في  أوت أن يؤول صمته على وجه يضر بمصلحته لااالح

التأكد على حق المتهم في الصـمت   إلىنسان الإة لحقوق بيوروالأعتبارات ذهبت المحكمة الإمع هذه 
قـر حـق   أكما أن المشرع الفرنسي  ؛يعتبر عنصرا أساسيا للحق في عدم مساهمة المتهم في دعم إدانته

فأصبح للمتهم الحريـة في   2000يونيو  15ل مرة بمقتضى القانون الصادر في والمتهم في الصمت لأ
  .سئلة الموجهة اليهالأجابة على الإعدم  أوجابة الإ

سكوت ": تقرير حق المتهم في الصمت بقولها  إلىالعليا في مصر  الإداريةقد ذهبت المحكمة  هذا و     
ذنبـا   أوالمتهم عن إبداء دفاعه في المخالفة المنسوبة إليه في التحقيق لا يشكل بذاته مخالفـة إداريـة   

المتهم في هذه الحالة قد فوت على نفسه فرصة إبداء إن  مرالأمستوجبا للمسؤولية التأديبية ،وكل ما في 
دلاء الإجه دفاعه في المخالفة المنسوبة إليه ،وعليه تقع تبعة ذلك ،ولكن لا محل لإجباره كمتهم على أو

بأقواله في التحقيق مهددا بالجزاء التأديبي الذي سيوقع عليه في حالة سكوته فهو وشأنه في تخير موقعه 
نه لا يسوغ إكراه المتهم أصول العامة للتحقيق الأالمسند إليه ،إذ إن من المقرر وفق  امالإالدفاعي إزاء 

  .3المعنوي أوكراه المادي الإدلاء بأقواله بأي وسيلة من وسائل الإعلى 

                                                 
 81الدكتور الطنطاوي ممدوح، نفس المرجع ص  1
 300ص 2003الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات التأديب في التحقيق الإداري و المحاكمة التأديبية، بدون مكان نشر  2
 304بد العزيز عبد المنعم خليفة،المرجع السابق ص الدكتور ع 3
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يستبان مما تقدم أن حق الدفاع يعد من الضمانات الجوهرية التي كفلتها القوانين كحق يتمتع بـه       
التي تتخذ بحق الموظف ،كون  اتالإجراءفترة التحقيق التأديبي يترتب على غيابه بطلان  الموظف خلال

الدفاع يحقق عدالة المساءلة التأديبية عندما يتاح للموظف الوقت الكافي للدفاع عن نفسـه بمختلـف   
  .الوسائل المشروعة ضد التهم المنسوبة اليه 

ة والضمانات المكفولة دستوريا لأنه من المبادئ العليا حق الدفاع يعتبر من قبيل الحقوق الأساسي     
 مرمن الأ 57في كل مجتمع، لذلك يجب احترامه وإفساح اال لتطبيقه، ونصت عليه المادة 

أي  -ويحق له:" حيث تنص على 169/2في المادة  06/03 مروأعاد تكريسه الأ 66/133
ويفهم من هذا النص أن للموظف الحق ". سه موظف يختاره بنف أوأن يستعين بمدافع مخول  -للموظف

قدم مبرر شرعي  أوفي حضور الجلسة، بل هو حق وواجب في نفس الوقت، وإذا تعذر عليه ذلك 
، الإدارةكتابة، شأنه في ذلك شأن  أوللغياب أن ينوب عنه محاميه، وله الحق أيضا إبداء الدفاع شفاهة 

  .ويتم كل ذلك أثناء انعقاد الس التأديبي

 الإدارةأن حق الدفاع يضمن للموظف عدة حقوق أخرى وهي واجبة على  إلىفي الأخير نشير و      
  :ختصار فيمايليإويمكن ذكرها ب

  167م. المتهم بالتهم المنسوبة لهوجوب إحاطة الموظف  -    

  .راق الملفأووكيله الإطلاع على  أوالسماح للموظف  -    

قتضت المصلحة ا أولمتهم إلا إذا قدم عذرا شرعي على الغياب وجوب إجراء التحقيق بحضور ا -    
  . 168م . العامة ذلك

  . 169م . توكيل محامي أوالسماح للموظف بالدفاع عن نفسه  -    

على إبلاغ الموظف المعاقب بالقرار الصادر  06/03 مرمن الأ 172جب المشرع في المادة أوكما  
  .صدور القرار وذلك ليتسنى له حق الطعن تاريخأيام من  8ضده وفيها بآجال لا تتعدى 
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  الفـــــــرع الثالـــــث

  حـــياد سلطـــــــــة التحقيـــــــق 
 أوختصاصا في مجال التأديب،أيا كانت هذه السلطة إ أويقصد بالحياد عدالة من يباشر سلطة   

ختصاصا إيمارس   أو فالحياد ضمانة هامة يفترض وجودها في كل من يتولى سلطة ،الإختصاصذلك 
  . 1يصدر عنه أي عمل من أعمال التأديب أو

وحتى نقف على هذه الضمانة من الضرورة بمكان أن نبحث نظم التأديب من حيث توزيـع          
والفصل بين سلطتي التحقيق وتوقيع الجزاء وهذه النظم على ثلاثة أنواع هي ،نظم التأديب  الإختصاص

فكار في ثلاثـة  الأل هذه والذلك سنتن ؛القضائي ونظم التأديب القضائي الرئاسي ونظم التأديب شبه
  .بنود

  لوالبنـــــد الأ

  مدى توفر الحـياد في النظام التأديبي الرئاسي 
  

درجتها  أووفق منطوق هذا النظام إن للسلطة الرئاسية الحق في توقيع العقوبات التأديبية أيا كان نوعها 
ستثناء القضـاء فيمـا   إولا يوجد معقب على هذه السلطة ب جسيمة، وأبسيطة كانت تلك العقوبات 

  . 2لغاءالإب أوتصدره من قرارات تأديبية،سواء بالتعديل 
وهذه المسؤولية هـي   نتظامه في المرفق العامة،إهو المسؤول عن سير العمل و الإداريفالرئيس        

ستحال على الـرئيس  إ إلاو  هناك سلطة فحيث توجد المسؤولية يجب أن تكون المبررة لتلك السلطة،
لسلطة التأديب وفقا للمبـدأ   الإداريومن هنا يأتي دور النظام  ،القيام بأعباء ومهام وظيفته الإداري

المسؤولية فالسلطة التأديبية فرع من  المتمثل بتلازم السلطة و و المتعارف عليه بين فقهاء القانون العام،
ومن ثم  التي تعد جرائم تأديبية، الأفعالهو وحده الذي يملك تحديد  داريالإالسلطة الرئاسية والرئيس 

  . 3خذ رأي أية جهة كانت قبل توقيع الجزاءأ أوستشارة إيقوم بتحديد العقوبة الملائمة لها دون إلزامه ب

                                                 
 1996 الدكتور عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان 1

 20ص 
 124ص  1998ئر الدكتور عوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، دار هومة، الجزا  2
 126الدكتور عوابدي عمار، المرجع السابق ص  3
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حقق ــفالم والحكم  امالإلا يقوم فيه فصل بين سلطتي  و لذلك عد هذا النظام بأنه فردي،       
 ـام الإتجمع في يدها سـلطتي   الإداريةإذا كانت السلطة  و الذي يوقع الجزاء، الإدارييتبع الرئيس 

والحكم فكيف يمكن تحقيق الحيدة في هذا النظام ؟ الحدود التي يمكن أن يوجد فيها مبدأ الحيدة تتمثل 
  . 1ستبعاد من تولى التحقيق في إصدار القرار التأديبيإفي مجرد 

إساءة استعمال السلطة بشكل لا يمكن إنكاره،حيث لم  إلى مرالأأدى  هذا النظام في بادئ وقد       
ذا الشكل في الوقـت الحاضـر    مرالأ،ولم يعد  اتالإجراءيتمتع الموظف لمدة طويلة بأي ضمان في 

ات حيث لم يعد هناك أي تعارض بين ممارسة الهيئات الرئاسية للسلطة التأديبية ومنح الموظف ضـمان 
حيان تتحقق هذه الضمانات بواسطة الرقابة الأفي الكثير من  و ستعمال هذه السلطة،إفعالة لمنع إساءة 

  .القضائية اللاحقة على توقيع الجزاء 
والفصـل بـين    الإختصـاص فيها نوع من توزيع  الإداريةالملاحظ أن مصر تكون الجهات  و      

لهـذا تخـتص إدارة    و لشخص الذي يوقع الجزاء،السلطات فالشخص الذي يتولى التحقيق بخلاف ا
توقيـع   أو،أما إصدار القرار التأديبي  امالإبالتحقيق و الإداريةإدارة التحقيقات  أوالشؤون القانونية 

  .2علىالأ الإداريالجزاء يختص به الرئيس 
يمارس التحقيق ن الذي لأفي مجال التأديب، الإختصاصكذلك الحال في العراق هناك توزيع في  و      

علما  الإداريالرئيس  بينما الذي يملك حق توقيع الجزاء هو الوزير و لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض،
  .3نضباطية دون تشكيل لجنة تحقيقيةالإأن لتلك الجهات فرض بعض العقوبات 

الـتي   الإداريـة حد العاملين بالجهة أ بإعتبارهالقول أن المحقق  إلىفي هذا الصدد يذهب البعض  و     
لذلك نادرا ما تتوافر الحيدة الكاملة بالصورة التي  يرأسها صاحب السلطة في توقيع الجزاء والمحقق يتبعه،

ما قد يؤدي إليه مـن   من الصعوبة منع هذا الخطر الناشئ عن تلك التبعية و و يجب أن تكون عليها،

                                                 
لدراسات أمجد جهاد نافع عياش، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام دراسة مقارنة،رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، كلية ا 1

 80ص  2007العليا فلسطين 
 30ص  2001يب في الوظائف المدنية و العسكرية، دار النصر للطباعة الإسلامية القاهرة الدكتور أرشيد عبد الهادي الحوري، التأد 2
 210الدكتور بركات موسى الحواتي ،المرجع السابق ص  3
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ستقلاله مما لا يمكن معه وضع قواعد مقدما إ نحياز والتحامل والتوجيه ،ما لم يتقرر لهالإتداخل عوامل 
  .تكفل تلك الحيدة 

  البــــنــد الثانـــــــي

  مدى توفر الحياد في النظام التأديبي شبه القضائي 

نحياز التي يمكن أن تترتب علـى  الإل نظام التأديب شبه القضائي خطوة في التقليل من مثالب ثيم     
  .  1والحكم امالإ وظيفتي وخاصة الجمع بين الإختصاصزدواج إ
هيئة مستقلة  الإدارةإما أن ينشئ المشرع بجانب  يأخذ النظام شبه القضائي إحدى صور ثلاث، و     

يكون رأيها غير ملزم للسلطة الرئاسية ومع ذلك فإن هـذه   و ستطلاع رأيها قبل توقيع الجزاءإيتعين 
ما الصورة الثانيـة  أ ؛بطلان القرار الصادر بالعقوبة جوهريا يترتب على إغفالها استشارة تعد إجراءًالإ

يكـون   ستطلاع رأيها قبل توقيع الجزاء وإهيئة مستقلة يتعين  الإدارةتتمثل بأن ينشئ المشرع بجانب 
ن لها حق تعديل الرأي المقترح ويكون ذلك إ و حترامه والتقيد به،إ الإدارةرأيها ملزما أي يتعين على 

إما أن يوكل المشرع للإدارة سلطة توقيع بعض الجزاءات الخفيفة  ح لا بتشديده وبتخفيف الرأي المقتر
مع وجود  الإدارةكثر جسامة مجالس تأديبية غالبية أعضائها من رجال الأعلى أن يتولى توقيع الجزاءات 

 مشـورة ،  أوعناصر قضائية في تشكيلها وتصدر هذه االس قراراا بصورة ائية وليس مجرد رأي 
  . 2ردنالأومن الدول التي تأخذ بالنظام شبه القضائي كل من فرنسا و

والتحقيـق   امالإستقلال  مجالس التأديب عن سلطة إيتبين من كل ما تقدم أن هذا النظام يؤكد      
على خـلاف   امالإ أوولهذا لا يجوز أن يدخل في تشكيلها من سبق القيام بعمل من أعمال التحقيق 

بالتالي أن أي نقص في حيدة عضو مجلس التأديب يجيز للموظف طلب رده سواء  و؛  اريالإدالرئيس 

                                                 
 123ص  2008الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضوابط العقوبة الإدارية العامة، دار الكتاب الحديث، القاهرة  1
 25الشوبكي، القضاء الإداري، المرجع السابق ص  الدكتور عمر محمد 2
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غني عن البيان أن هذه الوسيلة أكثر فاعلية  و مجرد إبداء رأي استشاري، أوكان له سلطة توقيع الجزاء 
  .ستعمال السلطة إنحراف في الإفي ضمان الحيدة من طريق الطعن في القرار التأديبي لعيب 

  ــــنــد الثالـــثالب

  مدى توفر الحياد في النظام التأديبي القضائي 
        

من حيث الفصل ما بين سـلطة   قتراب الدعوى التأديبية من الدعوى الجنائية،إيتميز هذا النظام ب      
والمتمثلة بالسلطة الرئاسية إذ تقوم تلك السلطة برفع الدعوى التأديبية ومتابعتها كمـا يفعـل    امالإ
التي تتولاها جهة قضائية مستقلة تماما عن السـلطة   وسلطة الحكم و العام في القانون الجزائي، دعاءلإا

وما يصدر عـن   الرئاسية،إذ تقوم بتوقيع العقوبة الملائمة على توقيع ثبوت الوقائع المنسوبة للموظف،
  . 1يعتبر ملزما للسلطة الرئاسية أحكامالجهة القضائية من 

محاكم تأديبية مستقلة  إلىلنظام التأديبي القضائي يعهد بسلطة توقيع الجزاءات التأديبية كون ا و       
هـذا   اوالتدخل في سلطة هذه المحاكم عـد   امالإيتم تشكيلها على نحو يحول بين سلطة  الإدارةعن 

نظـام   ألمانيـا و  النظام التأديبي في: هم أمثلة على هذا النظامأو النظام بأنه يحقق الحياد بصورة مطلقة،
  . النمسا  و 1958لسنة  117المحاكم التأديبية في مصر المقرر بالقانون رقم 

لكن تعترضـه   قوى  الضمانات للموظف،وأنه يقدم أاز النظام القضائي التأديبي بخصائص منها تو يم 
  بيةـلتأديبالتالي ليس من السهل عليه تمحيص المخالفة ا و الإدارةي بعيد عن ـن القاضلأوبات ـصع

  .2عتباراتإكشف ما يلابسها من ظروف و و 
تـرجيح نظريـة    إلىيذهب بعض الفقـه   وفي معرض تقييم النظريات الثلاث في مجال التأديب،      

بما أن الجريمـة التأديبيـة    مسؤول عن  حسن سير المرفق العام،و الإدارين الرئيس لأ السلطة الرئاسية

                                                 
 120الدكتور أرشيد عبد الهادي الحوري، المرجع السابق ص  1
 100ص  2004الدكتور علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  2
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 ـ  الإدارين المقتضى إعطاء الـرئيس  إلذا ف حيان،لأاتعطله في بعض  أوتعرقل المرفق  ب سـلطة تأدي
  .1عوجاج في سلوكهمإالموظفين العاملين معه وتقويم أي 

الذي نراه ذا الشأن أن يكون هناك توازنا بين سرعة الحسم وضمان فـرض عقوبـة عادلـة     و    
كثـر  الأالقضائي هو النظام  لذا نعتقد أن النظام شبه الموظف، إلىتتناسب مع جسامة الفعل المنسوب 

سرعة الحسم وضمان سير المرفق العام على حسـاب   إلىخذ بالنظام الرئاسي يعني الميل الأن لأ توازنا
خذ بالنظام القضائي سوف يتمخض عنه تغليب الأن أو الضمانات التي يفترض أن يتمتع ا الموظف،

عليه عرقلة تسيير أجهزة الدولة بحكـم   ضمانات الموظف على حساب سير المرفق العام،مما قد يترتب
  .عوجاج في سلوكهم إنضباطية بحق الموظفين المخالفين وتقويم أي الإالتأخر بفرض العقوبات 

 المبحــــــث الثانــــــي

  الضمانات المعاصرة على المساءلة التأديبية 
 

اءات المقررة لها نواع المخالفات والجزأفي وضع لوائح تتضمن  الإدارةلقد فوض المشرع جهة 
علم بما يقع فيها من مخالفات ومدى خطورة كل منها كمـا فوضـها   أدارة إن كل أعتبار إفي ذلك ب

سـلباً   أوخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً إلمخالفة التأديبية ليست فقط أن ا  المشرع في تنفيذها و
يضا كلمـا سـلك   أهذه المخالفة  حترام الرؤساء وطاعتهم بل تنهضإوما تقتضيه هذه الواجبات من 

لا يستقيم مع ما تفرض عليه من تعفـف   أوخلاله بكرامة الوظيفة إالعامل سلوكاً معيباً ينطوي على 
نه يسوغ للموظف حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كموظف عام ويقـوم  إف، ستقامةإو

ة المرفق الذي يعمل فيـه وهيبـة   على بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرام
عمال المحظورة عليه لا ترد على سبيل الحصـر  لأالدولة التي يمثلها ويؤكد ذلك أن واجبات الموظف وا

  . تحديداً  أوا بطبيعتها لا تقبل حصراً أذ إوالتحديد 

                                                 
  110ص  2004لقضاء الإداري، الجزء الأول الطبعة الأولى مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان الدكتور علي خطار شنطاوي، موسوعة ا 1
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 أمرات وتقع الجريمة التأديبية بمخالفة الموظف لواجبات الوظيفة ويعد قيام الموظف ذه الواجب
عن  أوخل ا عمداً أنتظام سير مرافقها العامة لذلك يحق عليه العقاب اذا إهمية في حياة الدولة ولأبالغ ا

  . ن يرتكب هذه الجريمة أهمال بمجرد إ
ا من حيث طبيعتها لا ترد على لأفيجب النظر بدقة للجزاءات التأديبية وحاجتها للضمانات 

تتمثـل هـذه    ،سـرته أبالتبعية على  اصة ولكنها تؤثر على الموظف والملكية الخ أوالحرية الشخصية 
 ـ اة،و في واالضمانات أساسا في وجوب تحقق مبدأ الحيدة لما يجسده هذا المبدأ من معنى العدالة و المس

ضرورة تسبيب الجزاءات التأديبية لما في ذلك من طمأنة لأصحاب الشأن من أن هذه الجزاءات تقـوم  
  ة الإعتبارات القانونية اللازمة و أن السلطات التأديبية قد إلتزمت في خصوصها كاف على أسباب تبررها

  :  ليانحو التعلى ال طلبينفي م ن بالشرح و التحليـلل هاتين الضمانتيـوانتن         

  

 لوالمطلــــــب الأ

   مبــــــــدأ الحيــــــدة
  

القرارات التأديبية الصادرة من الرؤساء ذا كان من غير الممكن تحقيق مبدأ الحيدة في خصوص إ
عمال هذا المبدأ في المحاكمات التأديبية التي تتم أمام مجالس التأديب أن القضاء مستقر على إين فالإداري

ام ليس له لإتصال بمراحل الإيسبق له ا أون من يشترك في هذا التحقيق إالمحاكم التأديبية ومن ثم ف أو
صل في المحاكمـات الجنائيـة   لأن اإ" العليا  الإداريةالمحكمة : ة المتهم فتقول ن يجلس لمحاكمأالحق في 

شتراك في نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضـماناً لحيـدة   لإن من يبدي رأيه يمتنع عليه اأوالتأديبية 
ام حتى يطمئن لإعضو مجلس التأديب الذي يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة ا أوالقاضي 

  .  )1(عدالة قاضيه وتجرده من التأثير بعقيدة أن كوا عن المتهم موضوع المحاكمة  إلى
سباب أفي حالة وجود سبب من " نه أمن قانون المحاكمات التأديبية على  26كما قضت المادة 

ي عضائها يجب عليه التنحأحد أ أوالتنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة 
  .  )2(" المحاكمة الحق في طلب تنحيته  إلىعن نظر الدعوى وللموظف المحال 

                                                 
 . 42ص  1994 –القاهرة  –الدار العربية للموسوعات  –قواعد إجراءات التأديب في الوظيفة العامة  –الدكتور نعيم عطية  )1(
 . 129ص  1979 –القاهرة  –دار الفكر العربي  –قارنة قضاء التأديب دراسة م –الدكتور  سليمان الطماوي  )2(
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ل ثم أو فـرع نطاقها في مرحلة المحاكمـة ك  تعريف الحيدة و طلبل في هذا المأوسوف نتن و        
  . ثاني فرعضمانات كفالة الحيدة ك

 لوالفـــــرع الأ

  الحيـــــــدة و نطاقهــــــــا 
   

مكانية وضع تعريف جامع مانع لهذا المبدأ لما سيشوب التعريـف  إقول بعدم ال إلىذهب رأي 
 أسلوب معالجة المشرع والقضاء لهذا المبدأ إلىبمبدأ الحيدة من نقص وقصور واستندوا في توجههم هذا 

نعـدام  إ أوسباب نقـص  ألو على سبيل المثال لأن  التعليق على ما يتعارض معه و من خلال النص و
  . )1(خرى غير محددة لأاالحيدة هي 

تجاهات في تعريف ضمانة الحيدة في التأديب بين من يضيق من نطاقها ومـن  لإفيما تعددت ا
  : تيلآمتدادا لحقوق الدفاع حسب التفصيل اإيعتبرها 

 الحكم الحيدة في عدم الجمع بين سلطة التحقيق و  -1
   

ه معنى محدد ومعروف ومتفـق  ن ضمان حيدة التحقيق والمحاكمة لأتجاه لإنصار هذا اأيرى  و
عليه فقهاً وقضاءاً ومضمونه عدم جواز أن تجتمع بيد شخص واحد سلطة التحقيق والحكم ويكفـي  

 جراءات المحاكمة وإجرى التحقيق في ألا يشترك الموظف الذي ألتحقيق الضمان بموجب هذا التحديد 
عضاء مجـالس التأديـب والمحـاكم    لأسبة ل الحيدة بالنأونتقد هذا التحديد لمعنى الحيدة لكونه يتنإقد 

ضافة لكونـه  لإليها في التأديب الرئاسي باإ يشر لم ائية وشبه القضائية ونظمة القضلأي في اأالتأديبية 
من يباشر عملاً من أعمال التحقيق في الحكم مـع أن   أوشتراك المحقق إيقصر نطاق الحيدة على عدم 

ستبعاد عضو مجلس التأديب الـذي  إالحيدة المتعددة ومنها  جهأون يكون وجهاً من ألا إذلك لا يعدو 
  . )2(سباب التنحي أمن جدية سبب من  أوالشخصي على حيدته  أويؤثر وضعه الوظيفي 

                                                 
 .  98ص  – 1999الإسكندرية  –منشأة المعارف  –التأديب في الوظيفة العامة  –الدكتور  محمد ماهر أبو العينين   )1(

 . 99المرجع السابق ص  –التأديب في الوظيفة العامة  –الدكتور محمد ماهر أبو العينين )  2(
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 الحيدة من حقوق الدفاع  -2
           

يحقق ستشارية بما لإعتبار القواعد التي تتعلق بتكوين الهيئات اإ إلىتجه بعض من الفقه الفرنسي إ        
الحيدة جزء من ضمانات الدفاع وقضي مجلس الدولة الفرنسي بأن العيب في تكوين هذه الهيئات له 

مام هذه الجهات وقد توصل من تحليل أفائدة حين يمارس  أوثره على الدفاع الذي يكون بلا مضمون أ
لعقوبات كافة ضمانات عطاء الهيئات المكلفة بتوقيع اإ إلىأن المبدأ الذي يدعو  إلىقضاء مجلس الدولة 

                                                                                                                                                                 ،1متداداً طبيعياً لمبدأ حق الدفاع إعتباره إستقلال في الرأي وعدم التحيز يمكن لإا
ستشارية لإن وسيلة الطعن القضائي لعيب تشكيل الهيئات الأتجاه ذلك لإولم يسلم كثير من الفقه ذا ا
مكانية تحضير الدفاع إضافة لوجود فارق بين لإخلال بحق الدفاع بالإتتميز عن وسيلة الطعن عند ا

قدير بسبب عدم الحيدة من غير صالحة للت أومام هيئة غير مختصة أبداء هذا الدفاع إعداده من جهة وإو
لا إتجاه بأن ما قضي به مجلس الدولة الفرنسي ليس لإجهة ثانية ولذلك يرى بعض المعارضين لهذا ا

  . 2خرلآن قيمة كل منها مرتبطة بوجود اأعتباره إتعبيراً عن تكامل ضمانات الحيدة وحقوق الدفاع ب
هـذا الجانـب مـن     إلى نزاع معين فالمقصود بحياد القاضي ونزاهته هو ألا يميل عند نظره في

ن يطبق القواعد القانونية التي تحقق العدالة، وفقا لمفهوم النظام القـانوني  أن عليه أذلك، و أوالخصوم 
ن يكون قبل موضـوع  أنما يجب إالذي يفرض هذه القاعدة ولا يقتصر حياد القاضي على الخصوم و

ذ يستلزم إن يكون قبل موضوع التراع ذاته أا يجب نمإذ يستلزم من القاضي على الخصوم وإالتراع ذاته 
 أورأي سـابق   أون يتأثر حكمه بمصلحة أن يفصل فيه بروح موضوعية ويتجرد من غير أمن القاضي 

  .  3مؤثر آخر
ن الحيدة في التأديب تشكل ضمانة رئيسية تتميز وبذات الوقت تتناغم مـع  أوخلاصة القول 

برز مقتضياا أبحق من  الحكم يعد و الجمع بين سلطة التحقيق  و نعدامإحق الدفاع، وإن كان  ةضمان
الموضـوعية الـتي    مور الشكلية ولأن ضمانة الحيدة لا تقتصر على ذلك، بل تتسع لتشمل كافة األا إ

  .المحاكمة أوستقلال ونزاهة ومهنية جهة التحقيق إ حترامها  وإتضمن 

                                                 
 135المرجع السابق ص  –التأديب في الوظيفة العامة  –حمد ماهر أبو العنين الدكتور  م 1
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 دةـالحي ةمانطاق ضـن -3
  

هم المبادئ لضمان ألجمع بين صفتي الخصم والحكم في نفس الوقت من يعتبر مبدأ عدم جواز ا
شـتراك في  لإي يمتنع عليه اأبداء الرإ شترك في التحقيق وإن أحيدة السلطة التأديبية، لذلك فمن سبق 

فكار مسبقة تكونت لديه مـن خـلال   أ نظر الدعوى والحكم ا، حتى لا يكون عرضة لتصورات و
توقيع  أولا تتوافر لدى من يتولى التحقيق أضافة لضرورة لإلتحقيق فيها، هذا باجراءات اإحد أمباشرته 

 الأسبابوهذه ) سباب الرد والتنحي أ( تثير الشبهة في حيادة  أوالتي قد تخل  الأسبابي من أالجزاء 
بالبحث جتهادات الفقهية لإليها اإنصت عليها القوانين المقارنة والقرارات القضائية المختلفة، وتطرقت 

  )1(. والتحليل 
  : ديبي المطبق في ظله حسب التفصيل التاليأختلاف النظام التإيختلف نطاق تطبيق هذا المبدأ ب و      
  _ديب الرئاسيأام التنظـ 

  

ديبيـة  أديبي فردي، يكون فيه للسلطة الرئاسية وحدها الحق في توقيع الجزاءات التأهو نظام ت
ن أسـاس  أيقوم على  يها وأخذ برلأا أوستشارة هيئة معينة إامها بلزإم جسيمة، ودون أبسيطة كانت 

ديب هو الوسيلة التي تكفل سير العمل أمتداد لها فالتإ أوديبية هي فرع من السلطة الرئاسية، أالسلطة الت
ديبية علـى  أذا كانت له سلطة تإلا إلا يمكنه القيام بمهام وظيفته  الإداريالرئيس  في المرافق العامة، و

 نجلترا وإتخذت ذا النظام إيوقع عليهم الجزاءات المناسبة ومن الدول التي  خطاءهم وأسيه، يقدر ؤومر
ام والتحقيق من وجهة لإالولايات المتحدة وفي ظل النظام الرئاسي يصعب تطبيق الفصل بين سلطة ا

  .)2(والسلطة المختصة بتوقيع العقاب من جهة ثانية 
نزال العقاب وتعمل إالمختص ب الإداريلجنة، تتبع الرئيس  أوت بفرد وجهة التحقيق سواء تمثل

هواءه وقناعته لذلك فهـي لا تتمتـع   أضمن توجيهاته، وتبتغي رضاءه وقد يتم تنحيتها وإذا خالفت 
عتبارات الفاعلية علـى  إديبي يغلب أن هذا النظام التألذلك نجد  ستقلال المطلوب لضمان الحياد، ولإبا
عتبـارات  إعتبارات الفاعليـة علـى   إديبي فيما يتعلق أمان، وتأخذ غالبية ذا النظام التعتبارات الضإ

ديبي فيما يتعلق بالمخلفات البسـيطة الـتي تسـتوجب    أذا النظام الت ةخذ نفس الغالبيأت الضمان  و
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يبيـة  دأخرى وتوقيع العقوبات عليها للمجالس التلأفيما تترك تقدير المخالفات ا ةعقوبات غير جسيم
  . والمحاكم المتخصصة 

جـراء  إالمختص بتوقيـع الجـزاء في    الإداريحقية الرئيس أثير عن مدى أن التساؤل قد ألا إ        
  التحقيق نفسه ؟ 
ام وتوقيع لإبنفسه التحقيق وا الإدارين يتولى الرئيس أأنه لا يجوز  إلىي في الفقه أفذهب ر

ن عيب عدم الصـلاحية  ألا إخلال بمبدأ الحياد، إدانة، ولإا م والإالجزاء لما ذلك من جمع بين سلطة ا
 الإداريالتي يرأسها، ولذلك يتبين في هذه الحالة على الرئيس  الإداريةالجهة  إلىعيب شخصي لا يمتد 

  . 1حدى السلطتين لغيرهإن يمهد بأ
وتوقيع الجزاء  ام والتحقيق لإوحده ا الإداريخر للقول بجواز تولي الرئيس آي أبينما ذهب ر

عدم صلاحية  عمال مبدأ الحيدة بما تقتضيه من تقريرإحيث يتعذر في هذا النوع من التأديب الرئاسي 
ن في هذه الحالة على الطعن في القرار بعـد  أصاحب الش ةتقتصر ضمان طلب رده، و أومصدر القرار 
  . صدوره فعلا 

بالتحقيق وتوقيـع الجـزاء    الإداريلرئيس ي الثالث فلا يوجد مانعا قانونيا من قيام اأما الرأ
المختصة ليس عملا قضائيا ، بل هـو   الإداريةديب الذي يمارس عن طريق الجهة أكون الت إلىستنادا إ

 الإداريمل في المرفق الذي يشرف المسـئول  ودفع عجلة الع أمجرد امتداد للسلطة الرئاسية لتقويم الخط
ن يتـولى  ألاءمة ، خاصة في الظروف العادية ، وتستدعي على تسييره ، ومع  ذلك فان مقتضيات الم

خرى، غير الرئيس المنوط به التصرف في التحقيق ، لأن ذلك قد يكون أجهة  أوالتحقيق شخص آخر 
عتبارات معينة  تكونت إثر بأمن الت الإداريمدعاة لطمأنينة الموظف المتهم من ناحية، وتحصينا للرئيس 

ذا يتعلـق بالملائمـة لا   إ مرلأخرى فـا أن تكتمل كافة مقوماته من ناحية أ ثناء التحقيق  وقبلألديه 
  . 2بالمشروعية
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  ديب شبه القضائي أنظام الت -
كثر تقدما مـن  أسلوبا أديب  أتوقيع الجزاء من خلال مجالس الت أوديب شبه القضائي أيمثل الت

ديب مـن  ـأمن تشكيل مجالي التن يتضأديبية، حيث لا يجوز أسابقه في تطبيق ضمانه حيدة الهيئة الت
ستثناء عندما يتـولى  إن هذه القاعدة يرد عليها ألا إام، لإا أوعمال التحقيق أي من أسبق له القيام ب

 إلىحالتـه  إالموظـف و  إلىام لإختصاصه توجيه اإن من أديب مع أرئاسة مجلس الت الإداريالرئيس 
ــة بشــرط أالت ةالمحاكمــ ــه أديبي ــإلا يكــون قــد ســبق ل   في المخالفــة موضــوع  يداء رأب
  .  1التحقيق

  ديب القضائي أنظام الت -
، الإدارةستقلال تام من جهـة  إديب يتم من خلال محاكم متخصصة تتمتع بأهذا النظام في الت

 أحترام مبدلإكيدا أالرد وعدم الصلاحية ت أحكامعضائها أتسري على  ويكون تشكيلها قضائيا بحتا و
  . 2الحيدة

ديب تغليبا لمبدأ الضمان على مبدأ الفعالية وخاصة أتبني هذا النظام في الت إلىلمشرع تجه اإقد  و
   .نواع الجزاءات أبعض  الموظفين، وصناف أفيما يتعلق ببعض 

ديبية تشـكل مـن   أصبحت المحاكم التأم 1972لسنة  47في ظل قانون مجلس الدولة رقم  و
ديبيـة بعناصـر غـير    أتنظيم القديم يجعل المحكمة التن كان الأعضاء مجلس الدولة دون غيرهم ، بعد أ

ما العضو الثالـث  أعضاء مجلس الدولة، أقضائية، حيث كان رئيس المحكمة وأحد العضوين يعينان من 
ديبي أالت أالجهاز المركزي للمحاسبات بحسب نوع الخط أو الإدارةما الجهاز المركزى للتنظيم وإفيمثل 

  .  3ماليا أوداريا إذا كان إما في الذي يجازي عليه الموظف و
من قانون مجلس الدولة المذكور تسري في شأن رد مستشاري المحكمة  53وفقا لحكم المادة  و        

ن رد مستشاري محكمـة  أردارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض وتسري في شلإا
العليا القواعد المقررة لـرد مستشـاري    الإدارةتوى ديبية للعاملين من مسأوالمحاكم الت الإداريالقضاء 
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خرى القواعد المقرر لرد لأديبية اأوالمحاكم الت الإداريةعضاء المحاكم أستئناف، وتسري في رد لإمحاكم ا
  . 1القضاة

ات الإختصاصخاصة فيما يتعلق بتوزيع  الحيدة و ةن تحقيق ضمانأستنتاج مما سبق بلإيمكن ا و
ما أديب، أديبية وشبه القضائية من خلال مجالس التأظمة القضائية من خلال المحاكم التنلأتجد مجالها في ا

ن جهـة  لأغير ممكـن   أمرين، فهو الإداريديبية الصادرة من الرؤساء أتطبيقها بخصوص القرارات الت
يقاع الجزاء ، كما لا يوجد فصل واضح بـين سـلطة   إالمختص ب الإداريالتحقيق عادة تنبع للرئيس 

التحقيق مع الموظف  إلىحيانا أقد يلجأ  الإدارين الرئيس أيقاع الجزاء، ولذلك نجد إتحقيق وسلطة ال
  .2يقاع الجزاءإبنفسه، ومن ثم يقوم بتوقيع الجزاء عليه، لذلك فهو يجمع بين سلطة التحقيق وسلطة 

ن لأمان  نظرا كثر تحقيقا لمبدأ الضأخذ بنظام التأديب القضائي لأن اأن الباحث يجد إلذلك ف و
  الإدارةختصاص محاكم ذات صبغة قضائية  تستقل عن جهة إديبية في هذا النظام تكون من أالوظيفة الت

ن النظـام  ألا إن النظام شبه القضائي قد يحقق هذا المبـدأ   أق مبدأ الفصل بين السلطات ، ومع يوتحق
 أجراءات القضائية مما يزيد من تحقيق مبدلإديبي القضائي يتميز بتشكيله من عناصر قضائية وتطبيقه لأالت

  . الضمان
دارات التي يرأسوا وقـدرا  لإعن حسن سير العمل في ا الإداريةلية السلطات ؤون مسإومع ذلك ف

هميـة  لأعلى الحكم على تصرفات الموظفين التي تشكل مخالفة وتقدير العقوبة الملائمة لها يجعل مـن ا 
ديبية لمواجهـة المخالفـات اليوميـة    أات التالإختصاصية جانبا من ن تعطي السلطات الرئاسأمكان إب

  . البسيطة بسرعة وحزم
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 الفـــــرع الثانـــــــي

  وسائل ضمان الحيدة و حق المتهم في الدفاع

  وسائل كفالة ضمانة الحيدة  -لاأو
 ـ أن ذلك يقتضـي  إتحقيق العدالة ف يساسية للقضاة هلأإذا كانت المهمة ا ي ن يكـون القاض

ن يتأثر فيه ذه أ صبح في موقف لابد وأذا إمتجردا وبعيدا عن التأثير بالمصالح والعواطف الشخصية ف
لا عـن  إن يتحقق أن حياد القاضي لا يمكن إالمصالح فسينعدم حيادة بين الخصوم وعليه ف العواطف و

  .بعاده عن تلك المواقف التي تعرضه لخطر التحكم إطريق 
ديب مقررة أعضاء مجالس التأ أولتشريعات للموانع التي تحول دون حياد القاضي قد تصدت ا و        

ا ميزت بين ألا إديب في نظر الدعوى عند توافر تلك الموانع أعضو مجلس الت أوسلب سلطة القاضي 
ستبعاد القاضي عن نظر الدعوى محققا فيما لو توافر قسم منها دون التوقف إثر أتلك الموانع فجعلت 

سباب منع القضـاة  أ أوطلق عليها حالات أجراء من قبل الخصوم ومثل هذه الحالات إي أبداء إ على
ما النوع الآخر من الموانع وهي الـتي  أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى أ أومن الفصل في الدعوى 

جب القانون على الخصوم تقديم طلب لرد القاضي عن نظر الـدعوى في  أوفقد  ،سباب الردأتسمى 
ثر سلب سلطة القاضي عن نظر الدعوى، وفي حالة عدم تقديم مثل أحالة توافر سبب منهجي يتحقق 

ن الحكم الصادر من القاضي الذي يتولى مهمة الفصل في الدعوى يكون صـحيحا لا  إهذا الطلب ف
  .  1شائبة فيه
  : اب الرد فيما يليـسبأاب عدم الصلاحية وبسلأعرض ـف نوسو        

   :2ديبأعضاء مجلس التأحية القضاة وعدم صلا _ أ
  

  : حد فيما يلي أيكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرد         
  . الدرجة الرابعة  إلىالخصوم  لأحدصهرا  أوذا كان قريبا إ -1
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  .مع زوجته  أوحد الخصوم في الدعوى ألزوجته خصومة قائمة مع أوذا كانت له إ -2
كانت  أومظنونا في وراثته له  أووصيا عليه  أوعمال الخصومة أالخصوم  في  لأحدذا كان وكيلا إ -3

  .القيم عليه  أوحد الخصوم أمصاهرة للدرجة الرابعة بوصي  أوله صلة قرابة 
 أولمن يكون هو وكيلا  أوصهاره على عمود النسب أ أواقاربه  لأحد أولزوجته  أوذا كانت له إ -4

  .قيما عليه في الدعوى القائمة  أو وصيا عليه
 هشـتغال إكتب فيها ولو كان ذلك قبل  أوحد الخصوم في الدعوى أترافع عن  أوفتى أذا كان قد إ -5

  . دلى شهادة فيها أكان قد  أومحكما  أوخبيرا  أون نظرها بصفته قاضيا أكان قد سبق له  أوبالقضاء 
  

   : ديبأعضاء مجالس التأرد القضاة و أحكام _ ب
  

حـد  أهما خصومة مع لأحدووجدت  أوذا كان له ولزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها إ -1
  . لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة عليه  أوالخصوم 

مام أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أ أوقاربه أ لأحد أواذا كان لمطلقته التي له منها ولد  -2
قيمـت بعـد قيـام    أمع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد  أولدعوى حد الخصوم في اأالقضاء مع 

  .الدعوى المطروحة على القاضي بصد رده 
كان قـد    أومساكنته  أوحد الخصوم أعتاد مؤاكلته إكان قد  أوحد الخصوم خادم له أاذا كان  -3

  .بعدها  أوتلقى منه هدية قبل رفع الدعوى 
  . ستطاعته الحكم بغير ميل إمودة يرجع معها عدم  أوة واحد الخصوم عدأذا كان بينه وبين إ-4

  

  مقتضيات ممارسة حق الدفاع -ثانيا 
تاحة الفرصـة  لإنما يشكل ضمانة تمنح للموظف إو ،تقرير حق الدفاع ليس غاية في حد ذاته

يراهـا  بداء دفاعه بالطريقة التي إصل عام تمكينه من أليه حيث يتعين كإمامه للرد على التهم المنسوبة أ

ضـافة  لإستعانة بمحـام با لإن يسمح له باأبداء هذا الدفاع ، وإن يكفل له مبدأ الحرية في أمناسبة، و
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قوال من يتقدم م كشهود مع مراعاة الشروط والقواعد المنصوص عليها ـذا  أتاحة اال لسماع لإ

   .الخصوص

  :شفاهة  أوبداء الدفاع كتابة إ  - أ

نما بالوسائل إالضمان و أون العبرة ليست بتقرير الحق أذا الصدد، الحقيقة التي يرددها الفقه  و
إتاحة الفرصة للمتـهم   ذا كان حق الدفاع يعنيإذلك الضمان للمتهم ف أوالتي تكفل فاعلية هذا الحق  

  ما هـو منسـوب إليـه ، وتقـديم دليـل براءتـه فكيـف يمكنـه مـن ممارسـة هـذا            يلنف
  الحق ؟  

ستعمال الطريقتين بتمكين المتهم مـن إبـداء   إارسة حق الدفاع هو إذا كان الوضع الأمثل لمم
حال عدم وجود نص صريح  فينه أكافة الدول يجمعون على  فيشفاهة، إلا أن الفقهاء  أودفاعه كتابة 

تباعها معاً طبقاً للقواعد القانونية العامة إلا أن هذه إيقر الجمع بين هاتين الطريقتين فليس هناك إلزام ب
ستفادة مـن إحـدى   لإا يكتابة ، أ أوعد العامة تحتم السماح للموظف بتقديم دفاعه إما شفاهه القوا

  .1هاتين  الطريقتين حيث لا يجوز إدانة شخص دون سماع أقواله
ن العامل المقدم من المحاكم التأديبية أعلى  1972لسنة  47وقد نص قانون مجلس الدولة رقم 

  .شفاهة أودفاعه كتابة  يله أن يبد كل عنه محامياً، وأن يو أوأن يحضر جلسات المحاكمة 

  : حرية الدفاع  -  ب

  : يحقيق هذا المبدأ وفقاً لما قرره الفقه والقضاء ما يلــت يقتضـي و        
 :معرض الدفاع عن نفسه فيبه من أقوال غير صحيحة  عدم مسئولية الموظف عما يدلي -1

أن  يينبغ ية ومع صفة الصدق التيوائع السممع الأخلاق ومع الشرا فين الكذب يتناألا شك ب
نـه لا  أقد بينت ب الإداريخص الموظف العام، إلا أن محكمة القضاء لأيتصف ا كل شخص وعلى ا

معرض الدفاع عن نفسه ما دامت هذه  ا في يدلي مسئولية على العامل عن أقواله غير الصحيحة التي
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ينسبها  زة لحق الدفاع أن ينكر المتهم المخالفات ووامن اأنه لا يعتبر  قوال من مقتضيات الدفاع ولأا
مثل هذه الحالـة   يتضح من هذا  الحكم أن عدم المسئولية في غير ما دام ذلك لم يكن بسوء نيه و إلى

ن تكون من أمعرض دفاعه عن نفسه، و غير الصحيحة في هن يكون الموظف قد أدلى بأقوالأمشروط ب
خرى كما من خلال هذا الحكم أن أ ةن يكون الموظف حسن النية من جهأمقتضيات الدفاع من جهة 

من عدم جواز معاقبة  يالقضاء الجنائ دارى قد سارت على ذات النهج المعمول به فيلإمحكمة القضاء ا
ن أ هذا اال لا يعود عملياً  على الموظف المتهم بالدفع ، خاصة و المتهم على أقواله، فإن الكذب في

لا يستطيع تـداركها   صالحة و قد يتولد عنه نتائج ليست في يالتناقض الذ لوب قد يوقعه فيسلأهذا ا
  . ثبات لإا عناصر لها قيمتها يمكن أستغلالها ضد مصلحته في وتكون بالتالي

 : ف المتهم اليمينـدم جواز تحليـع -2
  

ول الحقيقـة  وضعه بين خيارين كلاهما صعب فإما أن يق إلى يلأن تحليف الموظف المتهم يؤد
على تقديم دليـل   هحرية الدفاع بإجبار في هذلك إهدار لحق فيثبات ولإا في هيمكن أن تستغل ضد التي

قسوة بالمتهم ،  هتشوب يالذ مرلأإما ألا يقول الحقيقة مخالفاً بذلك عقيدته الدينية ا الإدانة ضد نفسه و
  .1تهإتيان ما يتعارض مع عقيد أوودفع له للتصرف وإما ضد مصلحة 

مصر وغيرها من البلدان لم تتعرض لتحليف الموظف المتهم الـيمين   فيالتشريعات الوظيفية  و
ذلك من تأثير على  فيالفقة على عدم جواز تحليف المتهم اليمين لما  فيتحريماً وإجازة، إلا أن ثمة إجماع 

ن يتعلق بالنظـام العـام   يترتب البطلان كجزاء لمخالفته تلك القاعدة وهذا البطلا الدفاع و فيحريته 
عترافات تحت تأثير إلا يعتد بما أدلى به المتهم من  حيث لا يجوز أن يكون الشخص شاهداً ضد نفسه و

  . اليمين 
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 :الصمت يـفم ـق المتهح -3

جال هو الصمت المتعمد ـهذا الم فيما يهمنا  قطع الكلام و يقصد بالصمت لغة السكوت و
تحقيق دفاعـه   أن إعطاء المتهم الفرصة لإبداء أقواله و: والأصل ليس الصمت لعذر كصمت الأبكم و

والرد على التهم المنسوبة إليه يعد من الضمانات الهامة للموظف لما يوفره من درء التهمة الموجهة إليه 
فإن  عنه وبالتالي تخفف العقوبة أولية ؤون تعفيه من المسأا أأسباب من ش وإبراز ما لديه من أعذار و

نه ألتزامه الصمت من شإالتهم المنسوبة إليه و أوسئلة بخصوص التهمة لأناع الموظف من الرد على امتإ
  1أن يحرمه من فرصة الدفاع عن نفسه

متنـاع  لإا لتزام الصمت وإ هل يعتبر عدم الرد و: هذا الشان هو  فييثور  يإلا أن السؤال الذ
عتبار الصمت إالمتهم على صمته ؟ وهل يمكن  عن الإجابة حقاً للموظف ؟ وهل يمكن مجازاة الموظف

  إدانة ؟  ةقرين
 فيستظهار وجه الحق لإكفلها القانون  التييرى جانب من الفقة بأن حق الدفاع من الحقوق 

تاحة الفرصة للموظف لرد عليها، لذلك فإن عـدم  إالموظف ، وذلك من خلال  إلىالمخالفة المنسوبة 
  .على مخالفة يطوستعمال الموظف لهذا الحق لا ينإ

الموظف بما هو منسـوب   ةدانلإستناد رد الصمت لإلا يسوغ مجازته  كما لا يجوز ا وبالتالي
دلاء لإعتبرت صمت الموظف وعـدم ا إالقضاء قد  أحكام إليه من مخالفات إلا أن بعض التشريعات و

  .بإفادته مخالفة ما يمكن مساءلة الموظف عليها تأديباً

  : والاستشهاد م حق مناقشة الشهود  -4
ستشهاد بشهود الدفاع من الحقوق لإيعتبر حق الموظف بسماع شهادة الشهود ومناقشتهم وا

عتباره من مقتضيات حق الدفاع الواجبة إالقوانين ب فيوالمعترف ا ولو لم ينص على هذا الحق صراحة 
  .اتالإجراء في ةحترام وفقاً للمبادئ والقواعد العامة المستقرلإا
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ضمنياً من خـلال   أوذلك نجد معظم القوانين الوظيفية قد نصت على هذا الحق صراحة  مع و
رتكاب مخالفة تأديبية لطلب تقديم أية بينه يراها ضرورية للدفاع عـن  إللموظف المتهم ب ةإتاحة الفرص

 ـإن يكون مبرراً لطلب أالتحقيق يمكن  فينفسه يشكل قصوراً  بطلان ستكماله إلا أنه لا يعتبر سبباً لل
  . لأن المشرع لم يرسم لسير التحقيق أسلوباً معلوماً يلتزم به المحقق وإلا كان التحقيق باطلاً 

 : الاستعانة بمحام  فيحق المتهم  -5

مجال المساءلة التأديبية  فيالضمانات الهامة المقررة للمتهم  فيتوكيل محام  فييعتبر حق الموظف 
 فيفية على حق الموظف المتهم بأن يستعين بمحـام سـواء   نظمة الوظيلأوقد نصت معظم القوانين وا

بشأن  1958لسنة  117من القانون رقم  29مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة وهو ما أكدته المادة 
توكيل محـام   فيختيار لإن الموظف المتهم له حرية اأالمحاكمات التأديبية  و الإداريةإعادة تنظيم النيابة 

من خلال توكيل محام يقوم ذه المهمة نيابة عنه  أوالدفاع عن نفسه بنفسه  في ن للمتهم الحريةأحيث 
جبها القانون أو التين يوكل من يشاء من المحامين المستوفين للشروط التنظيمية العامة أكما أن للمتهم 

كل المو ين يكون المحامأقد تستوجبها بعض التشريعات الوظيفية كشرط  التيمع مراعاة بعض الشروط 
  . 1مقيداً أمام محكام الاستئناف

ن يكلف شخصا غير محام للحضور عنـه  أبأنه لا يجوز للموظف المتهم  يالأصل العام يقض و
الـس   إلىزميل له إلا إذا كانت مهمة هذا الشخص تقتصر على إيصال مذكرة منـه   أوكصديق 

دفاع ، ومع أهمية هذه الضـمانة  إرسالة فقط وذلك تحقيقاً للعدالة وعدم الإخلال بحق ال فيوكرسول 
نتهاء من التحقيق والمساءلة لإوالمماطلة وعائقاً يحول دون سرعة ا قلا تكون أداة للتسويأا يجب أإلا 

الفاعلية والضمان لـذلك   يأخلال بالتوازن الواجب توفره بين مبدلإا إلى ييؤد يالذ مرالتأديبية الأ
جنوحة للماطلة رباً من توقيع  أوعن الموضوعية  يعد المحاميكون للسلطة التأديبية إذا ما أستشعرت ب

تـرى فيهـا    التي يستجابة لطلبات المحاملإذلك كعدم ا في يالجزاء على موكله إلا تسمح له بالتماد
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طلب التأجيل المتكرر بغـير   أوستدعائهم إطلب شهود يعلم بتعذر  فيفراط لإتعمداً لتضليل العدالة كا
  . موجب

 ب الثـــــــانــــــيالمطلــــــ

  شرعيــــــة الجزاء التأديبـــــــي و شخصيتــــــه
ن لا يخـرج عـن قائمـة    أقيد على الحريات يجب  عتباره ذو طابع عقابي وإديبي بأالجزاء الت

لا على الموظف الـذي  إن لا يوقع أن هذا الجزاء يجب أالجزاءات المحددة حصرا من قبل المشرع كما 
 طلبهذا المفي ل واسلبي وسوف نتن أويجابي إساهم فيها بفعل  أوشترك إ أوديبية أالت رتكب المخالفةإ

  .ديبيأمبدأ شخصية الجزاء الت: الثاني  الفرعديبي، وأل مبدأ شرعية الجزاء التوالأالفرع   فرعينفي 

  الفـــــــرع الأول

 مبــــــدأ شرعيــــــة الجـــــزاء التأديبي
ديبيـة  أدانته بذلك لدى السـلطات الت إثبتت  لفة لواجباته الوظيفية ورتكب الموظف مخاإذا إ

يقاع مـا تشـاء مـن    إن هذه السلطة لا تملك ألا إيقاع الجزاء المناسب لهذه المخالفة إفيكون عليها 
عمالا لقاعدة شرعية إلتزام بما حدده المشرع من جزاءات لإجزاءات بل على العكس تماما ينبغي عليها ا

ن يكون عليه هذا العقاب ليكون على بينة من أحاطة الموظف مقدما بما يمكن إلتي تستهدف العقوبات ا
  .ه أمر

  

  ديبيأمضمون مبدأ شرعية الجزاء الت _لا أو
   

النطاق الذي يحدده المشرع فلا تستطيع  يتمثل هذا المبدأ في ضرورة توقيع العقوبة في الحدود و
في  أوخرى تختلف عنها بـالنوع  أراها المشرع بعقوبات أو ن تستبدل العقوبات التيأديب أسلطات الت

 ديبية لم ينص عليها المشـرع و ألا كان قرارها مخالفا لمبدأ المشروعية فلا يجوز توقيع عقوبة تإ المقدار و
ن هـذا  لألو كان توقيعها بناء على رضا من العامـل   خف من العقوبات المقررة حتى ولألو كانت ا
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مور لأديبية التي يجوز توقيعها عليه من اأن مركز الموظف والعقوبات التلأالعقوبة  الرضا لا ينفي بطلان
  . 1تفاق على مخالفتهالإالتي يحددها القانون ولا يجوز ا

لا إلا عقوبـة   ذا كان مبدأ الشرعية في القانون الجنائي يشمل الجريمة والعقوبة فلا جريمة وإو
ر على العقوبات دون الجرائم فالمشرع لم يحدد علـى سـبيل   ديب يقتصأن هذا المبدأ في التألا إبنص 

عتبار كل خـروج علـى واجبـات الوظيفـة     إديبية بل ذكر قاعدة عامة هي أالحصر كل الجرائم الت
د ما يعد ـلتحدي الإداريت رقابة القضاء سلطة تقديرية تح الإدارةديبية ومنع جهة أة تومقتضياا جريم

  . لم يوجد نص صريح ذا التحديد خروجا على واجبات الوظيفة ما
حظـر بعـض    أونظمة الموظفين على بعض الواجبات الوظيفية أما النص في قوانين الخدمة وأ

 ـ  أورشاديا وليس من قبيل الحصر إن يكون نصا أالسلوكيات فهو لا يعدو  ذا كانـت  إالتجديـد ف
ن العقوبات إالمعمول به جنائيا ف المخالفات غير محددة على سبيل الحصر ولا تخضع لمبدأ شرعية الجريمة

ديب الوظيفي لكنه تطبيق مختلف ومغـاير  أديبية تخضع له حيث يطبق مبدأ شرعية العقوبات في التأالت
ديبية أديب الوظيفي مقابلة بين المخالفات والعقوبات التألتطبيقه في الميدان الجنائي حيث لا يوجد في الت

ن ألا إن المشرع يحدد قائمة العقوبـات المقـررة   أفالقاعدة العامة  خلافا لما هو مطبق في اال الجنائي
ديبية بذاا كما أذا ما حد المشرع عقوبة معينة لجريمة تإختيار العقوبة الملائمة تختفي إفي  الإدارةسلطة 

  . الإداريةهو الوضع في لوائح الجزاءات التي تصدرها بعض الجهات 
نه عندما يضـع  أ "ي بمجلس الدولة في مصر حيث قالت الجمعية العمومية للقسم الاستشارف
ن هذه اللائحـة  إديبية فأنواع المخالفات وما يقابلها من الجزاءات التألائحة تتضمن من  الإدارةمجالس 

والعقوبة المحددة لـه   الإداريرتباط بين الجرم إمن النظام القانوني للعاملين وتنطوي على  اتكون جزءً
في قانون العقوبات، ومن ثم تصبح السلطة المختصة بتوقيع الجزاء مقيـدة عـن   على نحو ما هو مقرر 

ثبوت المخالفة الجزاء المقرر لها في اللائحة وتنحصر عنها السلطة التقديرية المسلم ا كقاعدة عامة في 
  .2الوظيفي  زاء المناسب من بين الجزاءات في النظامختيار الجإ

                                                 
 215المرجع السابق ص . قواعد إجراءات التأديب في الوظيفة العامة  –الدكتور نعيم عطية  1
 217المرجع السابق ص  –مة قضاء التأدبب في الوظيفة العا –سليمان الطماوي / الدكتور  2



                                                                  يةمجال سريان الضمانات خلال الإجراءات التأديب:                                      الفصل الثاني

  

 

203 

  ديبيأشرعية الجزاء الت م بمبدألتزالإمقتضيات ا _ثانيا
  

ديبية بالحدود المقررة قانونا للجـزاء  أن تلتزم السلطات التأديبي أيقتضي مبدأ شرعية الجزاء الت
ضافة لضرورة تفسير النصوص تفسيرا ضيقا وعدم اللجوء للعقاب المقنع وهو ما سوف يتم بيانـه  لإبا

  : 1حسب التفصيل التالي
  لتزام بالحدود المقررة قانونا لإا -1

حد الجزاءات الواردة ألا يقل أديبية أن تلتزم السلطة التأديبي ألا يكفي لضمان شرعية الجزاء الت
ن تحترم المقـدار الكمـي   أديبية أديبي المطبق بل يجب على السلطة التأعلى سبيل الحصر في النظام الت

  .نقاصإ أوي تحترم مقدارها دون زيادة أردها المشرع أولأنواع العقوبات التي 
  تفسير النصوص العقابية تفسيرا ضيقا  -2

ديبية قيد على حقوق الموظف أذا كانت العقوبات الجنائية قيد على الحريات فان العقوبات التإ
ما يترتب عليها  ديبية وأن تجد العقوبات التأوالمزايا التي تكفلها القوانين واللوائح ، ومن هنا فلا يجوز 

دوات القيـاس  أعمـال  لإلا مجال  وجد النص الصريح وـي  حينلاإمن آثار عقابية مكانا في التطبيق 
ديبية على سبيل المثال أستنباط فلو جاز ذلك فلا يوجد حد يمكن الوقوف عنده فيسوغ للسلطة التلإوا
ن تحكم على موظف بالوقف عن العمل مدة سنة بدون مرتب في حين ان القانون يقضي بأن لا تزيد أ

ديبية كانت تملك الحكم بالعزل فيجوز من أن السلطة التأ يقال بعد ذلك شهر ثمأمدة الوقف عن ثلاثة 
  . ن تحكم بوقفة عن العمل لمدة سنة ألى أوباب 

المعنى الحقيقي للنص القـانوني   إلىيقصد بالتفسير تلك العملية الذهنية التي يمكن ا التوصل  و
سـتظهار المعـنى   إتفسير عملية تتم دف مامه فالأليتسنى للقاضي تطبيق النص على الوقائع المعروضة 

ضروري بالنسبة لكافة النصوص القانونية ليس قاصرا علـى  النصـوص    أمرراده المشرع وهو أالذي 
ذا كان واضحا لا لبس إمجردا ف ن النص القانوني يكون في العادة مختصرا عاما وأالغامضة وحدها ذلك 
مجهود  إلىنه يحتاج إذا كان النص غامضا فإما أوميسرا  الفقيه في تفسيره سهلا أوفيه كان دور القاضي 

  . 2ستجلاء معناه ومحتواهلإمن المفسر 
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يجـاد  إستكمال ما يشوب القانون من نقص عن طريق إ إلىالقياس عبارة عن وسيلة دف  و
لذلك  لة مماثلة لها وءيجاد الحل الذي قرره القانون لمساإحل لمسألة لم ينظمها القانون وذلك من خلال 

ن أنـه يعتـرض   أردها بل أوطار الصيغة التي إرادة القانون في إستخلاص إفالقياس لا يتم من خلال 
لة محل البحث ولم يقم لها مباشرة الحل الواجب التطبيق وتطبيقا لقاعدة لا عقوبة ءالقانون لم ينظم المسا

بة جديدة لم يـنص عليهـا   جل خلق عقوأستخدام القياس من إديبية وألا بنص فلا يجوز للسلطة التإ
 ـ ا أالمشرع صراحة ويرى جانب من الفقه ان مبدا حظر القياس لا يطبق بالنسبة للنصوص التي من ش

 أوباحـة  لإتخفيف العقوبات القائمة وكذلك النصوص التي تقرر وجها ل أوالعقوبات  أولغاء الجرائم إ
  . سوة بما هو مطبق في اال الجنائيإمتناع العقاب لإ

عماله في النطاق الجنـائي وقـد   أكثر ضيقا من أديب أستثناء في التلإعمال هذا اإن مجال أ إلا
ديبية تتضـمن  أيقتصر على تلك الحالة التي تتحدد فيها الجرائم وما يقابله من جزاءات بموجب لوائح ت

ديبية تتمتع أن السلطة التأا ليست محددة حصرا كما أديبية أصل في الجرائم التلأن األا إذلك صراحة 
بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بايقاع العقوبة التاديبية من عدمه ومقدار هذه العقوبة كـل ذلـك   

ستوجبت القياس في اال الجنائي إن العلة التي أخلافا للتحديد المطبق في اال الجنائي ، ومن هنا نجد 
 ـستكمال النقص في التشريع غير قائمة في مثإوهي الضرورة و ن أل هذه الحالة فمثلا لا يتفق القول ب

سباب تخفيف العقوبة الملائمة وذلك بطبيعة الحـال  أعمال القياس لتبني سببا من إديبية أعلى السلطة الت
هذه الحالة فقط  فيما يقابلها من جزاءات ف ديبية وأمام لوائح جزاءات تحدد المخالفات التأما لم تكن 

  . تخفيف العقوبة  أوبطه لتطبيق سبب من أسباب الاعفاء يمكن إعمال القياس بشروطه وضوا

  عدم جواز اللجوء للعقاب المقنع  _ثالثاً
  

تخاذها إيقاع عقوبات تأديبية بحق إمن  الإدارةالعقوبات التأديبية المقنعة إجراءات إدارية تستهدف       
ذها إلا لتحقيق المصلحة العامـة  تخاإالموظف العام لهذا تتمثل هذه العقوبات بإجراءات إدارية لا يجوز 

  .تخذا لعقاب الموظفإ الإدارةولكن 



                                                                  يةمجال سريان الضمانات خلال الإجراءات التأديب:                                      الفصل الثاني

  

 

205 

إلغاء وظيفة على  أوندب  أوالتنظيمية كنقل  الإدارةقراراً متصلاً بإجراءات  الإدارةفقد تصدر 
ن ذلك بغرض تحقيق مصلحة المرفق فإذا كشفت ملابسات إصدار هذا القرار أنه قد صدر بدافع أسند 

رتكـاب  إالموظف، وقع هذا الجزاء باطلاً لكونه جزاء مقنع ولا يغير من ذلك ثبوت توقيع جزاء على 
الموظف لمخالفة تأديبية تستدعى المؤاخاة حيث أن توقيع الجزاء على الموظف له إجراءات وضـمانات  

  .تكفل له إبداء دفاع قد يمكنه من دحض الاام 
حـوال  لأن تتبين المحكمة من ظـروف ا أ فيكجزاءاً تأديبياً مقنعاً ي الإدارييعتبر قرار  يولك

 يعقاب الموظف كأن يصدر القرار بسبب تصرف معين ينطو إلىتجهت إقد  الإدارةوملابساا أن نية 
خلال الموظف بواجبات وظيفته ومثل هذا القرار يكون قراراً تأديبياً صدر مخالفاً للقانون وجديراً إعلى 

قع عقوبـه لم  أوضاع المقررة للتأديب فإنه وات والأالإجراءتباع إبالالغاء إذ فضلاً عن أنه صدر دون 
  . عددها القانون حصراً  التيترد ضمن العقوبات التأديبية 

 فيعن العمل  يحتياطلإالعليا أن إيقاف العامل عن العمل الوقف ا الإداريةوقد اعتبرت المحكمة 
ها بعدم جواز الوقـف  أحكامالعديد من  فيقضت  القانون يعد عقوبة مقنعة و فيغير الحالات المبينة 

قتضت مصلحة إ المحاكمة التأديبية و إلىعلى الموظف قبل إحالته  يحتياطياً إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرإ
أن  فيخر كمجرد الشك آلغرض  الإجراءتخاذ هذا إب الإدارةبعدم وجود مسوغ لجهة  التحقيق ذلك و

كما لـو   الإدارةأصدرته جهة  يعلى الإذعان للقرار الذ هارلإجب أوالموظف فقد شرط اللياقة الطبية 
  .1متنع عن تمكين الجهة الطبية من فحصهإالكشف الطبى و إلىأحالت الموظف 

                                                 
 134رجع السابق ص الم –قضاء التأديب دراسة مقارنة  –سليمان الطماوي / الدكتور  1



                                                                  يةمجال سريان الضمانات خلال الإجراءات التأديب:                                      الفصل الثاني

  

 

206 

  الفـــــــرع الثانـــــي

  مبــــــدأ شخصية العقوبــــة  و تناســــــب الجـــــزاء التأديبي
  

  ة العقوبة ـبدأ شخصيـم _لاوأ
  

ية العقوبة التأديبية أهم النتائج الأساسية المترتبة على إعمال مبدأ شرعية العقوبة يمثل مبدأ شخص
عنى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواطن بالنص عليه بعد أن كـان   يالذ مرلأا بياال التأدي في

تتأدى من إلحـاق  علان إذ أن العدالة لإخلال الفترة السابقة على صدور هذا ا فيمنسياً تماماً ومنتهكأً 
  . العقاب بغير شخص مرتكب الجريمة 

  

 أساس فرض المبدأ  -1
كونه نتيجة حتمية ومنطقية مترتبة على تطبيق مبدأ  في يحد مبدأ شخصية العقوبة أساس قانوني

بين  تتوافر فيما بينه و يالذ لية الشخص إلا عن خطأ الذاتيؤوشرعية العقوبة إذ أنه لا يمكن تقرير مس
الغالب الأعم النصوص الدستورية المختلفة تقرن بصفة  فيحقق رابطه سببية ولهذا فإننا نرى الضرر المت

 ـ،متنها فيبدأ شخصية العقوبة وشرعيتها بمدائمة   ـ فيكما يجد هذا المبدأ أساسه الفلس  في يوالأخلاق
بـدأ  رته على حق ممارسة العقـاب فهـو م  أوخلاقية فلأعتبارات الإالضرورات وا هستلزمتإكونه قيد 

  . والعدالة  للضمير العقابي يةالفطرية الغريز القانون ومن المعاني هساسأمستمد إذن فضلاً على 
  مضمون مبدأ شخصية العقوبة - 2 

  

 أنه مـن الظلـم و   أوالمحكوم عليه  أون تصيب فقط شخص المذنب أمؤداة أن العقوبة يجب 
يهيمن هذا المفهوم المنضـبط   ن الأشخاص، ون تنعكس الآثار الضارة لها على غيره مأاافاة للعدالة 

 يفالشخص الذ يوالجنائ االين التأديبي فيعمال وتطبيق مختلف العقوبات ألمبدأ شخصية العقوبة على 
 ياال الجنائ فييتعين إنزال العقاب عليه دون غيره ولكن هل يحدث عملاً سواء  يثبتت إدانته هو الذ

م أن الأثر الضار يمتد ليلحق بغـيرة  أ هبمفرد الأثر الضار للعقوبة على الجانير أن يقتص اال التأديبي أو
  . شخاصلأمن ا
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ياً كـان  أ دنى شك على شخص الجانيأثر الضار للعقوبة من الناحية العملية دون لألا يقتصر ا
 يوعلـى ذ  ن ينعكس أثر العقوبة بالضرر الأدبيأنوع ودرجة جسامة العقوبة الموقعة عليه فلابد من 

بل يمتد  عتبار الأدبيلإلا يقف عند حد المساس با يلحق بغير الجاني ين الأثر الضار الذأبل  قربى الجاني
ثر لأذات ا أومن قبيل العقوبات المالية  هم إذا كانت العقوبة الموقعة على الجانييليصبح أثراً مادياً ضاراً 

 ومن يعولهم حيث يترتب علـى توقيعهـا   ضرار بأسرة الجانيلإا تؤدي دون شك لأذ إالمالي الضار 
 أمـر الدخل الذي يعتمدون عليه في قضاء حاجتهم المعيشية وهـو   أويراد المالي لإحدوث نقص في ا

الغرامـة   أوملموس بصورة واضحة في مجال الوظيفة العامة بسبب توقيع عقوبات الخصم من المرتب 
الضارة  الأدبية أوالمادية  للأثارالعملي  الإمتدادن هذا أيلاحظ  لماني بصفة خاصة ولأكما في القانون ا

العملـي   الإمتـداد لا يقلل من عمومية المبدأ وشموله ذلك أن هذا  أمرغير شخص الجاني  إلىللعقوبة 
لا يقلل من عمومية المبـدأ وشمـول    أمرغير شخص الجاني  إلىالضارة للعقوبة  الأدبية أوالمادية  ثارلآل

نه من الطبيعي أن يكون لكل عقوبة لأ ستثناء حقيقي وارد على المبدأ وإيمثل  لا الإمتدادن هذا أذلك 
واجب المشرع يتبلور هنا في عدم  أثارها المباشرة التي تلحق بالجناة وغير المباشرة التي تصيب ذويهم و

  . ز معدلها الطبيعي واالحد الذي يتج إلىثار غير المباشرة لآتوسيع نطاق تلك ا أومد 
  

  لواردة على مبدأ شخصية العقوبة ستثناءات الإا-3  
  

ثـار  لآستثناءات الواردة على تطبيق المبدأ في اال التأديبي ترتب بعـض ا لإلا يعد من قبيل ا        
ن يرد أستثناء الحقيقي الذي يمكن لإنما اإ الضارة غير المباشرة للعقوبة التي تلحق بغير مرتكبي الجريمة و

  . لك الذي يقرره القانون بنص صريح على هذا المبدأ هو ذ
ستثناء قانوني واحد لهذا الصدد في القـوانين الوظيفيـة   إوبناء على ذلك يمكننا تقرير وجود 

لية الموظف على الخطأ ؤوهو ذلك المتعلق بعدم مس جنبية وارد على مبدأ شخصية العقوبة ولأالمختلفة ا
الذي تجب عليه طاعته عنـد تـوافر    الإداريالرئيس  ليه منإالصادر  مرالمترتب على قيامه بتنفيذ الأ

 و مـر تحميلها لمصدر الأ هذا الصدد و فيلية  ؤوعفاء الموظف من المسلإشروط معينة حددها القانون 
تفضيل ذلك أن الموظف يكون ملزما وفقا لواجب الطاعة الرئاسية المفروضة عليه في مواجهة رؤساته 

لـة  آولكن المشرع لم يشأ أن يجعل من الموظف في هذه الحالة مجرد  مراأوليه من إبتنفيذ ما يصدرونه 
مدى تحقيقها للمصالح العام من  رؤسائه بغض النظر عن مشروعيتها و مراأوصماء لتنفيذ ما يتلقاه من 
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ليه مـن  إالصادرة  مراورتكاب الخطأ على تنفيذه الأإباح المشرع للموظف فرصة ألذلك فقد  عدمه و
  .مرصدر ذلك الأأليته عن هذا الخطأ وتحمل تبعته لشخص الرئيس الذي وؤرؤسائه وعدم مس

  : تية لآذا توافرت الشروط اإ
 ليه من رئيسهإالكتابي الصادر  أوالشفوي  مرعدم مشروعية الأ أوكتشاف خطأ إقيام الموظف ب -1

  .  الإداري
الذي لا يمكن  مرالأ الخطأ كتابة وهو أووجه عدم المشروعية  إلىن يقوم العامل بتنبيه رئيسه أ  -2

مـا يمكـن ان    أوحدوثه عملياً نظرا لحرصه على تجنب سخط هذا الرئيس وغضبه عليه 
  . يلحقه به من ضرر 

صداره كتابة بعد تلقيه للتنبيـه الكتـابي بخطتـه    إيعيد  و مرعلى الأ الإدارين يصر الرئيس أ -3
  . عتبارات السابقة لإل يضا المطالبة به بالنظرأهو ما لا يمكن للعامل  بواسطة العامل و

جله هـذا  أنحرف عن تحقيق الهدف الذي قرر من إيستفاد من هذه الشروط المتشددة أن المشرع قد  و
من فحص التشريعات المقارنة  جريرة غيره وـخذه بأدم ـهو مراعاة جانب الموظف وع ستثناء ولإا
لية الموظف عن الخطأ النـاجم  ؤوسبصفة خاصة التشريع الفرنسي نجد أا قد تبنت مسلكاً لتقرير م و

ن القانون الفرنسي لم إبذلك ف الرئاسية ظاهر عدم المشروعية و مرن يكون ذلك الأأرؤسائه  مراأوعن 
ن يكون وجه أستلزم إنما إالرئاسي للموظف و مرعدم مشروعية الأ أوكتشاف مشروعية إيحمل عبء 

كتشافه وهو ما كـان يجـدر   إية صعوبة في أوظف ظاهراً لا يجد الم مرعدم المشروعية في الأ أوالخطأ 
ن يلحق ألية الموظف ؤوشترط المشرع الفرنسي لترتيب مسإبالمشرع المصري أن يأخذ به كذلك فقد 

 مرستمرار المرافق العامة من جراء تنفيذ الموظف لذلك الأإضرر جسيم بالمصلحة العامة وحسن سير و
يضا لم يحفـل  أيضا لمراعاة جانب هذا وذلك شرط أره لفظ جسيم المقترن بلفظ ضرر هذا تم تقري و

  . 1المشرع المصري بذكره
  ناسب الجزاء مع المخالفة ـت _يا ــنثا  

  

نوع الجزاء المفـروض   رجة خطورة المخالفة وديقتضي هذا المبدأ وجوب مراعاة الملائمة بين 
ر الجزاء المناسب للذنب المرتكـب  ختياإيتحقق هذا المبدأ من خلال قيام السلطة التأديبية ب ومقداره و
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جـراء  إسراف في اللين والشفقة للقضاء والفقه حول جـواز  لإن واواالته أوبعيدا عن اللغو والتفسق 
  .الرقابة على تناسب الجزاء مع المخالفة

  : وضحها فيما يلي ـن
  موقف القضاء من مبدأ التناسب  -1

  

ب ما بين الجزاء والمخالفـة وبالمقابـل   ينكر على نفسه حق رقابة التناس الإداريكان القضاء 
يعترف للسلطات التأديبية المختصة بحرية تقدير خطورة المخالفة التأديبية وتقدير الجزاء المناسب طالمـا  

همية هذه أدارة حرية تقدير لإالعليا بأن ل الإداريةبقي في حدود النصاب القانوني ولذلك قضت المحكمة 
التي تبرر تدخلها والخطورة الناجمة عنها وتقدير الجزاء المناسب الذي تـراه في  القانونية  أوالحالة المادية 

مات التي تنفرد ءمن الملا الإداريبأن تقدير تناسب الجزاء مع الذنب  حدود النصاب القانوني المقرر و
صري قد ن القضاء المألا إ الإداريتخرج عن رقابة القضاء  بتقديرها بلا معقب عليها و الإدارةا جهة 

المشـايخ   تطور في مرحلة لاحقة فخرج في بدايته عن هذه القاعدة بالنسبة لقرارات تأديب العمـد و 
تمعن في القسوة وتسرف في تقدير الجزاء بالنسبة لهذه المواد لـدواعي   الإداريةحيث وجد أن الجهات 

ارات التأديبيـة  رقابتها القضائية علـى القـر   الإداريسباب حزبية ولذلك بسطت محكمة القضاء أو
عدم الملائمة الظاهرة بين  إلىستندت في قضائها إ و الإدارةالصادرة بحقهم دف حمايتهم من تعسف 

نحراف بالسلطة وفي مرحلة لاحقـة توسـع   لإالجريمة والعقاب في القرار التأديبي بجعله مشوبا بعيب ا
صبح يخضع لرقابتـه كافـة   أابقة بل تجاه ولم يبق مقصوراً على الفئات السلإفي هذا ا الإداريالقضاء 

  .فراد في الرأفةإ أوالقرارات التأديبية التي يجد في تقديرها غلواً في الشدة 

  لقضائية على التناسبموقف الفقه من الرقابة ا -2
  

عتراضا من إالمخالفة  بإسباغ رقابته على مدى التناسب بين الجزاء و الإداريلقد واجه القضاء 
مور التي تترخص الجهات التأديبية المختصة بتقـديرها  لأى أن هذا التناسب من ابعض الفقه تأسيساً عل

 أوالعليا لا تملك التعقيب على حكـم   الإداريةأن المحكمة  إلى يتجاه الفقهلإبدون معقب فذهب هذا ا
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ا كـان  بأنه لا يمكن القول بوجود عيب مخالفة القانون إلا إذ إلا إذا كان مخالفاً للقانون و قرار تأديبي
ختيـار  إختصاصاً تقديرياً عند إن السلطة التأديبية تمارس ألا خلاف  ختصاص مقيد وإبصدد ممارسة 

تأييد أعمال رقابـة القضـاء    إلىخر آ هتجاإفيما ذهب  1حق المواطن في ةالعقوبة المناسبة للجريمة الثابت
ذلك علـى   فيتجاه لإر هذا انصاأستند بعض إالتأديبية وقد  حكاملأا دارى على تناسب القرارات ولإا
وفقاً  ن القرار التأديبيأعتبار الرقابة على التناسب صورة متقدمة من صور الرقابة على المشروعية حيث إ

شدته بالمقارنة مع  في ةنطوائه على عقاب يقسم بالمغالالإفتقد الملائمة إتجاه إذا لإلبعض المؤيدين لهذا ا
للرقابة القضائية للترول  هخضاعإيستوجب  يالذ مرشروعية الأالذنب المقترف فإنه يخرج عن نطاق الم

  . يتلائم مع المشروعية  الذيالقدر  إلىبه 

  عقوبة التأديبيةال فياة وامبدأ المس _ثالثاً
  

قائمة  فيذات الجزاءات الواردة  إلىن يخضع الموظفون جميعهم أالعقوبة  فياة وايقصد بمبدأ المس
 م يخضعون لنظام قـانوني أقانون الوظيفة العامة طالما  فيدرجام  أوم الجزاءات بغض النظر عن فئا

وظفين عند إيقـاع  للموظفين ولذلك فإن تمييز بعض الم القانوني يواحد وذلك مراعاة لوحدة المركز
مقداراً لأسـباب غـير    أوتخفيف العقوبة نوعاً  أوز عن عقام واسواء من خلال التج الجزاء التأديبي

 فياة وانتهاكاً لمبدأ المسإالتوجهات العقائدية يشكل  أوة مثل الجنس واللغة والتبعية السياسية موضوعي
العـام لا   خاص ومغاير للنظام التـأديبي  العقوبة ولكن خضوع طائفة معينة من الموظفين لنظام تأديبي

ية فمراعاة واالقانونية المتساة تكون بالنسبة للمراكز وان المسلأالعقوبة  فياة وانتهاكاً لمبدأ المسإيشكل 
قتصادية الصعبة للموظف عند تحديد نـوع الجـزاء   لإالسلطة التأديبية للظروف الشخصية والعائلية وا

سـتبدال  إمثل  فياة واهدافها ولا يتناقض مع مبدأ المسأيحقق فلسفة العقوبة التأديبية و هومقدار التأديبي
  . نذار لإثار مالية كاأعلى  يخرى لا تنطوأوبة عقوبة لخصم من الراتب لموظف فقيل الحال بعق
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عتبار ما درجت عليه بعض التشريعات الوظيفية من إيطرح نفسه هو هل يمكن  الذيالسؤال  و
  ة ؟ اوانتهاك لمبدأ المسإنه أصناف الموظفين على أتحديد لقوائم جزاءات خاصة لبعض 

ن توقيع الجزاءات المعتـادة  أ إلىتناد سلإبا يتبرير هذا النهج التشريع إلىذهب جانب من الفقة 
 يلذلك روع كثر مما يصيب قدر شاغليها وأهذه الوظائف إنما يصيب قدر هذه الوظائف  يعلى شاغل

 التيمكانتها فالمخالفات  ن تتلاءم مع قدر هذه الوظائف وأختيار العقوبات الجائز توقيعها عليهم إ في
نما توزن بميزان الصلاحية وحدة فـإذا  إو ين الخطأ العادهذه الوظائف لا توزن بميزا ييرتكبها شاغل

عزل من الوظيفـة   أوالمعاش  ىعلحيل أصلاحيته لوظيفته  فيرتكبها العامل تؤثر إ التيكانت المخالفة 
  . 1عما بدر منه بتوجيه اللوم إليه ىفكتإصلاحيته  فيوإن لم تكون تؤثر 

 المطلــــــب الثـــــــالــــث

   تسبيـــــــب الحكــــــم أو القرار التأديبي     

  العناصر الواجب توافرها في التسبيبإلى تسبيب الجزاء في الفرع الأول و إلى وسوف نتعرض 
  .فرع الثانيال

 الفرع الأول

  تسبيـــــــب الجزاء ضمانة معاصرة للجزاء التأديبي
نطاق الجـزاء   فيلاسيما  ونية وتمخضت عنها الحضارة القان التييعد التسبيب من الضمانات 

وسطوه العاطفة  ينسان يجنب العدالة البشرية تحكم الرألإن ضمانه التسبيب كحق من حقوق الأنظراً 
  . 2عدالة البشر فينفعال يؤثر إ يأ أوختلال قد يصيب النفس البشرية إ يويقف سداً منيعاً ضد أ

يكون  لياوبالت الإداريتبرر القرار  التيية القانونية والواقع الأسبابفصاح عن لإالتسبيب هو ا و
 يستند إليها مصدر القرار فالتسبيب هو التعبير الشكلإ التي الأسبابالقرار مسبباً إذا أفصح بنفسه عن 

  . للمشروعية الخارجية للقرار  يمن ثم فإنه ينتم عن أسباب القرار و
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نما تعنى أسلوباً إو الجزاء التأديبيصدار لإشكلية معاصرة  هتسبيب القرار ليس فقط مجرد ضمان و
ا ملزمة أن تبحث عن العناصر أنه يعنى بالنسبة لها التأثير على مضمون القرار ولأدارة لإل للتقييد الذاتي

ن أكـذلك   ين أهمية التسبيب تبعأبتعادها عن التحكم كما إ القانونية والواقعية لقرارها ، وهذا يعني
 الإطلاقلا يمكن الوثوق به على  الأسبابمن  لياقناع به بينما الجزء الخلإالقرار المسبب يحمل الثقة وا
  .طياته بذور الشك والريبة  فيفمثل هذا الجزاء يحمل دائماً 

القضاء على وجوب تسبيب القرارات التأديبية حتى دون نص  أحكامستقرت إتطبيقاً لذلك  و
من  الذيومبدأ من المبادئ العامة للقانون والسبيل  يةالإدار، فتسبيب القرار ما هو إلا تعبير عن العدالة 

  . ستبداد لإمام التحكم واأنه أن يقف أش
قد يتطلبـه القـانون بـين     يكإجراء شكل يدارلإويجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار ا

على سبب يبرره كركن من أركان وجودة وترتيـب أثـارة والقـرار     يدارلإضواء القرار اأوجوب 
ن يقـوم علـى   أم لم يكن هذا التسبيب لازماً يجب أ يجراء شكلإواء أكان لازماً تسببه كس يدارلإا

  .  هركان وجودأالقانون وذلك كركن من  فيالواقع و في أيسبب يبرر صدقاً وحقاً 
  لتزام بالتسبيب لإل الأساس القانوني _لاً أو

  

ن هذا لـيس  أدستورية إلا لم يصرح بأنه للتسبيب قيمة  ين مجلس الدولة الفرنسأبالرغم من 
إقراره فإضفاء القيمة  ةنما هو موقف فرضت المرونإعتراف غير مباشر بعدم جدواة وإ أوتقليلاً من شأنه 

ذلـك   إلىغل يد المشرع عن الخروج عليه إذا دفعتـه   إلىالدستورية على التسبيب سيؤدى لا شك 
الكشف عن أحد  إلىلزام به مؤدياً لإن يكون احماية مصالح أجدر بالعناية كأ أولى بالرعاية أواعتبارات 

 فيجراءاته المتعددة إحرج التقيد ب في الإدارةلزام به وضع لإن يكون من شأن اأ أوسرار الدولة العليا أ
هذا الشان موقفاً  فين الس تخير أ مرحالة ضرورة تستوجب تدخلاً سريعاً وحالاً لمواجهتها غاية الأ

 ةعتبارها ضمانإب يبرمته دستوريا فصاغ قاعدة توجيهية للمشرع تقض هلم يفرضوسطاً لم ينكر أهميته و
يكون قواماً على حسن  التيعتبارات والظروف لإحدود ما تأذن به ا فيتلازمها مع الجزاء ولكن  يينبغ

  .  1تقديرها
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ل مـن  ل كواقضائية لذا سوف نتن عتبارات تشريعية وإلتزام بالتسبيب من لإوعلى ضوء ذلك ينطلق ا
  :  لياموقف المشرع والقضاء من تلك الضمانة وذلك على النحو الت

  موقف المشرع من التسبيب 
  

فرنسا لم يلـزم   فين المشرع أإلا  الإداريةنطاق القرارات  فيبالرغم من أهمية ضمانة التسبيب 
قد تـدخل منـذ   ن المشرع أمجال التأديب نجد  فيلكن  حالات قليلة و في بتسبيب قراراا إلا الإدارة

على تسبيب قراراا التأديبية نظراً للسمة العقابيـة لتلـك    الإدارةفرنسا من أجل حمل  فيوقت مبكر 
القرارات وما تشكله من خطورة على الموظف إلا أن ذلك التسبيب كان يتعلق بطوائف معينـة مـن   

ن يكون مرسوم أنص على  الذيو 1871أغسطس  10 تاريخ فيالموظفين ومن ذلك القانون الصادر 
هامـة   ةهذا النص تحقيق ضـمان  في يستهدف المشرع الفرنسإنيهم وقد وامع أووقف العمد  أوعزل 

صطباغها بصبغة سياسية ممـا  إينهم نظراً لطبيعة تلك الوظائف ووالطائفة من الموظفين وهم العمد ومع
لم تكـن   التية السياسية والغالب لتقلبات الحيا فييهدد مركز هؤلاء الموظفين والذين يكونون عرضة 

هذا النص كانت قاصرة علـى عقوبـات    فيالتسبيب  ةن ضمانأعلى  الإطلاقستقرار على لإتعرف ا
  . الوقف  أوتقتصر على عقوبة العزل  يخرى فهلألا تشمل كافة العقوبات التأديبية ا معينة و

وبات التأديبيـة  كثر من العقأن تلك العقوبات شديدة الجسامة وتحتاج لضمانات ألا شك  و
بطل الـس  أحد العمد فقد أقراراً صادراً بعزل  يبطال مجلس الدولة الفرنسإخرى وتطبيقاً لذلك لأا

مرسوم العزل غير محـددة    فيورد ذكرها  التي ن الوقائع المنسوبة للمدعى وأعتبر إالقرار المطعون فيه و
جراءات إعلان إلزم التسبب فيما يتعلق بأ الذي يالوصف التشريع فيلا مقنعة  ا لا تكون كافية وأو

  . الوقف والعزل الخاصة بالعمدة 
ذا لم تكن ذات طبيعة جزائيـة  إفرنسا لا تخضع لضمانة التسبيب  في الإداريةعلى ان القرارات 

ات والقرارات التحفظية المتخذة لمصلحة المرفق كوقـف  الإجراءطار التسبيب كافة إلذلك يخرج عن 
  . اً عن العمل حتياطيإالموظف 

لسـنة   210كافة قوانين العاملين المدنيين بالدولة منذ القانون رقم  فيالمشرع المصرى فإنه و
ذلك القانون قد قصر التسـبيب   فين كان إقد نص على وجوب تسبيب القرارات التأديبية و 1951

لى كـان  أونه من باب لأتجاه منقذ إنذار والخصم من المرتب وهو لإعلى القرار الصادر بتوقيع عقوبة ا
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بالنسبة لقـوانين   العقوبات الأشد جسامة كالفصل من الخدمة إلىن يمد مظلة التسبيب أعلى المشرع 
شترطت جميعها تسبيب إقد  1978لسنة  47رقم  لياالعاملين اللاحقة لهذا القانون ومنها القانون الح

تنظم الطوائف الخاصة مـن   التيقوانين بشكل عام ودون تخصيص بعقوبة معينة وحتى ال القرار التأديبي
ن أبش 1971لسنة  109من القانون رقم  50ا لا تخلو من التسبيب ومن ذلك المادة أالموظفين نجد 

نه لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أتنص على  التيهيئة الشرطة و
من  112الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً وكذلك تنص المادة  ن يكون القرارأقواله وتحقيق دفاعه ويجب أ

  .على وجوب تسبيب الجزاء التأديبي 1972لسنة  49قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

تسبيب القرار التأديبي ضروريا وذلك بنص صريح في القانون غير أن المشرع الجزائري يرى في         
 ،126واشترطه في المادة  85/59من الأمر  125حيث نص عليه في المادة الأساسي للوظيفة العامة، 

في الثانية عقوبة الدرجة  و،" تقرر السلطة عقوبة الدرجة الأولى بمقرر من الأسباب" قال في الأولى و
"  165المتعلق بالوظيفة العامة في المادة  06/03الثانية بمقرر مبين الأسباب، وتنأوله أيضا في الأمر 

خذ السلطة التي لها صلاحية التعيين بقرار مبرر، العقوبة التأديبية من الدرجة الأولى والثانية، بعد تت
تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات التأديبية  و حصولها على توضيحات كتابية من المدعي

وية الأعضاء اة الإدارية المتسالرابعة بقرار مبرر بعد أخذ الرأي الملزم من اللجن من الدرجة الثالثة و
  .اتمعة كمجلس تأديبي المختصة و

يرتبط تسبيب القرار التأديبي كضمان من ضمانات التأديب بالضمانات الأخرى سواءا السابقة  و
لتوقيع العقوبة أو اللاحقة لها، ويتمثل هذا الارتباط بالنسبة للأولى في تمكن الموظف من التحقق بأن 

 الموظف المتهم من ينام هي التي تمت معاقبته عليها ، وكذلك تمكلإت له في اهوج والمخالفة التي 
 الدفاع عن نفسه، إذ أن تسبيب القرار التأديبي، يسهل مهمة الدفاع بتمكينه من معرفة الوقائع و

  .الأسباب التي ينازعها في القرار

تمثل في رقابة القضاء الإداري على السلطة أما بالنسبة للثانية، أي التي تلي توقيع العقوبة فت        
مدى تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة على  عتبرا مخالفة وإالتأديب عند تكييفها للأعمال التي 
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ضمانا هاما للموظف في مجال الوظيفة  هذا العنصر ضروري و الجزائري الموظف، ولذلك جعل المشرع
  :هي القضاء عليها و صر هامة أجمع الفقه والعامة، ويتضمن تسبيب القرار ثلاث عنا

تبين بوضوح الوقائع التي  وهذا يقتضي أن تذكر السلطة، و: تحديد الوقائع الموجبة للعقوبة  -1
تستند إليها العقوبة بحيث يستطيع الموظف أو أي شخص آخر معرفة أسباب القرار الصادر في 

  .حقه بالعقوبة، من مجرد قراءته له
وهذا العنصر يقتضي أن يتضمن التسبيب : نونية التي بني عليها القرار التأديبيبيان الأسس القا  - 2

يجابي أو السلبي الذي يعد جريمة تأديبية، وهو بفعل ينطوي على الإخلال بواجب من لإالفعل ا
 .الواجبات المفروضة على الموظف والمحددة في القانون

 موقف القضاء من التسبيب 
  

ليسـت ملزمـة بتسـبب     يدارلإنطاق القانون ا فيقاعدة المستقرة رغم أهمية التسبيب فإن ال
 فيبقدر كبير من الحريـة   الإدارةما لم يلزمها المشرع بالتسبيب ونتيجة لذلك تتمتع  الإداريةقراراا 

ن القـرار  أيلزمها بذلك إذ يفترض  ةلائح أو دلاء بأسباب قراراا طالما لا يوجد نص قانونيلإعدم ا
  . هو المصلحة العامة سببه دائماً 

لم يكن هناك نص  حتى لو و على وجوب تسبيب القرار التأديبي يدارلإستقر القضاء اإقد  و
 فيسباا وفقاً للأصول العامة المقـررة  أهو عقوبة يجب توضيح  بالتسبيب فالجزاء التأديبي الإدارةيلزم 

يتمتع  التيلما يشكله من هدم لقرينه البراءة  و يدارلإلتزام بتسبيب القرار الإالتأثيم والعقاب وعليه فإن ا
بتسبيب قراراا نابع من طبيعة  الإدارةلزام إمن قاعدة عدم  ستثناء القرار التأديبيإا الموظف العام ، و

موضـوع مـا    فيعلى النقيض فهو قرار ذو صبغة قضائية إذ يفصل  ن القرار التأديبيلأالقرار التأديبى 
  . ن يكون مسبباً وإلا عد باطلاً أفيجب  صلاًأيختص به القضاء 

العليا منذ وقت طويل علـى وجـوب تسـبيب القـرارات      الإداريةنتهت المحكمة إقد  و          
 فيجلسـة عقـابى    فيهذا الصدد حكمها الصـادر   فيها أحكامالتأديبيةحتى دون نص ومن طلائع 
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منـها   الضمانات الجوهرية كحد أدنى ون تتوافر فيه قدراً من أومن ثم يجب  يدارلإخصوص الذنب ا
تسـبيب القـرار    تتولى محاكمته و التيتحقيق دفاعه وحيدة الهيئة  تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه و

بما  ةدانلإأدلة  الحقائق و ستظهارإقتناعها وإ عقيدا و كونت منها السلطة التأدييية التيو الصادر بالجزاء
عمال رقابته على ذلك أيتيح للقضاء  قيام القرار على سببه المبرر له و ديبية وركان الجريمة التأأفيه توافر 

لا  ذا تعددت التهم المنسوبة للموظـف و إلاسيما  ام ولإمن حيث صحة تطبيق القانون على وقائع ا
 أوهذا التحقيـق   إلىحالة العاملة لإقتصار على الإا يعنى عن تسبيب القرار وجود تحقيق سابق عليه و

  . شأن التهم موضوع المحاكمة  فيعضاء مجلس التأديب ألة بين واحصول المد إلىلاشارة ا

  نطاق المساءلة التأديبية  فيالتسبيب  ةدور ضمان_ ثانيا  
  

همية تسبب الجزاء في نطاق أتكمن  همية التسبب بالنسبة لعدالة المساءلة ليست محل شك وأن إ
نه يعمل على تحقيق ألا يحقق الفائدة للموظف فحسب بل  الإجراء هذا أنعتبار إديبية على أالمساءلة الت

  :بل وحتى القاضي على النحو التالي  الإدارة الفائدة لكل من الموظف و
  

 بالنسبة للموظف  -1
  

لا بعد التحقيق معه إلا تقوم بتوقيع جزاء على الموظف  الإدارةالدفاع ف أرتبط التسبيب بمبدإ   
بالتالي  بداها وأسانيد التي لأملزمة بالرد على دافع الموظف وتفنيد الحجج واوهي  قواله،أكتابة وسماع 

المواجهة وحيدة  أيعتبر التسبيب عنصرا هاما لكفالة حق الدفاع فمظاهر حق الدفاع لا تقتصر على مبد
 أمبد رتبط وإعتباره وسيلة غير مباشرة لتحقيق حق الدفاع وقد إالقاضي ولكنها تشمل التسبيب ب

ن يتكلم أديبية فمن النادر أالمواجهة وخاصة بالنسبة للقرارات الت أيب كضمانة للموظف بمبدالتس
ن التشريعات المختلفة عندما تنص على الضمانات أن يقترن بالآخر بل أحدهما دون أالقضاء عن 

ن أسبيب ن التأالتسبيب معا ، فمن ش ديبية تنص على مبدأ المواجهة وأالمقررة لموظف محل المساءلة الت
في صلب  الإدارةردا أوالتي  الأسبابيعطي الفرصة للموظف للدفاع عن نفسه عن طريق معرفة 

قتناعها بما قد يقدمه الموظف من إعلى سحب قرارها عند  الإدارةهو ما قد يدفع  ديبي وأقرارها الت
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الجزاء قد حرس  نأحساسا بإن يعطي الموظف أن التسبيب أن من شأدارية في هذا القرار كما إطعون 
  . 1طمئنانلإهو ما قد يبعث على شعور الموظف با بتسبيب الجزاء و الإدارةبعناية بدليل قيام 

 بالنسبة للإدارة  -2
  

يضا أهام  الإجراءن هذا أديبي على الموظف بل أهمية التسبيب الذي يحمله القرار التألا تقتصر 
  . دارة لإبالنسبة ل

صدار القرار بعيدا إالهدوء في  إلىسلطتها الواسعة فهو يدفعها قيد على  الإجراءن هذا لأفنظرا 
ستقر لديها من إنعكاس لما إتي في النهاية أهو ما يجعل قرارها ي التحكم و ستعجال ولإنفعالات اإعن 

فصاح عن لإللموظف فا الإدارةقناع الذي تقدمه لإهم وسائل اأيعتبر التسبيب من  تمحيص و بحث و
صدار قرارها الجزئي بما يشكله من خطورة على لإ الإدارةالقانونية التي دفعت  والواقعية  الأسباب

التبرير  إلىنه يحتاج إالتبرير لتلك العقوبة فعدل البشر مصنوع ومن ثم ف الموظف يعتبر بمثابة العذر و
  . لا بالتسبيب إتي أوهذا لن ي
ن أ إلىالبحث  أومن التدقيق قامت بواجبها  الإدارةذا كانت إيكشف التسبيب من ناحية ما  و

العيوب التي قد تؤثر على  قيتلا العناية بالقرار و إلى الإدارةهو ما يدفع  ليه وإنتهت إما  إلىنتهت إ
نه عن لأدارة لإيعتبر التسبيب وسيلة تربوية ل التي قد تزيد كثيرا لو لم يكن القرار مسببا، و سلامته و

فة الذي ستطبقه فتجيء قراراا الماضية عيترسخ لديها نوع من الطريق التسبيب المنتظم لقراراا سوف 
  . ختصاصا تقديريا إتمارس  الإدارةذا كانت إوهذا عنصر هام خصوصا 

نه أبين الموظف طالما  تقوية لغة التخاطب بينها و و الإدارة يم الثقة فيمتع إلىيؤدي التسبيب  و
سهمت في أيفصح عن العوامل التي  تخاذ الجزاء ولإ الإدارةالمبررات التي دفعت  يكشف الدوافع و

ن أتختفي وراءه عقود طويلة كما  الإدارةبعيدا عن حاجز السرية والذي كانت  الإدارةتكوين عقيدة 
الفرصة الكافية لتنفيذ دفاع الموظف والرد على كافة النقاط التي قد يكون المتهم  الإدارةالتسبيب يعطي 

دارة للدفاع عن الجزاء المتخذ بحجج قانونية كما لإل ةيق وهو ما يعتبر ضمانقد آثارها في مرحلة التحق
عظم أن مراقبة الذات من ألا شك  دارة على نفسها ولإن يفرض رقابة ذاتية أن التسبيب أن من شأ
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يقاع العقوبة إنفعال فالتسبيب ضمان لعدم لإا تباع الحق والبعد عن الهوى وإن ذلك أمور فمن شلأا
  .1مؤثرات خارجية عن نطاق العدالة  أوعتبارات إية أ بناء على

  بالنسبة للقاضي  -3

 الأسبابديبية فمن خلاله يتم فحص أالرقابة على القرارات الت حكامهامة لأ ن التسبيب وسيلةإ        
؛ الأسبابديبي وعلى ضوء ذلك يقرر القاضي مدى صحة تلك أسنا لقرارها الت الإدارةردا أوالتي 

جواء أ إلىلا يستطيع القاضي النفاذ  تبدو مهمة القاضي عسيرة في هذا الصدد و الإجراءهذا فمن غير 
يحقق التسبيب للقضاء من السلطة في  ستعمال السلطة وإساءة إ القرار خصوصا في مجال السبب و

مدى  أوتخاذ العقوبة إمن ناحية الملاءمة في  أوالرقابة على سلطة التحقيق سواء من ناحية المشروعية 
  . الجزاء الموقع على الموظف  تخاذ القرار وإالتناسب 
قتنع الموظف إذا إذلك في حالة ما  القضاء و إلىقد يقلل التسبيب من حالات اللجوء  و        

الحد من الطعون غير  نه تخفيف العيب على القضاة وأالذي من ش مرقرار الأالإالتي قام عليها  الأسبابب
نه لأالمبالغة في تقدير النتائج  مل ولأفراط بالإنه لا يجوز اإهمية التسبيب فأبالرغم من نه أادية على 

 فيلأنه  الإدارةاض أمرلجميع  فينه ليس الترياق الشاألا إبالرغم من الوظائف الهامة للتسبيب الوجوبي 
  .2 الإدارةلدرجة التطور  التي بلغتها  يحدود معينه المقياس الحقيق

 ـــيالفرع الثان

  العناصر الواجب توافرها في التسبيب
  عناصر التسبيب   _لاأو

  : ديبي المسبب وهي أالقرار الت أون يتضمنها الحكم أيقصد بعناصر التسبيب البيانات التي يجب    
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 الوقائع التي تستوجب الجزاء - 1
  

ديبية أات التالإجراءفالوقائع المستوجبة للعقوبة  أوديبي بيان بالواقعة أن يتضمن القرار التأيجب 
ديبية ولذلك يجب أهو شرط مشروعية ممارسة السلطات الت أهذا الخط تتطلب فعلا ينطوي على خطأ و

  .ديبي أالت أستخلصت منها الخطإالسلبية التي  أويجابية لإفعال الأن تبين اأديب أعلى سلطة الت
ن أديبية كان يقرر أة التن تستند لصبغة عامة في تكييف الجريمأديب أذا كان لسلطة التإ و

تحدد الواقعة  ن تذكر وأنه يتعين عليها ألا إعمال الوظيفة أالموظف قد خرج على مقتضى الواجب في 
 أوامات العامة لإلذلك فا عتبرت خروجا على مقتضى الواجب وإتياا وإالوقائع التي قام الموظف ب أو

يدت أديبية ومع ذلك فقد أالركن المادي للجريمة التسبابا مقبولة لتكوين أعتبارها إالمبهمة لا يمكن 
العليا قرار فصل موظفة بسبب ما عرف عنها في الوسط الذي تعيش فيه من سوء  الإداريةالمحكمة 

  .ستلزم ثبوت الواقعة في حقهاإن إعتبرت ذلك السبب كافيا وإنحراف السلوك وإالسمعة و
  

  ساس القانوني للتجريم لأبيان ا -2

 مواد القانون و إلىالمخالفة التأديبية  أوللتجريم هو إسناد الجريمة  الأساس القانونيالمقصود ب
لتزام التعبير الوارد ا ، فإذا كان ما وقع من إ ها وأحكامت فخول التيالتعليمات  القرارات و اللوائح و

صورة  فيفة إدارية نما يشكل مخالإتياناً لحظر حددته التشريعات وإ أوالموظف لا يشكل مخالفة لواجب 
  .  1من صور الخروج على مقتضى الواجب تعين وصفه بذلك

 جه دفاع أوالرد على ما يبديه الموظف المتهم من -3
  

إذا أبدى الموظف دفاعاً بخصوص التهمة المنسوبة إليه فيجب على السلطة التأديبية أن تستمع         
رداً على دفاع  ن يشتمل تسبيب القرار التأديبيأيجب  ستظهاراً للحقيقة وإتفحصها  جه دفاعه وولأ

  .  2من هذين السببين الموظف المتهم فإذا لم يرد القرار التأديبي
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وقائعة وجزئياته للرد على  فيإلا أن السلطة التأديبية ليست ملزمة بتعقيب دفاع المتهم الموظف         
سانيد لأا عقيدا طارحة بذلك ضمناً اكونت منه التيكل منها إذا كانت قد أبرزت إجمالاً للحجج 

  . 1قام عليها دفاعه التي
  شروط صحة التسبيب  _ثانياً

  صلب القرار التأديبي فيأن يرد التسبيب  -1
صلب القرار بحيث لا تجوز الإحالة  فيأن يرد هذا التسبيب  يبيدتسبيب القرار التأ فيصل لأإذا كان ا

إدارات  أو الإداريةر القرار لأسباب هيئة معينة كالنيابة وثائق أخرى مستقاة  عنه فإن تبنى مصد إلى
  . مجال التسبيب  في فيمفوض الدولة يك أوالتحقيق 

  يكون التسبيب سائغاً ومتناسقاً ن أ -2
 فيودة ــليها السلطة التأديبية مستخلصة من أصول موجإنتهت إ التية ـن يكون النتيجأ يأ

 يدارلإإنما الرقابة للقضاء ا العليا و الإداريةذلك تقول المحكمة  في قانونياً و تنتجها مادياً و راق ووالأ
هذا  في وقف عليها القرار التأديبي التيالتحقيق مما إذا كانت النتيجة  في يذلك تجد حدها الطبيع في

ثبتتها السلطات المذكورة وليس لها وجود وما إذا كانت إ أوالخصوص مستفادة من أصول موجودة 
قانونياً فإذا كانت منتزعة من غير  أوستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً إلصة النتيجة مستخ

كان تكييف الوقائع على فرض وجودها  أوكانت مستخلصة من أصول لا تنتجها  أوأصول موجودة 
وقع  يتطلبها القانون كان القرار فاقداً ركن من أركانه هو ركن السبب و التي ةماديا  لا ينتج النتيج

  . ستخلاصاً سائغاً إما إذا كانت النتيجة مستخلصة أمخالفاً للقانون 
 أن يكون التسبيب واضحاً  -3

  

رقابته  ن يكون واضحاً تمكن من تفهمة وأالغاية منه  يحقق الهدف و يلك ين التسبيب يقتضألا شك 
عتبر حكم  إها من أجل التي الأسبابن يوضح أبترديد حكم القانون دون  القرار التأديبي ىففإذا أكت

لم يوضح  شخاص وأيشمل عدة  ليالو صدر قرار إجم مركذلك هو الأ من التسبيب و لياالقرار الخ
   .2سباب كل فرد على حدهأ
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  المبحــــــث الثالــــــث    

  الضمانات اللاحقة على المساءلة التأديبية 
  

ظف صاحب الشأن الحق في التظلم من أهم الضمانات اللاحقة على توقيع الجزاء التأديبي أن للمو   
الإداري،  تظلملدى مصدر القرار او رئيسه و هذا ماسمي بال من القـرارات التأديبية الصادرة في شأنه

و كذلك الحق في الطعن في هذه القرارات أو الأحكام التأديبية أمام مجلس الدولة الذي يختص يئة 
أو تلك الأحكام، و الحكم بإلغائها إن كان لذلك دون غيره بالفصل في هذه القرارات  قضاء إداري

وجه و التعويـــض عنها إذا ترتب عليها ضرر؛ و على ذلك نبين فيما يلي كل من التظلم الإداري 
  .و القضائي في مطلبين

  المطلب الأول 

  التظلـــــــم الإداري
  

 الجهاز داخل الإدارية ازعاتالمن من جانب ضف إمكانية المشرع يوفّر أن مفيداً يغدوالتظلم الإداري 
 وعلى مهماً، دوراً تؤدي أن يمكن التي الإدارية القرارات بعض من التظلّم إمكانية وإتاحة ذاته، الإداري

 وهذا منها، المتظّلم القرارات بشأن صـالمخت القضاء إلى وءـاللج من  -الإمكان قدر - يقلل نحوٍ
 أصدرته التي الإدارة أن بالضرورة يعني لا باًـمعي الإداري القرار فصدور والمال، الجهد توفير شأنه من
 معظم في القانون فإن فتراض،لإا سبيل على ذلك أرادت أا لو وحتى معيباً، إصداره أرادت قد

 مؤدى و publication أو إلغائها و رؤوسـالم قرارات تعديل تملك رئاسية سلطة أقام قد الأحوال
 إلى التظّلم إلى فيبادر النشر بوساطة به علم الذي بالقرار الشأن بصاح رضا عدم الإداري التظلّم
 أو القرار، مصدرة الإعلان notification اليقيني العلم أو connaissance acquise، الإدارة

 لمصدر يحق إذ إلغاءه أو وسحبه، فيه، النظر إعادة طالباً القرار، أصدر لمن الأعلى الإداري الرئيس إلى
 و به، لحقت التي العيوب من لتطهيره القرار هذا يصحح أن -قراراه مشروعية بعدم علمه الح- القرار
 أظهر قد بذلك يكون الإداري الرئيس إن بل لا قضائياً، القرار إلغاء من أفضل ذلك فإن الحال بطبيعة

 للطعن قررةالم ذاا بالمواعيد مقيد وإنما مطلق، بحقٍ ليس ذلك أن نلاحظ أن على للقانون، حترامهإ
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 معطى تعديله، أو المشروع، غير القرار إلغاء في الحق هذا أن كما -سنرى ما نحو على– بالإلغاء
 .1متصرفا و مرؤوسيه، أعمال إزاء السلطات يملك الذي الأعلى الإداري للرئيس

 فيما إليها صولالو يمكن لا نتائج إلى يؤدي أنه المنازعات حسم لجهة التظلّم مكانة يعزز مما و         
 الأعم في مشروعية رقابة هي الإدارة أعمال على القضائية الرقابة أن ذلك القضاء، إلى اللجوء أريد لو

ن أ بالضرورة فليس ذلك تفعل إذ وهي تلغيه، أن أو القرار، تعدل أن تستطيع فإا الإدارة أما الغالب،
 2 .ملائماً يكون نأ يكفي إذ مشروعاً، القرار يكون

 قطع و الإدارية المنازعات تقليل في عليه المترتب الأثر و الإداري، التظلّم أهمية إلى نظراً و         
 بعض في القضائي الطعن حالة في الدعوى هذه لقبول لازماً شرطاً كونه عن فضلاً الإلغاء دعوى ميعاد

 في أخذين وفحواها، الإداري، لمالتظّ فكرة على الضوء إلقاء المفيد من أنه رأينا فقد الإدارية، القرارات
  .البالغة أهميته رغم ستقلاللإا وجه على الموضوع لهذا تعرضت التي الدراسات ندرة الحسبان
 إليها الوصول يمكن لا ميزات تتحقق فيه و الإدارية، للمشروعية ضابطاً الإداري التظلّم يعد و         

  .قراراا في النظر إعادة و صرفاات مراقبة للإدارة يتيح لأنه القضاء طريق عن

  الأول  فرعال

 مــــفهوم التظلـــــــم الإداري 
 الأعلى، رئيسه أو القرار، مصدر إلى فوراً توجه ما إذا الشأن صاحب أن سبق مما لنا يتضح         

 فما ،إداري تظّلم بصدد نكون فإننا ضرراً، به ألحق أو مشروع، غير تصرف عن العدول منه طالباً
 هذا في الضوء عليه سنلقي ما هذا شروطه؟ وما شكله؟ وما أنواعه؟ ما الإداري؟ التظلّم تعريف
  .3الفرع

  
  
  
  

                                                 
       com  www.mastermania.الالكتروني االموقع على منشور بحث ،الإداري التظّلم "،خليفة المنعم عبد نبيل أحمد المنعم عبد :انظر التفصيل من لمزيد 1
 500ص  1986 العربي الفكر دار الإلغاء، قضاء  -الأول الكتاب  -الإداري القضاء، الطماوي الدكتور سليمان 2

3  - Deux cas de figure autorisent la formation ďun recous de la part de ľagent public (entendons fonctionnaire mais 

également agent non titulaire). Celui- ci peut، en tant que la decision lui fait grif (c est- à- dirxre en outre 

méconnaître les droits de ľagent public (en matière de carrier، remuneration، discipline، licenciement etc). Peuvent 

ainsi faire ľinscription sur le tableau ďavancement… Le recours à une contestation administrative ne surviendra  

alors qu après action syndicale ou intervention ďun organism paritaire infructueuses). Un agent public peut- il 

contester decision prise à son encontre par ľadministration? Sur la site internt: www.cliqndroit.com. 
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  الإداري التظّلم تعريف _ أولاً
 

 تظّلمني" ويقال ظلمه، شخصاً يشكو من هو المتظّلم و الظلم، من الشكوى لغةً بالتظلّم يقصد         
 ظالمه، من أنصفه أي ،"تظليما فظّلمه فلان من الحاكم إلى فلان ظلّمت"و بي، الظلم ألحق أي  "فلان

 على صبر أي ،"فتظّلم ظلمته" ويقال حقوقهم، من الحق أهل المانعون هم الظلمة و عليه، وأعانه
  1الظلم

 الأقل، على ملائم غير أو معيب، إداري قرار يصدرن أ" صطلاحاًإ الإداري بالتظلم يراد و         
 طالباً الرئاسية، الجهة إلى أو القرار، أصدرت التي الجهة إلى الضرر يمسهم ممن الأفراد أحد فيتقدم
  "2هتعديل أو سحبه،

 يدعي إداري قرار في النظر لإعادة الإدارة إلى الشأن صاحب به يتقدم طلب" :بأنه عرف كما         
 "3للقانون مخالفته

 إلى الشأن صاحب يقدمه الذي تظّلمال:" الفقه من جانب نظر وجهة من بالتظلّم يقصد فيما         
 4"سحبه أو تعديله، طالباً الرئاسية الجهة إلى أو القرار، أصدرت التي الإدارية الجهة

 واقعة ظلامة عــرف منها طالباً حاله، فيها يشرح الإدارة إلى المواطن الفرد يقدمها يضةعر:" أنه أو
 5"ونالقان لأحكام طبقاً التصرف و به،

 لتماساًإ مواجهته في القرار صدر الذي الشأن صاحب يقدم" :أن به المراد أن بعضهم يرى و         
 سحبه، أو بتعديله، تقوم لكي القانوني، بمركزه أضراراً أحدث الذي قرارها في النظر بإعادة الإدارة إلى
 "6فاإنص منها طالباً الإدارة على حالة الفرد عرض هو أخرى بعبارة أو

 قرار من لها شاكياً الإدارة إلى الشأن صاحب لتجاءإ" :هو الإداري التظلّم أن آخرون يرى و         
 "7ةالمقرر المواعيد خلال سحبه أو تعديله، أو إلغاؤه، مستهدفاً معيب، إداري

                                                 
 .بيروت العرب، لسان دار ،2 مجلد، العرب لسان"،منظور بن محمد الدين جمال - 1
 Contestation ď une decision: ة الفرنسيةو باللغ 533 ص ، 1986 عام العربي، الفكر دار الإلغاء، قضاء الأول، الكتاب ،الإداري الطماوي، القضاء سليمانالدكتور -  2

administrative. Voire la site internet: www.angc.fc (fich 7 
 325 ص ، 1985 عام الإسكندرية، في الجامعية المطبوعات دار منشورات ."الإداري، الحلو، القضاء راغب ماجد الدكنور  - 3
 209ص  ، 1998 عام القاهرة، ،2 ط ،الإداري القضاء في البنا،الوسيط محمود عاطفالدكتور - 4
 202 ص ،2 ط الإدارية، القضايا ،3 المجلد ومقارناً، وعملاً علماً الإداري لقانون، االخاني الإله الدكتور عبد - 5
 170 ص 1978عام  القاهرة -الأمانة مطبعة 2ط الإداري، القضاء إجراءات وصفي، أصول كمال الدكتور مصطفى -  6
 ، 2009 عام الأوسط، الشرق جامعة ماجستير، رسالة المتحدة، العربية والإمارات الهاشمية الأردنية المملكة قوانين بين مقارنة دراسة -الإداري الخيلي، التظّلم خليفة ور محمدالدكت -  7

  24 ص
 



                                                                  يةمجال سريان الضمانات خلال الإجراءات التأديب:                                      الفصل الثاني

  

 

224 

 تمسك يفيد ما كل" :ليشمل يمتد التظّلم إن بقولها المصرية العليا الإدارية المحكمة عرفته قد و         
 في الأصل هو التظّلم إن" :فتقول السابق المعنى المحكمة تؤكد ثم 1"قتضائهإب مطالبته و بحقه، المتظّلم

 يتعين الشريف الخصم هي الإدارة جهة و ...عنهم الظلم ورفع لحقوقهم، الشأن ذوي ستخلاصإ مجال
 رعشالم أن ذلك ويؤكد اته،وإجراء القضاء، مشقة تكبدهم أن دون لأصحابه، الحق تعيد أن عليها

 بعض في الإلغاء دعوى لقبول شترطإ التقاضي، أعباء وتجّنبه العامل على العبء تخفيف على منه حرص
 "2ءالقضا على التراع طرح دون طلباته يحقق المصلحة صاحب لعلّ تظلّم، يسبقها أن الأحوال
 حقوق در لا حتى محمود سعوت ظلمالت لمعنى العليا الإدارية المحكمة من التوسع هذا و         
 إتاحة هو الإداري التظلّم نظام تقرير من الهدف و، للتظلم الضيقة بالشكلية التمسك بسبب الموظفين
 اال وإفساح ومصالحهم، حقوقهم، لحماية القضاء إلى اللجوء قبل الإدارة لمراجعة للأفراد الفرصة
 في جائرة تكون قد قرارات من أصدرته فيما النظر يدتع و ،3نفسها تراجع لكي الإدارة أمام كذلك

 قتنعتإ ما إذا تعدله، أو القرار، تسحب أن إمكاا في يكون بحيث مواجهته، في صدرت من حق
 قضائية منازعة إلى الأمر يتطور لا بحيث مهده، في التراع وىسي وهكذا ،إليها المقدم التظّلم بصحة
 القضاء كاهل على الواقع للعبء وتخفيف والوقت، والمال، للجهد، توفير هذا وفي القضاء، أمام تطرح

          .ناحية من الإداري
 في الثقة عتباراتإ مع يتماشى الدعوى رفع قبل التظلّم من الحكمة أن ذلك إلى يضاف         
 مباشرة و ية،الإدار المنازعة في السير عن يغني مما بنفسها، أخطائها لإصلاح الفرصة بإعطائها الإدارة،

 .4سواء حد على معها المتنازعين و الإدارة لصالح مقرراً إجراء التظّلم يعد هنا ومن الدعوى،
 أسباب بيان الشأن صاحب طلب مجرد التظّلم مفهوم في يدخل لا أنه إليه الإشارة تجب مما و         

 أو تشريعي، نص بمقتضى رارالق هذا بتسبيب ملزمة الإدارة كانت لو و صدر، الذي الإداري القرار
 لا محددة فرضية في القاعدة هذه على خرج قد الفرنسي المشرع أن إلا، 5 ذلك على القضاء ستقرارلإ

                                                 
 38 ص عات،للموسو العربية الدار ، 1978 -39-27 جلسة -ق 1978لسنة ( 389 ) رقم الطعن في حكمها أنظر  -  1
 18قررتها ص  التي المبادئ مجموعة ، 1986 عام ،( 680 ) رقم  الطعن في المصرية العليا الإدارية المحكمة حكم - 2
3

 90 ص 1996 عام شمس، عين جامعة منشورات ."التأديب قضاء -الإلغاء قضاء -الإداري حبيب، القضاء السعود أبو محمود الدكتور -
   -1 ط المستعجل، للقضاء العامة المبادئ مع الدولة مجلس أمام القانونية والصيغ وإشكالاته التنفيذ وقضاء الإداري القرار تنفيذ ووقف الإلغاء سماعيل، دعوىإ السيد الدكنور خميس - 4

 35 ص- 1993عام
5

  36،ص السابق المرجعنفس  خليفة، المنعم عبد نبيل أحمد المنعم عبد
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 الإدارة لتزمتإ إذا" :أنه على تنص التي 1979 قانون من 05المادة صلب في وردت عليها يقاس
 تقديمها طلب فإن مسبب، صريح بقرار فيه تتدخل أن المفروض من كان معين موقف في الصمت
 الشأن، لصاحب الأسباب هذه تسليم تاريخ حتى بالإلغاء الطعن ميعاد يقطع الضمني قرارها لأسباب

 ."ا إعلانه أو
 من بالشكوى المصلحة صاحب قيام:بأنه الإداري التظّلم تعريف يمكننا تقدم ما ضوء في و         

 الأعلى، رئيسه من أو أصدره، ممن القانوني،طالباً بمركزه الضرر إلحاقه أو مشروعيه، عدم يرى قرار
  .ضرر من سببه عما التعويض أو سحبه، أو تعديله، أو القرار، هذا إلغاء

 

  الإداري التظّلم تمييز  -ثانياً 
 

 مما القضائي، والطعن سترحام،لإاس، لتمالإكا التصرفات، بعض مع الإداري التظلّم يتشابه قد         
 :وبينها بينه مييزالت يوجب

 -سترحاملإا– لتماسلإا و الإداري التظّلم  - أ
 

 فإن الالتماس حالة في أما الشأن، وصاحب الإدارة بين نزاع وجود الإداري التظلّم يفترض         
 توجيه يمكن حين في معيب، إداري قرار مخاصمة يفترض التظلّم أن كما ،1مستبعدة تغدو التراع فكرة

 عام موظف نقل تأجيل كطلب الشأن، صاحب نحو الإدارة عطف ستدرارلإ صحيح قرار إلى لتماسلإا
 النظر بإعادة الطلب صريح بشكلٍ يتضمن الإداري التظّلم فإن ذلك عن فضلاً،الصحية لظروفه مراعاةً

 .2لتماسلإا في يتوافر لا ما وهو بتعديله، أو بإلغائه، أو بسحبه، إما المعيب، الإداري القرار في
 ينتج كي محدد زمنٍ خلال ويقدم محددة، إجراءات الإداري للتظلّم أن سبق ما إلى يضاف         
 ينتج فلا لتماس،لإا على الإنسانية عتباراتلإا تغلب فيما بالإلغاء، الطعن مدة قطع في القانونية آثاره
  .3الإداري التظلّم يرتبها التي كتلك انونيةق آثاراً

  
  

                                                 
 178 ص ، 1995 عام عمان، الإلغاء، قضاء الأول، الكتاب ،الأردني داريالإ القضاء ،شطناوي خطار علي .د -1
 26 ص السابق، المرجع الخيلي، خليفة محمد -2
  9 ص 2001 عام الأردنية، الجامعة ماجستير، رسالة ،مقارنة وتطبيقية نظرية دراسة -الإداري الحسني،التظّلم االله عبد محمد 3
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 قضائيال والطعن الإداري التظّلم  -  ب
         

 إداري قرار يخاصم بمقتضاه الذي القضائي والطعن الإداري التظلّم بين الوثيق رتباطلإا رغم         
  :1الآتي في نلحظه أن ويمكن كبير، بينهما الفارق أن إلا مشروعيته، لجهة

  الإداري التظلّم
 التي الإدارية السلطة إلى الإداري التظلّم يقدم

  .الصفة ذه فيه تبت

  الطعن الفضائي
 المختصة المحكمة إلى الطعن يقدم

  
 إجراء وإنما الدعوى، خصائص للتظلّم ليس
 منها طالباً الإدارة إلى الشأن صاحب به يتقدم

  .مشروع غير قرار عن العدول

 توافر من بد ولا قضائية، طبيعة من الطعن
  .آثاره ينتج كي القضائية الدعوى سمات

 الإداري التظلّم على لردبا ملزمة ليست الإدارة
 .إليها المقدم

  

 القضائي بالطعن الفصل المحكمة على ينيتع
  .العدالة إنكار طائلة تحت

 إداري بقرار الإداري التظلّم في الإدارة تفصل
 .الإدارية للقرارات العام للنظام يخضع

  

 يخضع بحكم القضائي الطعن في المحكمة تفصل
  .القضائية الأحكام له تخضع لما

 المشروعية رقابتي التظلّم في الإدارة تمارس
 القرار تسحب أو تعدل، أو فتلغي، والملاءمة،

 .المعيب
  

 رقابة أا القضائية للرقابة العام الطابع يزال لا
 فتلغي ملاءمة، رقابة وليست مشروعية،

 لها يكون أن دون المشروع غير القرار المحكمة
  .تعديله في الحق

  
 الإداري ظّلمالت أنواع -ثالثاً

 Recours gracieux: الولائي التظّلم  - أ
 المخالف القرار منه صدر من إلى )القرار من المتضرر( صلحةلما ذو به يتقدم الذي هو و       

 به، غيره ستبدالإب أو بتعديله، أو بإلغائه، أو بسحبه، إما قراراه، في النظر يعيد أن منه للقانون،طالباً
 .القرار شاب الذي أالخط بوجه يبصره أن بعد

                                                 
 .يليها وما 140 ص لسابق،ا المرجع شطناوي، خطار علي .د - 1
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 الغرض كثيرةت حالا في يحقق لا قد أنه إلا الولائي التظّلم أهمية من الرغم على أنه بعضهم يرى و
 هو رأيها يكون لأن وتسعى قفها،ابمو تتمسك قد القرار أصدرت التي الإدارة لأن منه، المرجو

 .عنه العدول تفضل ولا الصواب،
 يعكس فهو إلغائه، من بكثير أكثر هي الولائي التظّلم عن تنجم تيال الفوائد أن نراه الذي و       

 أن صحيحاً وليس ،القضائية الخصومة عن بعيداً العام المرفق داخل الأمر تسوية تفضيل مؤداها حالة
 الإدارة تفضل بأن نقيضه حدوث الممكن من فتراضيإ أمر فهذا بموقفها، دوماً ستتمسك الإدارة
،  قضائية ةمنازع عبر الكافة على وإعلانه الأمر، نشر من بدلاً هاــعن صدر ئخاط قرار عن التراجع

 يراجعها من هناك لأن أكبر، بعقلانية قراراته ستصدارإ على سيعمل الإداري الرئيس فإن المستقبل في و
 .مشروعيتها مدى في ينازعه أن يمكن بل لا منها، يتظلّم و

 Recours hièrarchique :الرئاسي التظّلم -ب
 على بناء الرئيس فيتولى القرار، لمصدر الإداري الرئيس إلى القرار من المتضرر يقدمه الذي هو       
 أن يلاحظ أنه على للقانون، مطابقاً يجعله بما تعديله، أو إلغاءه، أو القرار، سحب الرئاسية سلطته
  . 1مظّلت دون السلطة هذه ممارسة نفسه تلقاء من يتولّى قد الإداري الرئيس
 رقابية أداةً يمثل أنه في الولائي الإداري التظّلم مع بالمقارنة الرئاسي الإداري التظلّم أهمية تتضح و       

 التي الإدارية الجهة لدى والقصور الخلل أوجه كشف على يساعد وقد المرؤوسين، نشاطات على
 الموضوعية و الحيدة ضمانات توافر حتمالاتإ تزايد عن فضلاً الأعلى، الإداري الرئيس عليها يشرف

 .2الولائي التظّلم في يتوافر لا قد أمر وهو الإداري، الرئيس قبل من فيه والفصل التظلّم، نظر في
 :الاختياري التظّلم -ج

 الأعلى الجهة أو القرار، مصدرة الجهة إلى القرار من المتضرر به يتقدم الذي التظلّم ذلك هو و       
 .3الإداري بالقرار لعلمه التالية يوماً الستين مدة خلال المشرع، من طشتراإ دون منها

 القرار على اًيناع دعواه، رافعاً مباشرة القضاء إلى يلجأ أن القرار من للمتضرر أن البديهي من و       

                                                 
1  Contester une decision administrative- Comment contester une decision administrative?. Voire la revue Ligue de droit de ľhomme sur la site internet: 

ww.idh.frane.orge 
 42 ص .1994 عام طنطا، جامعة ماجستير، رسالة ."داريالإ للتظّلم والموضوعية الجزائية الأحكام" :محمود محمد االله عبد 2
 حكمها /7/ السابق، المرجع الإدارية، الموسوعة في المنشور   1991في منهما كل على المترتب والأثر الوجوبي والتظلم الإختياري التظلم بين المصرية العليا الإدارية المحكمة فرقت وقد 3
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 صاحب إنف آخر بمعنى و، الإدارة إلى يتظّلم أن دون بإلغائه، مطالباً المشروعية، لمبدأ مخالفته الإداري
 .1منه فيتظّلم يبدأ أن أو مباشرة، القاضي أمام القرار في يطعن أن في حر الشأن

 لا و الشأن صاحب لتقدير متروك التظّلم لأن الأصل، هو ختياريلإا مالتظل إن :القول يمكن و    
 في شرعالم يقدر ذإ وجوبياً، التظّلم يكون أن ناءــستثلإا و ،به القيام على المبدأ حيث من إلزام
 فيعد الدعوى، تحريك قبل جبراً يتطلب وضرورته، التظلّم، جدوى محددة، تحالاو  معينة، فظرو

 .وىالدع قبول شروط من إضافياً شرطاً بذلك التظّلم

 دعوى( هدعوا رفع وبين القرار من المتضرر بين يحول لا ختياريلإا التظلّم تقديم أن يلاحظ و    
 التظّلم تقديم من يمنعه لا الدعوى برفع قيامه أن كما تظلّمه، على الإدارة هةج لرد نتظارإ دون )الإلغاء
 الطعون نطاق في المتبع العام الأصل يمثل ختياريلإا التظلّم أن الفقه من جانب يرى و ؛الميعاد خلال

 الوجوبي لمالتظّ إلى بالنسبة الحال هو كما معينة بحالات محدد غير أنه ذلك ومرد الإدارية، والتظّلمات
 التظّلم في حريةً أكثر يكون المتظّلم أن يعني وهذا الحصر، سبيل على القانون في هـحالات تتحدد الذي

 الجهة لدى أو القرار، مصدرة الإدارية الجهة أمام التظّلم تحريك على الإقدام هـبإمكان إذ الاختياري،
 الإدارة، أمام التظّلم تحريك حرية لكيم كما التظّلم، تحريك عن جامــالإح أو الأعلى، الرئاسية

 2التظّلم محل القرار إزاء القضاء أمام الدعوى إقامة وبين
 Le recours administratif obligatoire: الوجوبي التظّلم -د

 على سابق كشرط قانوناً محددة حالات في تقديمه المتضرر الشأن صاحب على يتعين الذي التظلّم هو
 تجب ومما،3قبولها عدم الدعوى رفع قبل التظّلم تقديم عدم على يترتب يثبح الإلغاء، دعوى رفع

 للسحب، القابلة الإدارية القرارات إلى بالنسبة إلا يسري لا الوجوبي مـالتظلّ شرط أن إليه الإشارة
 وفي القرار، من التظّلم من جدوى فلا تعديله أو القرار، سحب الإدارية ةـالجه على متنعإ فإذا وعليه
  .4تظّلم دون الدعوى إقامة المصرية العليا الإدارية المحكمة أيدت الحالة هذه
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 عدد تقليل إلى يهدف الإدارية، للمنازعة فتتاحإ وإنما لذاته، مقصوداً إجراء ليس يـالوجوب والتظلّم
 هيتنت تبذا و مطلبه، أجابت حق على المتظّلم الإدارة رأت فإن طاع،ـالمست قدر الإدارية المنازعات

 .القضاء إلى اللجوء في الحق للمتظّلم كان رفضته وإذا الأولى، مراحلها في المنازعة
 هذا من الحكمة إن ..." :بالقول التظّلم من ةـالحكم المصرية العليا الإدارية ةـالمحكم أوضحت وقد

 للناس، أيسر بطريق الأولى مراحلها في هائهاـبإن المنازعات من قليلـالت في ةـالرغب هي التظلّم
 "تظّلمه في حق على المتظّلم أن الإدارة رأت إن منه المتظلّم القرار عن بالعدول وذلك

 دعوى لقبول شرطاً بحسبانه الوجوبي التظّلم مسألة في ةًـمرون ديبي الإداري القضاء أن دوـويب
 قبول من ةالمصري العليا الإدارية المحكمة إليه تـذهب ما المثال لـسبي على ذلك ومن غاء،ـالإل

 المقرر الميعاد خلال وفي ذلك، بعد تقديمه دام ما الوجوبي التظلّم تقديم قبل رفعت التي الإلغاء دعوى
 للجهة الفرصة إتاحة منه الهدف وإنما لذاته، مقصوداً ليس كإجراء التظلّم شرط أن فرض للتظّلم،على

 تكون ثم ومن ضمناً أو صراحةً برفضه أو التظّلم بقبول سواء قرارها إصدار و التظلّم لبحث المختصة
 أساس، له ليس التظّلم تقديم قبل الدعوى لرفع القبول بعدم الدفع ويكون تحققت، قد التظلّم من الغاية

 .ضهرف ويتعين

 الإذلال، موضع العام الموظف يضع أنه فرض على الفقه بعض جانب من نقد حلـم الوجوبي التظلّم كان وقد

 يكون ألاّ بمعنى مرتين، التقاضي درجات من درجة أمامالواحدة  لةأالمس تنظر ألا القانوني التنظيم أصول أن كما

 .تقدير أقل على القرار مصدر يعلو لمن التظّلم يكون أن دائماً والأولى معاً، آن في وحكماً خصماً الإداري الرئيس
 العامة، الوظيفة جوانب ببعض لقعتت التي تلك هي الوجوبي التظّلم تستلزم التي القراراتأن  سابقاً تقدم مما ويتضح

 العامة بالوظيفة متعلّقة غير سواءكانت الموضوعات، ذه تتعلق لا التي المنازعات في مطلوب غير أنه يعني وهذا

 في التظّلم أن ابم؛1الوجوبي التظلّم تقديم المشرع فيها يستلزم التي الجوانب غير في ولكن ا لقةمتع كانت أو إطلاقاً،
 القرارات هذه ضد الطعن يقبل عليه بناء و بالفرع، الأصل رتباطإ به المرتبطة القرارات من التظّلم عن يغني ما قرار

 ولا القانون، هذه حددها التي الحالات في الوجوبي التظلّم من يريد لا أنه نراه والذي2منهاإدارياً التظّلم دون حتى

 بل وضعه هذا يكون أن يمكن لا له بحقٍ يطالب فمن لإذلال،ا موضع الموظف يضع بأنه التسليم يمكن

                                                 
 409 ص ، 2001 عام ة،العربي النهضة دار القاهرة، ."الإداري القضاء أحكام و قواعد" :ساري شفيق جورجي الدكتور 1
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 وهو له، حق أنه يقتنع بما المطالبة في الموظف جرأة على يدلل التظلّم فإن ذلك من العكس على ربما

  .القضاء طريق سيسلك فإنه مجدياً يكن لم إن التظلّم أن مفادها رسالة يوجه بذلك
 ذلك مرتين، التقاضي درجات من درجة أمام تنظر لا الواحدة المسألة بأن كذلك التسليم يمكن ولا 

 الكثير هناك فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا إداري، عمل هو وإنما قضائياً، عملاً ليس ملالتظّ أن

 بين بالصلح التفويض ذلك ومثال القضاء، إلى اللجوء قبل إجراءات تحكمها التي القانونية الأمور من

 مرتين نظرت الواحدة المسألة بأن أحد يقل لم الحالات هذه مثل وفي القضاء، إلى ءاللجو قبل المتقاضين

  .التقاضي درجات من واحدة درجة في
  شكل التظلم الإداري -رابعا          

 ،ةمعين شكلية فيه يشترط فلا اختيارياً التظلم كان فإذا لنوعه، تبعاً الإداري التظلم شكل يختلف        
 يؤشر كأن شفوياً، يكون أن يجوز ثم ومن إثباته، الممكن من كان إذا ما الكتابة طشر ذلك في بما

 التظلم يجوز و ،معين موضوع وفي معين، تاريخ في التظّلم تقديم يفيد بما الأوراق على المختص الرئيس

 الوضع تصحيح طلب مع بوضوح غرضه المنذر فيه يبين محضر، يد على بإنذار أو عادية، بعريضة

 الإدارة جهة إلى المتظلم يقدمه أن الممكن ومن منه، المتظّلم القرار على ترتب الذي الخاطئ انونيالق

  1هبنفس
 الأثر كامل إلى يؤدي تظّلماً إليه، الموجهة الطعن وأوجه فيه، المطعون القرار بيان المتضمنة البرقية وتعد

 .التظلّم ينتجه الذي
 يشترط لم القانون دام ما معينة، ةشكلي يأخذ أن ختياريلإا التظلم في يشترط لا إنه القول يمكن و

 من المتظّلم يبتغيه ما فهم على الإدارة جهة تعين التي الكافية البيانات يتضمن أن فيه فالمهم ذلك،

 .كافة منه المتظّلم القرار بعناصر الإحاطة عن فضلاً تظّلمه،
 معينة، مواصفات فيه يتطلب ما ةعاد المشرع فإن ستثنائية،إ بطبيعة يتميز الذي الوجوبي التظلّم أما

 تاريخ و عنوانه، و وظيفته، و المتظّلم، سمإ على التظلم يشتمل أن يجب أنه في تتمثل المواصفات وهذه
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 المصالح تصدرها التي النشرات في أو الرسمية، الجريدة في نشره تاريخو منه، المتظلّم القرار صدور

 بني التي والأسباب منه، المتظّلم القرار موضوع عن فضلاً به، المتظّلم )تبليغ(إعلان تاريخ أو الحكومية،

 هذه تطلب وراء من الحكمة وترجع .تقديمها المتظّلم يرى التي المستندات إرفاق مع التظلّم، عليها

 دعوى للقبو لازماً شرطاً بوصفه التظلّم، هذا ا يحظى التي الأهمية إلى الوجوبي التظّلم في المواصفات

 قبول عدم رفعها قبل تقديمه عدم على يترتب بحيث المشرع، يحددها التي ستثنائيةلإا الحالات في الإلغاء

 .1الدعوى

 عدم على يترتب -قلنا كما– أنه لاإ ختياريلإا التظلم لأحكام وتفصيلاً جملة يخضع الوجوبي والتظلّم

 .الدعوى قبول بعدم الحكم تقديمه

 :ط التظلم الإداريشرو - خامسا          

 يمثله من أو الحق، صاحب من صادراً التظلّم يكون أن يجب:المتظّلم سمإب التظّلم يقدم أن يجب -أ

 .طائفته من جماعة في أم منفرداً، قدمه سواء  ،2قانوناً
 الأشخاص ليشمل يمتد وإنما الطبيعيين، الأشخاص على يقتصر لا الإداري التظلّم حق فإن آخر وبمعنى

 النقابات، العامة، والمؤسسات الهيئات ومثالها القانونية، الشخصية القانون منحها التي تباريةعلإا

 التنويه مع؛ القانوني ممثلها الإداري التظّلم تقديم في عتباريةلإا الأشخاص هذه عن ينوب و الجمعيات

 الأشخاص جميع إلى ةبالنسب القانونية آثاره يرتب الاعتبارية الأشخاص قبل من المقدم التظلّم بأن

 مس قد منه المتظلّم القرار أن أساس على الإداري، التظلم تقديم وقت إليه المنضمين الطبيعيين

 اهولة الجماعية الشكاوى التظلّم مجال في تكفي ولا؛3منهم الغالبية مصلحة أو المشتركة، مصلحتهم

 ما وهو دقيقة، بصفة القانوني مركزه ديدتح على يتوقف طلبه إلى المتظّلم إجابة أن ذلك ومرد للأفراد،

 المتظّلم توقيع يشترط أنه ذلك معنى ليس و ،اهولة الجماعية الشكاوى حالة في إليه الوصول يتيسر لا

                                                 
1
 ، 1998 عام القاهرة، القانونية، الكتب دار منشورات الأول، الكتاب ."الإلغاء دعوى قبول شروط -الإداري القضاء أمام الإلغاء دعوى" :نالعيني أبو ماهر محمد .د :انظر التفصيل من لمزيد 

 .يليها وما 498 ص
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 على توقيعه عدم لأن الخاص، سمهإب اًـمقدم يكون أن فقط يكفي بل منه، المقدم التظّلم ىــعل

   .كيانه في يؤثر لا التظّلم
 تأسيساً و :الدعوى رفع وقبل ائياً، وصيرورته فيه، المطعون القرار صدور بعد التظّلم يقدم نأ يجب -ب

 تحضيري عمل ضد أو بعد، يصدر لم قرار ضد قدم إذا الميعاد قطع في أثره التظلّم ينتج لا ذلك على

 أو الإدارية، اتالقرار قبيل من تعد لا التي الإدارية الأعمال من عمل ضد أو الإدارة، جهة عن صادر

 لم أو الشأن، صاحب إلى إعلانه أو نشره، يتم لم ائي إداري قرار ضد أو ائي، غير إداري قرار ضد
 .يقينياً علماً به يعلم

 واللوائح، القوانين بمقتضى سلطة من لها بما الملزمة، إرادا عن الإدارة إفصاح"هو 1الإداري القرار و

 عليه الباعث وكان قانوناً، وجائزاً ممكناً، ذلك كان متى معين، قانوني مركز إحداث بقصد وذلك

 "عامة مصلحة بتغاءإ
 :بالآتي يتسم الإداري القرار أن يعني وهذا
 سواء قانونياً أثراً تحدث لا لأا المادية، الأعمال نطاقه عن تخرج وبذلك قانوني، عمل إنه  -1

 ومثالها بإرادته أو السيارات حوادث ومثالها العام الموظف إرادة دون الأعمال هذه صدرت
 لقرار تنفيذاً تتم التي المادية الأعمال ذلك من ويستثنى؛ قانونياً أثراً تحدث لا التي البيانات

 2.منه مستمد القانوني وكياا بالقرار، وثيق ارتباط ذات فهي سابق،

 القرارات طاقن من الإداري العقد يخرج ما وهذا واحد، جانب من الإرادة عن إفصاح 2-

 إنه أي مركباً، القانوني العمل فيها يكون التي الحالات في أما ،إرادتين تلاقي عن متي الإدارية،لأنه

 دون المستقل بالقرار الطعن الجائز من فإنه أحدها فصل بالإمكان وكان عدة، قرارات على يشتمل
  .3العقد عتمادإب المتعلق القرار ذلك مثال و بالعقد مساس

                                                 
 الفقه في خلاف أُثير قدو أعلى إدارية سلطة تصديق إلى دون حاجة إصداره حق تملك إدارية سلطة من صدر قد يكون بأن كّلها الإداري التسلسل مدارج استنفذ الذي هو النهائي والقرار 1

 الطعن تقبل التي الإدارية القرارات على للدلالة "نهائي" كلمة اختيار أن الطماوي سليمان الدكتور المرحوم فيرى أوفى بالغرض، وأيهما ،"التنفيذي"و "النهائي" كلمتي حول المصري

 العمد لجنة) الشياخات لجنة من أو الابتدائي، أديبالت من مجلس الصادرة فالقرارات غيرها، إلى بالنسبة نهائي وغير معينة، سلطة إلى بالنسبة نهائياً يكون قد القرار لأن موفق، غير بالإلغاء

على  أنه أو ،"الإلغاء دعوى في نهائية غير ولكنها أصدرتها، التي السلطات إلى بالنسبة نهائية قرارات هي أعلى، سلطة تصديق من إلى تحتاج والتي العاملين، شؤون لجنة من أو ،(والمشايخ

 دراسة -الإدارية للقرارات العامة النظرية" :مؤلفه انظر ."أوفى بالغرض التنفيذية كلمة أن نرى زلنا ما فإننا الدولة مجلس قوانين جميع في "النهائية" اصطلاح استعمل قد المشرع أن من الرغم

 .يليها وما172 ص ، 1991 عام شمس، عين جامعة منشورات ."مقارنة
 .يليها وما 172 السابق،ص المرجع ."مقارنة دراسة -الإدارية للقرارات العامة لنظريةا" :الطماوي سليمان الدكتور محمد :انظر التفصيل من لمزيد  2
  33 ص السابق، المرجع حبيب، السعود أبو محمودالدكتور  -  393 ص ذكره، سابق المرجع الإداري، القضاء الطماوي، محمد الدكتورسليمان :انظر 3
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 فإن ثم ومن ،)مرفقية -محلية(مركزية لا أو مركزية مختصة، إدارية جهة عن القرار صدور  -3
 نطاق في تدخل لا اعتبارية، أم طبيعية كانت سواء الخاصة، الجهات تصدرها التي القرارات
  .1الإدارية القرارات

 أو نقله، أو عديله،ت أو معين، قانوني مركز إحداث شأنه ومن ائياً، الإداري القرار يكون أن -  4
  2إلغاؤه

 الإدارة نظر وجهة عن الإعلان مجرد بل قانونية، آثار إنتاج منها يقصد لا التي التصرفات فإن هكذا و 

 قبيل من تعد لا فإا مصالحهم، أو الغير، بحقوق مساس أو ضرر، عنها ينشأ فلا معينة، مسائل حول

 لا التي و الإدارة، تبديها التي يأخذ ما التصرفات تلك ومن ؛منها للتظّلم القابلة الإدارية القرارات
 عليها الأمثلة ومن ؛قانونية نتائج بذاا تحدث الآراء صورة لا إذ ملزم أثر الأصل في عليها يترتب

 من الموجهة الأجوبة أو معلومات، على للحصول إليها الموجه الطلب على الإدارة تبديها التي الأجوبة

 في شفاهةً الجواب صدر سواء هؤلاء، من إليهم المقدمة المعلومات طلب على رداً انالبرلم إلى الوزراء
 لأعضاء المعطاة الأجوبة وكذلك، الرد نشر إن و حتى خطّية،ة بصور أم البرلمان، جلسة انعقاد أثناء

 فاتتصر من و معينة، مسألة إلى نظره لفت بقصد آخر إلى وزير من الموجه الجواب و المحلية، االس

 صورة يأخذ ما الإدارية القرارات مع قائم نزاع بمناسبة تحدث التي وهي قبيل من تعد لا التي الإدارة

 ما إنكار و لها، حق أنه تعتقد بما التمسك إلى تعمد ذإالحدوث، وشك على أو الإدارة، دعاءاتلإا

 أو القاضي، يقيد نأ دون اعترال بصدد الإدارة تعتمده موقف مجرد عن الأمر متفي خصمها، يدعيه
و  الإدارية القرارات نطاق في كذلك يدخل لا و ،منه للتظّلم محلاً يكون أن ثم من يصح ولا الخصم

 الإرشادات وكذلك والمقاصد النيات تجديد بعدم رغبتها حول الإدارة تبديه ما عليها الأمثلة من

و في أخير  أخرى، إلى إدارية هةج من الصادرة الرغبات الفئة هذه إلى ويضاف المصادرة والتوجيهات
 في الإدارة تنشره الذي معلومات مجرد على المحتوية تلك منها للتظلّم محلاً البلاغلا يمكن إعتبار 

 .3معين نظام نفاذ تاريخب المواطنين لإشعار الصحف
                                                 

 393 ص ذكره، سابق المرجع الإداري، القضاء الطماوي، سليمان محمد .:انظر 1

   54 ص السابق، المرجع الجرف، طعيمة .

 275 ص السابق، المرجع الحلو، راغب ماجد  .

 30 ص السابق، المرجع حبيب، السعود أبو محمود ..
 614 ص السابق، المرجع العطار، فؤاد . 2

 181 ص السابق، المرجع ،الجرف طعيمة .26 السابق، المرجع ليلة، كامل محمد .انظر التفصيل من لمزيد 3
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 أو منه، مالمتظلّ القرار أصدرت التي الجهة وهي :المختصة الإدارية الجهة إلى التظّلم يقدم أن يجب -ج

 لها التي الجهة أي لها، الرئاسية الجهة أو القرار، مصدرة الجهة عادةً وهي ،القانون يحددها التي الجهة

 الإداري الهرم قمة يمثل الوزير أن عليه المتفق ومن؛القرار مصدرة الجهة على رئاسياً التعقيب حق

 إلى التظّلم يجوز لا بأنه قررت قد المصرية العليا الإدارية المحكمة أن ملاحظة مع وزارته، إلى بالنسبة

 القرار يكن لم فإن عليه، التعقيب سلطة هـل أن أو القرار، أصدر الذي هو يكون حينما إلا الوزير

 أن والأصل، 1ةالقانوني لآثاره ومنتجاً صحيحاً، يعد القرار مصدر إلى التظّلم تقديم فإن عنه صادراً

 سلطة إلى لتظلّما الشأن صاحب قدم إذا ولكن الرئاسية، الهيئة إلى أو ة،المختص الهيئة إلى التظلّم يقدم

  المدة؟ ذلك يقطع فهل مختصة غير

 عن ستثنائيةإ حالات في يخرج ولكنه مختصة، غير سلطة إلى بالتظلّم الفرنسي الدولة مجلس يعتد لا
 في مقبول عذر له وكان ،آخر دون وزير إلى تظّلمه تقديم في المتظلّم أخطأ لو كما الموقف، ذاــه

 تكون أن أو إليه، المتظّلم الوزير تصاصـخإ من حديثاً نقلت بمصلحة متعلقاً التظلّم يكون ذلك،كأن

 التظلّمات المصري القضاء قبِل وقد؛ 2عدة وزراء بين الخلط يجوز بحيث دقيقة، فيها المتظلّم المسألة

 وجود الح في وذلك مختصة، غير جهات إلى المقدمة الإدارية

 تابعة التظلم إليها قُدم التي الإدارية الجهة تـكان إذا وذلك المتظلّم، خطأ يبرر مقبول عذر

 .إدارياً ا ترتبط أا أو المختصة، للجهةالإدارية
 خلال التظلّم يقدم أن الشرط هذا ويعني :الإلغاء دعوى لرفع القانوني الميعاد في التظّلم يقدم أن يجب -د

 علماً به العلم أو الشأن، لصاحب إعلانه أو الإداري، القرار نشر تاريخ من يوماً) 60( ستين

 القرار مخاصمة في الشأن صاحب حق سقوط يعني الإلغاء دعوى رفع ميعاد مضي أن ذلك؛يقينياً

 إلا السليمة، القرارات معاملة ويعامل ه،ــشابت التي العيوب رغم القرار فيتحصن قضائياً، الإداري

 3نعدماًم القرار أوكان الشأن، صاحب غش على مبنياً القرار انك إذا

                                                                                                                                                               
C.E. 25 av. 1951. Chevenez، Rec. p. 212. 

 .يليها وما 286 ص ، 1966 عام جامعة الإسكندرية، منشورات ،3 ط ."الدولة ومجلس الإداري القضاء" :فهمي زيد أبو مصطفى
 .يليها اوم 109ص ، 1974 بيروت، الإدارية، المحاكمات أصول ،1 ج ."الإداري القضاء" :عيد إدوار .
 .سنوات العشر مجموعة في منشور ، 1985 عام الصادر المصرية، العليا الإدارية المحكمة حكم 1
 :طلبة االله عبد .د :انظر التفصيل من لمزيد .بالإلغاء الطعن إنقطاع ميعاد موضوع إلى بالنسبة الجدوى عديم مختصة غير هيئة إلى المقدم التظّلم عد  إلى الأسبق الشورى مجلس ذهب و قد 2
 243 ص ، 1996 عام دمشق، جامعة منشورات ،5 ط ."الإداري القضاء .-الإدارة أعمال على القضائية الرقابة -الإداري القانون"

 71 ص السابق، المرجع الخيلي، خليفة محمد . 412 ص السابق، المرجع ساري، شفيق جورجي :انظر 3
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 فيه، للبت المختصة الجهة إلى الفعلي وصوله تاريخب هو القانوني الميعاد في التظلّم تقديم في والعبرة
 الإداري، التظلّم قيام الإداري القضاء أجاز وقد، تحريره تاريخ أو بالبريد، إيداعه تاريخب وليست

 المختصة الجهة إلى بوصوله يسمح مناسب ميعاد في المسجل بالبريد إرساله حال في بوجوده عترافلإوا

 في إثبات دليل يكون أن هو مسجلاً البريد يكون أن تطّلب من والحكمة ؛لتقديمه المقرر الميعاد خلال
 عبء يسري مما الميعاد، في وصوله أنكرت أو التظلّم، إنكار حاولت ما إذا المذكورة الجهة مواجهة

 التظّلم وصول في العادي غير التأخير فإن البريد بطريق التظّلم أُرسل وإذا، الشأن صاحب على الإثبات

 مؤسسة مرده التأخير يكون أن ذلك في ويستوي ،المتظلّم به يضار لا إليها المرسل الإدارية الجهة إلى

  .المحكمة لتقدير خاضع كله وذلك سجلاا، في التظّلم تسجيل في الإدارة تراخي أو البريد،
 على يوماً ستين نقضاءإ قبل الإلغاء دعوى رفع على المتضرر فيها يقدم التي الحالة حكم ما لكن و

 المدة؟ هذه انقضاء بعد ما إلى لمطالبه رفضها في الإدارة ستمرارإو الإداري القرار صدور تاريخ

 خدمته، إاء قرار من المدعي تظّلم عدمف عالموضو هذا إزاء تساهلاً أكثر كان الدولة مجلس أن يبدو
 في الإدارة واستمرار القرار، هذا صدور تاريخ على يوماً ستين انقضاء قبل الإلغاء دعوى وإقامته
 عليه استقر ما بحسب للدعوى الشكلية الشروط يصحح المدة، هذه انقضاء بعد ما إلى لمطالبه رفضها

 الإداري القضاء اجتهاد

 للتظلّم، رفضاً صريحة إجابة دون المدة هذه مرور يعد و ،1بشهرين محددة التظلّم دةم فإن فرنسا في

 منحـت كما؛التالي العمل يوم إلى يمدد الموعد فإن رسمية عطلة يوم هو الأخير اليوم أن صادف وإذ

 .2إضافياً راًـشه البحار وراء ما إدارات
 سحب الجائز من يكون أن يجب جدياًـم التظلّم يكون ولكي :مجدياً الإداري التظّلم يكون أن يجب -ه

 ذلك المختصة الإدارية الجهة مقدور في يكون بحيث القانونية، الناحية من تعديله أو منه المتظّلم القرار

                                                 
1 Un agent public peut- il contester une decision prise à son encontre par ľadministration? Sur la site internt 
www.cl.gendroit.com. 
2  - Devant le Tribunal Administratif (TA)، la Cour Administrative ď Appel (CAA)، le Conseil ďEtat (CE)، le délai 

usual est de deux mois pour contester une decision administrative. CE délai est franc. Il n est pas tenu compte du 

jour de depart du délai، ni du jour ďexpiration du délai de deux mois. Par exemple: ľadministration transmit le 15 

janvier un courier refusant à un candidat ľaccès à un concours de recrutement. La date limite à laquelle la requite de 

ce candidt droit être enregistrée au greffe de la juridication est le 16 mars minuit pour que son recours soit 

receivable. Toutefois، si le dernier jour est un samedi، un dimanche، un jour férié ou chômé، le délai prorogé jusqu 

à la fin du premier jour ouvrable suivant. Il existe des délais spéciaux qui prolongent ou diminuent le délai normal. 

Par exemple les departments ďoutre- mer (DOM)، un mois supplémentaire aux deux mois de délai normal est 

accordé pour saisir une juridiction administrative ď outr- mer lorsque le demandeur ne réside pas dans ce 

départment ou bien lorsqu il est resident en DOM- TOM et qu il saisit une juridiction administrative en 

métropole. Contestation ď une decision administrative. Voire la site internet: www.angc.fc (fich 7). 
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 الإدارية الجهة ستطاعةإ في يكن لم إذا أما، لها المقدم التظلّم في الواردة الأسباب بصحة اقتنعت ما إذا

 تعديله، أو ر،القرا سحب المختصة

 لا إنه أي مجد، غير يصبح الإداري التظّلم فإن التعديل، أو السحب، على يستعصي ذاته القرار كان أو
 مباشرة القضاء إلى لتجاءلإا الشأن صاحب يستطيع الحالة هذه وفي الميعاد، قطع في القانوني أثره نتجـي

 الجهة تغير أن في حتمالإ هناك يكون أن آخر بمعنى الحال بطبيعة الإلغاء دعوى أي دعواه، لرفع

 إذا أنه أو تظلّم، لأي ستجابتهاإ عدم سلفاً أعلنت قد كانت إذا ما أ التظّلم، تقديم بعد رأيها الإدارية

 دعوى رفع الذي القرار في البطلان وهـوج من يجده ما على الإدارية الجهة أطلع قد الموظف بأن ثبت

 مرةً يقدمه لتظّلما جدوى من ليس  المدعي، فيها شكا التي بحالته المختص الوزير يعتمده أن قبل إلغائه

 الحالة هذه في دعواه وتكون م،ـتظلّ دون مباشرةً دعواه رفع عليه ويتعين القرار، عتمادإ بعد أخرى

 .1شكلاً مقبولةً
 طلب يجوز لا مجدياً، يكون أن يشترط الذي الوجوبي التظّلم حالة في أنه الصدد هذا في لاحظــوي

 المبرر الاستعجال وجود عدم يفترض ذإ التظّلم، هذا تقديم فيها يشترط التي لقراراتا تنفيذ وقف

 2التنفيذ وقف طلب عن يغني الوجوبي التظّلم أن قدر المشرع نأ أي القرارات، هذه تنفيذ لوقف
 الدعوى وتظلّ لدعوى،ا نظر أثناء في جزئياً الإداري القرار سحب إذا جديد تظلّم لتقديم حاجة ولا

 .المحكمة أمام طلباته يعدل أن للطالب يحق إذ القرار، من يسحب لم ما إلى بالنسبة قائمة
 المدعي تظّلم إن" :القول إلى السورية الإداري القضاء محكمة ذهبت التظلّم جدية لموضوع بياا وفي
 قد دام ما مجدياً تظّلماً يعد الترفيع جداول إعلان بقرار المتمثل ترفيعه بإهمال الصادر لضمنيا  القرار من

 "ذاته العام من تموز لشهر الإضافي الترفيع جدول لتنظيم الثانية لولايتها اللجنة ممارسة سبق
 القرار معرفة على ومعيناً واضحاً، التظلّم يكون أن الشرط هذا ويعنى :واضحاً التظّلم يكون أن -و

 وفحواه، مضمونه، بيان في قاطعاً يكون وأن منه، المتظلّم لقرارا التظلّم في يحدد وأن .منه المشكو

 هذا على التظّلم يكن لم فإذا بتعديله، أم بإلغائه، أم القرار، بسحب هدفه،سواء تحديد في وحاسماً

                                                 
 355 ص السابق، المرجع فهمي، زيد أبو مصطفى 1
 423 ص ، 2000 عام العربية، النهضة دار ،2 ط ."الإداري القضاء" :بطيخ محمد رمضان  2
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 القاطع الإداري التظّلم وصف عليه ينطبق أن يمكن فلا الوضوح، وعدم الغموض، شابه إذا أي النحو

 .للميعاد
 فيها تحديد لا عامة، عبارات في التظّلم جاء إذا" :للقول المصرية الإداري القضاء محكمة بتذه وقد

 ما وبيان الحدود، سلاح طوائف مختلف بين أقامها مقارنة على شتملإ وإنما الطاعن، يريده لما بالذات

 .ةالمد قطع في مجد غير التظّلم هذا فإن سعة، من غيرهم أصاب وما غبن، من م لحق
 تجعل بحيث قصده، على أو المتظّلم، على للدلالة كافية غير التظّلم في المذكورة البيانات كانت إذا أما

 أثراً ينتج لا فإنه ثم ومن المشرع، قصده لذيا بالمعنى تظّلماً يعد لا لأنه باطلاً يقع فإنه مجهولاً، التظلّم

 الذي البيان كان هل تقدير تملك التي لمحكمةا لتقدير يخضع وهذا الدعوى، إقامة بميعاد يتعلّق فيما

 لا؟ أم للتظّلم الشكلية السلامة في ومؤثراً جوهرياً أُغْفلَ
 مجدفي غير يغدو التظّلم إن :القول يمكن والقضاء، الفقه عليه استقر ولما المتقدمة، للاعتبارات وفقاً و

 :الآتية الحالات
 :تظّلم لأي استجابتها عدم عن مسبقاً الإدارة إفصاح 1-

 الشأن صاحب على يتعين ثم ومن الرفض، مآله سيكون التظّلم لأن إليها، التظلّم جدوى عدم يعني مما

 فإن ابتداء التظلّم إلى ذلك مع لجأ فإن بالإلغاء، للطعن المقررة المواعيد ضمن مباشرةً القضاء إلى اللجوء

  .بالإلغاء الطعن ميعاد قطع في أثره ينتج لا التظلّم هذا
 :المتكررة التظّلمات -2
 الأول، للتظلّم العبرة فإن معين إداري قرار بمواجهة الشأن صاحب ا يتقدم التي التظلّمات تكررت إذا

 ذلك من والحكمة له، اللاحقة بالتظّلمات اعتداد دون بالإلغاء، الطعن ميعاد يقطع الذي وحده فهو

  .1الدعوى رفع ميعاد أمد لإطالة سبيلاً التظلّمات تعداد من المتظلّم يتخذ ألاّ
 :للقرار المادي التنفيذ -3

 السلطة تجريه الذي كالقرار مادي، بشكلٍ قرارها تنفيذ إلى المختصة الإدارة فيها تلجأ التي الحالة وهي

 هذه مثل في التظّلم أن ذلك ...فاسدة بضاعة إتلاف أو للسقوط، آيلٍ مترل هدم بشأن الضابطية

                                                 
1
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 يتيح لا فإنه ثم ومن النهائي، النفاذ بعد موضوعه في النظر إعادة ستحالةلإ مجد غير يغدو الحالات

 .1إطلاقاً القانونية نتائجه

 :للسحب قابلٍ غير الإداري القرار كان إذا
 ستنفاذلإ مجدداً فيه النظر إعادة أصدرته التي الإدارية الجهة بمقدور يكن لم إذا مجد غير التظلّم يعد

  .عليها التعقيب تملك رئاسية سلطة هناك تكن ولم ه،بإصدار ولايتها

   الثانــيلفرع ا

  إجراءات تقديم التظلم الإداري و التصرفات فيه
  

 في توافرها اللازم البيانات آخر وبمعنى الإداري، التظّلم لتقديم اللازمة الإجراءات على الفرع هذا في الضوء سنلقي
  .المعنية الإدارية الجهة إلى تقديمه بعد التظّلم في رفالتص كيفيةو، القانونية آثاره ينتج كي التظلّم طلب

 

  :الإداري التظّلم تقديم إجراءات -أولاً
 أو الرئاسية، الجهات إلى أو القرار، أصدرت التي الإدارية الجهة إلى يقدم بطلب التظلّم تقديم إجراءات تبدأ عملياً

 .مسجل بكتاب إليها يرسل
 :على التظّلم يشتمل أن يجب و

 .وعنوانه ووظيفته، المتظلّم، اسم 1-
 .به المتظّلم إعلان تاريخ أو الرسمية، الجريدة في نشره تاريخو منه، المتظلّم القرار صدور تاريخ 2-
 المتظلّم التي يرى المستندات بالتظّلم ويرفق التظّلم، عليها بنى التي والأسباب منه، المتظلّم القرار موضوع 3-

 .تقديمها
 تاريخ فيه يبين خاص سجل في متسلسل برقم التظلم بقيد الجهة هذه تقوم الإدارية الجهة إلى التظلّم تقديم دوبمجر

 .وروده أو تقديمه،

 الأوراق به ترفق وأن فيه، رأيها تبدي أن وعليها القرار، أصدرت التي الجهة إلى يرسل التظلّم وصول وفور

 .التظّلم فحص ا يناط التي الجهة إلى ويرسل بالموضوع، المتعلّقة والمستندات
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 تظلّمه، في الصادر بالقرار الشأن صاحب ويبلغ القانوني، الميعاد في التظلم في للبت اللازمة الإجراءات تتخذ وأخيراً

  .عليها بنى التي والأسباب
 :الإداري التظلم فيات التصرف -نياًثا

 مسبباً، يكون أن وجب بالرفض القرار صدر وإذا تقديمه، تاريخ من يوماً ستين مضي قبل التظلّم في يبت أن يجب

 رفع ميعاد ويكون رفضه، بمترلة المختصة السلطات عنه تجيب أن دون التظّلم تقديم على يوماً ستين فوات ويعد

 المذكورة يوماً الستين انقضاء تاريخ من يوماً ستين بالتظّلم الخاص القرار في بالطعن الدعوى
 لبحث المقرر الميعاد خلال تعدله، أو فيه، المطعون القرار وتسحب بالإيجاب، التظلّم على دارةالإ جهة ترد أن 1- 

 مهده، في ينتهي التراع لأن مشكلة، أي توجد لا الحالة هذه في و ،الإلغاء دعوى رفع وقبل ،)يوماً 60 (التظلّم

  .منه المرجو الهدف حقق قد التظّلم ويكون
 الحالة هذه وفي ،الدعوى رفع وقبل التظلم، لبحث المقرر الميعاد وخلال بالرفض، التظلّم على الإدارة ترد أن  2- 

 يوماً ستين خلال الدعوى رفع في الحق للمتظّلم ويكون، جديد من بالإلغاء الطعن مدة وتبدأ القطع، سبب ينتهي

 يعد ،مسبباً بالرفض الصادر القرار يكون أن الصدد هذا في ويجب، التظّلم برفض إليه الإخطار وصول تاريخ من

  .جديد قرار في طعناً الصادر القرار في الطعن
 الحالة هذه في المتظّلم يكون إذ الدعوى، رفع بعد ولكن الميعاد، وخلال بالرفض التظلّم، على الإدارة ترد أن 3- 

 بعدم تقضي ولا ايتها، إلى الدعوى نظر في تسير أن المحكمة وعلى الإدارة، رد نتظارإ دون دعواه ورفع تعجل قد

 لإعادة الإدارة أمام اال إفساح به أُريد وإنما لذاته، مقصوداً ليس الدعوى رفع قبل المواعيد نتظارإ لأن القبول،

 المتظّلم ويتحمل منتهية، تعد الخصومة فإن بالإيجاب التظلّم على الإدارة رد كان إذا أما منه، المتظّلم قرارها في النظر

  .الأوان قبل لرفعها لدعوىا مصاريف
 في و،الدعوى رفع وبعد الميعاد، فوات بعد ولكن قرارها، وتسحب بالإيجاب، التظلّم على الإدارة ترد أن 4-  

 وقد المصاريف، الإدارة جهة وتتحمل طلباته، إلى المتظّلم لإجابة منتهية الخصومة بكون المحكمة تقضي الحالة هذه

 برفض الإدارة رد كان إذا ما أ الأحوال، بحسب كله وذلك مناصفةً، معاً ثنانلإا لهايتحم وقد المتظّلم، يتحملها

 إلى الدعوى في تسير أن وعليها شيئاً، الواقع من ليغير كان ما نتظارلإا لأن القبول، بعدم المحكمة تقضي فلا التظّلم،

 .1موضوعها في حكم يصدر أن
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 القطع، سبب ينتهي وهنا بالرفض، أم بالقبول، سواء المتظّلم ىعل ترد فلا الصمت، جانب الإدارة تلتزم أن 5-

 الخاص القرار في بالطعن الدعوى رفع ميعاد ويكون له، رفض بمترلة التظلم تقديم على يوماً ستين مضي ويعد

 1الإدارة جهة بمعرفة التظلّم لبحث المقررة يوماً ستين نقضاءإ تاريخ من يوماً ستين بالتظّلم
 قراراً جميعها، الحالات وفي دوماً، يعد لا يوماً ستين مدة خلال الصمت جانب الإدارة تخاذإ أن إلى ةالإشار وتجدر

 القرار هذا وجود على بسيطة قرينةً يعد المدة هذه مرور أن على الإداري القضاء ستقرإ فقد بالرفض، سلبياً ضمنياً

 التظّلم، بفحص المختصة الإدارية الجهة مسلك من مستمدة أخرى بقرائن تنتفي قد القرينة وهذه السلبي، الضمني

 أوضحته ما وهو 2المسلك لهذا ديتؤي إجراء مثل هذا فإن ثم من ه،بادرت و نظره وجهة تبنت قد أا مثلاً يتضح كأن

 ىعل يتعين الحيطة باب ومن أنه الفقه من جانب يرى وهنا 3أحكامها من العديد في المصرية العليا الإدارية المحكمة
 أن خاصةً الإلغاء، وىـدع رفع إلى تظّلمه، على للرد المقررة يوماً ستين مدة نتهاءإ بمجرد يبادر أن الشأن صاحب

 أن الإدارة جهة إلى تظّلمه تقديم عند ملزماً ليس الشأن صاحب أن بمعنى ،الدعوى هذه رفع من يمنع لا التظلّم

 قبل القضاء إلى اللجوء حق له نأ إذ الإلغاء، دعوى رفع من يتمكن كي يوماً ستين مرور أو الصريح، ردها ينتظر

5فرنسا في الإدارية القرارات من للتظلّم المطلوبة الإجراءات أن ويبدو 4ذلك
 في المطلوبة تلك عن كثيراً تختلف لا 

 وإرفاق ، اءالقض إلى اللجوء وحين للقانون منه المتظّلم القرار مخالفة أوجه بيان من بد ولا ،ودول العربية مصر،

 والوثائق بالتعويض، مطالبة هنالك كانت إذا التعويض مبلغ وتحديد ،بالدعوى التظلّم يرفق أن ب، يجعنه نسخة

   .عنه غنى لا إلزامي أمر لذلك تبعاً الدعوى لرفع محامٍ توكيل أن يبدو و؛ جميعها المفيدة

  

  ب الثانــي لــالمط

  التظلـــــــــم القضائـــي
 

 المناطة بالمهام القيام من الإدارة لتمكن توافره الواجب 6نضباطلإا مبدأ إرساء في هام دور الوظيفة في للتأديب    
 تأديبية مخالفات تشكل أفعال من أرتكبه لما جزاء العام الموظف لعقاب وسيلة بمثابة فهو ،العام الصالح لتحقيق ا

 المرافق سير حسن لمبدأ وديداً الوظيفية اجباتالو مقتضيات على خروجاً يمثل منحرف سلوك مواجهة وبغرض
 . طرادإو نتظامإب العامة
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 359 ص السابق، المرجع فهمي، زيد أبو مصطفى 92 - . 2
 426 ص السابق، المرجع بطيخ، محمد رمضان  3
 427 ص السابق، المرجع بطيخ، محمد رمضان 4
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 في الإداري الجهاز لمصالح تحقيقاً التأديبية الجهة سلطات تقوية نحو يتجه التأديبية العقوبة فاعلية مبدأ كان وإذا
 تشكل حيث،مواجهتهم في التأديب يمارس الذين الموظفين ضمانات حساب على يكونألا  ينبغي ذلك فأن الدولة
 ما توازن أن التأديبية السلطات على يتعين ثم ومن الواسعة الإدارة سلطات تقابل للموظف حقوقاً الضمانات تلك
 المواطنين حاجة كانت فإذا، هتماملإوا بالرعاية جدير فكلاهما تفريط أو نحيازإ دون والضمان الفاعلية مبدأي بين
 أن ينبغي لا ذلك نإف،الإداري الرئيس سلطات وزيادة التأديبية السلطات تقوية تقتضي العامة المرافق تسيير في

 يفقدهم الذي الأمر،التأديب سلطات مواجهه في للموظفين توفيرها يتعين التي الضمانات من نتقاصاًإ يكون
 . الوظيفي العمل في الطمأنينة

 والمختلط الرئاسي النظامين في العقوبة هذهف،التأديبية العقوبة فرض بقرار متصل هو ما منها الضمانات وهذه
 والمحل والشكل الإختصاص،المعروفة الخمسة عناصره يستكمل أن يجب القرار وهذا ، إداري بقرار تصدر للتأديب
 نص التي الشكليات القرار يستوفي أن يجب كما ،المختصة التأديبية السلطة من يصدر أن فيجب والغاية والسبب

 شهود ومناقشة نفسه عن الدفاع فرصة للموظف تتاح أن و ،ومسببا مكتوباً يكون أن هاوأهم القانون عليها
 تبتغي أن أخيراً يجب كما،التأديبية الجريمة مستوى إلى ترتقي الموظف جانب من مخالفة هناك تكون وأن الإثبات
 تقصد فلا ، طرادإو نتظامإب فيه والعمل العام المرفق سير حسن ضمان العقوبة بفرض القرار إصدار من الإدارة
 . العام المرفق في نافعاً عنصراً يكون كي إصلاحه بل منه نتقاملإا أو الموظف إلى الإساءة

 القضائي والطعن الإداري الطعن بالاعتراض وتتمثل التأديبية العقوبة فرض لقرار لاحق هو ما الضمانات ومن
 أهم من القضائي الطعن وحق ،للأفراد الدساتير ا اعترفت التي العامة الحقوق من التقاضي حق يعتبر حيث

 نظرة ينظر ونزاهة حيده من به يتصف بما القضاء لأن ذلك ،التأديب سلطة مواجهة في العام الموظف ضمانات
 تلحق قد مشروعيه وجودعدم من الموظف يدعيه ما فحص ويحسن التأديبية العقوبة فرض قرار إلى عادلة فاحصة

  الجزاء فرض بقرار
 سلطات مواجهة في الموظف ضمانات من هامة ضمانة باعتباره القضائي الطعن دراسة اخترنا المبررات لهذه

 العقوبة فرض قرار على القضائي الطعن في بالنظر الإختصاص جهة تحديد الموضوع هذا دراسة وتقتضي ،التأديب
  :التالية الفروع إلى طلبالم هذا تقسيم تم لهذا وأسبابه الطعن هذا وشروط التأديبية
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  الفــرع الأول 

 وشروطه القضائي الطعن بنظر المختصة الجهة                                     

   نقطتين في وشروطه التأديبية والأحكام القرارات على القضائي الطعن بنظر المختصة الجهة موضوع بدراسة سنقوم
 

 القضائي الطعن بنظر المختصة الجهة -أولا

 . 3والعراق 2ومصر 1فرنسا في التأديبي أوالحكم القرار على القضائي الطعن بنظر المختصة الجهة معرفة من لابد
  : التالية النقاط خلال من وذلك
 

 فرنسا في القضائي الطعن بنظر المختصة لجهة -1

 فالمحاكم ،الدولة ومجلس فرنسا في الإدارية المحاكم بين موزع فرنسا في القضائي الطعن بنظر الإختصاص نإ
 مجلس نإف جمهوري بمرسوم المعينين الموظفين عدا ،عام بشكل الموظفين من المقدمة الطعون في تفصل الإدارية
 03/01/1990في بالمرسوم التعديل منذ أنعقد الإختصاص وهذا ،طعوم في ينظر الذي هو الدولة

 يختص و ،درجة خرآو أول كمحكمة عونالط هذه وتنظر ، محدد اختصاص ذات محكمة الدولة مجلس وأصبح
 مجلس قترحهاإ التي تلك من أشد عقوبات تتضمن التي التأديبية للقرارات بالنسبة فإستئنا– كقاضي الدولة مجلس

 هذا في يشترط و مشروعيتها عدم أقر قد للوظيفة الاعلى الس ويكون " المشتركة الإدارية اللجنة " التأديب
 -: الطعن

 الطعن هذا تبرر مصلحة الطعن ملمقد يكون أن. 
 التأديبي القرار اعلان تاريخ من شهرين خلال الطعن يقدم أن 

 بعض في محام طريق عن برفعه يتعلق فيما لاسيما ، الدولة مجلس أمام المقررة الإجراءات يراعى أن 
 إذ ،القانون و الوقائع ناحية من فيها المطعون الأحكام على السلطة كامل الدولة جلسبم يكون الحالات

 من جديد من فيه للفصل افتئنسإ كمحكمة الدولة مجلس إلى التراع نقل ستئنافلإا رفع مقتضى أن
 ولا ،فيه المطعون الحكم بتعديل أو إلغاء أو بتأييد إما حكمه الس ويصدر . والقانون الوقائع حيث
 تنفذ أن الإدارة فتستطيع ،بذلك لسا يأمر لم ما فيه المطعون الحكم تنفيذ وقف ستئنافلإا على يترتب
 بنظر نقض كقاضي الدولة مجلس كذلك ويختص مسؤوليتها على ذلك تفعل ولكنها فيه المطعون الحكم

 الأعلى الس أما،استئنافها يجوز لا التي القضائية الصفة ذات التأديبية االس بعض من الصادرة الأحكام

                                                 
  190ص  1993الدكتور نوفان العقيل العجارمة، سلطة التأديبالموظف العام، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع الطبعة الأول  1
في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة في النظام العراقي، المصري،الفرنسي و الإنجليزي،دار الثقافة  الدكتور علي جمعة محارب، التأيب الإداري 2

 199للنشر و التوزيع الطبعة الأولى عمان ص 
 81الدكتور غازي فيصل مهدي،شرح أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة و القطاع العام ، موسوعة القوانين العراقية بدون سنة ص   3
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 مجلس رقابة أن أي ،العام القانون طريق هو بالنقض والطعن تدريسال لهيئات التأديبية واالس للقضاء
 بأن تقضي التشريعية النصوص كانت ولو الرقابة هذه وتوجد للقانون العام المبدأ من تنتج بالنقض الدولة
 تختص التي بالإلغاء الطعن أوجه عن بالنقض الطعن أوجه تختلف ولا، نقض لأي يخضع لا الصادر القرار

 السبب وعيب نحرافلإا وعيب القانونية القاعدة ومخالفة ،الإختصاص عدم عيب وهي الإدارية اكمالمح ا
 الجزاء ببطلان الحكم الدولة ولس الوقائع إلى تمتد النقض قاضي وسلطة ،الظاهر الخطأ عيب وأخيراً
  . الجزاء مشروعية ثبوت حال النقض طلب ورفض ،مشروعيته عدم ثبوت حالة في التأديبي

 :مصر في القضائي الطعن بنظر المختصة الجهة  - 2
 في العاملين بتأديب المختصة الإدارية والجهة إداري قرار فيكون إدارية جهة عن يصدر قد مصر في التأديبي القرار
 ، قضائي حكم أمام نكون فهنا– التأديبية كالمحاكم قضائية جهة عن يصدر وقد الرئاسية السلطات– هي مصر

  - : التالي النحو وعلى للقرار المصدرة الجهة ختلافلإ تبعاً التأديبي بالقرار الطعن بنظر المختصة الجهة وتختلف
 

 :الرئاسية السلطات عن الصادرة التأديبية القرارات على الطعن
 التأديبية السلطات عن الصادرة التأديبية القرارات ضد تقام التي الطعون في بالنظر التأديبية المحاكم تصـتخ
 على نصت والتي 1941 لسنة 74 رقم المصري الدولة مجلس قانون 99 المادة بنص ذلك تأكد قد و  رئاسيةال

 للسلطات النهائية القرارات إلغاء بطلب العموميين الموظفين من المقدمة الطعون بنظر التأديبية المحاكم تختص " أنه
 التأديبية القرارات في المقدمة الطعون بنظر تختص ديبيةالتأ فالمحاكم لذا "القرارات هذه عن بالتعويض أو التأديبية

 ذلك في يراعى أن على الجزاء بتوقيع الأصلية سلطتها جانب إلى وذلك الرئاسية السلطات عن تصدر التي
 الموظفين طوائف تحديد على الوظيفي الإختصاص يقوم حيث التأديبية للمحاكم والمحلي الوظيفي الإختصاص

 قوانين تأديبهم شؤون تنظم الذين المدنيين العاملين سوى الإختصاص هذا من يخرج ولا ،هاختصاصلإ الخاضعين
 ختصاصإ عن يخرج وكذلك ،الغرض لهذا تنعقد تأديب بمجالس منعقداً الشأن ذا الإختصاص تجعل خاصة
 لتشكيلاتا إدارة السمج أعضاء غير من العمل قانون حكاملأ الخاضعين الخاص بالقطاع العاملين التأديبية المحاكم
  .التأديبية المحاكم خلال من تأديبهم يتم والذين النقابية
 هذا في العليا الإدارية المحكمة انتهت حيث المتهم وظيفة مقر مراعاة خلال من يكون المحلي الإختصاص وتحديد
 المحاكم قرارات على الطعن و  المخالفة وقوع لمكان وفقاً التأديبية المحاكم بين يتحدد الإختصاص أن إلى الشأن

 :التأديبية
 أو بتداءاًإ منها الصادرة تلك سواء التأديبية المحاكم قرارات على الطعون في بالنظر العليا الإدارية المحاكم تختص

 أن على 1941 ةـلسن 74 رقم المصري الدولة مجلس قانون من 11 المادة نصت وقد ، طعن جهة عتبارهاإب
  ."القانون في المبينة الأحوال في العليا الإدارية المحاكم أمام فيها الطعن ويكون ائية ديبيةالتأ المحاكم أحكام "
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 :العراق في القضائي الطعن بنظر المختصة الجهة -3
 )إداري رئيس( فرد شكل على سواء الإدارية السلطات خلال من تمارس العراقي النظام في التأديب سلطة أن

 السي التأديبب الصورة هذه على يطلق و مجلس أو لجنة صورة على أو " ئاسيالر التأديب" ذلك على ويطلق
 ،ثنينإ مصدرين من ختصاصهإ يستمد وهو العام نضباطلإا مجلس يمارسها نهإف العراق في القضائية الرقابة أما

 العام والقطاع الدولة موظفي نضباطإ قانون وثانيهما المعدل  1963لسنة 17 رقم المدنية الخدمة قانون أولهما
 لسنتي نضباطلإا قانوني نفاذ ظل في العام نضباطلإا مجلس كان ولقد هذا ،المعدل  1919لسنة 97 رقم

 )طعن ( اعتراض وجهة ، الموظفين على العقوبات فرض يستطيع مبتدئة تأديبية سلطة الملغيين 1906٬1911
 جاء النافذ المعدل  1919 لسنة 97 رقم ونالقان أن الا ،الإداري الرئيس يصدرها التي العقوبات بعض على

 تصدر التي نضباطيةلإا العقوبات على )طعن( اعتراض جهة منه ويجعل اال هذا في الس اختصاصات ليقلص
  .التأديب في الرئاسي للنظام وترجيح  الإدارة فاعلية لمبدأ تغليب هذا في و ،حسب الموظف بحق

 لسنة 69 رقم الدولة شورى مجلس لقانون الثاني التعديل قانون 1981 لسنة 936 رقم القانون بصدور حيث
 شورى مجلس عن ينبثق العادي القضاء جانب إلى مستقلاً إدارياً قضاءاً العراق في مرة لأول نشأأ الذي و1941

 ثانيال التعديل قانون كان وإذا؛ الإداري القضاء ومحكمة العام نضباطلإا بمجلس أولى كخطوة ويتمثل ، الدولة
 شورى مجلس يمارس ،قضائية هيئة منه وجعل  العام نضباطلإا مجلس تشكيل أعاد قد الدولة شورى مجلس لقانون
 ستشاريلإا دوره جانب إلى داريلإا القضاء مجال في دوره الإداري القضاء محكمة خلال ومن خلاله من الدولة

 القانون هذا أن يعني وهذا ،الجديد بتشكيله باطنضلإا مجلس ختصاصاتإ بيان إلى يتطرق لم القانون هذا أن الإ
 . العام نضباطلإا لس سابقا المحددة اتالإختصاص نفس أقر
 لقانون الثاني التعديل قانون صدور عند الحصر سبيل على محددة العام نضباطلإا مجلس ختصاصاتإ أن معروف و

 17 رقم المدنية الخدمة وقانون 1906نةلس 61 رقم الدولة موظفي انضباط قانون في الدولة – شورى مجلس
 . وتعديلاما 1963 لسنة
 انضباط قانون محل حل الذي 1919 لسنة97 رقم العام والقطاع الدولة موظفي نضباطإ قانون صدور وبعد

 أسلفنا كما محددة العام نضباطلإا مجلس ختصاصاتإ أصبحت ، الملغى 1906 لسنة61 رقم الدولة موظفي

 اال في العام نضباطلإا مجلس ختصاصإ هو هنا يهمنا وما، المدنية الخدمة وقانون الجديد نضباطلإا بقانون
 في الموظفين على نضباطيةلإا العقوبة فرض قرارات على القضائي الطعن بنظر المختصة الجهة عتبارهإب نضباطيلإا

 لسنة 97 رقم العام والقطاع ةالدول موظفي انضباط قانون من 99/5المادة أجازت حيث العام والقطاع الدولة

 بعقوبات المعاقب للموظف 1938 لسنة 9 رقم قانون بموجب المذكور القانون تعديل قبل المعدل 1919

 نضباطلإا مجلس لدى العقوبة فرض قرار على الطعن ،والعزل والفصل الدرجة وتتريل الراتب وإنقاص التوبيخ
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 تقديم قبل شترطتإ نفسه القانون من 99/2المادة أن إلا بالقرار تبلغه تاريخ من يوماً ثلاثين مدة خلال العام

 تاريخ من يوماً ثلاثين غضون في وذلك أصدرته التي الجهة لدى التظلم الس لدى العقوبات فرض بقرار الطعن

 اوخامس رابعا الفقرتان حذف الذي المذكور التعديل صدور بعد و ،حكماً أو حقيقة التظلم برفض الموظف تبليغ
 الموظف يستطيع و باتة غير 8 المادة في عليها المنصوص العقوبات جميع أصبحت القانون من  99 المادة من

  . العام نضباطلإا مجلس أمام عتراضلإا منها بأي المعاقب

 التأديبية والأحكام القرارات بإلغاء القضائي الطعن شروط -ثانيا

 في البحث ثم ومن الدعوى قبول المحكمة تستطيع حتى فرهاتوا الواجب الشروط ،1الطعن قبول بشروط المقصود
 في البحث إلى التطرق دون برده المحكمة حكمت الشروط هذه من لأي مفتقراً الطعن كان فإذا ،الطعن موضوع
 ناحية ومن ، للقانون مخالف قضائي حكم أو إداري قرار ضد بالفعل مرفوع الطعن كان لو حتى ، موضوعه

 قانونية على ذلك وقفـيت إذ ،لطلباته الطاعن إجابة مرلأا يعني لا شروطه توافرت إذا طعنال قبول نإف أخرى

 إلاو ،للقانون فيه المطعون الحكم أو القرار مخالفة ثبت أذا المدعي بطلبات المحكمة تحكم ثم من و ؛الحكم أو القرار

 لحماية الهامة الوسائل من التأديبي لحكما أو القرار بإلغاء الطعن ويعتبر ردها أو الدعوى برفض المحكمة حكمت

 شروط الطعن لهذا أن إلا وتعسفها التأديبية السلطات أخطاء من الموظف لحماية أساسية وضمانة المشروعية مبدأ

  تقديمه في مصلحة الطعن لمقدم يكون أن الشروط هذه من و ،رده وعدم الطعن قبول لضمان حترامهاإ ينبغي

  : الاتي النحو وعلى تباعا الشروط هذه وسنتناول قانوناً المقررة واعيدالم في الطعن يقدم وأن
 :ةـــصلحـــالم - 1
 وجود مبرر هي فالمصلحة، مصلحة بغير دعوى لا أنه التقاضي مجال وفي القانون فقه في المستقرة المبادئ من

 أو والتجارية المدنية سواء المختلفة التشريعات وكذلك القضاء أحكام استقرت وقد، لصاحبها بالنسبة الدعوى

 مناط باعتبارها المصلحة وهذه، شخص مصلحة لهم ليست أشخاص من المقدمة الطلبات تقبل أن على الإدارية

 الدعوى بقيت ما قيامها استمرار ينبغي بل ،فحسب الدعوى رفع عند تتوافر أن يتعين لا قبولها وأساس الدعوى

  .ائياً فيها الفصل ولحين قائمة
  : التأديبية والأحكام القرارات على بالإلغاء الطعن اعيدمو - 2
 

                                                 
و تور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، ضوابط صحة الجزاء التأديبي و ضماناته في مرحلتي التحقيق الدك 1

 147مصر ص  –المحاكمة التأديبية و الضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاء، دار الفكر و القانون 
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 والأحكام التأديبية القرارات بين التمييز ينبغي لذا ،قضائيا حكماً يكون وقد إدارياً قراراً يكون قد 1التأديبي القرار
 هذه في لطعنا مواعيد ختلافإ ضمنها ومن أثار من منهما كل طبيعة ختلافإ على يترتب قد لما نظراً، القضائية
 يتبنى 2الدراسة هذه في الوحيد النظام باعتباره المصري للنظام التعرض عند التمييز هذا يتضح وسوف؛ القرارات
 قد المصري النظام في التأديبية القرارات، الرئاسي التأديب جانب إلى التأديبية المحاكم خلال من التأديب أسلوب

 المحاكم عن تصدر أن يمكن كما ، التأديبية الرئاسية السلطات عن هاصدور عند الإدارية القرارات طبيعة تأخذ
 لطبيعة وفقاً التأديبية والأحكام للقرارات المقررة المواعيد بين التمييز ينبغي هنا ومن القضائية الصبغة فتأخذ التأديبية

 :منها كل
 :إدارية قرارات باعتبارها التأديبية القرارات على الطعن مواعيد   - أ

 فقد ، الإدارية الحياة استقرار وبالتالي ، الإدارية القرارات يتهدد خطر أكبر فيها يتجسم الإلغاء دعوى نتكا لما
 مجلس قانون من17المادة في نص ولهذا؛ بمدا يتعلق فيما ضيق بنطاق يقيدها أن على المصري المشرع حرص
 يوماً ستون الإلغاء بطلبات يتعلق فيما مةالمحك مأما الدعوى رفع ميعاد " أن على 1941 لسنة 74 رقم الدولة

 إعلان أو العامة المصالح تصدرها التي النشرات في أو الرسمية الجريدة في فيه المطعون الإداري القرار نشر تاريخ من
 الدولة مجلس تنظيم أعاد الذي  1979 سنة تموز 09 أمر من 71 المادة هذه وتقابل " فيه الشأن صاحب
 "إعلانه أو القرار نشر تاريخ من شهرين الدعوى رفع دةم جعل إذ الفرنسي

 ،النشر يكون كيف أوضح قد 1941 لسنة 74 رقم المصري الدولة مجلس قانون من 17المادة نص أن مع و
 لهذه العليا الإدارية المحكمة تصدت فقد ولذلك، الفردي الإعلان إلى يلجأ ومتى للنشر يلجأ متى يبين لم انه إلا

 إلا ، فيه المطعون بالقرار العلم لإثبات وسيله كلإعلان النشر يكون أن القانون بنص تقرر أنه رغم " لةقائ المسألة
 ،الأصل هو بالقرار الإعلان زال لا إذ ،كاملة ليست الوسيلتين بين المساواة هذه أن ذلك مع الثابت من لا أنه

 القرار نشر يتم ولم حدثإذا  ولكن ممكناً لانالإع يكون حيث النشر يكفي لا بحيث ستثناءلإا فهو النشر وأما
 لا الوضع وهذا اية مالا إلى قائمة تظل فيه الطعن مدة نإف ،الأصول حسب الشأن لذوي إعلانه أو الإداري
 اليقيني العلم نأب المصري القضاء أخذ فقد ولذلك ،الوظيفية المراكز استقرار ضرورة مع ولا المنطق مع يستقيم

 علماً الإداري بالقرار الشأن صاحب علم تأكد إذ ذلك ويتحقق الميعاد سريان بدء في والإعلان شرالن مقام يقوم
 "منه القانوني مركزه تحديد يستطيع بحيث محتوياته بكافة يقينياً
 ربالقرا المدعي لعلم لغاءالإب الطعن ميعاد فوات دعتإ و نشره أو بإعلانه تقم لم القرار مصدرة الإدارة كانت وإذا
 من وسيلة أية إلى الشأن إلى هذا في اللجوء لها ويكون ، ذلك ثباتإ عليها فيكون ، معين تاريخ من يقينياً علماً

                                                 
، مجلة القادسية لوهاب البرزنجي و الدكتور عبد المهدي السلامي، مبادئ و أحكام القانون الإداريالدكتور علي محمد بدير و الدكتور عصام عبد ا 1

 335العدد الأول المجلد الخامس ص 
  300الدكتور علي جمعة محارب، المرجع السابق ص 2
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 وللقضاء ، بعينها إثبات بوسيلة التقيد دون العلم حدوث تفيد قرينة أو واقعة بأية تستعين وأن الإثبات وسائل
 يمكن الذي الأثر وتقدير ،الواقعة تلك أو القرينة هذه قيام عدم أو مقيا من التحقق القانونية لرقابته الاًمأع الإداري

 ،الحال  وظروف الدعوى أوراق من المحكمة تستبينه حسبما وذلك قصوره أو العلم كفاية حيث من عليها ترتيبه
 التحقق محكمةفلل ،العام النظام من يعتبر اليقيني العلم تاريخ من محسوباً الميعاد بعد لرفعها الدعوى قبول وعدم

 في بالإلغاء الطعن ميعاد وينقطع، به الدفع إلى حاجة بغير نفسها تلقاء من توافره عدم أو العلم  هذا توافر من
 القرارات من النوع لهذا بالنسبة وهو ،الإداري التظلم بسبب ينقطع أنه كما ،أثرها يزول حتى القاهرة القوة حالة

 مدة خلال الرئاسية السلطات إلى أو القرار أصدرت التي الإدارية السلطة إلى تقديمه يجب وجوبي تظلم التأديبية
 التأديبية القرارات على الطعن ميعاد ينقطع وكذلك ؛فيه للبت المقرره القانونية المواعيد وانتظار القانونية الطعن

 أن و المختصة لمحكمة بالطل تقديم يكون أن الحالة هذه في ويشترط القضائية المساعدة لطلب الموظف تقديم عند
 الميعاد يقطع مختصة غير لمحكمة الطعن تقديم فأن سبق لما بالإضافة ، بالإلغاء الطعن ميعاد نقضاءإ قبل ذلك يكون

 التأديبية القرارات على الطعن ومواعيد الإختصاص بعدم المحكمة من قرار صدور بعد إلا جديد من يبدأ ولا
 يتقيد فلا المنعدمة التأديبية بالقرارات يتعلق فيما أما ، بالبطلان المشوبة التأديبية للقرارات بالنسبة الاحترام واجبة
 أو محله أو شكله أو بسببه المتعلقة القانون حكامأ مصدره خالف ما ذاإ باطلا القرار ويكون، بميعاد فيها الطعن
 فهو المنعدم القرار أما ، كلياً أركانه إهدار إلى الوصول دون ، بإصداره المتعلقة الإختصاص قواعد أو منه الغاية
 .أركانه من أكثر أو همن ركن فيه تخلف الذي القرار

 :التأديبية المحاكم عن الصادرة التأديبية الأحكام على الطعن مواعيد -ب
 المحكمة إلى الطعن رفع ميعاد " أن على 1941 لسنة 74 رقم المصري الدولة مجلس قانون من 77المادة نصت
 المقررة المدة عين هي المدة هذه أن ويلاحظ" فيه المطعون الحكم صدور تاريخ من يوما ستون العليا يةالإدار
 إعلان أو النشر تاريخ من يبدأ فهو ،منهما كل في مختلف الميعاد بدء أن إلا، بالإلغاء الإدارية بالقرارات للطعن

 من التأديبية للأحكام بالنسبة الميعاد بدء يكون مابين ، الإدارية بالقرارات الطعن لميعاد بالنسبة الشأن صاحب
 أعلاه المذكور الميعاد سريان بعدم قضت مصر في العليا الإدارية المحكمة أن الإ، فيه المطعون الحكم صدور تاريخ

 ضده الحكم بصدور يعلم لم وبالتالي ، صحيحاً إعلاناً محاكمته بإجراءات يعلن لم الذي المصلحة ذي حق في
 أن للميعاد يمكن و ،انقطاع أو وقف من الدعوى رفع ميعاد يقبله ما التأديبية المحاكم بأحكام الطعن ميعاد ويقبل

 . المدنية المرافعات قانون في المقررة للأحكام وفقاً يمتد
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   :العراقي القانوني النظام في التأديبية القرارات فى الطعن مواعيد -*
 

 المعدل 1919 لسنة 97رقم العام والقطاع الدولة موظفي انضباط قانون من المعدلة 99 المادة أجازت لقد
 في الطعن المذكور القانون من 8 المادة في عليها المنصوص نضباطيةلإا العقوبات من عقوبة بأية المعاقب للموظف

 وقد لعقوبةا فرض بقرار تبلغه تاريخ من يوماً ثلاثين مدة خلال العام نضباطلإا مجلس أمام العقوبة فرض قرار
 ، العام نضباطلإا مجلس لدى العقوبة فرض بقرار الطعن تقديم قبل المعدلة ذاته القانون من 99 المادة اشترطت

 وعلى ، بالقرار الموظف تبليغ تاريخ من يوماً ثلاثين غضون في وذلك أصدرته التي الجهة لدى القرار من التظلم
 المدة انتهاء رغم فيه البت عدم عند و تقديمه تاريخ من يوماً ثينثلا مدة خلال التظلم في البت المذكورة الجهة

 يوماً ثلاثين خلال العام نضباطلإا مجلس لدى الطعن يقدم أن يشترط عليهو ،للتظلم رفضاً يعد ذلك نإف المذكورة
 من ظفالمو يتظلم لم إذا،فسقوط مدة هي المدة وهذه، حكماً أو حقيقة التظلم برفض الموظف تبليغ تاريخ من

 .العام نضباطلإا مجلس أمام اعتراض منه يقبل فلا غضوا في العقوبة فرض قرار
 نإف ، يحصل لم فإذا ، العام نضباطلإا مجلس أمام عتراضلإوا الطعن لقبول شكلياً شرطاً يعد ذنإ الإداري فالتظلم

 تستجيب أن ماإ الإدارة نإف ، إليها المشار المدة خلال التظلم قدم وإذا، شكلا الاعتراض رد الس حق من
 عتراضلإا للموظف يجوز الحالة هذه وفي صراحة التظلم ترفض أن وإما ،الإدارة مستوى على الخلاف فيسوى له

 على ذلك فيفسر ،الصمت جانب تلتزم أا أو بالرفض تبليغه تاريخ من يوماً الثلاثين مدة غضون في الس أمام
 مجلس أمام العقوبة فرض قرار على عتراضلإل الموظف إمام اال يفسح بالتالي و ،للتظلم رفض أنه أساس

 مجلس أمام عتراضلإا قدم إذا و، للإدارة الممنوحة المهلة نتهاءإ تاريخ من يوما ثلاثين مدة خلال العام نضباطلإا
 :عتراضاإ العقوبة فرض قرار في النظر عند الآتية القرارات يتخذ أن فله العام نضباطلإا
 .العقوبة يخفف أو القرار على يصادق  -
 ةالعقوب بفرض القرار إلغاء خلال من الموظف براءة يقرر  -

 بأي فيها المطعون العقوبة تشديدب الطعن لقاضي يجوز لا حيث ،بطعنه يضار لا أن في الطاعن حق من أن علماً
 ما سوى الموظف على موقع اءالجز نفس في يزيد بأن أو ،خرآ جزاء إليها يضيف بأن سواء الأشكال من شكل
 أو للوزير ظهر ذاإ " أنه من النافذ العام والقطاع الدولة موظفي نضباطإ قانون من المعدلة 17المادة عليه نصت
 محتويات في أو التحقيق لىإ المحال الموظف فعل في أن العام نضباطلإا مجلس أو ، الوزير من المخول الدائرة رئيس
 الفقرة أجازت وقد، المختصة المحاكم لىإ حالتهإ فتجب الرسمية بصفته رتكبهإ أو فتهوظي من نشأ جرما التهمة
 نضباطلإا مجلس بقرار الطعن النافذ العراقي الدولة موظفي نضباطإ قانون من المعدلة 99 المادة من ب / الرابعة
 قرار يكون و ،مبلغا اعتباره أو به التبليغ تاريخمن  يوما 30 خلال الدولة شورى لس العامة الهيئة لدى العام
  . ملزما و باتا الطعن نتيجة الصادر العامة الهيئة
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  الفــرع الثانــي

 على القرارات و الأحكام التأديبية القضائي الطعن أسباب                                     

 ومن ، مشروع غير لهفتجع التأديبي الحكم أو القرار تصيب التي العيوب مختلف الطعن بأسباب يقصد
 إذا عنه التعويض طلب أو تعديله أو ، جزئيا إلغائه أو ، إلغائه لطلب منها أي إلى ستنادلإا يمكن ثم

 الأسباب هذه من أكثر أو سبب إلى استناداً مشروعيته عدم إلى التوصل بعد ، مقتضى له كان
 والعيوب
 على الطعن أسباب في للبحث صصهنخ الأول بندين خلال من بالدراسة الموضوع هذا وسنتناول
 . التأديبية الأحكام على الطعن أسباب لدراسة نخصصه والثاني التأديبية القرارات

  البند الأول 

  أسباب الطعن على القرارات التأديبية                                    
 

 ، المشروعية مبدأ إطار في رةالإدا تصدرها التي الإدارية القرارات كافة كشأن شأنه التأديبي القرار
 العامة المصلحة تحقيق به قاصدا القانون يقرره الذي الشكل في به المختص عن يصدر أن ينبغي حيث

 على يرد وأن تبرره أسباب على القرار يبني أن ينبغي كما لإصداره القانون خصصه الذي الهدف أو
 كافة كنفها في تسير التي الضوابط تلك التأديبي القرار خالف فإذا ، ومشروع وقائم ممكن محل كل

 من ذلك يتتبعه بما القضائي للإلغاء يعرضه الذي الأمر ، مشروع غير قرار كان الإدارية القرارات
 . للكافة بالنسبة له إعدام

 البحث هذا موضوع يقتضيه الذي بالقدر ، التأديبي القرار يبطل لأجلها التي الأسباب نتناول وسوف
 - : التالي النحو وعلى ،

   :الإختصاص عدم يبع -أولا

 القدرة تملك لا هيئة أو شخص عن صدر إذا ، الإختصاص عدم بعيب معيب الإداري القرار يكون
 من عنها يتفرع وما العامة الهيئات لاختصاص المنظمة القانونية للقواعد طبقا،إصداره على القانونية
 قبل من يصدر أن يجب الخصوص وجه على التأديبي والقرار عموما الإداري فالقرار مختلفة أجهزة

 الإختصاص عدم عيب ضمن يندرج وره بإصدا الإختصاص القانون منحها التي الهيئة أو الشخص
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 أثر ذات قرارات الإدارية الجهة تصدر كأن الزمان حيث من الإختصاص توزيع لقواعد الإدارة مخالفة
 . الإختصاص توليها قبل لما يعود رجعي

 من ا أنيط ما التأديبية السلطة تتجاوز كأن الإختصاص حدود تجاوز العيب هذا ضمن درجين كما
 بمعاقبه الإختصاص الإداري الرئيس يمنح أن مثل لعقوباتا هذه مقدار أو ،عقوبات من توقيعه

 لكيم المثال هذا في الإداري الرئيس أن فمع الراتب قطع عقوبة فيوقع  النظر لفت أو بالإنذار موظفيه
 الإختصاص عدم بعيب القرار يعيب اختصاصه لنطاق تجاوزه أن بالإنذار موظفيه بمعاقبة الإختصاص

. 
 أن عليه بل القاضي ويستطيع العام بالنظام يتعلق الذي الوحيد العيب هو الإختصاص عدم وعيب

 لا ذلك يفعل وهو ولكنه الإلغاء طالب يثره لم ولو نفسه تلقاء من الإختصاص لعيب يتصدى
 قرار من إلغاؤه المطلوب غير الجانب يلغي أن يستطيع فلا ،الخصوم يطلبه مما بأكثر يقضي أن يستطيع
 وعدم الشخصي الإختصاص بعدم الإختصاص عدم صدور حصر يمكن و، مختصة غير سلطة أصدرته

 . لزمانيا الإختصاص وعدم الموضوعي الإختصاص وعدم المكاني الإختصاص
 عدم بعيب المعيب القرار تصحيح إجازة على مصر في العليا الإدارية كمةالمح أحكام تواترت وقد

 هذا يتحول ثم ومن بتداءاًإ بإصداره تختص كانت التي السلطة من عتمادهإ تم ما إذا ،الإختصاص
 تغييراً التصحيح يتضمن ة أنطيشر صدوره تاريخ من ويسري صحيح قرار إلى باطل قرار من القرار

 . إصداره ملائمة أو القرار مضمون في
    :مخالفة القرار التأديبي لشكل و إجراءات إصداره يبع - ثانيا

 القرارات لإصدار المحددة الشكلية أو الإجرائية القواعد حترامإ عدم بأنه الشكل عيب تعريف يمكن
 لقواعدو، جزئياً بمخالفتها أو كلية القواعد تلك بإهمال ذلك كان سواء واللوائح القوانين في الإدارية
 خلال من وذلك ، الأفراد ومصلحة العامة المصلحة حماية مجال في خاصة أهمية والإجراءات الشكل

 النظر وجهات ودراسة والتدبر للتروي معقولة فرصة ومنحها  والتسرع الزلل مواطن الإدارة يبنتج
 الهيئات بعض باستشارة رةالإدا فإلزام، أوالمبتسرة الطائشة القرارات من التقليل إلى يؤدي مما،المختلفة

 أو ،والضمانات المقومات لكافة المستوفي الإداري التحقيق جرائهاإو ،التأديبي القرار إصدار قبل
 رويتلل الإدارة جهة أمام اال تفتح دفاعه لتقديم المتهم للموظف الفرصة إتاحة أو ،القرار تسبيب



                                                                  يةمجال سريان الضمانات خلال الإجراءات التأديب:                                      الفصل الثاني

  

 

251 

 تحقيق وبالتالي ، الخطأ في الوقوع تجنب ىعل يساعد مما التفاصيل كل من والتحقق النظر وإمعان
 . نصافلإوا العدالة

 :المتصل بسبب القرار التأديبي يبالع -ثالثا 
 فهو إصداره إلى بالإدارة يحدو الذي الواقعي أو القانوني العنصر هو عامة بصفة التأديبي القرار سبب

 ،القرار محل وهو معين قانوني أثر أحداث بقصد التدخل على الإدارة تحمل قانونية أو واقعية ةحال
 من الموظف رتكبهإ ما هو عام سبب التأديبي وللقرار، العام الصالح وهو القرار غاية لتحقيق توصلا

 لأعمال الموظف إتيان أو ،الوظيفي ببالواج إخلالا تشكل حيث ،يةعقاب تستوجب تأديبية مخالفات
 إخلال أي منه يقع ولم ،للموظف الإداري السلوك على المأخذ انعدم فإذا؛  إتياا عليه يحظر

 تأديبيا لمعاقبته محل لا وبالتالي إدارية مخالفة ثمة يكون فلا ،مقتضياا على خروج أو وظيفته بواجبات
  .القانوني السبب نعداملإ

 )عيب مخالفة القانون( المتصل بمحل القرار التأديبي  يبالع -رابعا
 ،العملي الواقع في تطبيقاً وأكثرها الإلغاء أوجه أهم أنه لب ،السابقة العيوب أهم من العيب هذا

 القرار فحوى عن بعيدة ،خارجية رقابة يه والشكل ختصاصلإبا يتعلق فيما الإداري القضاء فرقابة
 محل مراقبة تستهدف موضوعية رقابة فإا القانونية القواعد بمخالفة يتعلق فيما رقابته أما، فيه المطعون

 في القرار يحدثه الذي القانوني الأثر هو الإداري القرار ومحل ،العام القانون لأحكام ريالإدا القرار
 المحل في تتوافر أن ينبغي و ه؛اءإلغ أو جديد قانوني مركز بإنشاء إما وذلك القائمة القانونية الحالة
 - :نشرطا الإداري القرار عليه يقع الذي

 كان ، ستحالتهإ أي ،المحل هذا ترتيب بالإمكان يكن لم فإذا ،ممكناً القرار محل يكون أن -
 . منعدماً الإداري القرار

 أحكام خالف فإذا ،القانون أحكام إلى يستند أي ،قانوناً جائز القرار محل يكون أن يجب -
 في تتوافر أن يتطلب وهذا للإلغاء عرضه يكون بالتالي و ،مشروعا غير القرار أصبح القانون
 و ا التقيد ينبغي التي الجزاء ضوابط كافة التأديبي القرار محل تشكل التي التأديبية العقوبة
 و ،للمخالفة وملائمتها وشخصيتها العقوبة كشرعية ،العقوبة فرض عند ا لتزاملإوا مراعاا

  . فرضها في والمساواة رجعيتها عدم و ،تعددها عدم
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  )اءة إستعمال السلطةإس(المتصل بمحل الغرض أو الغاية من القرار  يبالع -خامسا
 ويقع إصداره بغاية متصل وهو الإداري القرار مشروعية لعدم وجه هي السلطة ستعمالإ إساءة نإ

 مصلحة الإدارة رجل ستهدافإ حالة في كما،العامة المصلحة تحقيق غاية الإداري القرار يخالف حينما
 يقع و ؛خاصة مصلحة تحقيق صدبق أو نتقاملإا بقصد السلطة ستعمالإك العامة المصلحة عن بعيدة
 الهدف تخالف أا الإ ،العامة المصلحة الإداري للقرار بإصدارها الإدارة تحقيق برغم أيضاً العيب هذا

 ،العامة المصلحة تحقيق الإداري القرار لمشروعية يكفي فلا، القرار هذا لإصدار المشرع حدده الذي
 تخصيص قاعدة أن حيث ،لإصداره المشرع دهحد الذي الهدف إليها إضافة يحقق أن ينبغي بل

 ينبغي حيث ،أعلاه للقاعدة التأديبي القرار يخضع و الإداري القرار إبطال تجاهلها شأن من الأهداف
 إلى إضافة سيره انتظام وضمان المرفق مصلحة تحقيق في المتمثلة العامة المصلحة تحقيق إلى يهدف أن

 قراراً عد ،منه نتقاملإا أو بالموظف التنكيل التأديبي القرار فهد كان فإذا ،العام الردع تحقيق هدف
 تجعل لكي الجزاء توقيع حق الرئاسية السلطة تمنح لم حيث بالسلطة نحرافلإبا مشوباً لكونه باطلا

 ،الإدارية للفوضى أشاعه من ذلك إليه يؤدي لما ،الموظفين من هاؤينا من رقاب على مسلطاً سيفاً منه
 الوظيفي الأداء على بالسلب ينعكس الذي الأمر رؤسائهم في توافرها المفترض للثقة ظفينالمو فتقادإو
  .الإدارة مع المتعاملين مصالح على يؤثر مما

  البند الثاني 

 أسباب الطعن على الأحكام التأديبية                                    

 يتم لأجلها التي الأسباب 1941 لسنة74 رقم المصري الدولة مجلس قانون من 10 المادة حصرت
 التأديبية المحاكم محكمة من أو ، الإداري القضاء محكمة من الصادرة التأديبية الأحكام بإلغاء الطعن

 - : الآتية الأحوال في تتمثل والتي العليا الإدارية المحكمة أمام
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  :تأويله أو تطبيقه في خطأ أو للقانون مخالفة على مبنياً فيه المطعون الحكم كان إذا -أولا
 مطابقة تستهدف موضوعية رقابة لأا الإلغاء أوجه أهم من القانون مخالفة عيب على الرقابة تعتبر
 أحكام مخالفة على مقصوراً العيب هذا يعد ولم ،القانون أحكام يخالف بما الحكم أو القرار محل

 الإخلال شأنه من ما لكل شاملا أصبح يثبح مدلوله تسعإ نماإو  مجردة عامة قاعدة عتبارهإب القانون
 حالة و ،القانون تطبيق عن متناعلإا حالة العيب هذا صور من و، القانونية المراكز و بالأوضاع

  .المشرع قصد عن يختلف معنى بإعطائه للقانون الخاطئ التفسير
 :الحكم في أثر الإجراءات في بطلان أو الحكم في بطلان وقع إذا - ثانياً
 قانون إلى يكون الخصوص هذا في المرجع نإف الإدارية بالإجراءات خاص قانون صدور لعدم نظراً

 الدولة مجلس قانون في ورد ما إلى بالإضافة الإدارية الدعوى طبيعة مع يتعارض لا بما المدنية المرافعات
 عدمك المحكمة تشكيل إجراءات في بطلان وجود ،الطعن وجوه من الوجه هذا على الأمثلة ومن

 أو أعضاءها بأحد الصلاحية عدم أسباب من سبب قيام أو ،صحيحاً قانونيا تشكيلا تشكيلها
 .علنية بجلسة بالحكم النطق عدم أو الحكم تسبيب عدم أو ،الدفاع بحق الإخلال

 ذا دفع سواء فيه المحكوم- الشيء قوة حاز سابق حكم خلاف على الحكم صدر إذا - ثالثاً
 - :يدفع لم أم الدفع

 التأديبي الحكم صدر فإذا ،به المقضي الشيء حجية بمخالفة الطعن أسباب من السبب هذا يتصل و
 نإف الطعن مدة نقضاءلإ أو الطعن طرق ستنفاذلإ فيه المقضي الشيء حجية حاز خرآ لحكم خلافاً

 لهذا ذستنالإبا االعلي الإدارية المحكمة لدى عليه الطعن خلال من للإلغاء قابلا يكون الأخير الحكما هذ
  .الطعن أسباب من السبب
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  خلاصــة الفصـــل
توقع على الموظف  التيوالجزاءات  الإداريةمما لاشك فيه ان غياب التحديد الواضح للمخالفات 

السـلطة   إلىحالتها هـذه القـوانين   أ التيالقوانين المنظمة للمرافق العامة و فيالعام على سبيل الحصر 
ردها المشرع لمحاكمة الموظف العام أو التيهتمامنا بالبحث عن الضمانات إثار أرافق هذه الم فيالمختصة 

 فيونرى ذلـك جليـاً    الإدارةتاحها له ومع ذلك لم يسلم العديد من الموظفين من تعنت وتعسف أو
أ بـين  تنش التيدارى وفيها الكثير من القضايا والمنازعات لإاعداد القضايا المنظورة امام محاكم القضاء ا

زها لو كان المشرع قد نظم طـرق التأديـب   واكان من الممكن تج التيوالموظف العام و الإدارةجهة 
  الدولة  فيوالمرافق العامة  الإداريةلها نظراً لتشابه المخالفات بين الجهات  خالفات والجزاءات المناسبةوالم

داء واجب من أقعوده عن  ام نظيرديبى يعد الوسيلة المناسبة لعقاب الموظف العألذلك فالنظام الت
 يتيانه فعلا محظورا بموجب القوانين واللوائح المعمول ا ولكن مـن الضـرور  إ أوواجبات وظيفته 

مجال العقاب  فيحداث التوازن المطلوب بين مصلحة الوظيفة العامة والمصلحة الخاصة للموظف العام إ
حداث التوازن المطلوب بين هاتين المصلحتين إعلى عدم ضرار المترتبة لأعتبار الإا فيالتأديبى مع الوضع 

حالـة تعسـف    فينجد أنه  و ،ام وتوقيع الجزاءلإقوى وصاحبة قرار الأا الإدارةدائما ما تكون جهة 
 إلىن الموظف العـام يتجـه   أعطاها القانون للسلطة المختصة  نجد أ التيليات لآستخدام اإ في  الإدارة

  . لى قبل رفع الدعوىأوكخطوة  الطعنعلى لجنة  مريبدأ بعرض الأن أيلزمه  الذيالقضاء و
تجاهين لإحد اأتستنفذ وقتاً طويلاً بلا جدوى نوصى ب التيوفيما يتعلق بلجنة فض المنازعات و

  :التاليين

  ل وتجاة الألإا
يذ بتنف الإدارةهتمام إن رأيها غير ملزم للقضاء وعدم لألعدم جدوى تحقيقها و الطعنالغاء لجنة 

ستنفاذ الوقت للموظف العـام وتـأخير نظـر    إالمنازعة المطروحة وكل ما يحدث هو  فيقراراها فيما 
  . مام القضاءأالموضوع 
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  ى ـتجاه الثانلإا
خرى للموظف العـام  أعطائها القوة الملزمة تجاه كضمانة إ و الطعنلجنة  تفعيل تنظيم قرارات

علم بمشاكل هـذه  أدارية تختص ا هى إبكل جهة  نالطعن لجنة أخصوصاً و الإدارةمام أتضمن حقة 
ن لأخطـاء  لأعطى القانون للسلطة المختصة وضع الجزاء وتحديد اأكما  ،جوة ارالجهة والمنازعات الم

  . علم بما يقع فيها من مخالفاتأدارة إكل 
ائماً مانجـد  ن دألا إبحثنا المتواضع  فيردناها أو التينه رغم كل الضمانات أشارة لإيجدر بنا ا و

ساسية لأحيان تجور على الحريات الأبعض ا فينه أتتعسف لدرجة  التيقوى ولأالجهة ا يه الإدارةجهة 
 ـأللموظف العام مما يستلزم معه تبصر المشرع نحو حماية الموظف العام بالطريقة العاجلـة و   فين يض

 فيالعامة يحميهـا المشـرع    )1(ة الانظمة القانوني فيساسية حماية غير معهودة لأالمشرع على الحريات ا
جرائى علـى التنظـيم   لإنه يجب التبسيط األ ويأتى بعدها حقوق وحريات الموظفين كما والمقام الأ

للحصول على الحق بأسرع وقـت   القانونى للحماية المستعجلة بشكل يؤمن للموظف الضمانة الكافية
بو يونس فيما يتعلق بالحمايـة  أمحمد باهى ستاذ الدكتور لأخذ بما نادى به الأن يتم اأونوصى ممكن؛ 

  تجاهه  الإدارةساسية نظراً لما يضيفة من ضمانة للموظف العام من تعسف لأالقضائية المستعجلة للحرية ا

أيضاً يجب العمل ،تجاه تأديب الموظف العام الإدارةتحديد حدود لجهة  فين هناك فراغ كبير أكما نرى 
 الإدارةن يتفهم طبيعة وحدود أالموظف العام على نحو يستطيع معه لدى  يدارلإا يعلى زيادة الوع

 الإدارةدارى للموظف العام وسلطة لإفة الجهل اآلا بعد القضاء على إتجاهه وهذا لن يتأتى بداهة 
  .المسيطره

                                                 
  54ص  2011 –دة سية ، دار الجامعة الجديساالحماية القضائية المستعجلة للجريمة الا –محمد باهى أبو يونس  )1(
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 القانوني الوصف إضفاء بغية الموظفين أفعال تكييف بمكنة تتمتع التأديبية السلطة كانت إذا

 فان .لمقترفيها المناسب القانوني ءاالجز إلى وصولا تأديبية مخالفات عدها ناحية من لها السليم

 والحدود بالضوابط التأديبية السلطة إلتزام يتعين إذ قيد كل من مطلقة ليست هذه سلطتها

 إلا ، الإداري القاضي لرقابة التكييف ذلك يخضع ذلك من وللتأكد التكييف، هذا في القانونية

 الحد عن التساؤل بصدده يطرح الخاطئ القانوني التكييف إزاء القاضي يباشره الذي الدور أن

 عن الإجابة محاولة إلى دفعنا الذي الأمر تلك رقابته في القاضي عنده يتوقف أن ينبغي الذي

   .ئالخاط القانوني التكييف بإلغاء الإداري القاضي سلطة راسةالد هذه خلال من التساؤل هذا
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فهذه المرافق ،نتظامهاإو  إستقرارهاالمرافق العامة للدولة و دوام  سيريهدف التأديب إلى ضبط   
في  صـة ـا   تضم عددا كبيرا من العاملين الذين يسهرون على ضمان تسيير و تنفيذ السياسات الخا

و لاتستطيع جهة الإدارة أن تؤدي مسؤوليتها على الوجـه الأكمـل إلا إذا كـان    ،مختلف االات
لذا فإن التأديب يهدف إلى  مناسب  و بأسلوب،بمقدورها مواجهة ما يحدث من خلل أثناء سير العمل

فة عن رسالة أي نظام و هو ما يجعل رسالة التأديب مختل،و انتظام ج عملها،حسن سير آليات الإدارة
لأن هذا الهدف هو من الأهداف الأساسية في لا يعني مجرد الردع  فتحقيق الفعالية للإدارة، عقابي آخر

  .قانون العقوبات وذلك من خلال فرض العقوبات
 بل يتعـدى ،السليم لا يكتفي بالتأكد من قيام المخالفة التأديبية لمعاقبة مرتكبها يبيفالنظام التأد        

  ،عـعادة النظر في التشريإ إلى ة أمرا ممكنا يهدفـرتكاب المخالفإذلك لبحث الأسباب التي جعلت 
هذا و يثور التساؤل هنا عن الأسباب الكامنة وراء إصدار سلطة  ،و إصلاح الخلل في التنظيم الإداري

إجراء التحقيق مـع  أو طلب إذن يتم بناء عليه إصدار قرارها ب،التأديب أوامرها بالتحقيق مع الموظف
  .الموظف محل المساءلة التأديبية

غير أن توقيع العقوبة الجزائية و ما يؤسس عليها من أسباب مرتبطة،لا يقوم الحكم من دوا،لا         
و يلتزم به الكافة لتعلق ذلك بالنظام العام و لا تثبت الحجيـة إلا فيمـا   1يحوز حجية الأمر المقضي فيه

الجنائية بالفعل، وكان فصلها لازما و ضروريا للفصل في التهمة المعروضة على جهة فصلت فيه المحكمة 
الفصل فيها، أما مالم تتعرض له المحكمة بالفعل أو تعرضت له دون أن يكون ذلك ضروريا أو لازمـا  

  .للفصل في التهمة المعروضة عليها،فلا يحوز الحجية
.  كم هو منطوقه والأسباب الجوهريـة المكملـة لـه    و عليه فإن كل ما يحوز الحجية من الح        

القضاء التأديبي لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكـم أي أن القضـاء   و
،دون أن يتقيد بالتكييف القـانوني لهـذه   2التأديبي يتقيد بما أثبته القضاء الجنائي في حكمه من وقائع

                                                  
وم، و تعلق النزاع بذات المحل سببا  و موضوعا، و لا تزول هذه الحجية إلا بإلغـاء حكـم فـي    تتمثل حجية الأمر المقضي به في وحدة الخص - 1

أما في حالة إنغلاق كل هذه الطرق ،فيصبح الحكم نهائيا و يحوز قوة الأمر المقضي بـه ، و حجيـة   . المعارضة، وإلاستئناف أو إلتماس إعادة النظر
للمصلحة العامة حتى تستقر المعاملات بإستقرار الأحكام، ذلك أن الأحكام إنما تصدر مقيدة بطرق الإثبـات  الأحكام هذه تقوم على قرينة الصحة تغليبا 

و مستقر عليه أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة على الكافة ... و بأدلته التي يحددها القانون، و على ذلك تكون عنوانا للحقيقة
الطعـن الـرقم   ..... ( لحكم عنوانا للحقيقة بما قضى به و الذي يحوز الحجية هو منطوقه و الأسباب الجوهرية المكملة لـه  بما فصلت فيه و يعتبر ا

مأخوذ عن ممدوح الطنطاوي، الدعوى التأديبية،الطبعـة الثانيـة، منشـأة    )  30/10/1993المحكمة الإدارية العليا المصرية، جلسة  37بسنة  1333
 .   224. ص.  2003ة  المعارف بالإسكندري

يجري قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الجنائي يكتسب الحجية أمام القضـاء التـأديبي   " جاء في قضاء المحكمة العليا الإدارية العليا المصرية   - 2
المجادلة في إثبات واقعة بـذاتها سـبق   فيما فصل فيه هذا الحكم  من وقائع و كان فصله فيها ضروريا و أنه بالتالي لا يجوز لجهة التأديب أن تعاود 

مأخوذ عن سمير يوسف البهـى،   1994/ 02/ 19، جلسة  37لسنة   1440، الطعن رقم " لحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي  أن ينفي وقوعها 
  .119. ص  .  2002قواعد المسؤولية التأديبية ، دار الكتب القانونية طبعة 
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مدى إخلال الموظف بواجبات الوظيفة،أما المحاكمة الجنائية فإنما ينحصـر  فالقاضي يبحث عن .الوقائع
  .1أثرها في  قيام جريمة من الجرائم الجنائية

يجب  كما  ،ةالجزائيدعوى عن ال ةالتأديبي دعوىال إستقلالتتطلب منا التعرض إلى  شكاليةإن هذه الإ
ما هي حدود الحجية التي  اءة أو بالإدانة،وعلينا أن نتعرض لأهم الأحكام الجنائية،سواء الصادرة بالبر

يمكن أن تتأثر ا السلطة التأديبية في ممارسة صلاحياا،خصوصا إذا ماعلمنا أن هناك بعض الأحكـام  
  .تكون موقوفة النفاذ الجزائية الصادرة في حق الموظف

  المبحث الأول

  المتابعة التأديبية للموظف العام
  

يبدو هـذا  و،الدعوى التأديبية عن الدعوى الجزائية إستقلال2و قضاء افقه و من المقرر تشريعا         
 سـتقلال الإ فلقد أكد هـذا ،ختلاف النظام القانوني الذي يخضع له كل منهماإواضحا في  ستقلالالإ

 يبيه أحكـام القضـاء الإداري و التـأد   تكدأ،كما 4أو مصر 3فقهاء القانون الإداري سواء في فرنسا
إذ يجـب  ،د نظام الوظيفة العامة أن هدف العقوبة التأديبية هو ردع الموظف و إصلاحهو يؤك5المقارن

   في حين أن الهدف الرئيسـي ؛و أن يكون مخلصا في عمله،واجباته الوظيفية إحترامعليه أن يعمل على 
  .على مرتكب الجريمة هو حماية اتمع و ضمان أمنه و استقراره الجزائيةمن توقيع العقوبة 

التي قد يتعرض لها الموظف  6الجنائيةالمسؤولية  مستقلة عنأا  المسؤولية التأديبية فيالأصل  إن 
أي من المسؤوليتين  فإن قيام،هناو من ،بينهما إرتباطقائم حتى و إن كان ثمة  ستقلالالإو هذا ، العام

لا  أن الإجراءات الجزائيـة ،و من المقرر كقاعدة عامة،التأديبية أو الجزائية لا يتعارض مع قيام الأخرى

                                                  
  : ما يلي ) المشار إليه سابقا ( الصادر عن مجلس الدولة الجزائري  09/4/2001لمؤرخ في جاء في حيثيا ت القرار ا - 1

عـة  حيث و مع ذلك أنه بعد إدانة الموظف من طرف القاضي الجنائي بوقائع تشكل سبب العقوبة التأديبية فإن الصحة المادية للوقائع هي من طبي" ... 
  تربط 

 .  68. ص .  2002سنة  01مجلس الدولة ، مطبعة الديوان  العدد ، مجلة " الإداري و القاضي الإداري 
فهـرس رقـم   (المعروضة على غرفتـه الثانيـة،  09/04/2001،بتاريخ 001192لقد أقرمجلس الدولة الجزائري ،هذا المبدأ،وذلك في القضة رقم، -2

  .القرار والتعليق عليه ،لاحقا ، بين كل من السيد،ب،ط،ومديرية التربية لولاية قالمة ،سيأتي الحديث عن هذا)259
3
- DELE'PRE'E (F), op. cit.,p.97                                                                                                                                          

  .230و229. سلميان محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص -3 
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنـه لا تطـابق فـي نطـاق     :"، مايلي 01/12/1962جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية المؤرخ في - - 5

لموظـف  الأولى قوامها مخالفة ا.الجريمة الجنائية و الجريمة التأديبية ،فالمحاكمة التأديبية لها مجالها الخاص لاختلاف طبيعتها عن المحاكمة الجنائية 
 ـ  ائي لواجبات وظيفته وخروجه على مقتضياتها ،فهي متعددة الصور ،ونطاقها غير محدد،وهي بهذه المثابة تعتبر ذات كيان مستقل عن الإتهـام الجن

  .     232.231.،مأخوذ عن سليمان محمد الطماوي،المرجع السابق،ص"،الذي  يستند إلى الجرائم والعقوبات المحددة
،رقـم    37ابط تأثيم الموظف العام  في القانون الجزائري،المجلة الجزائرية للعلوم القانونيـة والاقتصـادية و السياسـية،الجزء   رحماوي كمال،ضو - 6

  . 99.،ص03/1999
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و ترتيبا على ذلك يمكن تحريك إجراءات المسؤوليتين التأديبية و الجزائية معا ،توقف الإجراءات التأديبية
في  زدواجـا إضد الموظف العام في وقت واحد و عن فعل واحـد دون أن يعـد ذلـك تعـددا أو     

ن الخصـائص  إلا أ،ستقلالالإم من هذا و بالرغ؛إذ أن لكل مسؤولية نطاقها الذي تعمل فيه،المسؤولية
التي تتميز ا الدعوى التأديبية تستوجب أن تباشر هذه الدعوى وفق معايير تختلف عن تلك المعايير و 

  .الأحكام التي تميز الدعوى العمومية
و إنما يتعين ،في تكييفها للجرائم بقواعد و ضوابط  قانون العقوبات فالسلطة التأديبية لا تتقيد

وصفها من جمع الوقائع التي تشكل جريمة تأديبية على النحـو   ها أن تستخلص المخالفة التأديبية وعلي
 ـ ةمستقل ةالتأديبي دعوىوبعد الإشارة بصفة عامة إلى أن ال؛ المفهوم في القانون الإداري  دعوىعن ال

والجهـة المختصـة    الجهة المختصة بتوجيه الإام للموظفين أن نبحث في الآنيتوجب علينا  ةالجزائي
  : تاليةال الثلاثة طالبفي الم ،وهذا ما سنحاول التعرض إليه،والجهة المسؤولة عن التأديبيبيبالتحقيق التأد

  الأول مطلبال

  الجهة المختصة بتوجيه الاتهام للموظفين
  

الـتي   على أن تحديد السلطة،بصدور قرار إحالة الموظف إلى التحقيق تبدأ إجراءات التحقيق 
ور القرار بإحالة الموظف إلى  التحقيق من سـلطة غـير   فصد، هو أمر جوهري و هام،لها ذلكيجوز 

          . وأهمها قـرار الجـزاء المطعـون فيـه     ،المترتبة عليه الآثارو  يترتب عليه بطلان التحقيق،متخصصة
هـي   التحقيـق أن السلطة المنوطة ا إحالة الموظف إلى في والقاعدة العامة في هذا الخصوص تتمثل 

  والأصل أن هذا ، الرقابة عليه التي لها حقة يو في بعض الحالات السلطة الرئاس،السلطة المختصة بتأديبه
ومنه ولمزيد من التفصـيل سـنحاول   ؛ و بالتالي لا يمكن الخروج على هذا المبدأ العام،هو المبدأ العام

 فـرعين من خلال ال بالإام،ويكون ذلك التطرق إلى كيفيات إام الموظف،ثم تحديد السلطة المختصة
 .التاليين
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  الأول فرعال

  السلطة المختصة بالإتهام 
  

  إن مرحلة الإام تضم جميع الإجراءات السابقة على المحاكمة التأديبية،وكما جاء بيانـه سـابقا         
يـه  المشـار إل  85/59رسـوم رقـم   الممن  127٬126٬125فإن سلطة الإام طبقا لنص المواد 

سابقا،يكون بيد السلطة التي لها صلاحية التعين أو السلطة المخولة قانونا بـذلك،ويكون ذلـك دون   
  .مشاركة أي هيئة أخرى

لا تكاد تخرج ،كما أن القاعدة المتبعة في مجال الإام والإدعاء بإرتكاب المتهم للمخالفة التأديبية
يكون على جهة الإام أن تعلن على الأدلة  و عى،دأعن القاعدة الأصولية القاضية بأن البينة على من 

    الإام يكون موجها للموظف المتهم إما بنـاء   و، 1بخصوص نسبة الإام إلى المتهم التي إنتهت منها،
علـى   عتمـادا إستنادا إلى تقارير جهة التفتيش أو إملاحظات الرئيس المباشر حول تصرفاته أو  على

  .    رفق العام والمتعاملين معهالمنتفعين بخدمات الم ىشكاو
لا سيما مصر وألمانيا أخذت بمبدأ الفصل بين سـلطة الإـام   ،والملاحظ أن العديد من الدول   

،وذلك للتخفيف من حدة تركيز السلطة التأديبية في يـد  يبيوالتحقيق والمحاكمة في مجال القانون التأد
بقـى  أغير أن الوضع في الجزائر ، ال حق التأديبتعسف في إستعماليؤدي إلى قد الإدارة،الشيء الذي 

في بعض الأحيان قد تكـون   فمثلا، على تركيز السلطات الثلاث في يد الإدارة مع بعض التعديلات
السلطة التي لها حق  ممثل فالوزير بوصفه ،مثلا الهيئات العامة أو بإحدىهناك وقائع تمس الصالح العام 
أو لجنة للتحقيق فيها حتى يتسنى له  ،أن يحيل هذه الوقائع لأي جهة له،الإشراف على هذه الهيئة العامة

فمن يملـك   ،ومن هنا فليس هناك خروج على القاعدة العامة الأصلية؛ الإجراء الإداري المناسب إتخاذ
على  السلطة الرئاسية أو الإشرافية عليه حتى و لو لم يكن توقيع الجزاء  حيث تعتبر،الأكثر يملك الأقل

مـن   فالإحالة للتحقيق هو إجراء تقتضيه ضرورة الإشراف و المتابعـة ،اختصاصهاوظف يدخل في الم
 ثيرا ما يحدد القانون سلطة توقيع الجزاء الـتي تختلـف عـن الرئاسـة     كو ، ينالرئيس على المرؤوس

فما يمكن لى سلطة إحالته للتحقيق،ومنه عفتكون لهذه الرئاسة المباشرة الأ؛ أو الأعلى للموظف،المباشرة
إذا كانت هناك نصـوص  ،ستنتاجه هنا هو أن سلطة إحالة المخالفات للتحقيق تكون منوطة بالرؤساءإ

                                                  
،مشـارإليه  09/11/1996المؤرخ فـي   2085،والطعن رقم  03/03/1990المؤرخ في  419قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية ،للطعن رقم - 1

 .411٬415.،ص2003طرف ممدوح الطنطاوي ،الدعوى التأديبية ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارف بالإسكندرية من 
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إذ أن مـن  ،هذه الإجراءات من قبل الرئيس أمر تقتضيه طبيعة الأشـياء  إتخاذن إ؛ تنظم هذه السلطة
   .كافة الإجراءات الضرورية لحسن سير المرفق الذي يرأسه إتخاذختصاص كل رئيس إ

هناك بعض الحالات التي يثور في شأا التساؤل عـن الجهـة    ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن
المخالفـة في   إرتكبفي حين أنه ،و ذلك في حالة نقل الموظفين من مكان إلى آخر،المختصة بالتأديب

  .نتداب موظف إلى جهة أخرىإوكذلك حالة  ،الجهة الأولى
 ضاءإلى الق،نلجأ لمثل هذه الحالة -على حد علمنا - يتطرقلم لس الدولة الجزائرينظرا لأن مجو  

 المصري الذي تعرض لها بصورة واضحة،حيث أن الرأي الذي تقول به المحكمة الإدارية العليا في مصر
 ،فة وقت عملـه بالحكومـة  لرتكابه المخاإو ،أن نقل الموظف من الحكومة إلى القطاع العام يتمثل في

إعمـالا  ،الجزاء عليه من بين الجزاءات المحددة بنظام العاملين بالقطاع العامتوقيع  وجوب يترتب عليه
  .1الأثر المباشر للقانون لمبدأ

 الرأي الثاني الذي ذهبت إليه الجمعية العمومية لقسـم الفتـوى   فإن ،و على العكس من ذلك  
 ،إجراءات تأديبيـة  تخاذإالجهة التي وقع أو وقعت فيها المخالفة هي المختصة ب يتمثل في أن 2التشريعو

ليس بتبعيتـه وقـت    و ،أن مناط تحديد الجهة المختصة بالتأديب هو محل وقوع المخالفة التأديبية ذلك
هي المختصة بموضوعها و الأقـدر   ،المخالفة ها فالجهة التي وقعت في، الإجراءات التأديبية ضده إتخاذ
  .القرار المناسب إتخاذعلى 

في النص المقرر للسلطة الرئاسـية   يبيإلى أن توقيع الجزاء التأد 3العليا وذهبت المحكمة الإدارية   
    .رتكااإختصاص الجهة الإدارية التي وقعت فيها المخالفة التي كان الموظف يتبعها وقت إل في ـيدخ

و يستثنى من ذلك الموظف الذي قد ، لايغير من هذه القاعدة نقل الموظف إلى جهة أخرى بعد ذلك و
في هذه الحالة  ختصاصلإافينعقد ،فيها عنه في الجهة التي ينقل منها يبيلى جهة يختلف نظامها التأدنقل إ

  .للجهة المنقول إليها
تجاه المحكمة الإدارية العليـا في مصـر و الجمعيـة    إختلاف كبير بين  إو الواقع أنه لا يوجد 

هي ،قبل أن يتم توقيع الجزاء عليـه  وظفإليها الم إنتقلفالجهة التي ؛ العمومية لقسم الفتوى و التشريع
أن  و لا يتصور،صاحبة الصفة في إصدار قرار مجازاته هيوالسلطة المختصة بتأديبه  ،التي أصبح تابعا لها

                                                  
1
  .25/01/1958ق جلسة  2لسنة  1723المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكمها في الطعن رقم  - 
    .501.،ص1999ر أبو المجد للطباعة بالهرم،مصرأشار إلى ذلك،محمد ماهر أبو العينين،قضاء التأديب في الوظيفة العامة،دا - 2
  . 501.أشار إلى ذلك، محمد ماهر أبو العينين،المرجع السابق،ص - 3
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 ،في حين أنه يتبع جهة أخرى ،منها،فيكون ساريا في شأنه إنتقلقرار من الجهة الأولى التي الهذا يصدر 
داخل  وظفومية لقسم الفتوى و التشريع في حالة ما إذا كان نقل المرأي الجمعية العم و يتصور صحة

ا إلى من الجهة التي يعمل  أما في حالة نقله؛و بمعنى آخر النقل الداخلي،إطار الوحدة الإدارية الواحدة
ذهبت و هو ما  .فلا يتصور أن تكون للجهة الأولى ولاية عليه، جهة أخرى منفصلة عن الجهة الأولى

لمحكمة الإدارية العليا التي تطبق فكرة الأثر المباشر للقانون حتى يتسنى للجهة صاحبة الولاية عليه ا إليه
نتهت إليه إو إذا نظرنا إلى مضمون الفتوى سالفة البيان نجدها أقامت ما ،أن توقع عليه الجزاء المناسب

مناط  تحديد الجهة المختصة أن   من ذلك على أساس قياس حالة النقل على حالة الندب،و عليه يستفاد
  .الإجراءات التأديبية ضده إتخاذبتأديب الموظف هو بمحل وقوع المخالفة التأديبية و ليس بتبعيته وقت 

ففي حالة الندب أو الإعارة تظل هناك رابطة قائمة بـين  ، و هذا القياس هو قياس مع الفارق
نتدب إن هناك صلة بين المنتدب و الجهة التي أا وكم نتدب منها أو المعار منها،إو الجهة التي  ،المنتدب

  ؛إليها، فلا تثريب هنا على تحديد الجهة المختصة بالتأديب سواء الأولى أو الثانية لوجود الصلة قائمـة 
فإن علاقته تنقطع بالجهة المنقول منها و عليه فإن الجهـة   ،أما في حالة النقل إلى خارج الجهة الإدارية

  .هي الجهة المنقول إليها زاء الذي يسري في حقهالتي توقع عليه الج

  الثاني فــرعال

  تهام الموظف العامإكيفيات 
 

حيث تتولى بيان ،ن البديهي أن تأديب الموظف يبدأ بقرار إحالته للتحقيق أمام الجهة المختصةم
تحريك السلطة  لأولى معرفة الأسباب الكامنة وراءاثم يكون من  الجهة المخولة بعملية الإحالة للتحقيق

و إصدارها لقرارها الآمر بإجراء التحقيق مع الموظف الذي  ،صاحبة الولاية في نظر القضية التأديبية
الموظف  رتكابإو إمكانية  وهذه الأسباب تكمن في الشكوى المقدمة؛ المخالفة التأديبية إرتكب

   مال أوجه الرقابة الإدارية المختلفة ،عأالمخالفة التأديبية نتيجة  إكتشافو قد يتم ، للمخالفة التأديبية
و المتابعة  اليقظةو المراجعة  و الإشراف الدقيق ،1و من بينها أسلوب التنقيط الإداري التلقائي  

العديد من المخالفات  إكتشافكما قد يتم ،المخالفة بوسائل الإعلام إكتشافو قد يتم . الدائمة
كما يمكن أن ينهض الثبوت ،الرقابة الداخلية أو الخارجيةك،بعدة طرق مختلفة رتكااإو  ،التأديبية

                                                  
  . 123. ، ص 1978. ط.د.سليمان محمد الطماوي، عيب الانحراف بالسلطة، الطبعة الثالثة ، د - 1
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و نتولى شرح طرق ، المادي للمخالفة التأديبية على صلاحيات السلطة الرئاسية في الرقابة على العاملين
  :1المخالفات  التأديبية على النحو التالي إكتشاف
لم نجد فيها تعريفا ،تهمن خلال تطلعنا لموضوع السلطة التأديبية و دراس :الشكوى   ­ولاأ -

التعبير عن إرادة الشخص " عرفها بأا 2إلا أن بعض الفقه،يبيمحددا للشكوى في اال التأد
بأن التضرر من مخالفة أو خرق للقانون أحدث نوعا من  ،طبيعيا كان أم معنويا ،القانوني
الإعلان هذا و قد نص ، "بغيره من الأشخاص أو ،نفسه سواء بمقدم الشكوى ،الأضرار

على حق اتمع في محاسبة  1789أوت  26في   الفرنسي لحقوق الإنسان و المواطن الصادر 
  .                في ممارسة الوظيفة أي موظف عام عما يمكن أن يرتكبه من أخطاء

 درـلا يشترط فيها أن تص بحيث ،ه إلى أن الشكوى ليست دعوى قضائيةـالتنوي جدرـيو 
ثبت  ما يجب أن تكون متضمنة معلومات حقيقية ضد الموظف الذيـو إن ،3عن صاحب المصلحة

  .ما جاء فيها من مخالفات تأديبية بحقه
الأفراد يعلم فيها صاحب  ىتم بشكاويقد ،فة التأديبيةلالمخا إكتشافو يستفاد مما سبق أن          

واسطة الشكوى عن طريق وسائل المخالفة التأديبية ب إكتشافيتم  قد كما،الشأن بوقوع مخافة تأديبية
  .و النشرات و خصوصا الصحف الإعلام المختلفة

سواء ،و لا سيما الموظفون منهم مكفولا دستوريا لجميع المواطنينحقا و يعد حق الشكوى          
ن موضوعها هو الإبلاغ عن مخالفات تأديبية علم ا اك أو ،كان موضوع الشكوى من قبل الموظف

حد المواطنين أهي تعبير عن عدم قبول من جانب  ،أن الشكوىبنا يمكن القول و من ه؛ الشاكي
بخصوص تحريك السلطة  اأم، هذا السلوك الذي قد يلحق ضررا شخصيا بالمواطنين سلوك الموظفب

فهذه مسألة  ،الدعوى التأديبية بالإحالة إلى التحقيق بسبب الشكوى المقدمة لها ،التأديبية المختصة
التي يجب عليها التأكد من صحة المعلومات الواردة ،ق السلطة التقديرية للجنة المختصةفي نطا تدخل

      لذلك يتوجب ، و ذلك لما ينطوي عليه إحالة الموظف إلى التحقيق من المساس بسمعته ،على الشكوى
هذه  على أن تخضع افية تكفل عدم الإساءة للموظفكاط تحريك الإجراءات التأديبية بضمانات يحأن 

                                                  
  . 23. ، ص 1992 محمد فتوح محمد عثمان ،التحقيق الإداري ، دار النهضة العربية ، - 1

1-SALON Serge .D'elinquence et repression disciplinaire dans la Function  publique  ,These,. Paris 1967,p,217          
 .  206. ، ص  2005/2006أحسن بوصقيعة،الوجيز في القانون الجنائي الخاص،منشورات بيرتي، - 3
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لتلك  ستخدامهإوينحرف على ، حتى لا يتعسف الرئيس الإداري،الإجراءات لرقابة القضاء الإداري
  .اط هذه الإجراءات بضمانات كافية تكفل عدم الإساءة للموظفتح يجب أنلذلك ، السلطة التقديرية

أديبيـة  من خلال هذا كله يتضح لنا أن الشكوى تصلح كسبب لتحريك إرادة السلطة الت          
إلا أا لا تصلح في الوقت ذاتـه كسـند   ،الإجراءات التأديبية إتخاذبالآمرة بالتحقيق في إصدار الأمر 

التعارض مع صراحة النصوص التشـريعية   ،ن من شأن ذلك،لألتوقيع الجزاء في مواجهة الموظف المتهم
من  ء التحقيق معه بغية التحققإلا بعد إجرا ،عدم جواز توقيع أية عقوبة تأديبية على الموظف قررالتي ت

  . و جمع الأدلة و البحث عن مرتكبيها ،الوجود المادي للوقائع
و  ،المخالفات التأديبية بواسطة الرقابة التي تمارس ماليا إكتشافيتم  :الرقابة الخارجية  ­ثانيا -

مراقبة واردات أو مجلس المحاسبة الذي يتولى  ،الإدارة بواسطة ديوان المحاسبة أجهزةمحاسبيا على 
 ،سوياتــو الت،و القروض،و الملفات،ساب الأماناتــو ح،و نفقاا،ةـالدول

الرقابة علـى   إلىإضافة ،و تقديم المشورة في االات المحاسبية الخاضعة للرقابة ،و المستودعات
 و الإجـراءات ،و التثبت من أن القرارت،و التأكد من سلامة تطبيق التشريعات،الأموال العامة

  . الإدارية على الجهات الخاضعة للرقابة تم وفقا للتشريعات النافذة
االس و و تشمل رقابة مجلس المحاسبة الوزارات و الدوائر الحكومية و المؤسسات الرسمية العامة   

المحاسبة أو   ولرئيس مجلس، تكليف الس بتحقيق حسابااكومة و الجهة التي يقرر مجلس الح ،البلدية
الوثائق و    يقوم بالتحقيق في الحسابات و بتعداد النقد و الطوابع   قبله أن  من موظف مفوضأي 

و له حق الإتصال المباشر ،النفقات أو،وازم في أي دائرة سواء المتعلق بالوارداتلالمستندات و الو
مجلس المحاسبة  على أن لرئيس1كما نص القانون؛و مراسلتهم،بالموظفين المناط إليهم أمر هذه الحسابات

و أن التدابير  ،من أن الحسابات الجارية وفقا للأصول الصحيحة أن يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتأكد
وله أن يوجه النظر إلى أي نقص يجده في التشريع ؛ كافية وفعالة،المتخذة للحيلولة دون التلاعب

إلى أي    ن يلفت النظرأو  ،ول ا بدقةو الحسابات المعم ،أو الإداري إذا تعلق بالأمور المالية،المالي
فة الأنظمة و التعليمات لتحقيق أغراض القوانين او أن يبين رأيه في ك،تقصير أو خطأ في تطبيقها

سواء كانوا ،والمعلومات الواردة من مفتشي الس و لرئيس الديوان أن يطلع على جميع التقارير،المالية

                                                  
بغض النظر عن الأحكام المخالفة "،على مايلي 59/1،المتعلق بمجلس المحاسبة ،في المادة 17/07/1995 ،المؤرخ في95/20لقد نص الأمر رقم  - 1

الطريـق   إحترام، يعفى المسؤولون أوالأعوان التابعون للمصالح والهيئات الخاضعة للرقابة ،وكذا التابعون لأجهزة الرقابة الخارجية ،من كل التزام ب
  .  23/07/1995،الصادر في39،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد" مجلس المحاسبةالسلمي أو السر المهني تجاه 
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 ،في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية و له سلطة التحقيق، أو مفتشين إداريين،مفتشين ماليين
و إيضاحات من جميع ،و له أن يطلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات، الإداريةو

على كافة الجهات الخاضعة لرقابة مجالس المحاسبة الإجابة على أي  يجب ذا وه ،دوائر الحكومة
و إذا رفض أي شخص السماع لرئيس مجلس ، لس ضمن نطاق مهامهإستضاح يوجهه إليها ا

و الفحوص المصرح ا بمقتضى هذا  ،المحاسبة أو لأي موظف مفوض من قبله بإجراء التحقيق
  .ختمها بالخاتم الرسميـوأن ي ،ف المذكورأن يشمع بالشمع الأحمرظيحق للرئيس أو المو،القانون

 ذو يستعين م لتنفي،أن يستدعي أفراد الضبطية القضائية،الشخصفي حالة مبالغة ذلك  و لرئيس الس
  .هذه العملية

  المطلب الثاني

  الجهة المختصة بالتحقيق التأديبي
  

هو إجراء  و الوقف التحفظي أول إجراء تقوم به الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المتهم هو نإ         
حـتى   ،اده مؤقتا عن  وظيفتهستبعيتم إ يبيتأداللخطأ اب ارتكالمتهم بإ فالموظف، يتخذ لصالح التحقيق

و إذا كان الشروع في إجراء التحقيق ، و التأثيرات ،يجري التحقيق معه في جو خال من كل الشوائب
إلا أنه قد تترب عليه نتائج تنعكس سـلبا   ،هو مجرد تمهيد للفصل التأديبي فقط ئ،مع الموظف المخط
  . على مساره المهني

  الأول الفرع

  السلطة المختصة بالتحقيق  
  

 و عدم المساس بسـمعته  ،من أجل إستقرار الموظف العام في وظيفته و ،ما سبقتأسيسا على  
قوية و  قرائنإلا إذا كانت هناك  ،فمن المفروض ألا يفتح أي تحقيق إزاء الموظف العام من قبل الإدارة

أن  حتى و إن كان مصيره الحفـظ  من شأن التحقيقف، المنسوب إليه يبيمعقولة لإرتكابه للخطأ التأد
 يدخلو إذا كان التأديب عامة ،زعزعة مركزه الوظيفيفي مما قد يتسبب  لأقاويلليعرض الموظف العام 

هي السـلطة  ،أن السلطة المختصة بالتأديـب  ،فما يترتب عليه مباشرة ،السلطة الرئاسية في إختصاص
و هذا ما من شأنه  ،يبيب إلى الموظف العام المرتكب لخطأ تأدختصة بإجراء التحقيق فيما هو منسوالم
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وبما ، تعسف مثلادون يبي الفصل التأد و التي تحول دون  ،بالضمانات الممنوحة للموظف العامالمساس 
و هي الجهـة  ،1تتولاه السلطة الرئاسية اخطأ تأديبي إرتكبأن إجراء التحقيق مع الموظف العام الذي 

 في فإنه بذلك تعتبر الجهة ذات الإختصاص الأصيل ،التي يتبعها الموظف العام المخطئ المختصة بالتأديب
هذه الأخيرة وإذا ما صدر منـها   ةية الرئاسطمتداد للسلإالتأديب هو  أن و ذلك بناء على ،اال هذا

ل فيجب أن يعقب ذلك تحقيق تتوفر فيه جميع الضمانات حتى يتم الوصو ،ام معين ضد موظف عامإ
معـه   ىفرصة كاملة للموظف العام الذي يجـر الو من هنا فإنه من الضروري أن تتاح ، إلى الحقيقية

فهو يقـوم  ،جد متشدد في  هذا الخصـوص 2فالقضاء الإداري،التحقيق من أجل أن يبدي أوجه دفاعه
لـدفاع  ليبي بإبطال كل تحقيق،لا يراعى فيه منح فرصة كاملة للموظف العام المتهم بإرتكاب خطأ تأد

  .عن نفسه
أن الأفعال المرتكبة التي نسـبت   التوصل إلى لة التأديبية إلىءالتحقيق في معطيات المسا أدى فإذ

  تطبيق عقوبة تأديبية من عقوبات الدرجة الثالثة ،بحيث يمكن معهاللموظف العام المعني تشكل خطورة
 85من المرسوم رقم  127إلى المادة  ستناداإو لما كانت السلطة صاحبة التعيين  ،)فصل تأديبي مثلا( 
و هي بصدد تطبيـق العقوبـات   ،ملزمة بأخذ الرأي الموافق من لجنة الموظفين،المشار إليه سابقا 59-

تقوم بإشعارلجنة المـوظفين المنعقـدة    أنفإنه على السلطة صاحبة التعيين ،التأديبية من الدرجة الثالثة
التي وقعت فيهـا الأخطـاء    الظروف عنتوب و مفصل و ذلك بموافاا بتقرير مك،3يبيكمجلس تأد

و إبداء ،لة التأديبية المعروضة عليهءو على مجلس التأديب بحث المسا،التأديبية بصورة شاملة و موضوعية
ثم يحيل هـذا الـرأي   ،رأيه معللا في العقوبة التي يراها مناسبة للأفعال التي نسبت للموظف العام المعني

بشـهر واحـد    ةو المحدد،دة المقررة قانوناالمكل ذلك يجب أن يتم خلال ،4ديبللسلطة المختصة بالتأ
   .5من يوم تبليغ الموظف العام اإبتداء

 ـأن ال أو،أن الوقائع المنسوبة للموظف العـام  يبيأما في حالة ما إذا تبين للمجلس التأد     روفظ
      و دراسـة الأدلـة   ،ع الموظف العامفمن حقه أن يأمر بإجراء تحقيق تكميلي م،التي تمت فيها غير كافية

                                                  
 -السابق الإشـارة إليـه؛   59-85من المرسوم رقم  123المادة  -السابق الإشارة إليه؛  302-82من المرسوم رقم   62المادة : راجع في ذلك  - 1

  .إليه السابق الإشارة  152-66من الأمر رقم  03المادة 
  .  288. مأخوذ عن، سليمان الطماوي ، المرجع السابق ،ص - 2
المتعلق بالإجراءات التأديبية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريـة ،العـدد    02/06/1966الصادر في  152-66من المرسوم  رقم  02المادة  - 3

 .  08/06/1966الصادر في  46
 . ، سابق الإشارة إليه 152- 66من المرسوم رقم  04المادة  -  4
المحدد لإختصاص اللجان متساوية الأعضاء  و تشكيلها و تنظيمها و عملهـا    14/01/1984المؤرخ في  10-84من المرسوم رقم   05المادة  -  5
. 
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عقب الإنتهاء و ، رتكاب الأخطاء التأديبيةإالأسباب التي أدت إلى  البحث عنو ،و تقييمها، من جديد
أن أمر إجـراء   إلىالإشارة هذا و تجدر ،1يبيترسل نتائجه إلى رئيس الس التأد،من التحقيق التكميلي

و التي يسوغ لها قانونا تمديد المهلة القانونية من شهر  ،لطة التأديبيةالتحقيق التكميلي مرهون بموافقة الس
ن  أكما أن هذه الأخيرة لهـا الحـق في  ،2و ذلك بناء على إقتراح لجنة الموظفين ،أشهر) 03(ثلاثةإلى 

لأداء ،و المستندات الضرورية إبان قيامها بالتحقيق،من الإدارة بأن تمدها بكل الإمكانيات المادية تطلب
تثبت فيه مـا   او أن تحرر محضر،ن تستمع لأقوال الموظف العام المتهمأ او عليه، مهامها بصورة قانونية

ند إلى السـلطة  تأن يس نه يكون من الطبيعيإف ،و ترتيبا على ذلك، إنتهى إليه التحقيق مشفوعا برأيها
تمهيدي المعروف بالأمر بالتحقيق الإجراء ال إتخاذبإعتبارها السلطة التأديبية المختصة،الحق في ، الرئاسية

 لـدى و التحقق من مدى ثبوا من خلال الأدلة و القرائن المتوفرة  مخالفات، منفيما نسب للموظف 
فإن سلامة الإجراء التمهيـدي الخـاص   ،و بالتأسيس على ما سبق، بالتحقيق الآمرةالسلطة الرئاسية 

إلى حمايـة المصـلحة العامـة     يهـدف  روعو صدور الأمر به على نحو مش ،على التحقيق بالإحالة
   .لة التأديبيةءكما يهدف إلى حماية المصلحة الخاصة للموظف محل المسا،للإدارة

  يثانالفرع ال

  التحقيق التأديبي عن التحقيق الجزائي إستقلال  
  

بالصلاحية التي تتمتع ا السلطة التـأديبية حيـث تملـك    التحقيق التأديبي إستقلالو يتمثل   
دون أن يكون لتحرك الإجراءات الجزائية ،تحريك الإجراءات التأديبية من عدمها ملاءمةحية تقدير صلا

لذا فإن تحريك الدعوى المتعلقة بالجريمتين ؛ و قرارها الصادر ذا الصدد،أي تأثير على تقديرها الإداري
أن تسير كـل منـهما في    نه يمكنإبل  ،التأديبية و الجزائية لا يترتب عنه أن توقف إحداهما الأخرى

 فإنه لا يترتب عن التحقيق في الجريمة الجزائيـة  و بعبارة أخرى؛ طريقها للوصول إلى غايتها المقصودة
ويمكن  ن كل قاعدة منهما تستقل بإجراءاا الخاصة اإبل ،ضرورة وقف التحقيق في الجريمة التأديبية

  .السير ما وفق الإجراءات الخاصة بكل قاعدة منهما

                                                  
 .  144. سعيد مقدم  ، المرجع السابق ص - 1
 .   سالف الذكر 14/01/1984المؤرخ في  10-84من المرسوم  18المادة  -  2
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فيها الموظف  إرتكبظروف التي الفإن للسلطة التأديبية أن تقدر ،و لكن و رغم ما سبق ذكره  
. قتناعهاإو هذا الأمر متروك لتقديرها ب،و أن تتخذ إجراءات التحقيق اللازمة،ذلك تالجريمة و ملابسا

مباشـرة  التحقيـق    رإنتظاتقدم تستطيع السلطة التأديبية مباشرة التحقيق التأديبي دون  و بناء على ما
إذا ما  قترفه الموظفإإلا أنه يجب على سلطة التحقيق التأديبي إعلام النيابة العامة بالعمل الذي .الجزائي

و قيام جهة الإدارة العامة ـذا  ،تبين لها أن الفعل أو الأفعال المنسوبة إليها تنطوي على جريمة جزائية
   سيما و أما يهدفان للوصـول  لا طة التحقيق الجزائيالعمل يؤدي إلى خلق نوع من التعاون بين سل

و تعارض محتمل ضـار بسـمعة    و تجنب أي تناقض،الحقيقة إكتشافإلى أهداف مشتركة تتمثل في 
و عليه فإنه يتعين على هيئات التحقيق الإداري ضرورة إبلاغ النيابة العامة بالواقعة و الوقـائع  ؛العدالة

   .1التي يمكن أن تشكل الجريمة
كما يجب على النيابة العامة أن تقوم بإجبار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف بخصوص الوقائع   

أي أنه من المفروض أن يكون هناك تعاون بـين   و تشكل مخالفة تأديبية،التي تنطوي على شق تأديبي
 ، ه لإقامة الدعوىو تصدر النيابة العامة قرارها بأنه لا وج؛سلطات التأديب و سلطات القضاء الجزائي

جنايـة أو  (  ل جريمةكو أا لا تش،الموظف هي واقعية و صحيحة هاإرتكبإذا تبين لها أن الأفعال التي 
   .الأدلة كفاية عدم أو في حالة أو في حالة عدم معرفة الفاعل )جنحة أو مخالفة 

و من طائفة  ظيفي إلى آخرام وظإجراءات التأديب تختلف من نهذا و تجدر الإشارة إلى أن             
التأديـب بصـفة   ف؛ و نظرا للوظيفة العامة وفقا للإيديولوجية التي تنتهجها الدولة،وظيفية إلى أخرى

و  عامة يتعلق بمصلحة الموظف المتمثلة في توفير أكبر قدر من الضمانات له قبل توقيع الجـزاء عليـه  
الوظيفية علـى الوجـه    لتزاماتهإإلزامه بتنفيذ مصلحة المرفق في توقيع جزاء رادع على المقصر يكفل 

 ـام الإداري و النظهي الن2م التأديبية إلى ثلاثةظو قد جرى الفقه على تقسيم الن؛ الأكمل ام شـبه  ظ
  .ام القضائيظالن و قضائي

  3التأديبيـة  المحاكمة  مرحلة التحقيق الإداري و مرحلة: و تمر الإجراءات التأديبية بمرحلتين هما   
  .ام القضائي للتأديبظفي الن الشأن كون هناك فصل عضوي بين المرحلتين كما هووقد ي

                                                  
1
  -SERGE SALON et JEAN CHARLES SAIGNAC ,La fonction publique, SEDE-1985.p261.         -  

 .44.43.سيتم التطرق لهذه الأنظمة بالشرح في الفرع لثاني من المطلب الثالث من هذا الفصل ص  - 2
التابعة لمجس الدولة ، ومجالس التأديب و التي تختلف فـي   ةلتأديبيففي مصر يتوزع  الاختصاص في شأن نظر الدعاوى التأديبية بين المحاكم ا  - 3

  .شكلها و إجراءاتها باختلاف  الطوائف الوظيفة
الوظيفة ، و يعهد بسلطة التأديب للسـلطة المختصـة    فأما في فرنسا فإن الدعوى التأديبية تنظر أمام مجالس للتأديب و تختلف أيضا باختلاف الطوائ

 .  ف نظام المحاكم التأديبية المشكلة في مصر طبقا لقانون مجلس الدولةبالتعيين، ولا تعر
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و ـدف هـذه   ، ام الإداري للتأديـب ظو قد لا يكون الأمر كذلك كما هو الحال في الن 
و تتعلـق بتلـك   ؛ الإجراءات للوصول إلى الحقيقة تمهيدا لصدور القرار أو الحكم التأديبي المناسـب 

في  و كفالة حقهيه،أهمها مواجهته بالمخالفات المنسوبة إلالتي من موظف المتهم الإجراءات ضمانات لل
إصدار القـرار أو   فيو يقابل تلك الضمانات صلاحيات و سلطات جهة التحقيق ، الدفاع عن نفسه

 رتكـاب إ ذللتحقيق من إتباعهاو يقصد بالإجراءات التأديبية تلك الخطوات التي يتعين ، التأديبيالحكم 
منذ لحظـة  أي  تمهيدا لتوقيع العقوبة التأديبية من حيث إجراءات مباشرا،المنسوب إليه ظف الخطأالمو

و كذلك الحقوق و الواجبات و الروابط القانونية الناشئة عـن  ،وقوع الجريمة التأديبية حتى الحكم فيها
مواجهة في ااجب إعمالهو على ذلك فإن الإجراءات التأديبية تتمثل في تلك القواعد الو.تلك الإجراءات

و عليـه   .و حتى صدور القرار أو الحكم التأديبي بشأا،للمخالفة اقترافهخلال الفترة ما بين  لموظفا
 ،و السـلطة المختصـة بمباشـرته   ،فإن تلك الإجراءات تحدد السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيـق 

  .و ضمانات الموظف في مواجهتها ،صلاحيات السلطةو
 ،  كيفية التصرف في التحقيق و ضوابطه و كيفية إصدار القرارتبين الإجراءات التأديبية ك كذل       

و ،و ضمانات الموظف المتهم في مواجهتها،و صلاحياا،ديبي و السلطة المختصة بإصدارهأأو الحكم الت
 ،التأديبيـة في المسؤولية  تحكم تلك الإجراءات قواعد متعددة و متفرقة منها ماهو سابق على التصرف

  .و دف في مجملها إلى ضبط عملية التأديب و تحديد مسارها ،منها ماهو لاحق على هذا التصرفو
  .ةـمرحلة التحقيق و مرحلة المحاكم: بمرحلتين هما 1و تتم عملية التأديب وفقا للرأي الراجح

عن  و مستقلة،إذا باشرت التحقيق جهة متخصصة اواضحيكون تين المرحلتين االفصل بين ه على أن
   ،ديبيـة أإذ أنه في هذه الحالة تباشر جهة التحقيق الدعوى الت،و تولت المحاكمة مجالس للتأديب،الإدارة

  السلطة الرئاسية تحدتإأما إذا ،عن السلطة الرئاسية إستقلالاختص مجلس التأديب بالحكم فيها ـو ي
  .رحلتين واضحافلا يظهر الفصل بين الم،و سلطة الحكم أو القرار التأديبي

  لثثاال فرعال

  الوظيفي التأديب سؤولة عنالجهة الم  

لقد ثار خلاف بين الفقهاء فيما يخص الحيدة التي يجب أن تتوفر في الجهة التي تقوم بالتحقيق، 
فهناك من يرى بأنه لا يوجد مانع بأن تقـوم سـلطة الإـام    .إذا لا يجوز الجمع بين الإام و الإدانة

                                                  
-
 .   497.،ص1993خالد سماره الزغبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية الأردنية، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان 1
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لأن هذا الإجراء هو في الحقيقة الأمر إمتداد للسلطة التأديبية،و يهدف إلى ضمان حسن  بالتحقيق،نظرا
إبـراهيم عبـاس   " و "مد رشـوان مح:" سير المرفق العام بإنتظام و إطراد،و من بين هؤلاء الأستاذين

   .1"منصور
مسـألة   هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجمع بين سلطة التحقيق و تحريك الدعوى التأديبية،تعد 

خطيرة من شأا المساس بالحماية القانونية للموظف،بحيث ينعدم مفعولها في مواجهة الموظف للسلطة 
  .لشرح من خلال البندين التاليينو هذا ما سنتطرق له با.التأديبية

  الأول بندال

  السلطة المختصة بالتأديب
  

هي السلطة التي أنيط ا ممارسة  وة ديبية من السلطة الإدارية المختصيتم تحريك الإجراءات التأ  
و يقصد بالتأديب الوظيفي عملية تحديد المسؤولية .و إيقاع العقوبة التأديبية،صلاحية التأديب الوظيفي

بإدانته و إنزال إحدى العقوبات التأديبيـة  ،و على العكس،أسواء بإثبات براءته،التأديبية للموظف العام
  ،في إخلاله بأحد الواجبات رتكابه لمخالفة تأديبية متمثلةإحقه من  في المحددة قانونا عليه،بسبب ما ثبت

في   على مقتضيات الواجب الـوظيفي  أو خروجه بصفة عامة،أو انتهاك لأي من المحظورات المفروضة
و يقصد بالإجراءات التأديبية بصـفة  .أو لظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة،أداء أعماله

و هـي  ،أو العرفية التي تلتزم السلطة التأديبية المختصة بإعمالهـا ،لقواعد القانونية المدونةعامة مجموعة ا
باعتباره شـاغلا لمركـز قـانوني     بصدد القيام بتحديد المسؤولية التأديبية للموظف العام محل التأديب

  .تنظيمي
صد ا الإجراءات المـتعين  فيق،ها قبل المحاكمة التأديبيةإتخاذأما الإجراءات التأديبية التي يجب     

و تشمل هذه الإجراءات كلا مـن عمليـة   .ها بصورة سابقة على إصدار الجزاء التأديبي مباشرةإتخاذ
التي   و جميع الأدلة،التحقق من الثبوت المادي للأفعال المؤثمة المنسوبة إلى الموظف محل المساءلة التأديبية

علـى   لذلك يجب أن تتم عملية التحقيـق بنـاء  .نهمو مسؤولية كل م ،و تحديد مرتكبيها ها،إرتكب
و بلوغ غايته وذلك بـالوقوف علـى   ،إجراءات معينة دقيقة يقصد منها الوصول بالتحقيق إلى هدفه

لذا على السلطة الإدارية مباشرة التحقيق قبل إيقاع العقوبة .المتهم حقيقة الوقائع  المنسوبة إلى الموظف
                                                  

  . 154.مأخوذ عن كمال رحماوي ، المرجع السابق ، ص - 1
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    نصـت علـى  أنـه    التيالسابق الإشارة إليه  85/59المرسوم رقم من  126للمادة  التأديبية طبقا
ويمكن للموظف  .تقرر السلطة التي لها صلاحية التعين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين الأسباب"...

إلى لجنة المـوظفين   الذي يتعرض لهذه العقوبات أن يرفع قضيته خلال الشهر الذي يلي صدور المقرر،
  .."  ذلك في لتعطي رأيها

 في حالة ثبوت خطأ من الدرجـة الثالثـة   "...من نفس المرسوم على مايلي127المادةتنص  و
  .1"و هذا بعد أخذ رأي لجنة الموظفين...

أمـا   .أن التحقيق أمر وجوبي فقط في الحالتين المشار إليهما آنفـا  ينالنص ينو يستفاد من هذ  
لهذا النص توقيعها دون حاجة لإجراء تحقيـق إداري قبـل   فإنه يمكن طبقا ،الجزاءات التأديبية البسيطة

 .توقيعها
ضمانة فعلية للموظف بالنسـبة للجـزاءات التأديبيـة     انلا يحقق ينالنص نيو الملاحظ أن هذ 

مـن   البسيطة،كما أنه لا يوجد مبرر قانوني أو عملي للتفرقة بين أنواع الجزاءات في إجراءات التحقيق
أنه لا يجوز للإدارة معاقبة الموظف بغير الإجراءات التأديبية وفق المادة 2 و قضاء فمن المقرر قانونا.عدمه
   3.المتعلق بعلاقات العمل الفردية 82/06 رقم  من القانون 76

فإنه لا بد من أن توفر إجراءات ،و في حالة غياب النص الصريح بوجوب اتباع إجراءات معينة  
فإن التحقيـق الإداري السـليم   ،و بالتأسيس على ما سبق.قيقةالتأديب ضمانة التحقيق بغية إظهار الح

في  و أن يكون صادرا مـن سـلطة  ،يتطلب بأن يكون صادرا عن جهة منحها القانون سلطة التحقيق
أن يكون الهدف من التحقيق هو البحث عن الأدلـة   ،و إضافة إلى ذلك.الشكل الذي حدده القانون

القاعدة الجنائية العامة التي تفيد بأن المتهم بريء حتى يثبـت   و آية ذلك أن.يد كشف الحقيقةفالتي ت
و  مباشـرة  ملائمـة لذا يجب جمع المعلومات الضرورية لتوكيد مدى ،مطبقة في اال التأديبي،العكس

  .متابعة الإجراءات التأديبية

                                                  
1
  . ،المشار إليه سابقا 85/59م رقم المرسو -  
، في قضية ، السيد مسـعودان  527،تحت رقم  05/02/2001من تطبيقات ذلك في القضاء الجزائري ،القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ ، - 2

لماجسـتير،فرع الإدارة والمالية،كليـة   رابح ، ضد وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني،مأخوذ عن  الياس بن سليم، مذكرة لنيـل شـهادة ا  
 .              93.،ص2001/2002الحقوق            بن عكنون،الجزائر

3
الصـادرة فـي    5،المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العـدد  27/02/1982المؤرخ في  82/06من المرسوم  76تنص المادة  -  
 ـمؤسسة المستخدمة أن تأخذ بعين الإعتبار،  في تحديد و تكييف الخطأ الجسـيم الـذي   يجب على ال:" ، على مايلي02/03/1982 ه العامـل و  إرتكب

فيها الخطأ و مداه و درجة خطورته و الضرر الناجم عنه و كذا السلوك الذي كان يسلكه العامل إتجاه عمله و أملاك المؤسسـة   إرتكبالظروف التي 
  " . خطأ  المستخدمة إلى غاية تاريخ إرتكاب ال
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 ـ هو الإجراء التحفظي الذي تقوم بـه الإدارة  ،و أول إجراء يسبق عملية التحقيق   في   لالمتمث
الإجراء عبارة عن إجراء  يتخذ لصالح التحقيق حسب نص المـادة   وهذا.الوقف الاحتياطي للموظف

  . المشار إليه سابقا 85/59.1من  المرسوم رقم  130،131
و موضوع الإجراءات الاحتياطية للتأديب يعد أحد موضوعات الفرع الجزائي مـن القـانون     
،  الصور الوقائية التي تتخذ في مواجهة الموظف المحال إلى التأديب و يعالج الموضوع مجموعة من.التأديبي

و الإجـراءات  .و سلامة عملية التأديب وصولا إلى تحقيـق غايتـها   و دف في مجملها إلى تسهيل
و تقوم تلـك  ،تشريع وظيفي إلى آخر الصور يختلف عددها من من تحوي مجموعة الاحتياطية للتأديب

الـتي   غيرها من الإجراءات و التدابيرسس و تجمعها عدة سمات تميزها عن الصور على مجموعة من الأ
  .سبيل تسيير المرفق العام  تلجأ إليها الإدارة في 

يكاد أن يكون غير معرف ،مصطلح قانونيكأو ،إن الإجراءات الاحتياطية للتأديب كموضوع
مـن    في قليل2القانون العامو قد تعرض له فقه .و عمل القضاء الإداري،في مجال تشريعات التوظيف

تحديد مفهوم تلك الإجراءات بطريقـة   3إذ حاول البعض، و بصوره عرضية غير متعمقة،هــكتابات
  .عابرة دون الفحص أو تمحص لها و لما تحويه من معان 

إلى صـورتلك   الاحتياطيـة و قد أشارت كتابات الفقه التي تناولت موضـوع الإجـراءات           
خلال فترة الإحالة إلى المحاكمـة   الاحتياطي،في التشريع الجزائري في الوقف  نحصرتاو  ،الإجراءات

  الاحتيـاطي، و هي الوقـف   ةفقد حصرها في ثلاث،أما التشريع المصري.4التأديبية أو المحاكمة الجنائية
  ،ر الترقيةظحو

  .خلال فترة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية الاستقالةر قبول ظو ح
أي متروك لمحض تقـدير السـلطة    اختياريمنها ما هو  ،للتأديب الاحتياطيةر الإجراءات وصو      

ه في مواجهة الموظف برفض توافر شروطه و دواعيه كما هـو  إتخاذه أو عدم إتخاذفيكون لها ،المختصة
   و منها ما هـو حتمـي أو إلزامـي للسـلطة     ،الحال بالنسبة للوقف الإحتياطي في التشريع الجزائري

                                                  
1
خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه تسريحه  إرتكبتوقف السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا الموظف الذي " على مايلي  130تنص المادة  -  

أن تسوى وضعية هذا  لا يتقاضى المعنى أي راتب طوال مدة التوقيف المذكور في الفقرة السابقة ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي، و يجب.    
. إبتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه ، و خلال هذا الأجل ، تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلـك  ) 02(الموظف الموقف في أجل شهرين 

مذكور أو لم يبلغ مقررها للمعنـى  و إذا لم تجتمع اللجنة في الأجل ال. و إذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعنى كامل راتبه ، و تعاد إليه حقوقه 
  " . ، تعاد إليه حقوقه       و يتقاضى كامل راتبه 

 .49.،ص1986ط ،طبعة.د.ماهر عبد الهادي ،الشريعة الإجرائية في التأديب،أصول القانون،د - 2
 .   11.،ص1998ط،الطبعة الأولى،.د.، دمحمد أحمد مصطفى عبد الرحمن،الإجراءات الإحتياطية للتأديب في الوظيفة العامة،دراسة مقارنة  - 3
 .سابق الإشارة إليه 85/59من المرسوم رقم  131و130أنظر المادتين - 4
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ه كمـا  إتخاذإذ تكون ملزمة ب،بفرض توافر شروطه و دواعيه ،ه إتخاذفلا يكون لها  الخيار في ،لمختصةا
  . ر الترقية و الإستقالة في التشريع المصريظهو الحال بالنسبة لح

و إن  ،تلف عن العقوبات التأديبيةتخ ،و الإجراءات الإحتياطية للتأديب بصورها سالفة الذكر
أو تختلف أيضا عن التدابير الداخلية ،ثيرا من حيث ما تنطوي عليه من ضرر ماديا كهكانت تقترب من

  .طرادآضللإدارة التي دف إلى ضمان حسن تسير المرافق العامة  بإنتضام و 
فهي تصـاحب إجـراءات   ،و نطاق أعمال الإجراءات الإحتياطية ينحصر في مجال التأديـب 

إلى المحاكمـة   و الإحالة،إعمالها ينحصر في أحوال التحقيق و على ذلك فإن.و لا تنفصل عنها،التأديبية
  . و الإحالة إلى المحاكمة الجنائية،التأديبية أمام مجالس التأديب

    1كما يعرفها بعـض الفقهـاء  ،من خلال هذا،يمكن القول أن الإجراءات الإحتياطية للتأديب
نطـاق   فيالقاعدة العامـة   أن بالرغم من -ريبة  -إام الموظف بجريمة تأديبية يدخله في فترة   "هي

و مـن ثم   .ن الأصل في الإنسان البراءةأتقضي ب،نطاق القانون الجنائي في تصدق ،والتيالقانون التأديبي
 ،بعض الإجراءات الإحتياطية التي تقيد من حقوقه التي يستمدها من مركـزه  تخاذلإفإنه يكون عرضة 

  . ديبا لما يسفر عنه التحقيق ثم التأإنتظار
ت الإجراءات الإحتياطية بأا فإذ عر: "  2قالت الدكتورة مليكة الصاروخ، و بذات المعني السابق     

يستمدها من ،،و هي إجراءات تقيد من حقوق الموظفئتلك التي تتخذها الإدارة تجاه الموظف المخط
  ".لما يكشفه التحقيق ثم يتوصل إليه التأديب   اإنتظار،مركزه الوظيفي

نأتي ،المختصـة  التأديبمنه و بعدما عرفنا الإجراء الأول الواجب القيام به من طرف سلطة و 
 ـ.التحقيقمرحلة و هي ،جراءات الإحتياطية للتأديبرحلة التي تلي الإالمالآن إلى  السـلطة   ا هـي فم

  . هي السلطة المختصة بالتحقيق؟ االمختصة بالإحالة إلى التحقيق؟،و م

                                                  
  . 360. سليمان الطماوي ،المرجع السابق، ص -1
  1984برا،مصـر  مليكة الصاروخ،سلطة التأديب بالوظائف العامة بين الإدارة والقضاء، دراسـة مقارنـة ،مطبعـة الجبلاوي،الطبعـة الأولى،ش     -1

  .384.،ص
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  الثاني بندال

  في التشريع الجزائري وقيع الجزاءالمختصة بتالسلطة 
  

         ،خـر آ إلى قد تختلف القواعد التي تنظم سلطة التأديب في مجال الوظيفة العامة مـن تشـريع  
إلى  يمتد هـذا الإخـتلاف   و قد.جزئيا فحسب ختلافاإبين هذه التشريعات  ختلافالإو قد يكون 
فيما  ،ليطبق تقاليدها ،شريعات تحكمه البنية التي خلق فيهاكسائر الت،و التشريع التأديبي.الأصول ذاا
لا يصلح لأخرى تعود أفرادها المناقشة و من هنا فقد .د أفرادها على الطاعة المطلقةو يعو،يصلح الدولة
و ما يناسب دولة تعتبر الوظيفة العامة مهنة يكرس ا الموظف العام حياته و .و المرؤوسين بين الرؤساء

التوظيف فترة عادية ومؤقتة  لا يلائم أخرى تتساوي فيها الوظيفة مع المهن الحرة،بحيث يعتبر قدجهده،
تتوزع بـين   السلطة المختصة بالتأديب  نإورغم هذا التعدد في التشريعات ف.الموظف أحيانا في حياة

 : و هي كالتالي  ةأنظمة ثلاث

 : النظام الإداري ­أ
دها و دون الإستعانة يئة أخرى حق توقيع الجزاء التـأديبي  و فيه يكون للسطلة الإدارية وح    

  . كانت جسامة الجزاء  او ذلك أي،على الموظفين ا

 : النظام الشبه القضائي ­ب
 ئو قد ينش.و فيه يخطو المشرع خطوة نحو تحقيق بعض الضمانات للموظف قبل توقيع الجزاء

على أن تحتفظ الإدارة بعـد   .قبل إصدار قرار الجزاءهيئة مستقلة يتعين إستطلاع رأيها ،بجانب الإدارة
 ،و حرية الرأي هذه من شأا أن تقلل من فاعلية الرأي المقتـرح .ذلك بحريتها الكاملة إزاء هذا الرأي

و قـد  .لا توجد للموظف في النظـام الإداري  ةضمانفيه أن في إلزام الإدارة يئة أكثر منها حيدة، لاإ
رأت توقيع ما  ن الإدارة إذاأأي .أا تصدر رأيا ملزما للإدارة على الرغم منة المشرع هذه الهيئ ئينش

  .أبدت رأيها مادام أن الهيئة قدالعقاب فهي لا تملكه،
من خلال  لمصلحة الموظففإن ذلك يجب أن يكون  ،دارة تعديل مضمون الرأيإذا كان من حق الإو 

  . تشدده  أن يكون لها أن  دون و  ،تخفيف الجزاء المقترح
ر  قـرار  اصـد تقوم بإ ئة هيليوكلها إلى  ةو أخيرا قد يترع المشرع سلطة التأديب من الإدارة كلي

  الجزاء
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ذات إداريـة  و تعتبر مثل هذه الهيئة جهـة  .على خلاف الحالتين السابقتين،و هذا و توقعه بنفسها
  .إختصاص قضائي

  :   النظام القضائي ­ج

من   نيابة و هنا يقوم كذلك بإنشاء.مختصة بتأديب الموظفين المخطئينقد يشكل المشرع محكمة        
                 مـادام لحكـم الجنـائي   ل مشـاا فيكون الجزاء التأديبي عندئـذ  .نوع خاص توازي النيابة العامة

  .كلاهما يصدر عن جهة قضائيةأن 
ديبية،في بلد معـين تنتمـي   هذه التقسيمات لا تعني أن السلطة التأ هذا و تجدر الإشارة إلى أن

  .الغالب أن يجمع التشريع بين أكثر من واحد من الأنظمة السـابقة ف .حتما إلى واحد فقط من بينها
،كأن يترك للإدارة ''في أحد صوره الثلاث '' و الشبه القضائي ،بين النظامين الإداريالمشرع قد يجمع ف

أن تستطلع قبل توقيع الجـزاء رأي الهيئـة   ،عداها ما إلىبعض الجزاءات و يلزمها بالنسبة  سلطة توقيع
كما قد يجمع التشريع بين النظامين .إلى هيئة إدارية ذات إختصاص قضائي ةأو يترك ذلك كلي.الأخرى

أن   بحيث يلزم بالنسبة إلى الجزاءات التي لم يترك المشرع للإدارة سلطة توقيعهـا ،الإداري و القضائي
       .ن محكمة مختصةمصادر حكم قضائي  يكون بموجب

   و من أجل إعطاء توضيحات أكثر عن طبيعة الأنظمة التأديبية المختصـة  ،و بناء على ما سبق
و نعـرج   ،إلى التشريع الفرنسي و التشريع المصري بإختصار،سنتطرق ىأو الخاصة بكل بلد على حد

حيث المبدأ أن يتطـابق   فمن النادر من.لى التشريع الجزائري بخصوص هذه النقطة بالذاتعبعد ذلك 
في لما يسـود   اانعكاس تعد إذ أن هذه القواعد،تشريعان تماما في شأن القواعد المنظمة لسلطة التأديب

  . 1من أفكار و فلسفات بلدها

    التشريع الفرنسي ­ أولا 

إنشاء  - أي فهذه المسألةبقانون،يتم  1952سنة  لغايةفي فرنسا  لقد كان إنشاء سلطة تأديبية
  .ستنادا إلى عرف دستوريامن الموضوعات التي يختص ا المشرع  تكان -أو تحديد إختصاصها  جهة

غير أنه بعد صـدور دسـتور   .ة قضاءطلسل إنشاءسلطة تأديبية يعتبر  أن إنشاء و لا ريب في
سلطة إنشاء  أن منه على 34جرى العمل على تفسير المادة  04/10/1958الجمهورية الخامسة في 

  .تدخل في اال التنظيميو سلطة تحديد إختصاصها ،و بالتالي جهات تأديبية،ائيةهيئات قض
                                                  

 .  79. أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص - 1
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   ،و الأصل وفقا للتشريع الفرنسي أن قرارات الجزاء التأديبي تصدر من السلطة الإدارية وحدها        
 ـ و لا يستثنى ،و لكن بعد تدخل هيئات معنية،تبدي رأيها في موضوع المخالفة،و في نوع الجزاء ن م
  . ذلك سوى بعض الجزاءات الخفيفة التي يجوز أن تصدر دون تدخل من هذه الهيئات

  : خلاصة القول أن أحكام التشريع الفرنسي حول السلطة التأديبية هي كالتالي 
يجمع القانون الفرنسي بين النظامين الإداري و الشبه القضائي فهو يأخذ من الأول حق السـلطة   -1

ومن الثاني باقي العقوبات التي لا يجـوز  ،)الإنذار، اللوم  ( وقيع بعض العقوبات الإدارية منفردة في ت
  .توقيعها إلا بعد إستطلاع رأي هيئة معنية حددها المشرع

فاللجنة الإدارية المشتركة لا يصـدر  .يصدر القرار التأديبي دوما من الجهة الإدارية بحريتها الكاملة -2
أن  أو تتبنـاه  الإدارة حـرة في أن   علـى أن .للإدارة رأيا إستشاريا عنها بل يصدر ،عنها قرار الجزاء

 هاضمانة أخرى يسـتمد ،بلموظف بجانب الضمانات التي يقررها نظام الموظفينيتمتع ا و أخيرا.ترفضه
أو التعويض أمام  ،في القرارات الإدارية عموما بالإلغاءالطعن  الذي يجيز له ،من تنظيم القضاء الإداري

فصل الموظف بمرسوم بغير ،يجوز وفقا للتشريع الفرنسي هذا و تجدر الإشارة على أنه.ختصالقاضي الم
حددها مرسوم المؤرخ الموظفين من   فئات معنية لىإفقط  نصرف إلا أن هذه المسألة ت.الطريق التأديبي

إلا بعد تمكين الموظف مـن  ،هذا الإختصاص لا يجوز إستخدام  و مع ذلك  1959- 03-31في 
   .فاع عن نفسهالد

   التشريع المصري ­ ثانيا
  

أمـا  .الموظف العام عن أعماله المادية أمام المحاكم القضـائية مساءلة تشريع المصري لقد أقر ال
و ذلـك بتقـنين   ،فقد أصبحت من الإختصاص المطلق لس الدولة،مسؤوليته عن القرارات الإدارية

كانت أحكـام المسـؤولية    لقد  و.لس الدولةمج المتعلق بتنظيم  1955من سنة  165القانون رقم 
نظام العـاملين  ب المتعلق  1964من سنة  46بصدور القانون رقم  لكن و.تختلف في القضاء الإداري

،هو ،كما أن الشيء المعمول به في جمهورية مصر العربية1أحكام المسؤوليةقام المشرع بتوحيد بالدولة 
السـلطة   باعتبارهـا تحقيق الهي التي تملك حق القيام بعملية التي يتبعها الموظف أن السلطة الرئاسية 

                                                  
 .   56،  55،  54. مأخوذ عن، جودة الملط ، المرجع  السابق ، ص -  1
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 ـ.صاحبة الإختصاص الأصيل ت ئو إلى جانب إختصاص السلطة الرئاسية،تقوم النيابة الإدارية التي أنش
  .1إذا طلبت منها السلطة الرئاسية ذلك،تحقيق أيضاالبعملية  1954سنة 

   التشريع الجزائري ­ ثالثا

 و لكنـه يعـالج   ،ري قانونا مستقلا يعالج موضوع تأديب المـوظفين لا يعرف التشريع الجزائ
و لقـد فـرق   .2كما هو الحال في فرنسا،تأديب ضمن قانون الوظيفة العمومية بصفة عامةموضوع ال

المشرع الجزائري في كيفيات توقيع الجزاءات على الموظفين حسب طبيعة العقوبات المقترفـة،فأعطى  
للسـلطة  ) ثانية الدرجة  اتولى ، عقوبالأدرجة  اتعقوب( نوع الأول مثلا حق توقيع الجزاءات من 

  المشرع بالنسبة للنـوع الثـاني    تطلبا مبين.هيئات أخرى ةدون مشاركة أي،الإدارية المختصة بالتعيين
  ،ضرورة إستطلاع رأي هيئة معينـة  3)رابعة الدرجة  اتثالثة ، عقوبالدرجة  اتعقوب(من العقوبات  

ول أن أهم السـمات  نق،و منه نستطيع أن ) تساوية الأعضاء قبل أن تصدر قراراها بالجزاءاللجنة الم( 
و شـبه   أنه يجمع بـين النظـامين الإداري   :التي تميز النظام الجزائري بشأن تحديد سلطة التأديب هي

يئـة  أن المشرع الجزائري مـنح لله  يتمثل في الإستنتاج الذي يستوقفنا هناو مع ذلك فإن . القضائي
فالسلطة الرئاسـية  .4المنسوبة إلى الموظف العام التهم و التحقيق في شأن المستخدمة حق توجيه الإام

     ساس بمبـدأ الحيـاد  و في هذا م.تجمع بين الإام و التحقيق على نحو ما هو معمول به في فرنسا نإذ
ى مستقلة مختصة بتحريـك  الأحسن أن تسند هذه المهمة إلى جهة أخر كان منو . في عملية التحقيق
لوصول إلى لإذ غالبا ما تتفق الإدارة في هذه الحالات مع الموظف المكلف بالتحقيق ، الدعوى التأديبية

  .نتائج  التي ترغب فيها ال

  لثالثا طلبالم

  تأثير التحقيق الجزائي على التحقيق التأديبي
  

الجزائية عندما تكون المخالفة المنسوبة  يثور البحث في العلاقة بين الدعوى التأديبية و الدعوى     
الأمر الذي يترتب عليه ،و تنطوي في نفس الوقت على جريمة جزائية،إلى الموظف تشكل مخالفة تأديبية

                                                  
 . 570. ، ص)ط.س.د(مأخوذ عن، محمد الطيب أحمد الهيكل،السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان،رسالة دكتوراه،عين الشمس،  - 1
 .  107.ن، أحمد بوضياف، المرجع السابق، صمأخوذ ع - 2
  .المشار إليه سابقا 06/03من الأمر رقم 165أنظر المادة - 3
مـن   03المشار إليه سابقا؛ و  المادة  59-85من المرسوم رقم  123المشار إليه سابقا؛ و المادة   302-82من المرسوم  رقم  162أنظر المادة   -4

  .ليه سابقا المشار إ 152-66المرسوم  رقم 
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و بالرغم مـن أوجـه التشـابه بـين     .ين التأديبية و الجزائية في آن واحديإمكانية تحريك كلتا الدعو
 فالفعل الواحد.قائم بينهما ستقلالالإن أبد من التأكيد على  أنه لا إلا ،المسؤوليتين التأديبية و الجزائية

رغم أن الـدعوى التأديبيـة مسـتقلة    ،كل مخالفة تأديبية و جريمة جزائية في وقت واحدشييمكن أن 
  .بطبيعتها و إجراءاا و أهدافها عن الدعوى الجزائية 

ومتى يكون  يثبت الخطأ الجزائي،إن الإشكالية الواجب معالجتها هنا تتمثل في البحث عن متى
مدى تأثير الوقائع الجنائية على تحريك الـدعوى  هناك ترابط بين الجريمة الجزائية والجريمة التأديبية،وما 

هذا ما للموظف،  يبيوما مدى الصلاحيات التي تتمتع ا اللجان التأديبية في دراسة الملف التأدالتأديبية،
   .ةسوف نعالجه في الفروع التالي

  الأول فرعال

  حالة ثبوت الخطأ الجزائي 

  

فإن القاعدة العامة تملي علينا أن الخطأ ،الخطأ التأديبيتحديد  في مجال بقاالإشارة سا تكما سبق        
  .كما هو الشـأن بالنسـبة للجريمـة الجنائيـة    ،لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص لايخضع التأديبي

سواء كان هذا ،منه بواجب من الواجبات الوظيفية ع فيما يعتبر إخلالاًوقفالموظف عليه أن يتجنب الو
مستوجبا لقيام المسؤولية  يكون الذي يرتكبه الموظف الخطأف.ل إيجابي أو كان بفعل سلبيعالإخلال بف

 ،بواجبات الوظيفة أدى إلى الإخلالفالضرر يكون مفترضا لكونه .سواء نتج عنه ضرر أم لا ،الإدارية
يمكن  ذيال أطالخ طبيعة وهو هذا الصددفي و لكن المشكل الذي يطرح .بالصالح العام ره إخلالاًباعتبا
فهـذا  .بصفة عامة طأالخوهو مصطلح ،ينالاصطلاح الوارد في كلتا الحالت،بالرغم من للموظف هتنسب

ولإيضاح الأمر ،دنيالم في االزائي أوالج في اال سواء،المصطلح قد يستعمل للتعبير عن كل الأخطاء
خصوصا إذا ما كان هذا الخطـأ جزائـي   ،علينا التطرق بالتفصيل إلى طبيعة الخطأمن الواجب  ،أكثر

الجنائية من خلال أهم الفوارق التي تميز الجريمة التأديبية عن الجريمة  تبيانمع محاولة ،من موظف اًصادر
  . آخر البندزائري من هذه المسألة،في بالتعرف على موقف القاضي الج،ثم نقوم بعد ذلك الموالي بندال
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  الأول بندال

  الحكم الجنائي و الدعوى التأديبية
  

أن يكون ثمة  ،توجب لإمكان إبداء هذا الدفع،الشيء المحكوم فيه بحجية لقاعدة العامة في الدفعا
                         .هي الموضوع و الخصوم و السبب1من حيث عناصر ثلاثة،ين السابقة و الحاليةيإتحاد بين الدعو

الصادر من المحاكم الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بـالبراءة أو  ،كما أن للحكم الجنائي 
في الدعوى التي لم يكن قد فصل ائيا  ،أو االس التأديبية،قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم،بالإدانة

لحكم بـالبراءة  لو يكون  .و نسبتها إلى فاعلها،القانونيبوقوع الجريمة بوصفها  هنا الأمر يتعلق و.فيها
على أن الفعل  مبنيا و لا تكون له هذه القوة إذا كان،أو عدم كفاية الأدلة،القوة سواء بني على انتفاء

لأن الحكـم   ،و يرجع أساس هذا المبدأ إلى أن قواعد النظام العام تستلزم ذلك.لا يعاقب عليه القانون
فيجب أن يعلو على الحكم الذي  ،و يمس حياة و شرف و حرية الأفراد،الح اتمعالجنائي يصدر لص
و لكن مـن    .بالنسبة للموظفين ،أو بالمراكز التنظيمية،أغلبها متصلة بالذمة المالية ،يعالج مصالح فردية

معينة  يجب أن تتوفر شروط،التأديبي قرارو مؤثرا على ال،و ملزما،الحكم الجنائي صحيحا أجل أن يكون
  :نوردها على التوالي 

  ـائي صدور حكم جنـ ­أولا

سواء صدر عن  ،و نعني به كل حكم يصدر في دعوى جنائية.يتعين أن يكون قد صدر حكم جنائي         
كالقضـاء  ،ول اختصاصا جنائيا استثنائياخقضاء سواء الأو عن ،أو الاستثنائي،القضاء الجنائي العادي

   :الحجية كي تكون له هذهلالحكم شروط  و يتعين أن تتوافر في هذ.لنسبة لجرائم الجلساتالمدني با
  .يتعين أن يكون حكما فاصلا في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإحالة -1        
       ،و هي المعارضـة و الاسـتئناف  ،إستنفذ طرق الطعن العادية أنه أي يتعين أن يكون حكما باتا -2        

  .حتى و لو كان قابلا للطعن فيه بإلتماس إعادة النظرض،و هي النق،و طرق الطعن غير العادية
 عنو يتعين أن يكـون صـادر  .فتستبعد الأحكام المنعدمة،يتعين أن يكون الحكم ذا وجود قانوني -3

  .القضاء الجزائري

                                                  
  .169.محمد ماهر أبو العنين،المرجع السابق،ص -1
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  التأديبية  متابعةسبق صدور الحكم الجنائي على الفصل نهائيا في ال ­ ثانيا 

الحكم الجنائي على الدعاوى التي لم يكن قد فصل  قوة فقصر ،و قد صرح الشارع ذا الشرط       
و يعني ذلك .بات فاصل في موضوعها قراريعني صدور ،التأديبية تابعةو الفصل النهائي في الم.فيها ائيا

 .قيد به الس التـأديبي يفإنه ،بات قرارالتأديبية  تابعةأنه إذا صدر الحكم الجنائي قبل أن يصدر في الم
التأديبيـة فقـد   تابعة إذا صدر حكم بات في المف.القانوني الاستقرار،أهمها اعتباراتوعلة هذا الشرط 

كمـا أن الحكـم الجنـائي يتضـمن     .ولم يعد مجالا للبحث فيها حتى يتقيد القاضي بقيد ما،نقضتا
الفصـل في الـدعوى    اقتضـاها ،ثار مـن مشاكل تفصل في مجموع ما ،بالضرورة عدد من القرارات

و إنما يتقيد منها بالقدر الذي يكون كافيا ،التأديبي بجميع أجزاء الحكم الجنائي قرارو لا يتقيد ال.الجنائية
 تابعـة في الم يتقيـد ـا  ،من الحكم الجنائي ،و قد حدد الشارع موضوعات ثلاثة.يةجلتحقيق علة الح

تكون للمجلس التأديبي كامل الحرية في تقدير جسامة ،هذه الموضوعات أنه ما عدى معناهو ،التأديبية
  فحالة البراءة لا تنفي على الموظـف إمكانيـة معاقبتـه    .الخطأ و تأثيره على المركز الوظيفي للموظف

  : كالتاليتأديبيا،و هذه الموضوعات هي 
، نائي بالإدانة إلى وقوع الجريمةالحكم الج ستندأُإذا  :)أي ثبوت الخطأ الجزائي(  :وق�وع الجريم�ة    ­1
و   .فلا يمكن له رفض الحكم مقررا أن الجريمة لم ترتكـب .يتعين على الس التأديبي أن يسلم بذلكف

 فلا يجوز للمجلس التأديبي أن يقرر بأن الجريمة،الجريمة ارتكابإلى نفي ،الحكم الجنائي بالبراءة ستنداإذا 
و علاقـة   ،و نتيجـة ،بما تتضمنه من فعل،وقوع مادياا ،لجريمةو يريد الشارع بوقوع ا.تإرتكبقد 

عـن الـس    متنعا ،قضاؤهإليه  ستنداو،هذه العناصر أحد الجنائي أمرا في شأن مقرر الحكفإذا .سببية
  .ما يخالفه أن يقرر،التأديبي

        سـبة الجريمـة  يتقيد الس التأديبي بما يثبته الحكم الجنائي في شـأن ن : نس�بة الجريم�ة للم�تهم     ­2
مساهمته فيها كفاعل أو شـريك ،  م،وتعني نسبة الجريمة إلى مته.به ىيستند إليه فيما قض و،إلى المتهم

جميع عناصـر   مقررا توافر، الجريمة لارتكابهالحكم الجنائي المتهم  انفإذا أد.وتوافر ركنها المعنوي لديه
 .بالتالي تبدأ المتابعة الجزائيةو ،ئيالمسؤولية الجنائية لديه،فهنا يثبت الخطأ الجزا

 اسـتند و ،إذا أصبغ الحكم الجنائي تكييفا جنائيا معينا على الواقعة: الوص�ف الق�انوني للجريم�ة     ­3
  .هذه الصفةبغير تكييفها  له ولا يمكن،ذلكفإن الس التأديبي يلتزم ب،إليه فيما قضى به
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تكون له حجية  ،كم الجنائي الصادر بالإدانة أو البراءةولقد تم إرساء مبدأ عام مقتضاها أن الح        
فالحجية الـتي تـلازم الحكـم    .ت أو نفي نسبة الفعل إلى الموظفوبخصوص ثب،أمام سلطات التأديب

  .أيضـا  وظفينوإنما تمتد إلى قرارات الجزاء الموقعة على الم،التأديبية فقط تابعةالمالجنائي لا تقتصر على 
كان له أثـر كـبير في   ،الطبيعة و التعريف بين الجريمة الجنائية و الجريمة التأديبية في ختلافلإاغير أن 
 ،في تطبيق ذات مبادئ الحجية المقررة في الأحكام على الأوضاع في نطاق التأديـب  اختلافوجود 

جعل الحجية تقتصر فقط على نسبة الفعل ،فعدم وجود تحديد للجرائم التأديبية على نحو مانع و جامع
 يـدخل  ،أو تأديبي،إذا كان ذات الفعل يمكن إرجاعه إلى وصف إداري أما.نائي إلى الموظفالجوصفه ب

و هو مـا  ،فلا إعمال للحجية في هذا الخصوص موظف،في نطاق الخروج على الواجبات الوظيفية لل
بنسبة الفعـل   يتعلق ،في نطاق ضيق جدا،بقوته محتفظاالجريمة التأديبية على الجنائية  إستقلاليجعل مبدأ 

نشير إلى أن بعض الفقهـاء  ،و قبل أن نتعرض بعمق إلى الدعويين الجنائية و التأديبية.ارم إلى الموظف
إذا كان الحكم في الـدعوى   نهأ على.على الإجراءات التأديبية،في إثبات الحجية للحكم الجنائي استند

 .1الأولى حتى يتم الفصل في الثانيـة  وجب وقف ،التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية
غير أن هذا الرأي لا يفيد بحكم اللزوم تأثير الحكم في الدعوى التأديبية بالحكم الصادر في الـدعوى  

    .و إنما يدخل الأمر في إطار ينظم العلاقة بين الدعاوى عملا على رفع التضارب بين الأحكام،الجنائية

  الثاني بندال

  ائر من حالة ثبوت الخطأ الجزائي للموظفموقف القضاء في الجز
  

 قد التيو،بعدما تعرضنا للخطأ الجزائي بوصفه أحد الأسباب التي قد تؤثر على التحقيق التأديبي    
نحاول الآن إعطاء بعض التطبيقات القضائية الصادرة عن مجلـس  ،فصل الموظف عن الوظيفة إلى تؤدي

 85/59 المرسوم رقم من  131طبيعة الحال على المادة بنادا و ذلك است،الدولة الجزائري في هذا اال
 مبـدأ رسخ مجلس الدولة رأيه بخصوص اتجاه القضـاء الجزائري،باعتمـاد    فقد .الإشارة إليهالسابق 

                                                  
ية القـانون  إسـتقلال إن مبـدأ  :" مايلي . 70.،ص2002،لسنة1، المنشور في مجلة مجلس الدولة ،العدد001192جاء في التعليق على القرار رقم  - 1

للإدارة  إمـا   كما أن.النتيجة فإن العفو الجزائي لا يلغي العقوبة التأديبيةالدعوى الجزائية والتأديبية عن بعضهما البعض وب إستقلالالتأديبي يؤدي إلى 
أي أن الإدارة .الحكم الجزائي أوتعليق علاقـة العمـل    إنتظارقرار بدون  إتخاذأي قرار إلى غاية البت النهائي في الدعوى الجزائية ،أو  إتخاذتأجيل 

  ".الجزائية إلا إذاكانت هذه الأخيرة قائمة على أفعال ثابتة،وبعدها القاضي الإداري ،لا تكون ملزمة بالعقوبة 
ية ،وهنا الأمر يتعلق بمسألة الملائمة،التي هي من أختصاص ستقلالالإية كل من المسؤوليتين، ولكن هناك إستثناءات على مبدأ إستقلالإن المبدأ هو  "-

،ومع ذلك يجب علـى الإدارة أن  )هنا إذا إنتظرت تكون محمية (كم الجزائي انتظرت صدور الح’الإدارة فإن شاءت وقعت عليه العقوبة ،وإن شاءت 
مأخوذعن،الأستاذ بدران مراد ، محاضـرات فـي منازعـات الوظيفـة العامة،لطلبـة        -"تتقيد بالصحة المادية للوقائع التي أكدها القاضي الجزائي 

         .  2006/2007الماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد ، السنة الجامعية 
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ن وقائع القضية التي سنتعرض لها في هذا الفرع خير إ.ية الدعوى التأديبية عن الدعوى الجزائيةإستقلال
المعروضة على الغرفة الثانية بمجلس الدولـة   001192ص وقائع القضية رقمو تتلخ،دليل على ذلك

  :فيما يلي 09/04/2001الجزائري بتاريخ 
   اعتقالـه تم  1995وفي سنة،1981مارس أحد الموظفين مهام معلم في الطور الأساسي منذ 

وذلك  ،حكما بحبسه22/04/1996من طرف محكمة قالمة،التي أصدرت في  و بعدها تمت محاكمته
انتمائه إلى شبكة إرهابية،مما جعل مديرية التربية لولاية قالمة تتخذ إثر اعتقاله قرارا بتعليق علاقة بسبب 

قصد إعادة إدماجه طلب ب مقدو بعد خروجه من السجن ت.01/10/1995من تاريخ  ابتداء ،عمله
قـرار   إتخاذكما تم ،)ملفهبعد دراسة (من طرف والي ولاية قالمة في وظيفته ،إلا أن هذا الطلب رفض 
 .متسـاوية الأعضـاء  بعد أخذ رأي اللجنة21/05/1997خ بتسريحه من طرف مديرية التربية بتاري

هذه الجهة رفضـت  .رفع العارض دعوى أمام مجلس قضاء قالمة يطلب إرجاعه لمنصب عمله الأصليف
ا القرار أمام مجلـس  هذ) المعلم(ستأنف الموظف فإ.09/06/1997عريضته بموجب القرار المؤرخ في 

  : الدولة الذي أيد القرار المستأنف،حيث صرح  في فحوى قراره من حيث الموضوع بما يلي
فإنه ينبغي على القاضي الجنائي تقدير الأخطـاء  ،المثارة هوجالأحيث و بدون الحاجة لفحص كافة  -

مقتضيات المصلحة العموميـة   و أن السلطة التأديبية ترجع في هذا التقدير إلى،بمقتضى القانون الجنائي
فإنه   ،و أنه إذا كان تصرف ما يمكن وصفه خطأ من وجهة النظر الجنائية ،تحت رقابة القاضي الإداري

  .لا يكون دوما كذلك من وجهة النظر الإدارية
وقائع تشكل سـبب العقوبـة   ب،حيث أنه و مع ذلك فإن إدانة الموظف من طرف القاضي الجنائي -

 .الصحة المادية للوقائع هي من طبيعة ترابط الإداري و القضاء الإداريفإن ،التأديبية
حيث أنه و في قضية الحال فإن العارض ثبتت إدانته بشأن المشاركة في شبكة إرهابيـة و أن هـذه    -

 .تساهم في وصف الخطأ التأديبي قابلة أن الوقائع المثبتة تفرض على الإدارة،و فضلا على أا
المحدد لـبعض  ،16/02/1993المؤرخ في  93/541 رقم ل فإن المرسوم التنفيذيحيث أنه بالفع -

و كذا عمـال المؤسسـات   ،و الأعوان الإداريين ،القابلة بالتطبيق على الموظفين ،الالتزامات الخاصة
المتضـمن   .06/02/1993المؤرخ في 93/022 رقم و الذي يشير إلى المرسوم التشريعي،العمومية

                                                  
-
،المتضمن تحديد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعـوان العمـومين   16/02/1993،المؤرخ في 93/54المرسوم التنفيذي ،رقم  1

  .  11عدد الوعلى عمال المؤسسات العمومية ،ج، ر،
-
  .الطوارئ، المتضمن تمدد فترة حالة 06/02/1993،المؤرخ في 93/02المرسوم التشريعي ، رقم  2
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 ،على عاتق الموظف التزامات بالتحفظ بخصوص الجدل السياسي ىقلحيث ي ،طوارئلاحالة  تمديد فترة
يمنعه من القيام بأي تصـرف أو سـلوك لا يليـق    ،و هذا الالتزام حتى خارج العمل،و الإيديولوجي

و بالتالي  .هذا الالتزام يشكل خطأ مهنيا جسيما يمكن أن يؤدي للعزل إحترامحيث أن عدم ،بوظيفته
   .ليس محقا باعتبار أن الإدارة أخطأت في وصفها لوقائع القضية فإن العارض

  :    يإن الملاحظات التي يمكن إبداؤها على هذا القرار تتمثل فيما يل
 .لتقاضـي ا ةبأهلي ،وهل تتمتعقرار التسريح إتخاذ بسلطة هل تتمتع مديرية التربية:الملاحظة الأولى     

 ،هو أن ينعقد الاختصاص في النطق بالقرار المتضمن العقوبـة ،عموميةإن المبدأ المعمول به في الوظيفة ال
  .إلا أن الاستثناء في هذا اال يتمثل في تفويض سلطة التعيين،صلاحيات التعيين التي لهاللسلطة 

لمـديري   قد سمح،27/03/19901المؤرخ في  90/99 المرسوم رقم ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن
تعد سـلطة   ديريةالم ومن هذا الوجه فإن.سلطة التعيين وتسيير موظفي التربية باشرةبم لولاياتباالتربية 
  .قرار التسريح إتخاذب مختصة
الذي يسير عليه  جتهادطبقا للإ.هل يستقل القانون التأديبي عن قانون العقوبات :الملاحظة الثانية     

 لأفعال التي تشكل جريمة جنائيـة،يلزم مادية افإن تأكيد القاضي الجزائي على تحقق  يرالجزائ ءقضاال
    :هماحالتين ومع ذلك يجب أن نميز بين .لقاضي الإداريبالتالي او ،لإدارةا
تشكل الركن المـادي  حكما بالإدانة،فإن ذلك معناه توفر الأفعال التي  القاضي الجزائي إذا أصدر-1

  .للجريمة
  :مايلي قد يكون بسبب ،فإن ذلكبالبراءة الجزائي حكماالقاضي أما إذا أصدر  -2

ا جـاء  ملزمة بم فإن الإدارة ،هذه الحالة مثل و في،المنسوبة للمتهم ما عدم ثبوت مادية الأفعالأ
  .الحكم الجزائي في 

لإدارة افإن  ،و في هذه الحالة،قانون العقوبات من زاوية بتكييف الأفعال قامالقاضي أن ما إو 
  .الحكم الجزائيحرة في الأخذ أو بعدم الأخذ بما جاء في 

على هذا الأخير قد أكد بالحكم الجزائي،إلا إذا كان  لا تكون ملزمة أن الإدارة ومعنى ما سبق،
  .المنسوبة للمتهم فعالمادية الأ

                                                  
الإدارة المركزيـة و الولايـة و البلـديات                        ي، المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري، لموظف 27/03/1990المؤرخ في  90/99مرسوم رقم  -1

  .28/03/1990الصادر في 13و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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الجزائية و التأديبية عن بعضـهما  ،ية الدعويينستقلاليؤدي لإ،ية القانون التأديبيإستقلالإن مبدأ 
  .زائي لا يلغي العقوبة التأديبيةالعفو الجهي أن  و النتيجة ،البعض

 إسـتقلال قانون العقوبات عن القانون التأديبي،وهذا يترتب عليه  إستقلالإن كل هذا جوابه 
  .  الدعوى الجزائية عن المتابعة التأديبية

والتي تستوجب منا معرفة الوضعية التي يكون عليها الموظف في حالـة متابعتـه    :الملاحظة الثالثة    
  .يميظبخصوص الجانب التنجزائيا 

في  المـؤرخ  85/59 المرسوم رقـم  من  13عليها المادة ت الحالة نص إن الإجابة على هذه
تحدث في كل وزارة و في كل ولاية لجنـة   "هتنص على أن حيث.المشار اليه سابقا 23/05/1985

لا  :اءات التأديبية الآتيـة للطعن يرأسها الوزير أو الوالي أو ممثل إحداهما تبعا و تختص بالنظر في الإجر
في المؤسسـات  ،و يمكن أن تحدث لجان الطعـن هـذه  ،و النقل الإجباري،و التتريل ،سيما التسريح

  ."يوما 15كما يمكن أن تقدم طعون الإدارة أو المعنيين أنفسهم إلى هذه اللجان في ظرف ،العمومية
أي قرار إلى غايـة   إتخاذتريث في كما تجدر الإشارة إلى أن الإدارة لها كامل الصلاحية في أن ت

صـدور الحكـم   نتضار اأو أن تبادر بالإجراءات التأديبية من دون .البت النهائي في الدعوى الجزائية
الكفيلة  كما يتوجب علينا تكيف الأفعال.كما هو الشأن في قضية الحالالجزائي،أو تعليق علاقة العمل 

يخص  مافي وذلك للتكييف القانوني للوقائع تأثيرلا العلم أنه  مع.بترتيب العقوبة التأديبية تكييفا قانونيا
في بعـض الأحيـان    أنهإلا  .و على القاضي الإداري،من طرف القاضي الجزائي على الإدارة ،مادياا
في  المرسـوم التنفيـذي المـؤرخ    به جاء ماهذا و.أجنبيا عن المرفق تمسك بهالخطأ الجزائي الم يكون
هـذه  ،تزامات الخاصة المطبقة على الموظفين و على الأعـوان العموميين لإل المحدد 16/02/1993

حيث  ،و الإيديولوجية،الالتزامات الهادفة إلى إلزام المستخدمين بواجب التحفظ إزاء اادلات السياسية
عن أي  عمل و سلوك و تعليق  يعتبر متعارضا  الامتناع و،حتى خارج المصلحة التحفظيلتزم الموظف ب

مادية الأفعـال الـتي    ذي نحن بصدد التعليق عليه الآن أكد وجودلافالحكم الجزائي  ومنه.ئفهمووظا
 هذا الخطأ يمكن تكييفه بالخطأ الشخصـي على الرغم من أن  ،و العقوبة التأديبية،تشكل الخطأ الجزائي

يمـس   أنـه  إلا،لا علاقة له بـالمرفق  خارج الوظيفة أي،لارتكابه أثناء القيام بنشاطات خاصة وذلك
ن كل تقصير حيث أ، و بالتحفظ،المفترض فيه التحلي بالحياد الموظف العام بالسلوك المنتظر توفره لدى

 ـا يستوجب 16/02/1993التي جاء المرسوم المؤرخ في ،الالتزامات في و  وصـا خص،ب الأشدالعق
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ميع الموظفين، مما المعترف ا لجبعض الضمانات حالة الطوارئ التي تحددت من خلالها  الجزائر تعرف
لمرسوم الصادر في إطـار  وذلك طبقا ل.يؤدي إلى قيام خطأ تأديبي و إلى جزاء تأديبي تنطق الإدارة به

لا  الـذي  و .المتضمن تمديد حالة الطوارئ 06/02/1993المؤرخ في  93/02المرسوم التشريعي 
  .ددة قانونا ضرورياينصب إلا على الحالات التي يكون الحفاظ فيها على المصلحة العامة المح

  نيالثا فرعال

  حالة الترابط بين الجريمة الجزائية و المخالفة التأديبية
 

جرى ،و في هذا الإطار،في مراحل متفاوتة تعديلات ةعد النظام الإداري في بلادنالقد عرف  
نظـام القضـاء   ف،في إطار القوانين الأساسية التي تحكم الوظيفة العمومية في بلادنا تعديل نظام التأديب

بمقتضى المرسـوم   وذلك،هو نفس النظام المطبق بفرنسا،ستقلالالإالجزائر قبل  الذي ساد في الإداري
إلى غاية إنشاء الس الأعلى بتاريخ ولقد إستقر الوضع على هذا المنوال .30/09/1953المؤرخ في 

       لإصـلاح القضـائي  إلى غاية صدور قانون ا الةالح هذه على استمر الوضع ولقد.18/06/1963
طرف التراع بعـد أن  أ النظر إلىالاختصاص هو و منذ هذا التاريخ أصبح معيار .16/11/1965في 

من قانون الإجراءات المدنية علـى أن   07نصت المادة  فلقد.هو نوعية المنازعة تصاصخالإكان معيار 
العمومية و المؤسسات العمومية ذات يختص الس القضائي بجميع القضايا التي تكون الدولة و الهيئات 

المادة  بمقتضاهت عدلو 69/77 مالأمر رقصدر  18/09/1969و بتاريخ .فيها االصبغة الإدارية طرف
 لكن،منازعات الوظيفة العموميةإن الأحكام المتعلقة بالمنازعة الإدارية تنطبق على .السابعة سالفة الذكر

تكون مرهونة و مربوطة إن صح التعبير ،عديد من المراتالفي الملاحظ هنا هو أن هذه المنازعات  الشيء
  :و بالتالي نصبح أمام واقعتين،قد تكشف عن نفس الفعل،بدعوى موازية

و لتعميق  هـذه  .من جهة أخرى دعوى جزائية،)منازعات وظيفية  (منازعة إدارية من جهة 
رابطة الوثيقة بين العقاب الجنائي نحاول من خلال هذا المطلب التعرض لل،و توضيح الرأي،الفكرة أكثر

حالـة وجـود هـذه     في التأديبيالإداري،ومدى تأثير التحقيق الجزائي على التحقيق  و نظام التأديب
،ويكون ذلك الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية يزو ذلك بالتمحيص في أهم الخصائص التي تم،الرابطة

  .التالية بنودفي ال
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  الأول بندال

  جنائي و نظام التأديب الإداريالوثيقة بين نظام العقاب ال الرابطة
  

 ،و نظام التأديب الإداري،الجنائي العقابأول ما يلاحظ هو تلك الرابطة الوثيقة بين نظام  إن      
تقتصر في تصوراتنا الحالية على الجرائم  كالحبسن عقوبة الإيذاء البدني إفرغم من ذلك على اللكن و 

في الماضي هذه العقوبات كانت توقع  ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن.التأديبية تلمخالفااالجنائية دون 
كانـت هـي    ذات الطابع الجنائي حتى بدا أن العقوبة،جزاءات التأديب للعاملين بالدولة بوصفها من

و من الطريف أن عرف نظام التأديب وقتـها  .الأصل في نظام التأديب،و كانت تصل إلى حد الإعدام
،كما نصت عمله يمارس فيه الذيكان الممدة العقوبة في  وظفوبة الحبس في مكان العمل،فيقضي المعق

مـا   و منـها ،خالفات المصالح العامةبممنها ما يتصل ،مخالفات ةعلى عد في ذلك الوقت القوانينبعض 
و  تلاف الأمتعة،و إ،و التزوير،و الرشوةالاختلاس،مثل ،يتصل بالجرائم الجنائية التي يرتكبها الموظفون
السجن،و منها ما لا يجاوز المخالفات التأديبية بـالمعنى   أوهذه الجرائم  يتنوع العقاب فيها بين الحبس 

و  ،و منطوق اللوائح و القوانين،مثل مخالفة مضمون الأوامر،نالآالمتعارف عليها فاهيم المالمحدد لها في 
و هذه المخالفات يعاقب .و التكاسل في العمل،همالو الإ،المحدد للموظف ،ممارسة ما يجاوز الاختصاص

و الحبس بمحل المصلحة المأمور ا بلا ،أو بتحديد الإقامة بالمنازل بلا معاش،عليها بالحبس مددا محددة
  .معاش من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر

و هذا عن العصور الماضية أي أنه يكاد يكون هناك خلط و عدم تفريق بين ماهو جزائي و ماه
عطيـات أكثـر   المتغـيرت   ،مرور الزمنو تطورال ومع لكن.و تلك كانت مرحلة البداية فقط.تأديبي

حيث أصبح اليوم من المعروف أن قـانون  ،جريمة جزائية و جريمة تأديبيةكبخصوص ما يصطلح عليه 
ما قوبات هما فالجريمة والعقوبة المحددتان في قانون الع.الإجراءات الجنائية يفترض وجود قانون العقوبات

فقانون الإجراءات هو وسيلة .الذي ينظمه قانون الإجراءات الجنائية،يتعلق ما نشاط السلطات العامة
و  ،و سلامته،و على أمنه،و إذا كانت الجريمة التأديبية تمثل عدوانا على اتمع.تحريك قانون العقوبات

و  ن الشدة ما يبرره الحفاظ على أمن الجماعة فإن نوع العقاب المحدد لمواجهة الجرائم،يبلغ م استقراره
فالجريمـة   .أو ماله  ،أو حريته ،حياة ارم ارهدإ سلامته،و هي شدة تصل كما سبق الإشارة إلى حد
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الذي يواجهها به القانون عينه فـادح   على اتمع،والعقاب التي يقررها قانون العقوبات فادحة الأثر
  . مرتكب الجريمة ىالأثر عل

حكام قانون الإجراءات الجنائية لأترك ،ردعه جلأمن و،لى هذا المستوى الخطير من الخللو ع
       ،و المعالجات التي يتضـمنها القـانون العقـابي   ،المخاطرجنس فهي تفوق أنواعا من التدابير من ،ذلك

و على  و غير ذلك مما يمس مبادئ حقوق الإنسان و المواطن ،و التفتيش الاحتياطيالحبس  فأي تعر
 اسـتخدام لحصر  هامة كفالة،قدر هذه الخطورة تعد الضمانات التي يوردها قانون الإجراءات الجنائية

و ،تعقب الجريمة خلاله ضيق نطاق يمكن منأحصره في  ،أيالسلطات العامة نشاطها في مواجهة الجريمة
 ئملتي تتولى معالجة الجرايما للسلطات العامة اسو الحكم عليهم،لذلك يتضمن هذا القانون تق،هايمرتكب

و هـذه  .ىعمالها للسلطة في أحسن حال يرتجإلكل منها من الضمانات ما يكفل  ،هيئات عديدة بين
من .و سلطات تنفيذ العقاب،و المحاكم،قاضي التحقيقوو النيابة العامة،،يةئالضبطية القضا :هي الهيئات
النظام الجنائي و النظام التأديبي للمـوظفين  واسعة بين العميقة الروق فال تتضح لنا ،كل ما سبق خلال

و النظام التأديبي يهدف إلى ،يهدف إلى حماية اتمع –عقوبة و إجراءات  -فالقانون الجنائي .العاملين
و  ،هنا تتعلق بأوضاع العمل في المرفـق ة الجريمو، )أم مرفق عاما ،هيئته كانت (حماية مؤسسة العمل

التي تترتب علـى عمـل    ،أو الوظيفية،الحقوق العقدية في ي تنحصرخطرا،فه جنسها عقوبتها هي من
حيث أن مجال الجزاءات التأديبية محدود مقارنة بما هو معروف في اال الجنائي في هذا المرفق، وظفالم

من حيث الإجراءات،كما أن التنظيم الإداري ملزم بإيجاد هيئاه مختصـة بمتابعـة الملفـات التأديبيـة     
ا من عملية التحقيـق  ضرورة توفر ضمنات إجرائية تكفل حقوق هؤلاء الموظفين إبتداءًللموظفين مع 

    .حتى صدور العقوبة المناسبة 
            ،من حيـث الإجـراءات  ،و لكن حدث أن بدأ النظام التأديبي يقتبس من النظـام الجنـائي     

مـن   لاقترابهيعود  ربما  ن ذلكإف ،او من هن.و تقرير الجزاء،ا التحقيقو الهيئات المنوط ،و الضمانات
و لم يكن أساس ،ةجنائي بصبغة التأديبيحاط النظام أأن كل ذلك  .من الناحية الإجرائية،النظام الجنائي

 ـ،و محركه،و لكن كان أساسه،ذلك طبيعة المخالفة و لا نوع العقاب ي هو التشابه في التكوين التنظيم
و بين مرحلتي التحقيق و الدعوى التأديبيـة في  ،رية و النيابة العامةلإداالهيئات التأديبية االإجرائي بين و

   .النظام التأديبي لائميالمصطلح الجنائي في هذا الشأن بما  استخدام ترددو ،كل منهما
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  نيالثا بندال
  ريك الدعوى التأديبية الجنائية على تح قائعمدى تأثير الو

  

       .عد محل خـلاف في الفقـه  يلم ،عن النظام القانوني الجزائيالنظام التأديبي  إستقلالن مبدأ إ         
إذ يحكم ،ضع له كل منهمايخالنظام التأديبي القانوني الذي  اختلافواضحا في  ستقلالالإو يبدو هذا 

في   بينما تخضع الجريمة الجزائية للنصـوص الجنائيـة الـواردة   ،المخالفة التأديبية نظام الوظيفة العمومية
تاما،بل أنه توجد علاقة  إستقلالاًليس  ستقلالالإإلا أنه لا بد من التنويه بأن هذا .ت العقابيةالتشريعا

و هي حالة ما إذا  )فقط في حالة واحدة (التأثير استثناء على هذاهناك  ومع ذلك.و تأثير متبادل بينهما
ففي هذه الحالة  ،رما جنائياها الموظف العام تشكل في نفس الوقت جإرتكبكانت المخالفة التأديبية التي 

 و إذا ما تم تحريك الـدعوى التأديبيـة  ،وقف الدعوى التأديبية يتعينحول ما إذا كان  التساؤليثور 
د حفعندما يتو ين صدور الحكم الجزائي في موضوع الدعوى؟،لح،ن واحد عن ذات الوقائعآالجزائية في 

أن تخضع  فإنه في هذه الحالة يجب،التأديبيئي و وفقا للنظامين الجزا،الفعل وكذلك الوصف القانوني له
في الحكم   لما يتقرر ،عقوبة تأديبيةلو في تقديرها ،جراءات التأديبلإ افي مباشرسواء سلطة التأديب،

الإجراءات التأديبية عن الإجراءات الجزائية،فإن السلطات التأديبيـة تتمتـع    لاختلافو نظرا ،الجنائي
  . الإجراءات الجزائية إتخاذتقارن بما تتمتع به السلطات المنوط ا  بسلطة تقديرية واسعة لا

 15المـؤرخ في   06-03على ذلك فقد حدد المشرع الجزائري في الأمر رقـم   تأسيساو            
العلاقة بين الإجـراءات   على تبيان المشار إليه سابقا 59-85 المرسوم رقم في  قبله،و1 2006يوليو 

  131المـادة   (تنطوي على جريمة جزائية  مخالفةالموظف  ارتكابجراءات الجزائية عند التأديبية و الإ
يوقف فورا  ":التي تنص على أنه   06/03الأمر رقم  من  174المادة ف)  85/59المرسوم رقم  من

   .ية لا تسمح ببقائه في منصبهالموظف الذي كان محل متابعات جزائ
سوى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات و في كل الأحوال لا ت           

  ."الجزائية ائيا 
علـى  ،ف85/59 المرسوم رقم وردت في، 06/03حكام الواردة في الأمر رقم نفس الأ إن            
 من حيث تحريك الـدعوى المتعلقـة  ،الإجراءات التأديبية عن الإجراءات الجزائية إستقلالالرغم من 

تـثير   ،بليترتب عليه أن لا توقف أحداهما الأخرى فإن ذلك ،بالجريمة ذات الطابع التأديبي و الجزائي
                                                  

 .المشار إليه سابقا  -06/03أمر رقم  - 1
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المادة  قراءةو بناء عليه فإنه يتضح لنا من .لوصول إلى غايتها المقصودةا في الأخرى من أجل كل منهما
علـى السـلطة   بأنه يجب  59-85 المرسوم رقم من  131و المادة ،06/03 رقم من الأمر 174

بعد أن يوقف الموظف  ،ا البدءإذ لم يتم ،وعدم تحريكها،  التأديبيةالمختصة وقف الإجراءات  التأديبية
و واضح أن هذه الأحكام الواردة .و لا يتم البت في ملفه إلا بعد صدور حكم قضائي ائي،عن العمل

في المسـؤوليتين   رب وجهات النظـر منع تضامحاولة ،رت سياسة الإنتضارثآفي نص المادة السابقة قد 
و عليه .و لا سيما عند ما يتحد الوصفان الجزائي و التأديبي في الفعل محل المؤاخذة،التأديبية و الجزائية

عليه،و ذلك تحقيقا  وقف مجلس التأديب المختص بالسير في الدعوى التأديبية المعروضة ي فمن الضرور
  للتناسق بين وجهات النظر،

إن الأخذ ذه الوجهة .ثار في هذا الشأنآلأحكام الجزائية من لما فرضته الحجية المقررة  و نزولا على
الإجراءات  إتخاذمن ضرورة إيقاف الإجراءات التأديبية في حالة  يتفق تماما مع ما سبق ذكره ،من النظر
لقضاء الجزائـي  من ناحية أخرى فإن ا أما.المتمثلة في منع صدور أحكام و قرارات متناقضة،والجزائية

و لذا فإن وقف السير في الـدعوى  ،ما لا تملكه السلطة التأديبية يملك من وسائل الكشف عن الحقيقة
  .مبادئها و التأديبية يتفق تماما مع مقتضيات العدالة

 إرتبـاط حتى و لو كان هنـاك  ،قائما بين الجريمتين التأديبية و الجزائية ستقلالالإو لما كان          
لة تأديبية عن ذات الفعـل  ءفإن الأسباب التي تمنع محاكمة الموظف جنائيا،قد لا تحول دون مسا،بينهما
في   بعض الأفعال قد تشكل جريمـة  إنو على ذلك .لم تر المحكمة الجزائية فيه فعلا مكونا لجريمة الذي

زيـادة علـى   ،ظفو في هذه الحالة فإن السلطات التأديبية تملك توقيع عقوبة على المو.كلا النظامين
  المـؤرخ   1 05و تطبيقا لذلك نص المنشور رقم .العقوبات الجزائية التي تصدرها المحكمة الجنائية بحقه

و بطبيعة الحـال غيـاب   "الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية على أنه  2004افريل  12في 
و منه فإن تبرئة الموظف ،"المعني من طرف الموظف إرتكب مهني أالخطأ الجزائي لا يعني عدم وجود خط

إجراءات تـأديبية بحقه عن م  ناشئة  إتخاذلا تحول بحكم الضرورة دون ،من مة جزائية أمام المحكمة
لأن هذا الفعل ينظر إليه من زاويتين ،يعد ذلك بمثابة فرض لعقوبتين عن فعل واحد لاو،عن الجرم نفسه

                                                  
          131و  130، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المحدد لكيفيات تطبيـق، المـادتين   2004أفريل  12المؤرخ في  05المنشور رقم  - 1

  . ي  لعمال المؤسسات والإدارات العموميةالمتضمن القاسنون الأساسي النموذج 1985مارس  23المؤرخ في  59-85سمن المرسوم 
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مما يبرر فرض عقوبتين ،س الوقت الذي يشكل فيه مخالفة تأديبيةفي نف،مختلفتين فهو يشكل جريمة جنائية
   و منه فالسلطات التأديبيـة .المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية يةإستقلالمم يؤكد ،عليه في أن واحد

 و نسـبه ،و لا بالتكيف القانوني للفعـل ،لا تتأثر بنتيجة المحاكمة الجنائية،في تقديرها للمخالفة التأديبية
سـتحق  فإنه يشكل مخالفة تأديبية ي ،كان لا يشكل جريمة وإن للموظف إذا ما تبين لها أن هذا العمل

  .عليها عقوبة تأديبية 
و أن   فإن الوضع القانوني يفيد أن الدعوى الجزائية تؤثر في الإجراءات التأديبية،و خلاصة القول      

  . أخرى مستقلة عن الوقائع الأولى  لها أثر موقف ما لم يكن محل تلك الإجراءات وقائع

  الثالث فرعال

  اللجان التأديبية في دراسة الملف التأديبي للموظف العام اتصلاحي
 

لنظر في الملف التأديبي للموظف،و إصدار في حقـه  لتعتبر اللجنة متساوية الأعضاء هيئة مخولة 
  . 1رفالمقت يبيالعقوبة التي تراها مناسبة مقارنة مع نوع الخطأ التأد

  الأول بندال

  إجراءات إنشاء  لجان الموظفين  و صلاحياتها

و هـي   .العامة يئاتو اله،والولايات،إن لجان الموظفين تتواجد على مستوى الإدارات المركزية        
و يتم تعيين  . خر يمثل الإدارةآو عدد ،تتكون بالتساوي من عدد من الموظفين كممثلين عن الموظفين

ين يمثلون الإدارة على مستوى الإدارات المركزية بقرار من الوزير المختص ، مـن بـين   الموظفين الذ
أما فيما  يخص .أخذ رأي المديرية العامة للوظيفة العمومية،و يشترط قبل تعيينهم.2المتصرفين الإداريين

فيـتم     ،)مـة  العا يئاتالولاية و اله( الأعضاء الذين يمثلون الإدارة على مستوى الهيئات اللامركزية 
  . ها بقرار من الوالي أو المدير المختصاتعيينهم بنفس الشروط التي ذكرن
                                                  

  :إن مسألة كيفية إنشاء هذه اللجان و تحديد صلاحيتها تعرضت لها النصوص التالية  -1
  .لجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها  اختصاصو الذي يحدد   1984/ 01/  14المؤرخ في  10-84المرسوم رقم   -  
 .المتعلقة بتنظيم  و سير لجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن   ،الصادرة عن،م،ع،و،ع، 1984/ 06/ 26المؤرخة في  20التعليمة رقم  -  
المتعلق بإنشاء ، تجديد و تمديد فترة اللجان المتساوية الأعضاء و لجـان  الصادر عن ،م،ع،و،ع، 1999/ 02/ 09المؤرخ في  67المنشور رقم   -  

 .الطعن
المركزيـة ،   الإدارة المتعلق  بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعـوان   1990/ 03/ 27المؤرخ في  99-90رقم  المرسوم - 

 .و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الولاية ، 
  .المشار إليه سابقا  10-84من المرسوم  07المادة  -2
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في هذا الصدد يمنـع مـن    ،و1شروط إنتخاب ممثلي الموظفين 84/10و لقد حدد المرسوم رقم 
  : الترشح لهذه الإنتخابات كل موظف يوجد في إحدى الحالات التالية 

  .العطلة المرضية طويلة المدى -1
  .الإحالة على الإستيداع -2
  .حالة التربص -3
    .حكم عليه بالتتريل و التوقيف حالة من  -4

  لجان متساوية الأعضاء الإختصصات   ­أولا

  .تتمتع اللجان متساوية الأعضاء بنوعين من الاختصاصات في مجال العقوبات التأديبية     
  : التالية  إستشارية في المسائل ا تتمتع بإختصاصاتإمن جهة ف    
   .) 59-85لمرسوم رقم لبالنسبة  (العقوبة من الدرجة الثانية    -
  .تمديد فترة التربص -
  .النقل التلقائي -
  .الانتداب التلقائي -
  .لإحالة على الإستداع لأغراض شخصيةا -
  .حركة الموظفين السنوية -

شارة اللجان متساوية الأعضـاء في مجـال   و في هذه المسائل فإن السلطة الرئاسية ملزمة بإست        
حتى و لو لم تكن مقيدة بالإلتزام ،العقوبات من الدرجة الثانية،و إلا تعرضت قراراا التأديبية إلى الإلغاء

  .برأي هذه الجهة
تشترط النصوص موافقـة   ،و بالإضافة لكل هذه الإختصاصات الإستشارية،و من جهة أخرى
السـابق   03-06،و الدرجات الرابعة بالنسبة للأمر بات من الدرجة الثالثةاللجان التأديبية على العقو

أخرى،وذلـك علـى    مسائل بالإضافة إلىو على كل التدابير التي تحمل الطابع التأديبي الإشارة إليه،
  :التاليالشكل 

  . رفض قبول الإستقالة من طرف الإدارة  -
  . تغيير رتبة الموظف العام أو درجات الترقية  -

                                                  
 .الخاص بتنظيم تمثيل العمال في اللجان المتساوية الأعضاء   1984/ 14/01الصادر في  84/11من المرسوم 03المادة   - 1
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  .التقاعد التلقائي -
  .تتريل في الرتبةل -

و تـارة أخـرى   استشارية،تعمل تارة كهيئة  ،اللجان متساوية الأعضاء بأنو مما سبق يتضح 
  . 1و الدرجة الرابعة كمجلس تأديبي في مسألة العقوبات من الدرجة الثالثة

  لجان متساوية الأعضاء النظام سير أعمال  ­ثانيا     

،التي تختص ا اللجـان متسـاوية   اتإختصاصحالتين وذلك بالنظر إلى  أن نميز بين لا بد هنا       
 :و ذلك على الشكل التالي  الأعضاء

  جميع القضايا التي تهم الموظفين  ى اللجنةتعرض علالحالة التي  ­1

و  ،يترأس اللجان متساوية الأعضاء كما أشرنا سابقا،الوزير المختص على مسـتوى الـوزارات        
  .2على المستوى المحلي يئةوالي أو مدير الهال

و تجتمع اللجان بطلب من الرئيس أو من الإدارة المعنية،أو بطلب من نصف الموظفين الذين يمثلون      
  ،قرار اللجان بالإقتراع السري إتخاذو يتم .الموظفين على الأقل أو بطلب من الممثلين الذين يهم الأمر

و لا تعتبر قرارات اللجـان  .3 حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيسو في.و بالأغلبية البسيطة  
و في حالة عدم الحصول على النصاب القانوني المقرر  تؤجـل  .شرعية إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائها

و ذلـك  بحضور نصف أعضائها  ذلكو ،لتاليةاو يفصل فيها في الجلسة ،القضايا المطروحة على اللجان
   . 4المشار إليه سابقا  10-84من المرسوم رقم  19 طبقا لنص المادة

  الملفات التأديبية للموظفين  ى اللجنةتعرض علالحالة التي  ­ 2    
  

علـى الموظـف    أو الرابعة حينما ترغب السلطة الرئاسية في تسليط عقوبة من الدرجة الثالثة
الأعضـاء المنعقـدة كمجلـس     المذنب،يتعين عليها في هذه الحالة عرض القضية على اللجنة متساوية

  .5سية الأخطاء المنسوبة إلى الموظفو يتم ذلك عن طريق تقرير مسبب توضح فيه السلطة الرئا،تأديبي

                                                  
  . المشار إليه سابقا   06/03من الأمر رقم 165إليه؛ والمادة  ةسابق الإشار 85/59من المرسوم رقم  129أنظر، لمادة  - 1
  . إليه ةالسابق الإشار 10-84من المرسوم رقم  11المادة  - 2
 .إليه   ةالسابق الإشار 10 -84من المرسوم  رقم   14المادة  - 3
يتعين أن يحضر إجتماعات اللجان ثلاث أرباع عدد أعضـائها علـى   " ... على ما يلي  10-84من المرسوم رقم  02، الفقرة  19تنص المادة   - 4

انية أيام الموالية ، و عندئذ يصح اجتماعهـا إذا حضـر عـدد نصـف     الأقل ،  و إذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثم
  " أعضائها 

 .إليه   ةالسابق الإشار 152-66من المرسوم رقم   02المادة   - 5
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في أجـل لا يتعـدى     و يتعين على الس التأديبي أن يفصل في القضية المعروضـة عليـه   
المدة إلى خمس و أربعين  قد قلص من هذه 03-06ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم .شهرين

أن يطالب بتحقيق إضافي إذا رأى بأن المصلحة العامـة تتطلـب    الس و من حق       .1يوم فقط
و إخطار الموظـف  ،و يوم إجتماع اللجنة متساوية الأعضاء،و على رئيس الس تحديد الساعة.ذلك

و لكي تتضح الرؤية أكثر سنتعرض .أديبيالس الت انعقادأسبوعا على الأقل قبل ، المتهم ذا التاريخ 
متساوية الأعضاء لدراسة الملف التأديبي للموظف المتهم  على سبيل المثال للإجراءات التي تتبعها اللجنة

  . المشار إليه سابقا  59-85رقم من الدرجة الثالثة طبقا للمرسوم  يبيبارتكاب خطأ  تأد
لموظفين التي تنعقد كمجلس تأديبي لا يكون إلزاميا يجب التذكير أن اللجوء إلى لجنة ا،ابتداء  

و  السابق الإشارة إليه،إلا في الحالات المنصوص عليها صـراحة  85/95 رقم  طبقا لأحكام المرسوم
إلا  ،إن هذه العقوبات لا يمكن للسلطة التي لها حق التعيين توقيعها.ذلك في العقوبات من الدرجة الثالثة

 .المشار إليه سـابقا  59-85من  المرسوم رقم   127ين وفقا لأحكام المادة بعد موافقة لجنة الموظف
أن لجنة الموظفين التي تنظر في القضايا التأديبية للمـوظفين العـاميين،ينبغي    على كما أنه يجب التأكيد

و غالبـا  ،ة بموجب نص تنظيميأأن تكون منش ،يجبو سليمة،ئها منسجمة مع القانونارآلكي تكون 
و إلا فإن كل إجراءاا تكون مشوبة بعيـب  ،ذلك بقرار أو بقرار وزاري مشترك حسب الحالةما يتم 

  .2و ذلك حتى و لو تم تعيين الأعضاء بطريقة قانونية،في الشكل
والضرورية  وعموما فإنه عندما تتجمع لدى جهة الإدارة كل المعطيات والمعلومات الأساسية         

و بعد القيام بـإجراء التحقيـق   ،ديبيألموظف العام المتهم بإرتكاب خطأ تالتي تكون الملف التأديبي ل
كل الضمانات  اللازمة التي نـص عليهـا قـانون الوظيفـة      إحترامب،لة التأديبيةءالضروري في المسا

،مـع  3العامة،تقوم بعد ذلك أمانة الس التأديبي بإستدعاء لجنة الموظفين التي تنعقد كمجلس تـأديبي 
مع التأكيد أنه ينبغي أن يتم كل ذلك خـلال  ،د تاريخ و ساعة و مكان إنعقاد الإجتماعضرورة تحدي

  .و المحددة بشهرين من تاريخ صدور مقرر وقف الموظف العام المعني،القانونية الآجال
إلى  20 وعمليا جرت العادة أن يتم تحديد الجلسات التي تعقدها لجنة الموظفين في غضـون    

 ـتاريخ الذي يتم فيه إخطار هذه الأخيرة بالخطأ التأديبي الذي  الداء من بتاو ذلك ،يوما 25 ه إرتكب
                                                  

 .السابق الإشارة إليه  03-06من الأمر رقم  166المادة  - 1
متساوية الأعضاء بإستدعاء  من رؤسائها أو بطلب كتابي من ثلـث  تجتمع اللجان : "  على ما يلي   10-84من المرسوم رقم   13تنص المادة  - 2

 " .أعضائها  الدائمين على الأقل مرتين في السنة على الأقل مهما يكن الأمر 
  . المشار إليها سابقا   26/06/1984المؤرخة في  20التعليمة رقم  - 3
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كما أن المدة القانونية المحددة بشهرين التي ينبغي خلالها مرور الموظف العام المتهم أمام .1الموظف العام
وهـي إذا     و هذا في حالة واحدة فقط،كن أن تمدد إلى ستة أشهر على أكثر تقديريم،اللجنة التأديبية

و ذلك ،في وظيفته لمتابعات جزائية لا تسمح ببقائه) المتهم بإرتكاب خطأ تأديبي (تعرض الموظف العام 
القرار أو الحكم القضائي  بحو لا تسوى وضعيته إلا بعد أن يص.اصة للوظيفة العامةالخطبيعة البسبب 

  .ذكر ال سالف 59-85من  المرسوم رقم  130ائيا وفقا لأحكام المادة 
و من الضمانات الهامة التي أقرا النصوص القانونية لصالح الموظف العام المعني في مواجهـة        

أو ، و هـي شـهرين   ،أنه سواء لم تجتمع اللجنة التأديبية في الآجال المحددة لها،سلطة الفصل التأديبي
كون هنا ملزمة بإعادة إدماجه فإن الإدارة المستخدمة ت،ولم تبلغ مقررها للموظف العام المعني اجتمعت
في فقرا الخامسة 130فيتقاضى كامل مرتبه و ذلك إستنادا لنص المادة   ،و تعاد إليه حقوقه،في منصبه

أنه في حالـة  ،في هذا النطاق و ينبغي التذكير.سابق الإشارة إليه2 59-85من أحكام  المرسوم رقم 
و ،الرامي إلى تسـريح ) لجهة المختصة بالتأديب الوظيفي ا( معارضة اللجنة التأديبية على إقتراح الإدارة

فإن الإدارة المعنية ملزمـة   ،فصل الموظف العام الموقوف فصلا تأديبيا بسبب إرتكابه لخطأ مهني جسيم
فيتقاضى الموظف العـام كـل   . و منها دفع كافة مستحقاته،قانونا بتسوية وضعية الموظف العام المعني

من  المرسوم رقـم   130من المادة  و ذلك طبقا للفقرة الرابعة،منصب عمله يعاد إدماجه في،و مرتبه
  . سابق الإشارة إليه 85-59

الموظف العام  تجاهو هي بصدد ممارسة وظيفتها التأديبية ،كما يجب أن نشير إلى أن الإدارة    
لإجراءات المتخذة مع بطلان اإلى ها إحترامإجراءات قانونية،يؤدي عدم  إحتراممجبرة على ، تكون المعني

و الضـمانات   جراءاتالإالإدارة لكل  إحترامفإن  ،و بمفهوم المخالفة.تعرض القرار التأديبي إلى الإلغاء
 . يؤدي  إلى صحة القـرار و شـرعيته  ،التي تنص عليها القوانين و التنظيمات في مجال الفصل التأديبي

  .3المشروعة بأثر رجعي وكأا لم توجد إطلاقاحيث تقضي رقابة الإلغاء على القرارات الإدارية غير 

                                                  
 .  141. سعيد مقدم، المرجع السابق،  ص - 1
 131،  130الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، المحدد لكيفيات تطبيق المـادة    2004أفريل  12المؤرخ في  05أنظر المنشور رقم - 2

 . المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات و العمومية  1985مارس   23المؤرخ في  59-85من المرسوم رقم 
  .244.،ص1970ء لأعمال الإدارة العامة ، مكتبة القاهرة  الحديثة طعمية الجرف،رقابة القضا - 3

André de LAUBADE'RE Manuel dedroit Administratif,L.G.D.J.,11-édition.,PARIS, 1978p.p.104-106                         
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ستدعاء الموظف العـام  اإجراء ( و هذه  الإجراءات منها ما يسبق صدور القرار التأديبي      
إجراء القـرار التـأديبي و تبليغـه    ( و منها ما يتخذ أثناء إصداره )المتهم للمثول أمام الس التأديبي

  .لهذه الإجراءات في الفرع الموالي،و سنتطرق )للموظف العام المعني  

  الثاني بندال

  )المجلس التأديبي ( الموظف العام المتهم أمام لجنة الموظفين  استدعاءإجراء 
  

مجلـس   -من أوجه الحماية المقررة للموظف،هو تبلغيه بقرار إحالة ملفه على الهيئة التأديبيـة       
        و تفاديـا لعنصـر المنـاداة   ،1لسة المخصصة لهاحتى يتمكن من تحضير دفاعه قبل ميعاد الج -التأديب

  . و الذي هو منبوذ في كافة مراحل الدعوى التأديبية 
لى أن رئيس الس التأديبي يحـدد  إوقد بين القانون الجزائري الجهة المكلفة بذلك،حيث أشار 
ا التاريخ أسبوعا على ذ -المتهم –ساعة و يوم اجتماع اللجان المتساوية الأعضاء،و إخطار الموظف 

  . 2الأقل قبل انعقاد الس التأديبي،و هي نفس المدة المحددة في القانون المصري
 ـو استثناء يكون في م.و القاعدة أن تبليغ الموظف بالجلسة التأديبية،أن يكون في مقر عمله حل ــ

رئيس الس التـأديبي،و   و يكون في الحالة الأولى بموجب تسليم  الإستدعاء الذي يقدمه له  . إقامته
يوقع على محضر الإستلام،أو يكون بتوجيه الخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم وصول،طبقا للقواعـد  

 –لما كان الهدف من التبليغ  هو تمكين الموظف  و.الة الثانيةالحالمقررة في قانون الإجراءات المدنية في 
الدفاع عن نفسه،فإن عدم حضور الموظف المتهم  ه منمن الإحاطة بما هو منسوب إليه لتمكين –المتهم 

بعد تبليغه تبليغا صحيحا،يعد تنازلا منه عن حقه في الدفاع عن نفسه،و إهداره لضمانة أساسية خولها 
  . 3له القانون

و اعتذر عن الحضور بسبب المرض أو بأي عذر الشـرعي ،   -المتهم -ولكن إذا بلغ الموظف    
   و في حالة صدور القرار التأديبي في غيابه،يعتبر قرارا باطلا.تاريخ آخر في قضيته إلى فصلتأجل الي

                                                  
  .وما يليها  121. محمد ماجد ياقوت ، المرجع السابق ،  ص  - 1
محمد فتحي محمـد حسـنين ،   . ، الصادر بشأن النيابة الإدارية ، مأخوذ عن 1958لسنة  117من القانون المصري رقم  03 – 23انظر المادة  - 2

 .  615. المرجع السابق ، ص

ل علم الموظف المتهم، بالإستدعاء دون إنكار يعتبـر تسـليما بصـحة حصـو    : " و في هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن  - 3
توقيـع   الإستدعاء ، فإن تخلف اعتبر تنازلا منه عن حقه في الدفاع عن نفسه و إهداره ضمانة أساسية خولها له القانون ، فيكون لجهـة الإدارة حـق  

حمـد  ، مأخوذ عن محمد فتحـي م 12/04/1970الصادر في جلسة  87حكم المحكمة  الإدارية العليا المصرية رقم "  الجزاء عليه دون سماع أقواله 
 . 617.حسنين ، المرجع السابق ، ص
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  . 1بالإلغاء و جديراً
   وغيرهـا  ويجب في كل الأحوال منح الموظف الميعاد المعقول ما بين إخطاره و تحديد الجلسـة،        

   .2تي تليها لإبداء دفوعهمن الإجراءات التأديبية،كمنحه آجال معقولة ما بين الجلسة الأولى و الجلسة ال
ستدعاء الموظف العـام  اإجراء  إتخاذ،أن الجهة المختصة بالتأديب،تقوم بسبق ذكره نستنتج مما 

من أجل النظر في المسـاءلة  ،الخطأ المهني الجسيم للحضور أمام الجلسة المذكورة أعلاه بارتكابالمتهم 
  :م المعني مراعاة إجراءات أساسية منها  هي بصدد إعلان الموظف العاو وعلى هذه الجهة.التأديبية
توقيـع  الالقيام بإرسال إشعار للموظف العام المعني بواسطة رئيس المصلحة الذي يطلب منه  -       

مع التـذكير  ،على الوصل لتسليم الإشعار بالحضور في التاريخ والمكان المحددين لإنعقاد الس التأديبي
و ،كل الوقائع التي تبرر إجـراءات المسـاءلة التأديبيـة   ،إليه أعلاه بضرورة أن يتضمن الإشعار المشار

  .توضيحها
لم يحتـرم هـذه    الذي 3من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء القرار التأديبي،إغفال هذا الأجراء الجوهري و أن

  : كما ينبغي التذكير في نفس الإشعار بالضمانات المقررة قانونا و منها .الشكلية

                                                  
إذا كان المتهم لم يعلم بقرار إحالته  إلى المحكمة ، و تاريخ الجلسة التي عينت لمحاكمتـه و  : " كما قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه  - 1

محاكمته باطلة ، ويكون الحكم الذي يصـدر ضـده بـاطلا     لم يثبت امتناعه عن استلام الإخطار بالجلسة المحددة للنظر في دعواه ، فتكون إجراءات
مأخوذ عن محمد فتحي محمد حسنين ، المرجع  05/01/1963الصادر في جلسة  1173حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم " لمخالفته القانون 

  . 617.السابق ،ص
يلزم مجلس التأديب بالتقرير الصـادر عـن السـلطة    : " على أنه  311-59من الأمر رقم  01إن المشرع الفرنسي قد اشترط من خلال المادة  - 2

مأخوذ عن، محمد فتحي محمد حسانين "ت فيه إرتكبالمختصة بالتأديب ، و الذي يجب أن يتضمن بوضوح الوقائع محل المخالفة و يبين الظروف التي 
  . 618. ، المرجع السابق ، ص 

حيـث  . و حاول تكريسها في كافة الإجراءات مرتبطة بالمنازعات الوظيفيـة  -المدة المعقولة –ن بهذا المبدأ لقد أقر المجلس الأوروبي لحقوق الإنسا
،  و أكـد علـى   " إقرار بالمدة المعقولة في مجال التأديـب  " إلى تطبيق هذه الضمانة المرتبطة  2001إلى غاية  1999سعى القضاء الأوروبي منذ 

من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي ألزمت حتى القاضي بتطبيق هـذه   1/6، و تكرس هذا بموجب نص المادة واجب تطبيقه في الوظيفة العامة 
 Jaques ROBERT et Jean Marie AUBY , " Le contentieux de la fonction publique et- .                        القاعـدة   la 

convention européenne des droits de l'homme " ; Droit Pulic , L.G.D.J.,M° = ° 3 , 2000 , p.p .617. et 618  
و فـي فرنسـا   . و لعل الحكمة من تطبيق آجال معقولة في  الإجراء المرتبط بمرحلة تأديب الموظف ، هو منح الموظف أجلا مناسبا لتحضير دفاعه 

  .يوما على الأقل 15بمدة المنسوبة إليه قبل تاريخ الجلسة  عيعلم الموظف المتهم بالوقائ
Jean – Michel DE FORGES , Droit de la fonction publique ,P.U.f.1986, p .180.                                                            

    .Art.31 de la loi du 26 janvier 1984 -.و يجب أن يكون الإعلان واضحا و يتضمن الوقائع المنسوبة إلى الموظف ، و يحدد ظروف ارتكابه
،الملـف   197882تحـت رقـم     02/2000/ 14و من تطبيقات ذلك في القضاء الإداري الجزائري القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ    - 3

عها فـي أنـه بتـاريخ،    في قضية بوحالة نبيل   ضد بلدية الجمعة بن حبي ،والتي تتلخص وقائ) قرار غير منشور(،152،الفهرس رقم  197882رقم
،قام المدعي بوحالة نبيل بواسطة محاميه برفع دعوى أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء جيجل ضد بلدية الجمعة بني حبـي ،ولايـة   04/06/1997

عليهـا منـذ   ،عن المدعي عليها ،وذكر المدعي أنه يعمـل لـدى المـدعي    20/05/1996،الصادر في 98/96جيجل، يلتمس فيها إلغاء القرار ،رقم 
،إلـى غايـة   15/05/1995،ومصنف في سلك ملحق الإدارة، وأنه أحيل على الإستداع بناء على طلبه لمدة سنة كاملة إبتـداء مـن ،  24/09/1990
 ،غير أن المدعي عليها ردت عليه بأنه كان قد تم توقيفه بموجب القـرار 30/04/1996،فتقدم بطلب إعادة إدماجه في منصب عمله في 14/05/1996

،عن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء جيجل،وتصدي مـن جديـد   04/10/1994موضوع النزاع،وتضمن هذا القرار إلغاء القرار المعاد الصادر في،
،عن المستأنف عليها مع الأمر بإدماج المستأنف في منصـب عملـه   98/96،رقم 20/05/1996القضاء بإبطال القرار موضوع الخصومة، الصادرفي

 .        113.مأخوذ عن الياس بن سليم،المرجع السابق،ص.تأنف عليها المصاريف القضائيةوبتحمل المس
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وظف العام المعني فور الشروع في إجراءات المساءلة التأديبية أن يطلع على ملفـه  من حق الم:  أولا -
  .التأديبي في المكان الذي يوجد فيه هذا الأخير 

له أو محاميا  و قد يكون هذا المدافع زميلا. من حقه الإستعانة بأي مدافع يختاره للدفاع عنه:   ثانيا -
كما يمكن لمحامي الموظف العام أن يطلع على  .ية و لا للمحاماةأو شخصا أخر لا يتبع لا الإدارة المعن

  .الملف التأديبي بشرط أن يكون مخولا قانونا لذلك 
كما يحق للموظف العام أيضا أن يقدم أمام الس التأديبي أو أمام لجنة الطعـن إن إقتضـى   :  ثالثا -

و هنا . عن نفسه موقفه ليدافع دعم و أن يستحضر شهودا لي،الأمر ذلك،أي بيانات كتابية أو شفوية
الشـخص   هبإسم و صـف ،ينبغي التأكيد على ضرورة قيام الموظف بإعلان أمانة اللجنة التأديبية كتابة

لتسـتمع    استحضارهم،و كذلك أسماء الشهود الذين يرغب في،الذي قام باختياره لأجل الدفاع عنه
ه الشكلية فإن ذلك من شأنه إمكانية  إلغاء القـرار  فإن تم إغفال هذ.إليهم اللجنة في القضية التأديبية

  .1المتخذ
علـى   صو الفصل التأديبي خاصة أن تحر،و هكذا ينبغي  على الجهة المختصة بالتأديب عامة

أو  ،حتى يتمكن من المثول أمام الـس التـأديبي  ،إرسال التبليغ في الوقت المحدد للموظف العام المعني
ن تاريخ هذا التبيلغ في الغالب ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ الذي يتحدد و على العموم يكو.بتمثيله

  . إجتماع الس التأديبي  انعقادفيه 
في  أن نصوص الوظيفة العمومية المتعلقـة بالتأديـب  بنستطيع القول ،من خلال كل ما تقدم    

أن المشرع الجزائري  لى ذلك ع و الدليل.الجزائر وفرت بعض الضمانات الممنوحة للموظفين العاميين
،كان لا يلزم الإدارة بأخذ الرأي الموافق للجنة الموظفين في جميع عقوبات الدرجة 2ةالقديم صوصفي الن
في النصوص اللاحقة  اأم  ،ن يلزمها بذلك عندما تريد تقرير عقوبة الفصل التأديبي فقط فلقد كا.الثانية

المشار إليه سابقا  59-85قد قرر المرسوم رقم لف.ام المعنيفلقد حددت هذه الأخيرة حماية الموظف الع
                                                  

، في قضية  106842تحت رقم   02/2002/ 14و من تطبيقات ذلك في القضاء الإداري الجزائري  القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ    - 1
،والتي تـتلخص  ) قرار غير منشور( ، 75،فهرس رقم 168426لبلدية اولادعمار،الملف رقم  السيد حفيظ محمد الصادق ضد رئيس المندوبية التنفيذية

،ورسم في 02/11/1992،المؤرخ في  13/87وقائعها في كون المستأنف موظف ببلدية أولاد عمار ولاية  باتنة، وقد تم توظيفه بمقتضى القرار رقم 
تأنف كان قد صدر بشأنه قرار يتضمن فصله  عن وظيفته ،صادر من طـرف رئـيس    ،حيث أن المس 20/06/1989منصب عمله ككاتب إداري في 

،ومؤشـر عليـه مـن طـرف مصـالح الوظيـف العمـومي        24/07/1995،والمؤرخ في 003/95المندوبية التنفيذية لبلدية أولادعمار ،يحمل رقم 
ارية لمجلس قظاء باتنة ،طالبا إلغاءه وإدماجه تبعا لـذلك فـي   ،وحيث طعن المستأنف في القرار  المتضمن فصله ،أمام الغرفة الإد19/08/1995في،

 وظيفته مؤسسا طعنه على أن هذا القرار غير مؤسس قانونا، وتضمن هذا القرار ألغاء القرار المستانف فيه والتصدي بالفصـل مـن جديـد بإلغـاء    
مـأخوذ  .ادة المستأنف إلى منصب عمله مع دفع حقوق المالية،وبالتالي إع003/95،تحت رقم 14/07/1995قرارالفصل عن بلدية أولادعمار بتاريخ 

  .            115.عن الياس بن سليم،المرجع السابق،ص
 . سالف الذكر  133 -66من المرسوم   02الفقرة   56المادة - 2
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إلا ،بما في ذلك عقوبات التسريح و العـزل  ،1لا يمكن تقرير أي عقوبة من عقوبات الدرجة الثالثةبأنه 
  .بعد موافقة لجنة الموظفين

م المتـهم  و القيام بإستدعاء الموظف العا،و عقب القيام بإجراء استدعاء الس التأديبي للإنعقاد
و بعد أن تتأكد و تتجمع كل المعلومات و العناصر الضرورية الـتي تكـون   ،للمثول أمام  هذا الأخير

و مكان  الملف التأديبي للموظف العام،عندها يكون رئيس الس التأديبي قد قام بتحديد تاريخ وساعة
القانونية المحددة بشهرين مـن   الآجالو هنا ينبغي الإشارة إلى ضرورة مراعاة .إنعقاد الس المذكور

و ترك الوقت الكافي لهذا الأخـير لتحضـير   ،تاريخ صدور قرار التوقيف بالنسبة للموظف العام المعني
  . دفاعه و الإطلاع على ملفه التأديبي

من  4/3و هو  ،و ببلوغ النصاب القانوني للأعضاء،يبيو في اليوم المحدد لإجتماع الس التأد
في حالة عدم إكتمـال النصـاب   ذلك مع و .بتدخل من رئيسه يبيشغال الس التأدأعضائه،تنطلق أ

و ذلك خلال أسـبوع  ،و أعضاء الس التأديبي لجلسة أخرى،يجب إستدعاء الموظف المعني ،القانوني
  .كما يمكن للمجلس التأديبي آنئذ أن يجتمع ثانية إذا تم حضور نصف أعضائه.على أقل تقدير

ينصرفون بعد و لمجلس التأديبي أن يستمع للشهود الوارد ذكرهم في تقرير الإدارة تبعا،ويمكن ل       
  .     الإاء من الإدلاء بشهادم و توضيحام بخصوص القضية التأديبية 

أن يطلب الإستماع من جديد لأحـد   أنه يمكن للمجلس التأديبي،و مما تجدر الإشارة إليه أيضا       
و دفاعه أن يتدخل أثناء ،الضرورة إلى ذلك،كما يمكن أيضا للموظف العام  المتهم الشهود كلما دعت

سير أشغال الجلسة التأديبية،حيث  يحق لهما بعد إذن رئيس الس التأديبي تقديم ملاحظاما بشـأن  
و أيضا تقديم الشهود الذين طلب إحضـارهم  ،و عند الإقتضاء قراءة الملاحظات المقدمة كتابيا،ذلك

و تلي هذه الإجراءات أهم مرحلة و هي مرحلة مداولة الـس  .لموظف العام المتهم للإدلاء بشهادما
  .التأديبي

         إلى كـل الملاحظـات     أي الإستجواب و الاسـتماع  - ةبعد الانتهاء من الإجراءات السابقف  
 إلاالمداولـة لا يحضـرها    كما أن هذه.ينصرف الس التأديبي للمداولة و التشاور  - و التدخلات

وحينئذ يبت الـس التـأديبي في   .أعضاء اللجنة و كاتبها،عقب الدراسة و المشاورات بين الأعضاء
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ه الموظف العام  الذي أحيـل  إرتكبترح العقوبة التي يراها تلائم الخطأ الذي قالقضية المعروضة عليه،في
  .بل الإدارة ضد الموظف العام المتهمعليه،كما أنه غير ملزم بقبول العقوبة المقترحة من ق

و بعبارة أخرى إذا إقترحت الإدارة المستخدمة عقوبة الفصل التأديبي ضد موظفها على أعضـاء       
راء آالس التأديبي،فلهذا الأخير الحق في أن يوافق على إقتراح الإدارة أو لا يوافق على ذلك،كما أن 

و يكون ذلك برفع الأيدي،كما يصوغ ،الحاضرين عند التصويت بإجماع الأعضاء تخذالس التأديبي ت
في حالـة   و .و هذا إذا طلب أحد أعضاء الس التأديبي  ذلـك  أيضا التصويت بالاقتراع السري،

  .و تعادلت الأصوات فيرجح صوت الرئيس،التصويت برفع الأيدي
ينبغي أن يبلغ حالا و على الفـور  ،و أخيرا فإن الرأي الذي يستقر و يصوت عليه الس التأديبي      

  . ليتم تطبيقه ضد الموظف العام المتهم،يبيإلى السلطة التأديبية عن طريق رئيس الس التأد
فمن خلال تفحصنا من المـواد  ،يبيأما فيما يخص الشكل الذي يجب أن يكون عليه القرار التأد      
لإدارة و المؤسسـات العموميـة لسـنة     من القانون الأساسي النموذجي لعمـال ا  127إلى  125
سواء بعد إستشارة لجنة الموظفين ،فإن الجزاءات التأديبية التي تقررها السلطة المختصة بالتأديب،1985

أو  تأخذ صورة المقـرر  أاكما أنه من الناحية العملية يلاحظ .أم لا،ينبغي أن تكون في صورة مقرر
أو   مع ضرورة أن تكون هـذه القـرارات  ،ة بالتأديبالقرار و ذلك حسب صلاحيات الجهة المختص

مـن    خاصة إذا كانت هذه الأخيرة،المقررات مبينة للأسباب المحددة من خلال تحديد مرجعية العقوبة
و على الخصوص عقوبة الفصل التأديبي،كأن يشار مثلا لمحضر اللجنة التأديبيـة  ،عقوبات الدرجة الثالثة

عن الأسباب التي تذكر عادة في قرار أو مقرر تأديب،فإا متعلقة بـبعض  و .رأي المطابق لهاال المتضمن
كما ينبغي التأكيد على أن الأخطاء ،الاعتبارات الخاصة بشخصية الموظف العام،أو بالواقع المنسوب إليه

ثابتة و ذلـك لتفـادي الطعـون    الهي الوقائع المادية  يبيأو القرار التأد،التي يجب أن تذكر في المقرر
  . سابق الإشارة إليه 59-85من  المرسوم رقم  128و هذا ما نصت عليه المادة ،قانونيةال
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هو ضرورة ،و من بين الضمانات الأساسية المقررة للموظف العام ضد أي عقاب تأديبي تعسفي
أن تطبق فيه شـروط معينـة مـن أهمـا     ، لحكم  بسلامتهلأن يصدر القرار التأديبي مسببا،إذ يجب 

و يجنب سلطة التأديب ،أن ذكر أسباب القرار التأديبي في صلبه يسهل رقابة المشروعية كما.1التسبيب
و كـان  ،و هكذا إذا تم التبليغ الفردي الشخصي بالقرار التأديبي للموظف العام المعـني .سوء التقدير

عـام  فحينئذ يكون بوسع  الموظـف ال ) عقوبة الدرجة الثالثة ( يتضمن عقوبة العزل مثلا أو التسريح 
تشكلت بناء على القرار الصـادر   والتي2،المعني الطعن في القرار التأديبي الصادر ضده  أمام لجنة الطعن

 يومـا   15ب  الأجال القانونية المتعلقة بالإخطار المحدد إحتراممع ضرورة  1984/ 04/ 09بتاريخ 
  . 3و تحتسب إبتداء من تاريخ تبليغ القرار التأديبي

في  فقـد يأخـذ  .لم يشترط فيه شكلا معينـا  فإنه،قرر أو القرار التأديبيأما من حيث شكل الم
فهو ذه الصفة يقترب جدا من الأسـلوب  .صياغته منهج الحيثيات مع التسبيب وصولا إلى المنطوق 

كما قد يأخذ في صياغته منهجا  .بالرغم من صدروه من جهة إدارية ،المتبع لصياغة الأحكام القضائية
   . ذلك أن تظهر العقوبة بأسبااو المهم في .آخر

تختم الجلسة التأديبية بإصدار القرار التأديبي ضد الموظـف العـام    ،و بعد هذه الإجراءات كلها   
و التي تقوم بعـد ذلـك بتبليـغ    ،جسيم من قبل الجهة المختصة بالتأديب يبيالمتهم بإرتكاب خطأ تأد

  . مضمون ذلك القرار للموظف المعني بالأمر  
ن إجراء الإعلان في هذه الحالـة  إف،و ليس بقرار تنظيمي،ا أن الأمر هنا يتعلق بقرار فرديو بم

و هو ما يكون غالبا بالطريق الإداري،أي بكتاب موجه للموظف العـام  ،يتم عن طريق التبليغ الفردي
عام المعني و هو ما يسمح بالتأكد أن الموظف ال،،أو برسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول4المعني بالأمر

القضاء الإداري لوسيلة التبليغ  اشتراطو ما .قد أخذ حتما علما بالقرار التأديبي الإداري الصادر ضده
إلا لإمكانية الإحتجاج  ،و منها القرارات التأديبية،الفردي الشخصي في تبليغ القرارات الإدارية الفردية

                                                  
  . 632. بق صالطماوي ، قضاء التأديب ، المرجع الساسليمان محمد  1
، بتـاريخ  )123906قرار غيـر منشـور ،ملـف رقـم     (ومن أهم تطبيقات القضاء الجزائري في هذا المجال، القرار الصادر عن المحكمة العليا ،-
، ضد وزير التربية ،والتي تتلخص وقائعها في أنه بموجب عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط المحكمة العليـا بتـاريخ  ) ع،ع(،في قضية 05/03/1995
،فيما يخص فصله عن وظيفته وذلك 19/12/1992بالبطلان في القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية ،بتاريخ ) ع،ع (،طعن السيد 20/10/1993

، وقـد تـم   03/11/1986بصفته كان حارسا للمدرسة الوطنية العليا لمستغانم، وأنه قد تم تعينه بصفته رئيسا للحراس بموجب قرار صادر بتـاريخ  
فقام بعـد  . ،فقد تم عرضه على لجنة التأديب للنظر في أمره ،فتم فصله عن وظيفته 03/11/1991رسيمه،وأنه تبعا لسرقة وقعت داخل المدرسة في،ت

وتضمن هذا القـرار إلغـاء   . ،والتي باتت بدون جدوى 08/02/1993ذلك بتقديم عدة طعون لدى رئيس لجنة الطعون بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 
 . 112.القرار الصادرعن وزير التربية الوطنية لعدم التسبيب،مأخوذ عن الياس بن سليم ،المرجع السابق،ص

 .سابق الإشارة إليه  59-85من المرسوم رقم   128المادة   - 2
 .سابق الإشارة إليه 10-84من المرسوم  رقم  24المادة  - 3
 .  330. ، ص1996ترجمة محمد عرب صاصيلا  ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  أحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات الإدارية  ، - 4
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سريان ميعاد التظلم الإداري،و بدايـة سـريان   و لإمكانية بداية ،ذه القرارات من قبل المخاطبين ا
و  .1غير المشروعة،و المتعلقة بالفصل التـأديبي التعسـفي   التأديبيةميعاد دعوى الإلغاء ضد القرارات 

القاعدة العامة هنا تقضي بأن السلطة الإدارية المختصة بالتأديب غير ملزمة بإتباع وسيلة محددة لإتمـام  
فيقع آنئـذ   ،ينبغي أن يتم فيه،فيكفي أن يحصل تبليغ الموظف العام المعني امعين التبليغ،فليس له شكلا

  .علمه بمضمون القرار التأديبي
أو على يـد محضـر   ،و تأسيسا على ذلك فقد يتم التبليغ بواسطة خطاب موصى عليه بالبريد

إثبات  ءأن عبقضائي،أو بأية وسيلة يتم ا الإعلان على وجه التحديد بفحوى القرار التأديبي،علما 
       ،بحيث لا يبدأ الميعاد في السـريان إذا لم يـتم التبليـغ   ،التبليغ يقع على عاتق الجهة المختصة بالتأديب

  .أو في حالة عدم تقديم الدليل من لدن السلطة المختصة بالفصل التأديبي على حصوله
و في هذه الحالة .طعنأمام رئيس لجنة ال إعادة النظر لتماساطلب بقدم لموظف التكما يسوغ ل

أو يتم تقرير عقوبـة أخـرى عـوض    ،قد يتم تأكيد أو رفض القرار المتخذ من قبل الس التأديبيف
الإشارة هنا أنه من آثار الطعن المرفوع مـن لـدن    دركما تج .أشهر 03و ذلك خلال مدة ،2الأولى

ق العقوبة الصـادرة للمجلـس   تعلي هويكون ) يوما  15( الموظف العام المعني خلال الأجل القانوني 
  .3التأديبي
ية سـتقلال الإو،بعدما قمنا بمعالجة أهم المراحل التي تسير عليها الدعوى التأديبية في الفصل الأول       

نحاول الآن أن ،المتبادل بينهما والتأثير التأثيرعملية  رغم،التي تتمتع ا هذه الأخير عن الدعوى الجزائية
فيه للحجية التي يستأثر ا الحكم الجزائي على التأديب والذي سنحاول التطرق الثاني  مبحثنعرج لل

 ـالتطرق للأحكام الجزائية الصادرة إما بالبراءة أو الإدانة،وكذا االوظيفي وذلك من خلال  ار الـتي  لآث
  .ئيةالمسؤوليتين التأديبية والجزيمكن أن تترتب في حالة إجتماع كل من 

                                                  
 .  391. عمار عوابدي  ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في القضاء الإداري  الجزائري ،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص -  1
 .ابق الإشارة إليهالس 10-84من المرسوم رقم    01الفقرة  25المادة  - 2
 . المشار إليها سابقا  1984/ 06/ 26المؤرخة في   20، سابق الإشارة إليه ؛  التعليمة رقم  10-84من  المرسوم رقم   02الفقرة  25المادة  - 3
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  الثاني مبحــثال

  الحكم الجزائي و آثاره على التأديب الوظيفي حجية 
 

إن القاعدة العامة في توقيع العقوبة الجزائية و ما يؤسس عليها من أسباب مرتبطـة،لا يقـوم           
و . ،و يلتزم به الكافة لتعلق ذلك بالنظـام العـام   1الحكم من دوا،لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه

فيه المحكمة الجنائية بالفعل،و كان فصلها لازما و ضروريا للفصـل في  لاتثبت الحجية إلا فيما فصلت 
أما ما لم تتعرض له المحكمة بالفعل أو تعرضـت لـه دون أن   .التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها

  .يكون ذلك ضروريا أو لازما للفصل في التهمة المعروضة عليها،فلا يحوز الحجية
و . لحجية من الحكم هو منطوقه والأسباب الجوهرية المكملـة لـه   و عليه فإن كل ما يحوز ا        

القضاء التأديبي لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم أي أن القضاء التأديبي 
،دون أن يتقيـد بـالتكييف القـانوني لهـذه     2يتقيد بما أثبته القضاء الجنائي في حكمه مـن وقـائع  

اضي يبحث عن مدى إخلال الموظف بواجبات الوظيفة،أما المحاكمة الجنائية فإنما ينحصـر  فالق.الوقائع
  .3أثرها في  قيام جريمة من الجرائم الجنائية

ومن هنا كان يجب علينا أن نتعرض لأهم الأحكام الجنائية،سواء الصادرة بالبراءة أو بالإدانة، وما       
 ا،خصوصا إذا ماعلمنا أن هي حدود الحجية التي يمكن أن تتأثرا السلطة التأديبية في ممارسة صلاحيا

إن الإجابة علـى هـذه   . هناك بعض الأحكام الجزائية الصادرة في حق الموظف،تكون موقوفة النفاذ
  .   التساؤلات ستكون من خلال استعراضنا  للمطلبين المواليين

                                                  
جية إلا بإلغـاء حكـم فـي    تتمثل حجية الأمر المقضي به في وحدة الخصوم، و تعلق النزاع بذات المحل سببا  و موضوعا، و لا تزول هذه الح - 1

أما في حالة إنغلاق كل هذه الطرق ،فيصبح الحكم نهائيا و يحوز قوة الأمر المقضي بـه ، و حجيـة   . المعارضة، وإلاستئناف أو إلتماس إعادة النظر
حكام إنما تصدر مقيدة بطرق الإثبـات  الأحكام هذه تقوم على قرينة الصحة تغليبا للمصلحة العامة حتى تستقر المعاملات بإستقرار الأحكام، ذلك أن الأ

و مستقر عليه أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة على الكافة ... و بأدلته التي يحددها القانون، و على ذلك تكون عنوانا للحقيقة
الطعـن الـرقم   ..... ( الأسباب الجوهرية المكملة لـه  بما فصلت فيه و يعتبر الحكم عنوانا للحقيقة بما قضى به و الذي يحوز الحجية هو منطوقه و 

مأخوذ عن ممدوح الطنطاوي، الدعوى التأديبية،الطبعـة الثانيـة، منشـأة    )  30/10/1993المحكمة الإدارية العليا المصرية، جلسة  37بسنة  1333
 .   224. ص.  2003المعارف بالإسكندرية  

يجري قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الجنائي يكتسب الحجية أمام القضـاء التـأديبي   " لعليا المصرية  جاء في قضاء المحكمة العليا الإدارية ا - 2
 ـ ذاتها سـبق  فيما فصل فيه هذا الحكم  من وقائع و كان فصله فيها ضروريا و أنه بالتالي لا يجوز لجهة التأديب أن تعاود المجادلة في إثبات واقعة ب

مأخوذ عن سمير يوسف البهـى،   1994/ 02/ 19، جلسة  37لسنة   1440، الطعن رقم " المقضي  أن ينفي وقوعها لحكم جنائي حائز لقوة الأمر 
 .119. ص  .  2002قواعد المسؤولية التأديبية ، دار الكتب القانونية طبعة 

  : ما يلي ) ه سابقا المشار إلي( الصادر عن مجلس الدولة الجزائري  09/4/2001جاء في حيثيا ت القرار المؤرخ في  - 3
عـة  حيث و مع ذلك أنه بعد إدانة الموظف من طرف القاضي الجنائي بوقائع تشكل سبب العقوبة التأديبية فإن الصحة المادية للوقائع هي من طبي" ... 
  تربط 

  .  68. ص .  2002سنة  01، مجلة مجلس الدولة ، مطبعة الديوان  العدد " الإداري و القاضي الإداري 
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  الأول طلبالم

  مواجهة سلطة التأديبحجية الحكم الجزائي الصادر بالإدانة في 
  

كما جاء سابقا فإن الأصل أن الحكم الجنائي البات له حجية الأمر المقضي به،وبالتالي فلا يمكن        
  .للسلطة إلا أن تتقيد به بإعتباره متمتعا بحجية ملزمة للكافة تتعلق بالنظام العام

  شترك بين الدعوى الجزائيةل المـعفإذا كان الحكم الجزائي قد فصل قطعيا في مسألة وجود الف
و التأديبية في وصفه القانوني وفي إدانة المتهم بإرتكابه،فلا يمكن للسلطة التأديبية إعادة النظر والبحث  

في وجود الفعل من عدمه وكذا في نسبة الفعل هذا للموظف المتهم،ذلك أنه من غير المعقول إثبـات  
كما لا تثبت الحجية أمام القضاء .وظف أمام الجهة التأديبيةوجود الفعل أمام المحكمة الجزائية وتبرئة الم

الإداري والتأديبي إلا لمنطوق الحكم دون أسبابه وكذا بخصوص ثبوت أو نفي الواقعة،موضوع الإام 
  .وصحة  أو فساد إسنادها للموظف المتهم

الصادرة بالإدانة  لذلك سنحاول في هذا المطلب التعرض للحجية التي تمتاز ا الأحكام الجزائية
في  الموظف،حيث نتطرق في الفرع الأول للحكم الجزائي الصادر بالإدانة مع تنفيذ العقوبة،وكـذلك   
حالة وقف تنفيذها،أما الفرع الثاني فسنخصصه للحكم الجزائي المشمول بالعفو العـام،مع التعـرض   

  . لانعكاسات قانون المصالحة الوطنية على عملية التأديب في الجزائر
  

  الأول فرعال

  الحكم الجزائي الصادر بالإدانة 

إن من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة،حتى يتمسـك بـه   
فإذا تم نقض الحكم .القضاء التأديبي،وهي أن يكون هذا الحكم ائيا قطعيا أي غير قابل للطعن بالنقض

،لم يعد للحكم بالإدانة حجية أمام السلطة التأديبية التي ينبغي 1لمتهمالجزائي بالإدانة،والتصريح ببراءة ا
  .أن تعيد النظر في الأفعال المسندة للموظف،من حيث وصفها،وتكييفها،ومدى مساءلة الموظف تأديبيا

كما أن الحكم بالإدانة يجب أن يكون قابلا للتنفيذ،فليست للحكم الجنائي حجية إلا إذا كان 
  . 2ء الوطني وصادرا من محكمة بالمعنى الصحيح ،أي تنتمي إلى القضاء الوطنيصادرا من القضا

                                                  
 .241.سليملن محمد الطماوي ،المرجع السابق،ص -1
  .266.مغاوري محمد شاهين ،المرجع السابق،ص -2
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والسؤال الذي يمكن أن يتبادر للأذهان هو مدى تأثير ارتباط الفعل المتابع عنه أمام القضاء الجزائـي  
في، بالمساءلة التأديبية، ذلك أن الأفعال التي قد يرتكبها الموظف لا تكون دوما متعلقة بالعمل الـوظي 

غـير  . وإنما قد تكون خارج مجال أداء الموظف لمهامه، لكنها تتنافى وشروط الإلتحاق بالوظيفة العامة
.  أننا لم نجد إجابة لهذا السؤال ضمن ما جاء به المشرع الجزائري من نصوص تنظم المساءلة التأديبيـة 

  .  1بة القضاءلذا تبقى هذه المساءلة خاضعة للسلطة التقديرية للإدارة وهذا تحت رقا
ومن هنا سنحاول التطرق إلى ذلك في البندين المواليين،وذلك بتوضيح أهم أوجه الإدانة و ما 

  .ينجر عنها من عقوبات

  الأول بندال

    الحكم الجزائي الصادر بالإدانة مع تنفيذ العقوبة   

ة،و على السلطة يعد الحكم الجزائي عنوانا للحقيقة فيما قضى به من ناحية إسناد الواقعة المادي
و عليه فـإن الإدانـة   .و هذه الحجية تقيد السلطة التأديبية في حالة الحكم بالإدانة.التأديبية أن تلتزم به

و يتحدد نطاق .الجزائية تعني أن الوقائع التي نسبت للشخص،قائمة و ثابتة،و أا تشكل جريمة جنائية
  .ام أو صحة أو عدم صحة إسنادها للمتهمحجيته في ثبوت أو نفي الواقعة أو الوقائع موضوع الا

  شأن الوجود المادي للوقائع،و نسبتها إلى المتهم إيجاباـو عليه فإنه لا يجوز إنكار ما تضمنه الحكم ب
فالحكم الجزائي القاضي بالإدانة يدل دلالة قاطعة على أن الفعل الذي يكون الأساس المشترك .2و سلبا

ديبية قد وقع فعلا،و أنه قد وقع من ذات المتهم،و من ثم فإنه لا يجوز بأيـة  في الجريمتين الجزائية و التأ
حال أن تقوم السلطة التأديبية بإثبات عكس ذلك،و إنما يجب عليها أن تتقيد بما قضـى بـه الحكـم    
الجزائي في هذا الخصوص،تأسيسا على ما يتمتع به هذا الحكم من حجية الأمر المقضي بـه في هـذا   

  .3الشأن
المقرر تشريعا و فقها و قضاء أنه في حالة صدور الحكم الجزائي بالإدانة،فإنه يكون لهـذا  ومن 

الحكم حجية الشيء المقضي به في مواجهة الكافة من حيث الوجود المادي للوقـائع،و نسـبتها إلى   
سؤولية التأديبية فاعلها،و بالتالي فإن السلطة التأديبية،كما أسلفنا،لا تملك إلا أن تتقيد ا عند بحثها للم

                                                  
  .36.كمال رحماوي،المرجع السابق،ص -1
  .1151. ، ص 1979أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ،الشركة المتحدة للنشر و التوزيع ، القاهرة  - 2
و مـا  . 18.، ص 1971ية التأديبية والجنائية للعماليين المدنيين  بالدولة و القطاع العام،المطبعة العالمية ، القاهرة عبد الوهاب البنداري ، المسؤول -3

 .   بعدها
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فالوقائع التي أثبتها الحكم الجزائي تكون ملزمة من حيث وجودها المادي للسلطة .المترتبة عن الفعل ذاته
التأديبية لمناقشة هذه الوقائع من حيث الوجود مرة أخرى،كما أا لا تملك مناقشة منطـوق الحكـم   

السلطة التأديبية قرارا بتسليط عقوبة معينة إلا أنه يحدث في بعض الأحيان أن تصدر .الجزائي و أسبابه
بحق الموظف، إستنادا إلى الحكم الجزائي نفسه،و ليس إستنادا للوقائع المادية التي نسبت للموظف،لـذا  
يجب أن يكون الحكم الجزائي قد اكتسب درجة القطعية لكي لا يحدث أي نوع مـن التعـارض أو   

لطة التأديبية ببناء قراراها التأديبي على الإدانة الجزائية ووقائع أما في حالة قيام الس.التناقض في الأحكام
و تطبيقا لذلك فقد . 1مادية أخرى إضافية،فهذا يعد شرطا لإكتساب الحكم الجزائي للدرجة القطعية

سابق  06/03من الأمر رقم  216وضع المشرع الجزائري تفصيلا حول هذا الموضوع،إذ تنص المادة 
  : ندها الأول و الثاني على ما يلي الإشارة إليه،في ب

  :ينتج إاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن "
  . فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها -1 
 " فقدان الحقوق المدنية -2 

 . مع العلم أن هذه الحالات تكون نتيجة لأحكام جزائية صادرة في حق الموظف
من المرسوم 131و  130المبين لكيفية تطبيق المادتين  05تعراضنا للمنشور رقم كما أنه من خلال إس

المشارإليه سابقا،نجد أنه قد ألزم الإدارة المستخدمة تسريح الموظف الذي ثبتت إدانتـه   59-85رقم 
بجنحة أو جناية بموجب حكم قضائي ائي،حتى أنه لم يلزمها بعرض مثل هذه القضايا على اللجنـة  

  .بيةالتأدي
فمن خلال تفحصـنا  .و هذا ما إعتمدته النصوص الجزائرية منذ الوهلة الأولى في نفس السياق

سابق الإشارة إليه،و التي تعتبر إرتكاب جناية أو جنحة طوال 82/302من المرسوم رقم   71للمادة 
عندما تثبت  مدة علاقة العمل خطأ من الدرجة الثالثة،لا تسمح بإبقاء مرتكبه في المنصب الذي يشغله

  .المصالح القضائية المختصة هذه المخالفة 
الحـالات    84/10من المرسوم رقم  25و المادة  24كما أنه بمفهوم المخالفة،حددت المادة 

التي يتم فيها اللجوء إلى لجان الطعن،و كذلك دور هذه اللجان، و التي تعتبر حسب هاتين المادتين غير 

                                                  
 . 315علي خطار الشنطاوي ، المرجع السابق ، ص  - 1
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وعة إليها من طرف موظفين تم تسريحهم بسبب الإدانة الجزائيـة الثابتـة   مختصة بالنظر في الطعون المرف
  . بأحكام قضائية ائية

المشار إليه سابقا،و التي تنص على الإجراءات الواجب  59-85من المرسوم رقم  131كما أن المادة 
بتت الجهات إتباعها في حالة المتابعة الجزائية،لم تنص صراحة على وجوب عرض قضية الموظف الذي أث

  .القضائية إدانته بجنحة أو جناية على اللجنة التأديبية 
وكما رأينا من خلال كل هذه المواد، فالموظف يعد معزولا في أي حالة من تلـك الحـالات   

و ترتيبا على ما تقدم فإننا نكون أما فرضيتين .حكما من تاريخ اكتساب الحكم على الدرجة القطعية
  : مختلفتين

و يعد الفصـل  .أن يؤدي الحكم الجزائي إلى فصل الموظف العام حكما من الوظيفة: ولىالفرضية الأ-
في هذه الحالة عقوبة تبعية للحكم الجزائي،و ليس عقوبة تأديبية،و يعد القـرار الإداري الصـادر في   

ون على الفصل قراراكاشفا و ليس منشئا،إذ يقتصر أثره القانوني على استخلاص النتيجة التي رتبها القان
و يشترط هنا بالطبع اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية،و منذ ذلك التاريخ يبدأ .الحكم الجزائي

  . الفصل بحكم القانون
و هي الأقل في التطبيق،حيث يوكل المشرع تقدير الخطأ للقاضي،في حالة العزل  1:الفرضية الثانية -

هنـا    و.ة الموظف العام،إما بصفة دائمة أو مؤقتةكعقوبة تكميلية جوازيه،لكي يرتب عليه إاء خدم
تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت المتابعة الجزائية نتيجة خطأ مهني،و صدرت عقوبة قضائية ائية ضـد  

أي هنا نكون أمام حالتين،و هما الحالة المـدان فيهـا الموظـف    .الموظف ، ينبغي على الإدارة تسريحه
و الحالة الثانيـة، و  .نائي،و التي ينص عليها قانون العقوبات صراحةبإحدى الأخطاء ذات الوصف الج

هي عندما يكون الخطأ مما  يوجب  تصنيفه بالخطأ الجسيم كالدرجة الرابعة بالنسـبة للأمـر رقـم    
 .المشار إليه سابقا 06/03

نظيما لهذا الأثر فمن خلال تتبعنا للأثر الذي تتركه العقوبة الجنائية على وضعية الموظف الإدارية،نجد ت-
في قانون العقوبات،إذ يستطيع القاضي أن يسلط على الموظف العام عقوبة تأديبية،كحرمانه من مزاولة 

غير أن هذه العقوبات ليست عقوبات أصلية و إنما هـي  .نشاطه لمدة معينة من الزمن أو بصفة دائمة
 .ة عقوبة تبعية أو تكميلية،لأن الأصل هو إستقلال الدعوى التأديبي

                                                  
  .  237. سليمان الطماوي ، قضاء  التأديب ، المرجع السابق،ص - 1
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،من قانون العقوبات الجزائري مثلا تمنع الطبيب الذي يشارك في جريمة الإجهـاض مـن   11فالمادة  
 .ممارسة مهامه في أي مستشفى عام

كما أنه قد يترك المشرع للقاضي سلطة تقديرية في تسليط العقوبة التأديبية على الموظف آخذا 
لصادر بالإدانة بتوقيع عقوبة الحرمان من ممارسـة  إن الحكم ا.بعين الاعتبار الظروف المحيطة بكل قضية

،يقيد السلطة الرئاسية،ولا يسمح لها بإبقاء الموظف في منصبه،لأن ذلك يتعارض مـع  1الحقوق المدنية
المشار إليه سابقا،التي تحدد شروط الالتحـاق بالوظيفـة     85/59من المرسوم رقم  31نص المادة 

الحالة تجرد صاحبها من صفة الموظف العام،و كذلك الحال فيما يخص  فالعقوبة الجنائية في  هذه.2العامة
الحكم على الموظف في جريمة مخلة بالشرف ، لأن مثل هذه الجرائم تتنافى وشروط الالتحاق بالوظيفة 

وبما أن المشرع لم يورد معيارا محددا في مجال الجرائم المخلة بالشرف،تمارس السلطة التأديبيـة في  .العامة
و نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة مدى تـأثير  .3اال إختصاصها تحت رقابة القضاءهذا 

الجريمة الجنائية على حسن سير المرفق العام بإنتظام و إضطراد،و مجال تقيد السلطة التأديبيـة بـالحكم   
  الجنائي،

ناية عقوبة جنحة، نظرا فقد تسلط على الموظف المدان بج. و هذا المسلك قد يضر بحقوق الموظف العام
أن يغير هذا الإتجاه و تؤخذ بعين الإعتبار نوعية العقوبة  4للظروف المخففة،و لذلك نرى أنه من العدل

و في حالة ما إذا توصلت السلطات القضـائية إلى نفـي الوقـائع المنسـوبة     .المسلطة على الموظف
لا يحق لها متابعة موظفيها عن وقائع كانت للموظف،يتعين على السلطة الرئاسية أن تتقيد ذا الحكم،ف

 .العدالة قد نفت وجودها 

  الثاني بندال

  الحكم الجزائي الصادر بالإدانة مع وقف تنفيذ العقوبة 
  

إن الأحكام الجزائية غالبا ما تدين الموظف،و لكن هذه الإدانة قد تكون بتنفيذ العقوبة كمـا  
إلا أنه في بعض . ظف،و لا مجال لمناقشتها أو القضاء بخلافهاأشرنا له سابقا، مما  ينتج عنه تسريح المو

                                                  
 .الجزائري وباتمن قانون العق 8المادة  - 1
شروط الإلتحاق بالوظيفة العامة وهي الجنسية الجزائرية،التمتع بالحقوق المدنية ،وحسن السيرة والأخلاق،  85/59من المرسوم رقم31تحدد المادة  -2

اه الخدمة الوطنيـة،ولعل الشـرطين   المستوى الثقافي الذي يتناسب مع مستوى العمل المراد شغله ، اللياقة البدنية ،السن القانوني ،إثبات الوضعية اتج
 .الأولين هما اللذان يتأثران أكثر بالحكم الجزائي

  .241. ، ص  1975سليمان الطماوي ، الجريمة التأديبية، دار الفكر العربي ، القاهرة  -3
 .36.مأخوذعن،  كمال رحماوي،المرجع السابق،ص -4
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الحالات قد تصدر ضد الموظف أحكاما جزائية تدينه،مع وقف تنفيذ العقوبة أو القضاء بغرامة ماليـة  
فقط،وهذا ما يؤثر بشكل واضح على موقف الموظف بخصوص  إعادة إدماجـه إلى وظيفته،وهـذا   

المشار إليه سـابقا،حيث نصـت علـى      85/59المرسوم رقم   من 131خلافا لما قضت به المادة 
لا تسمح بإبقائه في العمل نظرا لطبيعته الخاصة التي تكتسيها المهام المسندة إلى المؤسسات .... ''مايلي

  و الإدارات العمومية،
  ..".و للعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين المهنية 

قبل كل شيء كائن اجتماعي بطبعه،تربطه علاقات متعددة داخل اتمع الـذي هـو    فالموظف هو 
فيه،مما يجعله عرضة في أي وقت لبعض المشاكل و المصائب التي قد يقع فيها بخطأ منه،أو للسهو و عدم 

و على سبيل المثـال لا  .التبصر،حيث تكون هذه المشاكل خارجة عن الوظيفة و لا تمت لها بأي صلة
  ر،فإن قانون المرور اليوم قديعرض الموظف لإحدى العقوبات و التي قد تنجر عنها متابعة جزائية،الحص

  .و ذلك لمخالفة مرتكبة في هذا اال
فالمتتبع لرأي المشرع الجزائري،يرى أنه قد أغفل هذه النقطة، بإعتبار أن كل من حكـم عليـه         

أو إعادة إدماجه في منصب عمله، كونه مدان، حـتى و  بالإدانة نتيجة حكم جزائي،لا يمكنه الرجوع 
فالمشرع الجزائري لم يـنظم مسـألة تـأثير    .إن كانت الإدانة غرامة مالية،أو عقوبة مع وقف التنفيذ

العقوبات مع وقف التنفيذ على التأديب،فهل نعتبرها عقوبات جنائية كسـائر العقوبـات الجنائيـة    
  . شأا القواعد التي تعرضنا لها سابقا الأخرى،و بالتالي تطبق الإدارة في ن

حيث أنه لا يعقل أن يسرح الموظف من منصب عمله بعد أن قضى على سبيل المثال  أكثـر       
سنة عملآ و ابتلي بخطأ، أدى به إلى متابعة جزائية،و حكم عليه على حد التقـدير بعقوبـة    20من 

وبالتالي فليس للسلطة التأديبية أي دور .يفة أساساموقوفة النفاذ،مع العلم أن هذا الخطأ لا يتعلق بالوظ
مثل هذه الحالات كثيرة اليوم و ذلك لتنامي طلبات .ي تكييفه كخطأ تأديبي لتدين من خلاله الموظف

اتمع وتعقد طابع العيش،خلافا لما كان يتميز به في السابق من البساطة و السـهولة،فكلمة إدانـة   
ري،و لم تفرق بين تنفيذ العقوبة و عدم تنفيذها،و منه كان علينـا أن  جاءت عامة في التشريع الجزائ

نتطرق لهذا الشق بالمزيد من الشرح و ذلك استنادا للتشريعات المقارنة،و أهم الآراء الفقهية التي قيلت 
  . في هذا اال مع الإطلاع على بعض الأحكام الصادرة في هذا اال في بلادنا
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فإذا صدر الحكم .شارة إلى وقف تنفيذ العقوبة،التي يتمتع ا القضاء الجزائيفيتعين علينا أولا الإ
الجزائي بإدانة الموظف عن التهمة المنسوبة إليه مع وقف تنفيذ العقوبة الجزائية، فإن هذا الحكم لا يحوز 

لايمتد  إلى حجية أمام السلطات التأديبية،فوقف تنفيذ العقوبة الجزائية يقتصر على هذه العقوبة فقط،و 
يذهب إلى القول بأن الحكم الجزائي الصـادر   1على أن هناك إتجاه في الفقه الإداري.المساءلة التأديبية

بالإدانة و المشمول بوقف التنفيذ،يمكن أن يقيد السلطة التأديبية التي عليها أن توقف أي جزاء تـأديبي  
رى خلاف ذلك ما ذهـب إليـه الأسـتاذ    إلا أن من بين الآراء التي ت.2تتخذه بحق الموظف المخالف

فإن المانع من التعيين في الوظيفة العامة و بحكم اللـزوم مـن   ..... '' حيث يرى  3سليمان الطماوي
و ما يعزز ......." الإستمرار فيها لا يصدق على المخالفات لخروج هذه الجرائم من دائرة رد الإعتبار 

، 1964لسـنة   46من القانون المصري رقم  77المادة  من 07هذا النظر هو ما نص عليه البند رقم 
وهو أن الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مع وقف التنفيذ للعقوبة لا ينهي الخدمة بقـوة  "...

  ..."القانون و إنما يكون لإائها في هذه الحالة جوازيا للوزير المختص 
المصرية،حيث ميزت بـين وقـف التنفيـذ     ونذكر في هذا الصدد إتجاه المحكمة الإدارية العليا

ففي الحالة الأولى تتقيد . الشامل لجميع الآثار التي تترتب على الحكم،ووقف تنفيذ العقوبة الأصلية فقط
أما في الحالة الثانية تسترجع سلطاا التقديرية،و هذا .الإدارة بحجية الحكم ولا يجوز لها فصل الموظف

  .به، لأنه يشكل ضمانة فعالة في مواجهة سلطة التأديب سليم و عادل يجب الأخذ 4إتجاه
الصادر عن المديرية العامة للوظيفـة  05أما بالنسبة للنصوص الجزائرية،فنرى أن المنشور رقم 

،قد نص على إمكانية انتظار نتائج المتابعة الجزائية إذ كان ذلك لا يتعارض و حسـن سـير   5العمومية
هذا المسلك من شأنه أن يؤدي بالإدارة إلى التعسف في إستعمال حقها،  و.المرفق العام بإنتظام و إطراد

فإلى أن . فتشرع في توقيف الموظف عن عمله بحجة أنه متهم بجريمة القتل غير العمدي على سبيل المثال
يفصل ائيا في القضية تكون مصالح الموظف قد تضررت، لأن آثار  التوقيف في حقيقة الأمر تمتد إلى 

لفصل النهائي في قضيته، بل أنه في بعض الحالات ينال الموظف البراءة من الس القضائي،إلا أنه غاية ا
حالة الطعن بالنقض في الشق المدني في   -يكون هناك طعن بالنقض في حقه ، مثلا من الطرف المتضرر 

                                                  
-
جامعـة الجيلالـي اليـابس،             -القانون العام–مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -دراسة مقارنة–ف مأخوذ عن ،بن ديدة نجاة ،الحماية القانونية للموظ 1

 .427.،ص 2005/2006بسيدي بلعباس،السنة الجامعية،
 .  177. ، ص1966مصطفى بكر ، تأديب العاملين في الدولة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة  - 2
 .  241.ي ، قضاء التأديب ، المرجع السابق ، صسلميان الطماو - 3
 .36.كمال حمادي ،المرجع السابق ،ص - 4
 .،المشار إليه سابقا 05المنشور رقم   - 5
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رغم قرار الس فهنا   -قضية التعويض مثلا في حالة شيوع التهمة أي تعدد الأطراف و الحكم واحد
 يصـبح ائيـا في   ه اعتبارا لكون الحكـم لا زال لم القاضي بالبراءة،إلا أنه لا يدمج في منصب عمل

حقه،رغم أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك أشخاصا طعنـوا فيـه   
أنه هناك نص صريح في النصوص  مع العلم.بالنقض أمام المحكة العليا، و توفوا و لم يرو الحكم النهائي

بغض النظـر  '' :على مايلي 80و الذي ينص  في مادته 061 -82الجزائرية،تعرض إليه المرسوم رقم 
  ".عن الإعتراض أو الإستئناف يباشر قانونا التنفيذ المؤقت فيما يتعلق بدمج العمال 

ذه النقطة جيدا بـل تركتـها   وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن النصوص الجزائرية لم تضبط ه   
مبهمة حين نصت على أن لا تسوى الوضعية الإدارية للموظف إلا أن يصبح الحكم المترتـب علـى   
المتابعة الجزائية ائيا،وهنا كان الأجدر أن تنص على الحكم البات وليس النهائي،لأنه هناك إخـتلاف  

  :بينهما،حيث يكمن هذا الإختلاف فيما يلي
تنقضي الدعوى الجزائية عموما والمرتبطة بجرائم الموظفين خصوصا،بالحكم النهائي  :الحك�م النه�ائي  ­1

الحائز حجية الشيء المقضي به،لأنه غير قابل للطعن فيه بالمعارضة أو الإستئناف أو النقض،إمـا لأنـه   
بطبيعته غير أن الحكم النهائي .كذلك بطبيعته،وإما لأنه ستنفذ طرق الطعن فيه،أو لفوات مواعيد الطعن

لا يمكن الحديث عنه في جرائم الموظفين لعدم وجود نص خاص،أو مادة تحدد كون الحكم الجزائـي  
يكون صادرا على إثر دعوى عمومية ناشئة عن جريمة جزائية قام ا موظف عام،ذو طبيعة إبتدائيـة  

  . ففي الدعاوى نجد إحترام مبدأ التقاضي على درجتين.ائية 
نقضاء الدعوى الجزائية بالحكم فيها بالبراءة،أو الإدانة يمثـل الطريـق الطبيعـي    إن : الحكم الب�ات ­2

والمقصود بالحكم الجزائي .للإنتهاء منها ،لأن الحكم يعتبر عنوانا للحقيقة الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه
هة قضائية التي تنقضي به الدعوى الجزائية ويحدث صداه في العلاقة الوظيفية ،هو الحكم الصادر من ج

خولها المشرع سلطة إصدار الأحكام الجزائية على أن يكون هذا الحكم باتا بإستنفاذ طـرق الطعـن   
  .     2المنصوص عليها قانونا أو بمضي مواعيد الطعن

هنا يطرح التساؤل حول مصير هذا الموظف و مصير عائلته و خصوصا إذا كان رب أسرة أي 
ومن العدل أن تنظم هذه المسألة تنظيما دقيقا،كأن يشير المشرع لذلك نرى من الضروري .يكفل لعائلة

لقضـية  صراحة إلى الحالات التي تتعارض مع بقاء الموظف في منصبه،و تجيز بالتالي للإدارة الفصل في ا
                                                  

 . ،المشار إليه سابقا 27/02/1982المؤرخ في  06-82المرسوم رقم  - 1
 .196.،ص2003كندرية،مصرلإسممدوح الطنطاوي ،الدعوى التأديبية ،الطبعة الثانية،منشأة المعارف با -2
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لذلك وجب إعطاء فرصة للموظف خصوصا إذا ما كان الخطـأ  .التأديبية دون إنتظار المحاكمة الجنائية
. المعاقب عليه بوقف التنفيذ،لا يؤثر في طابعه التنظيمي كموظف،و خصوصا إذا كانت أول مرة لـه 

ة التسريح   في فتعطى للموظف فرصة ثانية مع تشديد العقوبة في حالة التكرار،وعلى أن تخفض عقوب
أي يجب مراعاة المصلحة العامـة  .مثل هذه الحالات إلى عقوبة التتريل في الرتبة أو النقل الإجباري مثلا

و هكذا نخلص مما سـبق  .للمرفق العام بالموازاة مع ضرورة عدم الإفراط في المصلحة الخاصة للموظف
 مجال التأديب بثبوت أو نفي الواقعة مـن  إلى أن الحجية المقررة للحكم الجزائي يتحدد إطار إعمالها في

عدمه،و مدى نسبتها إلى المتهم، و فضلا عن ذلك يشـترك في الحكـم الجزائـي الصـادر بإدانـة      
الموظف،صدور حكم جزائي قطعي بالإدانة،و أن يكون الحكم الجزائي القطعي صادرا في جريمة مـن  

الحكم الجزائي القطعي الصادر بإدانة الموظف العـام   و بناء عليه فإن .الجرائم المبينة في قانون العقوبات
في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،من شأنه أن يحوز حجية في مواجهة جهة الإدارة أولا، وفي مواجهة 
السلطات التأديبية ثانيا،و عليه لا تملك أي منهما الحق في إبقاء الموظف العام في مركزه الوظيفي لأنه 

  .  -ي بحكم القانونأ -فقد وظيفته حكما

  الثاني فرعال

  الحكم الجزائي الصادر بالإدانة المشمول بالعفو العام 
  

إن العفو العام يزيل الجريمة ذاا،إذ تعد الجريمة كأن لم تكن، و يعد الجاني كأنه لم يرتكب أي 
  ،1بية إلا بنص خاص و مع ذلك لا يمتد سريان العفو العام عن الجريمة الجنائية إلى المخالفة التأدي.جريمة

و ترتيبا على ذلك فإن العفو العام عن الجريمة الجزائية،لا يمنـع مـن قيـام    .و إلا فلا يسري في شأا 
و لكي تتضح لنا الرؤية أكثر، يجب أن نتطرق  .2المساءلة التأديبية عن الفعل نفسه الذي شمله العفو العام

لصور المطابقة له،و التي ينتج عنها نفس الأثر الذي يتركه إلى المفهوم الكامل للعفو العام،و آثاره،وأهم ا
العفو العام إزاء الموظف العام،و بعض تطبيقاته في التشريع الجزائري،مع التعرض لإحـدى الحـالات   
الإستثنائية،و التي نعتبرها خروجا عن القاعدة العامة،حيث جاءت مصاحبة لإحدى الفترات العصـيبة  

  " . قانون المصالحة الوطنية " و التي مرت ا الجزائر وه
                                                  

  .  199.محمد مختار محمد عثمان ، الجريمة التأديبية ، المرجع السابق ، ص  - 1
                         -Jean marie AUBY et Jean bernard  AUBY-Droit dela fonction publique de l'Etat ,Dalloz-            

 Paris,1991.p.p.194-195.                                                                                                                                                  
،                   1992،عمانأحمد سعيد المومني،إعادة الإعتبار و وقف تنفيذ العقوبة،دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى،منشورت جمعيات العمال المطابع النموذجية - 2

 .22.ص 
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  الأول بندال

  و إلغاء القانون الجزائي) العام ( العفو الشامل
  

،بأنه قانون يصدر عـن السـلطة التشـريعية    )الشامل(يعرف العفو العام :العفو العام  ­أولا  -
تـرف  بغرفتيها الس الشعبي الوطني و مجلس الأمة تمحى بقتضاه الجريمة،و تزيل عن الفعل المق

  .1الصفة      الإجرامية
. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى العمومية تنقضي بطريق العفو الشامل مثلها مثل العقوبة 

غير أن الفرق هو أن العفو الشامل الذي تنقضي به الدعوى العمومية يكون سابقا للحكم،و عن طريق 
  .العفو الشامل يفقد الفعل المعفو عنه صفة الجريمة 

فإذا كـان بسـيطا   .انقضاء الدعوى العمومية،فذلك يخضع للشروط الواردة في القانونو عن 
غـير أن  .فيتوقف البحث عن الجرائم التي لم تضبط بعد،أما التي ضبطت فلا يبقى جدوى من متابعتها

و في هـذه الحالـة  لا   .العفو قد يكون معلقا على شرط،كدفع الغرامة،أو كون العقوبة موقوفة النفاذ
  . القول أن الدعوى العمومية تنقضي بالعفو يمكن

كما أن الإجتهاد الفرنسي رسا على منع النيابة العامة التي وجهت الإام و أعطت الوقـائع  
و المعروف أن انقضاء الـدعوى  .تكييفا معينا،بالنسبة لمن يكون معني بالعفو،من إعطائها تكييفا آخر

غير أن العفو الذي تنقضـي  .عل الأصلي و كذا الشركاءالعمومية عن طريق العفو يكون بالنسبة للفا
على أساسه الدعوى العمومية لا يؤثر في إنقضاء الدعوى المدنية،فمحو الصفة الإجرامية عن الفعل  لا 
يؤثر في كون هذا الفعل قد أحدث ضررا موجبا للتعويض،لكن لا يمكن تحريك الدعوى المدنية الـتي  

المنقضية أمام القاضي الجزائي،و إنما يؤول الإختصـاص للقاضـي    كانت مرتبطة بالدعوى العمومية
المدني،كما لا يمكن الإدعاء بوجود عفو في حالة تعدد الجرائم إلا إذا كانت الجريمة المعفى عنها لها أكبر 

حالـة  :  و ذا الخصوص يجب أن نفرق بين حالتين و هما.عقوبة،أو كانت لكل الجرائم نفس العقوبة
  . ة و حالة العفو عن الجريمةبلعقوالعفو عن ا

                                                  
  .  48.، ص 2003إبن وارث محمد،مذكرات في القانون الجزائي الجزائري،القسم الخاص،دار هومة  - 1
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  :العفو عن الجريمة  - 1

إن العفو عن الجريمة من شأنه أن يزيل عن الفعل صفته الإجرامية،فما كان يعد جريمة يتحـول         
.  بالعفو إلى فعل مباح،و يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب أي جرم،وحتى الحكم الصادر يصبح كأنه لم يكن

  .احة تقيد من السلطة التأديبية للإدارة ؟لكن هل هذه الإب
أن العفو يمحو الجريمة،غير أنه لا يمحى الركن المادي للفعل،و لا آثاره الخارجية، وعليه و تطبيقا لمبدأ  -

إستقلال الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية،فإن صدور العفو عن الجريمة لا يمنع من إستمرار المسـاءلة  
ت الفعل الذي شمله العفو،فقد يكون هذا الأخير مكونا للذنب الإداري الذي يستوجب التأديبية عن ذا
أما إذا كان الجزاء التأديبي تابعا للجريمة الجنائية و ما ترتب عليها من عقاب،فصـدور  .الجزاء التأديبي

  : العفو عن هذا الفعل الإجرامي يؤدي إلى قيام إحتمالين 
د نفذ فعلا و هذا قبل نفاذ قانون العفو الشامل،هنا لا أثر لنفـاذ العفـو    إذا كان الجزاء التأديبي ق -أ 

  .على شرعية العقوبة التأديبية
  .1أما إذا صدر العفو قبل العقوبة التأديبية،فتعد هذه الأخيرة ملغاة بالنسبة للمستقبل -ب

  : العفو عن العقوبة   ­  2

ثر بتاتا على المساءلة التأديبيـة،ذلك  أن  إذا مس العفو،العقوبة الجنائية فقط،فإن ذلك لا يؤ  
حتى أن هذا العفو لا يمحو الإدانة الـتي   -أي الفعل الإجرامي -العفو هنا لا يمحو الجريمة في حد ذاا

.      تضل قائمة،فالعفو هو تنازل اتمع عن حقه في معاقبة الجاني أو تنفيذ العقوبة التي صـدرت ضـده  
.   نائي الصادر ضد الموظف بسبب العفو عن الجريمة،أو العفو عن العقوبة هذا وقد يزول أثر الحكم الج

أما العفو الشامل ،فلا يكون إلا بقانون،وهو يزيل الجريمة ذاا،والمشرع هوالذي يرتب آثار ذلك  في 
                                                          :فيمكن تعريفه  كما يلي. grace).أوالعفو عن العقوبة(أما بالنسبة للعفو البسيط.الماضي أو المستقبل

إن المسلم به،هو أن أثر العفو البسيط يقتصر على العقوبـة الجنائيـة و لا يتعـدها          : العفو البسيط-
و على ذلك فإنه لا يترتب على العفو سوى إسـقاط  .إلى غيرها من الآثار المترتبة على الحكم الجنائي

لية أو ما بقى منها،و كذلك العقوبة التبعية و الأثار المترتبة على الحكم،و ذلك بالنسـبة  العقوبة الأص
وإذا كان الحكم الجنائي يؤدي لقطع الرابطة الوظيفية بين الموظف المحكوم عليـه   و  .للمستقبل فقط

 . 2الإدارة بمجرد وقوعه،فإن العفو في هذه الحالة يمحو كذلك هذه العقوبة التبعية
                                                  

 .  281. مغاري محمد شاهين ، المرجع السابق ، ص  - 1
  .242.سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق،ص - 2



                                                                 و حجية الحكم الجزائي المتابعة التأديبية للموظف العام                                         :     الفصل الأول
  

 

315 

القول أن العفو الذي يؤثر على إمكانية المساءلة التأديبية هو الذي يصدر صراحة ماسـا   يمكن
  . بكل من العقوبة الأصلية المتعلقة بالجريمة،و العقوبة التبعية المتعلقة بالعلاقة الوظيفية 

كـان   أما إذا.و يؤخذ ذا التفريق بين إزالة العقوبة الأصلية و الفرعية عن الجرم و العفو العام
الجزاء التأديبي تابعا للعقوبة الجزائية أو مترتبا عليها كأثر تلقائي لها،فإن قانون العفو العام يمحو الجـزاء  

  .التأديبي
و على ذلك فإن إنتهاء علاقة الموظف بالوظيفة بسبب إرتكابه جناية أو جنحـة مخلـة بالشـرف أو    

الموظف بالجرم المسند إليه،ينتهي أثـره نتيجـة   الأمانة،نتيجة صدور الحكم الجزائي القطعي بإدانة هذا 
صدور قانون العفو العام عن هذه الجناية أو الجنحة،إذ يمتد أثر هذا القانون ليمحو الجزاء التأديبي التبعي 

  . لهذه الجريمة

  : حالات إلغاء القانون الجزائي وانقضاء الدعوى العمومية  ­ ثانيا ­

الجزائية،فإن الدعوى العمومية تنقضـي كـذلك    من قانون الإجراءات 06حسب نص المادة 
بإلغاء النص العقابي، و مثل العفو فإن إلغاء النص العقابي يترع عن الفعل صفته الإجراميـة،و يمحـي   
الركن الشرعي للجريمة،وعليه فحين إلغاء النص الذي كان يجرم و يعاقب عن الفعل،فلا يمكن ممارسة 

و في إلغاء القانون الجزائي هذا، تطبيق لمبدأ سريان القـانون  .فعلالدعوى العمومية ضد القائم ذا ال
  .     الجزائي من حيث الزمان

و يكون إلغاء الجريمة أو التخفيض من عقوبتها ساري المفعول حتى على الأفعال المرتكبة قبـل  
ون الجزائـي   و مثل إنقضاء الدعوى العمومية على أساس العفو،فإن إنقضائها بموجب إلغاء القان.إلغائه

لا يؤثر على الدعوى المدنية التي يمكن أن تمارس أمام القاضي المدني،إلا في الحالة التي يكون القاضـي  
الجزائي قد قضى فيها بالتعويضات المدنية،هنا يحتفظ الضحية بالتعويضات المحكوم ا أمـام القاضـي   

  .الجزائي
عليه إنقضاء المتابعة بطبيعة الحال، و منه لا  هذا بالنسبة لحالة إلغاء النص الجنائي الذي يترتب 

يكون هناك أدنى شك للمؤاخذة بالنسبة لموظف،إلا أنه هناك بعض الأسباب الخاصة التي تنقضي ـا  
الدعوى العمومية كذلك،و بالتالي هذا يؤثر على الدعوى التأديبية، وذلك رغم الإعتـراف  مسـبقا   

  : ت هي بالإستقلال القائم بينهما،و هذه الحالا
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من المعروف أن الصلح الذي يكون بين المتهم و الضحية،و الـذي يـؤدي إلى انقضـاء     :الصلح­1
الدعوى المدنية،لا يؤدي إلى إنقضاء الدعوى العمومية، بإعتبار هذه الأخيرة ملك للمجتمع،و النيابـة  

ة مـع المتـهم ووقـف    تقوم بممارستها و التصرف فيها،و بالتالي لا يمكن للنيابة العامة إجراء مصالح
المتابعات،أي إلزام هذا الأخير بدفع مبلغا من المال لخزينة الدولة،أو الضحية،مثل ما هو معمول بـه في  

  . النظام القضائي الأمريكي
إجراء مصالحة تنقضي على إثرهـا الـدعوى    1غير أنه و بصفة إستثنائية يجيز القانون في بعض الجرائم

  . لإجازة صريحة العمومية،شرط أن تكون هذه ا
إن سحب الشكوى من طرف المضرور،الذي تقدم بشكوى،و أدى إلى تحريك  :س�حب الش�كوى    ­2

  . الدعوى العمومية،يؤدي على إنقضاء الدعوى العمومية
و سحب هذه .  غير أن القانون علق إستثناء تحريك الدعوى العمومية على شكوى من طرف المضرور

بعة الجزائية،و بالتالي انقضاء الـدعوى العموميـة،ذلك أن هـذه    الشكوى يؤدي إلى وضع حد للمتا
  . الأخيرة إستثناء تعد ملكا للضحية طبقا لقانون العقوبات

عنـدما ترتكـب الجريمـة    "من قانون العقوبات على أنه  199/03فقد كانت تنص المادة 
،   01مكرر  119ر، أو مكر 199المنصوص عليها في هذه المادة أو الجرائم المنصوص عليها في المواد 

،إضرار بالمؤسسات العمومية الإقتصادية التي تملك الدولة كل  01مكرر  128مكرر، أو   128أو  
رأسمالها أو ذات رأس مال المختلط فإن الدعوى العمومية لا تحرك إلا بناء على شكوى مـن أجهـزة   

المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية الشركة المعنية المنصوص عليها في القانون التجاري و في القانون 
  ".للدولة

و عليه كانت الدعوى معلقة على الشكوى،و بمفهوم المخالفة فإن سحب الشـكوى يـؤدي     
  مكرر،   128،  01مكرر 119مكرر، و  119: غير أن إلغاء المواد.إلى إنقضاء الدعوى العمومية

أدى إلى عـدم   2 01- 06انون رقـم  من ق 26/27/29،و إستبدالها بالمواد  01مكرر  128و  
مـن    71في مثل هذه الحالات، و نظرا لأن المادة  3قابلية إنقضاء الدعوى العمومية بسحب الشكوى

مكرر،فالظاهر لأول وهلة أن مبدأ وضـع الشـكوى ضـد     119نفس القانون لم تشر لإلغاء المادة 
                                                  

 .لمصالحة ،مثل القضايا المتعلقة بالجماركهناك بعض الجرائم تنقضي عن طريق ا- 1
،تحرم أفعال الرشوة، هذه المواد إستخلفت النصوص الواردة في   26/27/29المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، المواد  01-06القانون رقم  - 2

  .قانون العقوبات، المتعلقة بجريمة الرشوة و التي تم إلغائها كلها 
 .69.،ص2006،جوان 13حماية الجنائية للوظيفة الإدارية من مخاطر الفساد ،مقال منشور في مجلة الفكر البرلماني ،العدد خالف عقيلة ،ال- 3
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ضياع أموال عموميـة،أو خاصـة أو   الموظف المتسبب بإهماله الواضح في سرقة و إختلاس أوتلف أو 
و تطبيقها  119لم يبق على نص المادة  06/01لكن  القانون رقم . أموال منقولة،يعتبر شرط إلزاميا

  .من هذا القانون التي لم تشر للشكوى  29على هذه الجريمة،و  إنما جاء لإلغائها و تعويضها بالمادة 
جرائم الموظفين في بحثنا،أا غير معلقة على شكوى من و أمام هذا الفراغ نقول عن ما جاء تحليله من 

  . طرف المضرور

  الثاني بندال

  إنعكاسات قانون المصالحة الوطنية على التأديب في الجزائر
  

أهم أنواع العفو الشامل إن صح التعبير والـذي تبنـاه المشـرع     بندارتأينا أن نعالج في هذا ال   
مرحلة التسعينات من القـرن  (الظروف الصعبة التي مرت ا البلاد الجزائري في فترة معينة،نظرا لطبيعة

لذلك سنبدأ بعرض تطور .وأثرت على التأديب الوظيفي كإستثناء أوخروج عن القاعدة العامة)الماضي
المفهوم ثم سنحاول معالجة المواد التي نصت وبصراحة عن كيفيات إعفاء بعض الأشـخاص الـذين   

ة،والظروف التي يتم ا إعادة إدمـاجهم في عـالم   ــــابعة القضائييحملون صفة الموظف من المت
  :الشغل  من جديد،وذلك من خلال مايلي 

  :  تطور مفهوم المصالحة الوطنية ­أولا ­

تبناه اتمع الجزائري رسميا منذ الإستفتاء على قانون الوئام المدني  في  1المصالحة الوطنية مفهوم
،عندما صوت لصالح الرئيس بوتفليقة بنحو 08/04/2004اسيات ،ثم كرس تبنيه في رئ1999عام 
والملاحظ أنه لم يسبق لأي حكومة أن جعلت موضوع المصالحة قضـية  .بالمائة من الأصوات 85%

أساسية مثل حكومات الرئيس بوتفليقـة المتعاقبـة وخاصـة الحكومـة المنبثقـة عـن رئاسـيات        
08/04/2004.  

مع الأزمة السياسية الناجمة عن إلغـاء المسـار الإنتخـابي    والمصالحة الوطنية كمفهوم ظهرت 
،وما تلاها من بروز للظـاهرة الإرهابيـة في الجزائـر إعتبـارا مـن      26/12/1991لتشريعيات 

،الذي أدى إلى تدهور خطير في الوضع الأمني بمعنى أن المصالحة الوطنيـة ولـدت   11/01/1992
ر الوضع الأمني من جهة، وكسياسة لتطويـق  كمطلب سياسي وإعلامي وشعبي كرد فعل على تدهو

                                                  
-
 . 70.محمد لعقاب،المصالحة الوطنية الطريق نحو المستقبل،آراء رؤساء المجموعات البرلمانية في السلم والمصالحة ،الدليل الإلكتروني ،ص 1
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الأزمة السياسية،وهي تقوم على رفض لغة السلاح والأخذ بسلاح السياسة،فالأزمة الجزائريـة أزمـة   
  .كان لابد لهامن حل سياسي سياسية و

،وإنما أخذت عدت تسميات قبل "المصالحة الوطنية "إلا أن المصالحة الوطنية لم تأخذ منذ البداية تسمية 
–الوئام المـدني  –قانون تدابير الرحمة –الحوار السياسي  –أن تستقر على ماهي عليه الأن من بينها 

المصالحة الوطنية الشاملة،وربما هذا ما كان الرئيس بوتفليقة يعنيه بالوئام الوطني مـن  –الوئام الوطني 
لمصالحة الوطنية الذي ولد ومفهوم المصالحة الوطنية الشاملة يختلف عن مفهوم ا.خلال المصطلح الأخير

في السنوات الأولى للأزمة،فهو لم يعد يرتبط بالوضع الأمني بل تم تمديده إلى مجالات أخـرى ومنـها   
اال الذي نحن بصدد دراسته وهو اال التأديبي،ومن هنا قد يطرح التسائل حول إمكانية إعتبار هذا 

  .نه هناك إختلاف في المفاهيمكعفو شامل أم  أ -أي المصالحة الوطنية-القانون 
إن المتتبع للإجراءات والتدابير التي تضمنها قانون المصالحة الوطنية،يرى أنه يهدف إلى الـنص  

ويمكن .على تأسيس إجراءات خاصة بغية توفير حلول ملائمة للأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية
  :تصنيف هذه الإجراءات إلى ثلاثة أنواع 

إن تكريس مبدأ الإعفاء من المتابعة هدفه الإستفادة مـن   :من المتابع�ة أو إس�قاطها   الإعفاء ­ 1    
مبدأ عدم رجعية القوانين،وذلك تطبيقا للقانون الأصلح للمتهم، وهكذا يستفيد من هذه الإجـراءات   
الأشخاص غير المتورطين في جريمة  قتل أو تسبب في عجز دائم،أو القيام بإغتصاب،ووضع متفجرات 

والهدف هنا هو إيجاد حل للأزمة،قد يكلف إستمرارها مزيدا من الخسائر البشـرية  .أماكن عمومية في
  .وقد جاء هذا في سياق مبدأ الإعفاء من المتابعة الذي تضمنه قانون الرحمة.والمادية

إن هذا الإجراء يرمي إلى التأكد من صدق نوايـا  : الوضع رهن الإرج�اء أو ره�ن الإختب�ار    ­2     
تابعين بسبب الإنتماء إلى منضمات إجرامية،ولم يرتكبو التقتيل الجماعي ،ولم يستعملو المتفجـرات   الم

في الأماكن العمومية،والذين أشعروا السلطات المختصة في أجل ثلاثة أشهر من صدور هذا القـانون،  
  .مع التصريح بالأسلحة والمتفجرات وكل الوسائل الموجودة في حوزم وتسليمها 

لايعني العفو  ها الإجراء لم يكن معروفا في القانون الجزائري،فهو يبعد المتابعة الفورية، إلا أنوهذ
  .وقد حددت فترت الإرجاء أو الإختبار بمدة أدناها ثلاثة سنوات وأقصاها عشرة سنوات.الشامل
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لفتـرة   كما تضمن القانون،إجراء استثنائيا يتمثل في تخفيف العقوبات ،ولكـن : تخفي�ف العقوب�ة  ­3
وفي كل الحالات الأخرى .محددة من الزمان،حتى لا يطمع المعنيون في الإستفادة من تدابير أكثر مرونة

  .و هذا الإجراء دليل آخر على حلم الدولة.يحدد الحد الأقصى للعقوبة بالنصف

كيفيات إعادة الإدماج في عالم الشغل ­ ثانيا ­
1

:  

،أنشـأ المرسـوم   20062مارس27المؤرخ في  06/01ممن الأمر رق 25تطبيقا لأحكام المادة       
لجانا ولائية مكلفة علـى وجـه الخصـوص      2006مارس27،المؤرخ في 06/1243الرئاسي رقم

بالإستقبال والدراسة والبت في طلبات إعادة الإدماج أو التعويض المتعلقة بالأشخاص الذين كانو محل 
إطار المهام المخولة لها، بسبب أفعال تتعلـق بالمأسـاة    إجراءات إدارية بالتسريح التي إتخذا الدولة في

  .الوطنية

  :الموظفين والأعوان العموميون الذين يحق لهم إعادة الإدماج ­  1

تطبق أحكام المرسوم الرئاسي،المشار إليه سابقا،على الموظفين و الأعوان العموميين الذين كانوا 
  .ة بالمأساة الوطنيةمحل إجراءات إدارية بالتسريح بسبب أفعال متعلق

ويقصد بالتسريح كل قرار بالعزل صادر عن الإدارة ترتب عنه القطع النهائي لعلاقة العمل التي 
تربط الموظف أو العون العمومي،ويجدر التوضيح في هذا الصدد بأن المعنين بإعـادة الإدمـاج هـم    

ينبغي التوضيح أن إعادة الإدماج تعني كما .الموظفون المثبتون والمتربصون والأعوان المتعاقدون والمؤقتون
الموظفين والأعوان العموميين الذين تثبت علاقة عملهم بقرارات إدارية صحيحة إتخذت مـن طـرف   

كما تجدر الإشارة إلى أن أحكام المرسوم الرئاسـي  .السلطة التي لها حق التعين وفقا للتنظيم المعمول به
الأعوان العمومين الذين إستفادوا من قرار إداري يقضي بإعادة المشار إليه أعلاه لاتطبق على الموظفين و

  .الإدماج أو بالتعويض في تاريخ سابق لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

                                                  
،الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ،والمبين لكيفيات إعادة الإدماج المـوظفين  والأعـوان   15/04/2006المؤرخ في 06المنشور رقم  -1

 . العموميين الذين كانوا محل إجراء تسريح بسبب الأفعال المتعلقة بالمأساة الوطنية
 .لم والمصالحة الوطنية ،المتضمن تنفيذ ميثاق الس27/02/2006المؤرخ في  06/01الأمر رقم  -2
،يحدد كيفيات إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا محل تسريح بسبب الأحـداث   2006مارس 27المؤرخ في  06/124المرسوم الرئاسي رقم -3

  .المتعلقة بالمأساة الوطنية
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  :العلاقة السببية بين التسريح و الأفعال المتعلقة بالمأساة الوطنية  -2
ل قرار بتسـريح  يجب على الموظف أوالعون العمومي الذي يطلب إعادة الإدماج أن يكون مح

  :مسبب بالأفعال المتعلقة بالمأساة الوطنية،أو أن يكون مسجلا في إحدى قوائم الأشخاص التالية 
  .الموضوعين قيد الإعتقال بموجب إجراء إداري-
  .المتابعين أو المحبوسين أو المحكوم عليهم بسبب أفعال مرتبطة بالمأساة الوطنية-
المـؤرخ   06/01،والأمر  13/07/1999،المؤرخ في 99/08المستفدين من أحكام القانون رقم -

  . 27/02/2006في 

  :كيفيات إعادة الإدماج ­3

يعاد إدماج الموظف في الرتبة التي كان ينتمي إليها عند تسريحه،بغض النظـر عـن الشـروط         
  .القانونية الجديدة للإلتحاق بالرتبة التي تكون قد أدرجت بعد التسريح

ين المتربصين في الرتبة التي كانوا يشغلون إلى التعين فيها عنـد تسـريحهم،   يعاد إدماج الموظف
  .شريطة أن يتموا فترة التربص المتبقية طبقا للتنظيم الساري المفعول

يعاد إدماج الأعوان المتعاقدين في المنصب الذي كانوا يشغلونه عند تسريحهم ويبقون خاضعين 
  .لنظام التعاقد

ؤقتين في المنصب الذي كانوا يشغلونه طبقا لأحكام القـرار الـوزاري   يعاد إدماج الأعوان الم
  .الذي يحدد كيفيات تعين الأعوان المؤقتين ومرتبام 22/02/1993المشترك المؤرخ في 

يعاد إدماج الموظف أو العون العمومي ولو زيادة عن العدد ،شريطة تسوية وضعيته بإفتتـاح  
  .ليةمنصب مالي في السنة المالية الموا

تعتبر فترة التوقف عن الخدمة أو النشاط التي تلت التسريح أوالتوقيف فترة خدمة غير مـؤداة   
ولا يمكن أخذها في الإعتبار،عند إحتساب تعويض الخبرة المهنية ،أولإعادة النظر في الوضعية الإداريـة  

  .للموظف أو العون العمومي
التسريح أو التوقيف عند إحتساب تعويض الخبرة بينما تأخذ في الإعتبار الأقدمية المكتسبة قبل 

  .المهنية أوفي تطور الحياة المهنية للموظف أو العون العمومي
ويعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية بغض النظر عن المنصب العالي أو الوظيفة العليا للدولـة  

  .التي كان يشغلها عند تسريحه
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 إدارته الأصلية مهما كانت وضعيته القانونيـة  كما يعاد إدماج الموظف في وضعية الخدمة في
  ).الإحالة على الإستيداع–إنتداب (الأساسية عند تسريحه 

  .لا يترتب عن قرار إعادة الإدماج أي أثر مالي رجعي بالنسبة للفترة التي لم يعمل فيها المعني 

  )   في رتبة معادلة أو في منصب عمل بديل(إعادة الإدماج في إدارة أخرى ­4

نظرا للخصوصيات وللطابع الحساس لبعض الرتب والوظائف في قطاع الوظيفة العمومية ، لا          
يمكن إعادة الإدماج في رتبهم أو وظيفتهم الأصلية ،المستخدمون التابعون  لأسلاك التعلـيم وتـأطير   

وكذا مسـتخدموا  مؤسسات التربية الوطنية،والتكوين المهني والجامعة ،والأئمة ومستخدموا المساجد 
  .الحرس البلدي والجمارك والحماية المدنية ومصالح المواصلات السلكية واللاسلكية والإشارة والسجون

في هذه الحالة تقرر اللجنة إعادة إدماج الموظفين والأعوان العموميين إمـا في إدارة غـير إدارـم      
  .بديل ،أو إذا إقتضى الأمر تعويضهم الأصلية،أو في رتبة معادلة لرتبتهم الأصلية أو في منصب عمل

عندما يعاد إدماج الموظف في رتبة معادلة لرتبته الأصلية،يتم تحديد معادلة الرتب وفقا للتعليمة رقـم    
  . 25/12/2004المؤرخة في /24

أما عندما يعاد إدماج الموظف أو العون العمومي في منصب عمل بديل في قطاع نشاط آخـر  
  .لعمومية،فإن علاقة العمل تخضع للنظام القانوني الخاص بذلك القطاع غير قطاع الإدارة ا

  :الأساس القانوني لقرار الإدماج ­5

القرار الإداري المتضمن إعادة إدماج الموظف أو العون العمـومي التأشـيرات    يجب أن يتضمن      
  .التالية

  .27/02/2006المؤرخ في  06/01الأمر رقم -
  .27/03/2006المؤرخ في  06/124المرسوم الرئاسي رقم -
  .قرار اللجنة الولائية المتضمن إدماج المعني-
  .قرار تعين المعني في الرتبة أو منصب الشغل العمومي الذي كان يشغله قبل تسريحه-
  .أخر قرار للترقية في الدرجة-
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  :تاريخ سريان مفعول قرار إعادة الإدماج ­6

 27/03/2006المـؤرخ في   06/124لرئاسي رقم من المرسوم ا 18طبقا لأحكام المادة   
المشار إليه أعلاه،تعتبر قرارات إعادة الإدماج واجبة التنفيذ إبتداء من تاريخ تبليغها من طرف اللجنـة  

  .الولائية للإدارة المعنية
ويبدأ سريان مفعول القرارات الإدارية المتضمنة إعادة الإدماج من تاريخ تنصيب الموظف أو   

  .ولا يمكن لهذه القرارات أن تكون سابقة لتاريخ تبليغ قرارات الإدماج عمومي،العون ال

  الثالث فرعال

  الأثر المباشر للحكم الجزائي بالإدانة على العلاقة الوظيفية  
  

نجد تنظيما لهذا الأثر في قانون العقوبات،إذ يستطيع القاضي أن يسلط على الموظـف العـام   
غير أن هذه العقوبات .زاولة نشاطه لمدة معينة من الزمن،أو بصفة دائمةعقوبات تأديبية،كحرمانه من م

ليست عقوبات أصلية،و إنما هي عقوبات تبعية أو تكميلية، لأن الأصل هو إستقلال الدعوى التأديبية،   
و قد يترك المشرع للقاضي سلطة تقديرية في تسليط عقوبة تأديبية على الموظف،آخذا بعين الإعتبـار  

،تمنح للسـلطة  82/302من المرسوم رقم رقم  71و نشير إلى أن المادة .المحيطة بكل قضية الظروف
الرئاسية سلطة تقديرية تسمح لها في حالة إرتكاب الموظف لجناية أو جنحة بتوقيفه عـن العمـل، أو   

 تتقيـد  إنتظار نتيجة الحكم الجنائي قبل أن تتخذ إجراء التوقيف،فهل يعني ذلك أن السلطة التأديبية لا
للإجابة على هذا التساؤل سنحاول التطرق لحالات الحرمان من الحقـوق المدنيـة   .بالحكم الجنائي؟

الأول،وبعدها نتعرض لحالة التعارض بين الحكـم الجزائـي    بندوالتبعات التي تنجر عنها وذلك في ال
  .والحكم التأديبي

  الأول بندال

  رار العزل حالات الحرمان من الحقوق الوطنية المصحوبة بق
  

فالأولى . إنه من المعروف كما سبق عرضه، إختلاف طابع كل من العقوبة التأديبية عن الجزائية
. 1تمس بالحياة الوظيفية للموظف المذنب و تتراوح بين الإنذار و التسريح،و هذا حسب درجة العقوبة

غير أن العقوبة الجزائيـة لا  .والأما الثانية أي العقوبة الجزائية،فهي تمس أصلا حرية الفرد و كذا بالأم
                                                  

  .من قانون العقوبات الجزائري 09و المادة  06المادة  - 1
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تكتفي ذا القدر من العقوبات الأصلية،بل تقترن في بعض الأحوال بصفة وجوبية أو جوازية بعقوبات 
  . 1تبعية أو تكميلية

  : ومن أهم العقوبات التي تمس الموظف المذنب في علاقته الوظيفية  -   
وم عليه وطرده من جميع الوظائف و المناصـب  الحرمان من الحقوق الوطنية و على الأخص عزل المحك

السامية في الدولة و كذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة و هذه العقوبة قد تكون عقوبة تبعية أو 
  .عقوبة تكميلية

  العزل من الوظيفية كعقوبة تبعية  ­أولا ­

انوني و الحرمـان مـن   العقوبات التبعية هي الحجز الق'' من قانون العقوبات  06تنص المادة  
  ".الحقوق الوطنية و هي لا تتعلق إلا بعقوبة جنائية 

ومن سبل الحرمان من الحقوق الوطنية ،عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب 
  ، 2السامية في الدولة ،وكذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة 

 4دة من إختصاص السلطة التي قامت بتعين الموظـف ،وهو عا3والعزل هو سحب الوظيفة من الموظف
إلا إستثناء،وهو الحكم على الموظف بعقوبة أصلية في جناية،بحيث ينتقل الإختصـاص إلى المحكمـة   

  .5الجنائية التي تقرر العزل إذا كانت الوظيفة التي يمارسها الموظف المذنب لها علاقة بالجريمة التي إقترفها
،ولا يطبق على الموظف الذي إسـتقال  أو  6لا على الموظف الذي في الخدمةوالعزل إجراء لا يطبق إ

كما أن عقوبة العزل تكون في الجنايات التي لها علاقة بالوظيفة ،وبكل الأحوال لها .أحيل على التقاعد
وصف تأديبي ،ولا يمكن إعتبارها بأي حالة من الأحوال عقوبة تبعية لعقوبة أصلية عن الجريمة لا علاقة 

  .       لها بالوظيفة، وإلا أعتبر إساءة لإستعمال السلطة 
وبإعتبار العزل عقوبة تبعية في الجنايات، فهي تطبق دون أن يطبقها القاضي ،والعزل كعقوبـة  
تبعية،عزل مؤبد يبقى بعد إستيفاء العقوبة الأصلية ولو سقطت العقوبة الأصلية بمضي المدة أوصـدر  

ويترتب على ذلك عدم أهلية . نها مالم ينص في العفو على خلاف ذلكعنها عفو أوإستبدلت بأخف م
  .المحكوم عليه لأن يتولى أية وظيفة عامة إلا بعد أن يرد إليه إعتباره

                                                  
 .،المشار إليه سابقا82/302،من المرسوم رقم 74المادة   -المشار إليه سابقا ؛ 85/59،من المرسوم رقم 124المادة  - 1
 .،من قانون العقوبات الجزائري1،فقرة 8المادة  -2
  .1160.،ص2004موريس نخلة ، الوسيط في شرح قانون الموظفين ،الجزء الأول ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان  - 3
 .1160.،مشار إليه من موريس نخلة ،المرجع السابق ،صBOIS،قضية 02/06/1912شورى فرنسي ،في  -4
  .330.،ص)د،س،ط(عبد الوهاب البنداري ،العقوبات التأديبية للعاملين المدنين بالدولة والقطاع العام ،دار الفكر العربي ،القاهرة  -5
 .265.عبد الوهاب البنداري ،المرجع السابق،ص- 6
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  العزل من الوظيفة كعقوبة تكميلية  ­ ثانيا ­
  

وهذا النـوع   . إن العقوبات التكميلية ترتبط بالعقوبات الأصلية، فهي تكملها،وهي إختيارية
من قانون العقوبات،فإنه يحضر على المحكوم عليه ممارسة 14العزل هو عزل مؤقت،وحسب المادة  من 

  . الوظيفة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات
أما العزل كعقوبة تكميلية جوازية في مادة الجنح،معناه أن الموظف الذي يرتكب جنايـة  لا  

نما الموظف الذي يرتكب جنحـة يتوقـف   ينبغي أن يستأنف عمله لخطورة الأفعال التي إرتكبها ، بي
مصيره من حيث إستئناف وظيفته على طبيعة الجنحة التي إرتكبها و إعتباراا،مما لا يتنافى مع إستمرار 

  . 1الموظف في عمله
كما لا يفوتنا في هذا اال التأكيد بالنسبة للتشريع الجزائري أن الحكم الصادر بالإدانة بتوقيع        

رمان من ممارسة الحقوق المدنية يقيد السلطة الرئاسية،و لا يسمح لها بإبقـاء الموظـف في   عقوبة الح
التي تحدد شرو ط الإلتحـاق   85/59من المرسوم رقم  31منصبه، لأن ذلك يتعارض مع نص المادة

  .،فالعقوبة الجنائية في هذه الحالة تجرد صاحبها من صفة الموظف العام2بالوظيفة العامة
ال فيما يخص الحكم على الموظف في جريمة مخلة بالشرف، لأن مثل هذه الجـرائم  وكذلك الح

و بما أن المشرع لم يورد معيارا محددا في مجال الجرائم المخلة .تتنافى و شروط الإلتحاق بالوظيفة العامة
  . بالشرف،تمارس السلطة التأديبية في هذا اال إختصاصها تحت رقابة القضاء

شرع الجزائري قد أخذ بفكرة مدى تأثير الجريمة الجنائية على حسن سير المرفق و يلاحظ أن الم
و هذا المسلك قد يضـر بحقـوق   .العام بإنتظام و إطراد في مجال تقيد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي

،فقد تسلط على الموظف المدان بجناية عقوبة جنحة نظرا للظروف المخففة و لذلك نرى 3الموظف العام
نه من العدل أن يغير هذا الإتجاه و يؤخذ في الحسبان نوعية العقوبة المسلطة على الموظف،و في حالة ما أ

إن توصلت السلطات القضائية إلى نفي الوقائع المنسوبة للموظف،يتعين على السلطة الرئاسية أن تتقيد 

                                                  
-
  .268.مرجع السابق،صعبد الوهاب البنداري ،ال 1
  .،سابق الإشارة إليه85/59،من المرسوم رقم31المادة  - 2
  .36.كمال رحماوي،المرجع السابق، ص- 3
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و هذا ما كانـت  .وجودهافلا يحق لها متابعة موظفيها عن وقائع كانت العدالة قد نفت  ذا الحكم،
   .الخاصة بالإجراءات التأديبية في السابق بالنسبة للنصوص الجزائرية 071تنص عليه التعليمة رقم 

  الثاني بندال

  حالة تعارض الحكم الجنائي مع الحكم التأديبي 

  

 ـ ض إذا كان المبدأ هو إستقلال كل من المساءلة الجزائية عن المساءلة التأديبية،إلا أن هناك بع
فإذا صدر حكم تـأديبي بـالبراءة      .الحالات التي قد ينشأ تعارض بين الحكم الجنائي و الحكم التأديبي

على أساس عدم ثبوت الفعل،ثم صدر حكم جنائي يؤكد الوجود المادي للفعل،أو إذا صـدر قـرار   
 ـ ركن المـادي  تأديبي بالإدانة على أساس وجود خطأ تأديبي،ثم يصدر حكم جنائي بالبراءة لإنعدام ال

للجريمة،و هذا لعدم حدوثها أصلا،أو لعدم إرتكاب الموظف المتهم الفعل، أو لكون هذا الأخير كـان  
أو قوة قاهرة، في هذه الحالات،يثور تعارض بين الحكم الجنـائي      -كدفاع شرعي -في حالة الإباحة

ية الحكم الجنائي،و لحل موقـف  و بين القرار التأديبي،مما يتعين معه إزالته، و هذا خاصة لإحترام حج
  : وفي هذا الصدد هناك فرضيتين .التعارض هذا

  حالة البراءة التأديبية ­ أولا  ­

  

أنه ليس ثمة مانع من العودة إلى مساءلة الموظف تأديبيا إن قضـي   2في هذه الحالة يرى البعض 
،و إثبات القاضي الجزائي قيام عليه بالبراءة،لأن براءة الموظف المتهم قائمة على أساس عدم قيام الواقعة

الجريمة بقرينة لا تقبل إثبات العكس،يؤدي لإعمال السلطة التأديبية،و لا يتهم من جديد،وهذا علـى  
ضوء الحكم الجنائي الذي تلتزم بالتقيد به،و حسب هذا الرأي فالعودة للتأديب لا تعد إزدواجـا في  

  .الجزاء ما مدام الموظف قد برئ في المرة الأولى

                                                  
 .،الصادرة عن وزارة الداخلية،الخاصة بالإجراءات التأديبية07/05/1969المؤرخة في  07التعليمة رقم - 1
  .، سابق الإشارة إليه5شور رقم لقد أقرت النصوص الجزائرية هذا المبدأ،من خلال المن- 2
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  حالة البراءة الجزائية  ­ثانيا ­

في حالات أخرى قد يصدر قرار تأديبي بإدانة الموظف المذنب ثم يصدر حكم جنـائي ينفـي   
الواقعة،فإذا كان القرار التأديبي غير ائي أي قابل للطعن،يمكن للموظف إثارة هذا الدفع،والذي يلغي 

  أمام هتين الحالتين .1ي أمام القاضي الإداريعلى أساسه القرار التأديبي إستنادا لحجية الحكم الجزائ
و الحلول المقترحة من القضاء الإداري المصري،و أمام سكوت القضـاء الإداري الجزائـري و كـذا    

المشار إليهـا   07التشريعان الإداري و الجزائي،نجد أن الإقتراح الذي جاءت به التعليمة الوزارية رقم 
تابعة الجنائية قبل تسليط العقوبة التأديبية،فهو أحسن حل لتفـادي  سابقا،و هي تنصح بإنتضار نتائج الم

  . هذا التنقاض بين العقوبتين الجزائية و التأديبية
فإذا أخذنا بإقتراح المحكمة الإدارية العليا المصرية في حالة البراءة التأديبية،أين يمكن أن يتعرض 

الوقائع الإجرامية،در مبدأ إستقلال المتابعتين عـن  الموظف لمتابعة أخرى لإثبات المتابعة الجزائية قيام 
  . بعضهما،كما نعرض الموظف لعدم إستقراره في وظيفته 

  .  كما أنه في حالة البراءة الجنائية لا يمكن للموظف دوما الإحتجاج بحجية الحكم الجزائي
بالإدانة بالنسبة لسلطات كما أنه و بعد معرفة ما هي الحجية التي قد يرتبها الحكم الجزائي الصادر  -

التأديب،يجب أن نتطرق إلى بعض الحالات التي تسبق صدور الحكم،أو بصورة واضحة من الواجـب  
الحديث على الفترة التي تسبق صدور الحكم،و هي فترة الإام و التحقيق،فما مدى حجية الأوامـر  

  الصادرة من النيابة على المساءلة التأديبية ؟ 

  النيابة العامة حجية قرارات   ­1

من المعروف أن الأوامر و القرارات الصادرة من النيابة العامة،بوصفها أحدى سلطات التحقيـق ،      
لا تحوز أي حجية أمام القضاء المدني أو التأديبي،و عليه فإا لا تمنع المحكمة المدنية مـن البحـث  في   

و إذا كانـت السـلطة   .2ة من توقيع الجـزاء الدعوى و القضاء بالتعويض،كما لا تمنع السلطة التأديبي
التأديبية حرة في تكوين اقتناعها فيما يتعلق بثبوت الخطأ التأديبي قبل الموظف دون أن تتقيد بما وصلت 

                                                  
  .  233،  232. مغاوري محمد شاهين ، المرجع السابق ، ص - 1
 . 234.مغاوري محمد شاهين ، المرجع السابق ، ص  - 2
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تستأنس بما تتوصـل   1إليه النيابة العامة،فإن لها أن تستدل أو كما جاء في قرار المحكمة الإدارية العليا 
  .إليه النيابة العام

  دى حجية أوامر الحفظ م­2

  

من المعروف أن قرارات أو أوامر النيابة العامة بحفظ التحقيق،لا يرقى إلى مرتبة الأحكـام الـتي        
  .2يكون لها حجية يستند إليها للدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل في موضوعها

لمسؤولية الإدارية،و لا يمنع مؤاخذته كما أن قرار النيابة في الحفظ الجنائي لا يبرئ سلوك الطاعن من ا
فقد يشكل الفعـل ذنبـا   .تأديبيا عن السلوك مؤاخذة مردها إلى وقوع إخلال منه بواجبات الوظيفية

  إداريا 
فحفظ مة الرشوة قبل الموظف لعدم كفاية الأدلـة، لا  .3و هو في الوقت ذاته لا يشكل جريمة جنائية

نع من مؤاخذته تأديبيا و إدانة هذا السلوك، ولاسيما إذا بنـت  يبرئ سلوكه من وجهة الإدارة،و لا يم
فهذا كان لـدى الإدارة لتكـوين   .النيابة من خلال توجيه الإام،أنه يحوم حول هذا الموظف شبهات

  عقيدا 
نفس الحال إذا كان قرار الحفظ مبنى على .و إقتناعها بعدم الإطمئنان إلى صلاحياته للإستمرار في عمله

  .4ية و تفاهة المبلغ المختلس، فهذا لا يمنع من  توقيع الجزاء الإداريعدم أهم

  وجه للمتابعة لامدى حجية الأوامر الصادرة بأ  ­3

  

و بالتالي . لا تعد قرارات النيابة العامة بألاوجه لإقامة الدعوى الجزائية و المتابعة،أحكام جزائية
أن حفظ التهمة الجنائية لا يبرئ سلوك المتهم  فلا حجية لها،و لا تقيد سلطات التأديب في شيء، ذلك

                                                  
ه إذ أستأنس مجلس التأديب بما جرى من تحقيقات في شأن هاتين العقوبتين إجتمعـت تحـت نظـر   ''  1955ماي  01جاء في الحكم الصادر في  - 1

، أشار إليها سليمان محمـد  " عناصر تهمة السلوك بجميع ظروفها و ملابستها ذاته يكون قد أتبع الطريق المالوف لإستخلاص التهمة موضوع التأديب
 .  253. الطماوي ، المرجع السابق ،ص 

 .  248.نطاوي، المرجع السابق ،ص،أشار إليه من ممدوح الط 05/05/1990محكمة إدارية عليا مصرية، جلسة  34لسنة  50طعن رقم  - 2
 .235.، أشار إليه ، سمير يوسف البهي، المرجع السابق،ص 29/02/1992محكمة إدارية عليا مصرية ، جلسة  35لسنة  3161طعن رقم  - 3
 .  249. سابق،ص، أشار إليه من ممدوح الطنطاوي، المرجع ال 15/12/1992محكمة إدارية عليا مصرية ، جلسة  37لسنة  978طعن رقم  - 4
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إذا كان يشكل إخلالا منه بواجبات الوظيفة،كما أنه من المستقر عليه قضاء،أن الأمر بألاوجه لإقامة 
  .الدعوى الصادر من النيابة لا يعد حكما بالبراءة، ولا يكسب ذا الصدد حجية

حق الموظف،نتعرض الآن لحجية الأحكام الصادرة  بعدما تعرضنا لحجية الأحكام الصادرة بالإدانة في
بالبراءة بكل أنواعها،مع التعرض أيضا لحالة إجتماع المسؤوليتين التأديبية والجزائية،والأثار الناجمة عن 

  . التالي طلبهذا الإجتماع وذلك في الم

  الثاني طلبالم

  حجية الحكم الجزائي الصادر بالبراءة و أن لاوجه للمتابعة

  

. سلطات التأديب بما فصلت فيه المحاكم الجنائية قبلها لما لهذه الأحكام الجنائية من حجية  تلتزم
بيد أن الأمر قد لا يكون على هذا النحو دائما، فقد يتم الفصل في الدعوى التأديبية رغم كون الوقائع 

م التأديبي قد صـدر  و قد يقضى فيها جنائيا بالبراءة حال كون الحك.لا زالت محلا للمحاكمة الجنائية
  .بالإدانة

و البراءة جنائيا رغم حجيتها،إلا أا لا تؤدي حالا و مباشرة إلى امتناع التأديب عن وقائع أخرى لم 
يتناولها الحكم الجنائي،و لم يكن فصله فيها ضروريا، أو أن يكون الحكم الصادر بالبراءة قد تأسـس  

فقد يبرأ المتهم من جريمتي الإستيلاء و .ن في الإجراءاتعلى عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها،أو لبطلا
، فما لا يكفـي مـن    -كغرامة الإهمال في أداء مهمته -التزوير إلا أنه يظل عالقا به الإام التأديبي،

الوقائع لتكوين الجريمة الجنائية،قد يكفي لتكوين جريمة تأديبية،و كذا الحال فيما لو قضي ببراءة المتهم 
وعليه فالأحكام .1لإختلاس،إذا يبقى الإام موجها له لما قد يتبين من عدم محافظته على مهنتهمن مة ا

الجنائية الصادرة بالبراءة قد تبنى على أسباب مختلفة بما يتغير معه وجه الرأي في مدى التـزام جهـات   
د المادي للوقائع،أو عدم التأديب،و قد تكون أسباب الأحكام الجزائية الصادرة بالبراءة إما إنتفاء الوجو

  .كفاية الأدلة، أو الشك،أو البراءة لشيوع التهمة،أو البراءة لبطلان الإجراءات

                                                  
 . 226. ممدوح الطنطاوي، المرجع السابق ،ص  - 1
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لذلك سنحاول أن نتعرض لأوجه البراءة،هذه و ما مدى تأثيرها على التأديب الوظيفي من            
زائية الصادرة بالبراءة الأول للأحكام الج لفرعخلال ما قد يترتب من حجية في ذلك،وهذا بتخصيص ا
الثاني فنبين فيه الأحكام الجزائية الأخرى  الفرعلإنتفاء الوجود المادي للوقائع أوأحد أركان الجريمة،أما 

  .التي تصدر بالبراءة والتي تكون مبنية على عدم كفاية الأدلة والشك أو شيوع التهمة وانتفاء المسؤولية

  الأول فرعال

  يمة الجرلبراءة لإنتفاء الوجود المادي للوقائع أوأحد أركان الحكم الجزائي الصادر با

  

من المقرر أنه لا تلازم على الإطلاق بين المسؤولية الجزائية و المسؤولية التأديبية،إذ أنه مـن             
ة غيرس المتصور أن يبرأ الموظف من المسؤولية الجزائية،و يدان تأديبيا إذا كان فعله يشكل مخالفة تأديبي

إن نظام التأديب لا بد أن يكون مستقلا عن النظام الجزائـي، و  .تصل على حد تكوين الجريمة الجزائية
ومؤدى .ذلك لإختلاف النظامين في أساسهما،و غايتهما،و نوع الجزاءات التي توقع بإسم كل منهما

ؤولية الجزائيـة،و إن  هذا الإستقلال و الإختلاف بين النظامين، أن تستقل المسؤولية التأديبية عن المس
و كما أسلفنا سابقا أن حجية الحكم الجزائي في مجال التأديب،لا تكون إلا في .1تولدا على نفس الفعل

خصوص ثبوت أو نفي الواقعة موضوع الإام،وهذا هو المدى الذي تبلغه حجية الحكـم الـذاتي في   
ة موضوع الإـام،و صـحة أو فسـاد    اال التأديبي،إذ يتحدد نطاق الحجية في ثبوت أو نفي الواقع

إسنادها للمتهم،بالنظر لما للحكم الجزائي من حجية مطلقة لا يجوز إنكارها فيما يثبته بشأن الوجـود  
فالحكم الجزائي القاضي بالبراءة لعدم صحة الوقائع، .المادي للوقائع،و نسبتها إلى المتهم إيجابيا أو سلبا

فلا تملك مناقشة هذه .رتكاا من المتهم بالذات يقيد السلطة التأديبيةأي لإنتقاء الواقعة أصلا،أو لعدم ا
الوقائع من جديد و إنما يتعين عليها الإلتزام بعملية التحقيق و التثبيت التي قام ا القضـاء الجزائـي   

  .2للوجود المادي للوقائع و العمل على إحترامها

                                                  
 . 138. ،ص 1963محمد عصفور ، جريمة الموظف العام و أثرها في وضعه التأديبي ـ الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة  - 1
  . 316. علي خطار الشنطاوي ،س المرجع السابق ، ص - 2
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يد بحجة الحكم الجزائي بالبراءة إذا كان سـببها  و ترتيبا على ذلك،فإن على السلطة التأديبية التق  
الأول التعرف على الحالة التي تكون فيهـا   بندلهذا سنحاول في ال.عدم وقوع الفعل المادي من الموظف

الثاني فنوضح فيه حالة البراءة المبنية على تكيف  بندالبراءة مبنية على إنتفاء الوجود المادي للوقائع ،أما ال
  .أحد أركان الجريمةالفعل وانتفاء 

  الأول بندال

  البراءة المبنية على إنتفاء الوجود المادي للوقائع 

  

إن الحكم الجزائي القاضي بالبراءة لعدم الصحة،أي لانتفاء الوجود المادي،أو لعدم إرتكاب الجريمة   
لطة  التأديبية بعد من المتهم بالذات،يقيد السلطة التأديبية،و تكون له حجية ائية أمامها،و لا تملك الس

  .1ذلك أن تقرر وجود مخالفة تأديبية،أو أن توقع عقوبة تأديبية على ذلك
وفي هذا اال يرى الفقه ضرورة إحترام الوصف الوارد بالحكم الجزائي للواقعة،وإعتبار التكييف    

غـاء العقوبـة   هذا و يحق للموظف أن يطلـب إل .2الجزائي حجية ينبغي أن تلتزم ا السلطة التأديبية
التي وقعت عليه عن الفعل نفسه الذي حوكم عليه جزائيا قبل أن تتحرك الدعوى العموميـة   3التأديبية

بحقه،و ذلك لأن الأساس القانوني الذي أقامت عليه السلطة التأديبية قرارها لم يعد موجودا من الناحية 
إلا أنه يحق للسلطة التأديبيـة  .4ة التأديبيةالقانونية،و لهذا لا يصلح أن يكون أساسا تبنى عليه المسؤولي

 الجزاء الذي ترتب على تلك وجد هناك تعارض بينمساءلة الموظف عن المخالفات التأديبية كونه لا ي
  . المخالفة التأديبية،و الحكم الجزائي القاضي بالبراءة 

                                                  
 . 168.،ص 1966لعاملين في الدولة ، الطبعة الأولى ، منشورات دار الفكر الحديث ، القاهرة مصطفى بكر ، تأديب ا - 1

-
 .356.مأخوذ عن محمد عصفور،جريمة الموظف العام ،المرجع السابق ،ص 2
-
وقيع عقوبـة تأديبيـة ،عـن ذات    لقد رأينا فيما سلف أن الأصل العام يقضي في معظم الحالات بالفصل بين البراءة الجنائية وبين حق الإدارة في ت 3

ي بها حالـة التبرئـة   الأفعال التي كانت محلا للمحاكمة الجنائية،ومع ذلك فهناك حالات إستثنائية تتعارض التبرئة الجنائية فيها،مع الإدانة التأديبية،ونعن
ي حالة تأسيس الإدارة حكمها على واقعة رفضها القاضي هنا الأولى وهي ف. الجنائية، لإنتفاء الواقعة،هنا في مثل هذه الحالة نكون أمام إحدى الحالتين

جديـدة   يصح للموظف طلب الإلغاء مع الإستثناء من المواعيد،فله أن يطالب بالتعويض ،أو له أن يطعن على أساس الحكم الجزائي الذي يعتبر كواقعة
ئي على عدة وقائع ،وبنيت العقوبة التأديبية على واحدة منها فقط،فهنا لا يمكن أما الحالة الثانية وهي حالة ماإذا تأسس الحكم الجزا.يمكن الإستناد عليها

مأخوذ عن الأستاذ بدران مراد،محاضرات في الوظيفة العامة، لطلبة الماجستير ،جامعة أبي بكر بلقايد،السـنة الجامعيـة   .للموظف طلب إلغاء العقوبة
2006/2007. 

 . وما بعدها. 196. لجريمة التأديبية ، المرجع السابق ،صمأخوذ عن محمد مختار،محمد عثمان ، ا - 4



                                                                 و حجية الحكم الجزائي المتابعة التأديبية للموظف العام                                         :     الفصل الأول
  

 

331 

لموظف عن جريمة،و هذا لإنتفاء وجودها المادي، فلا فقد يحصل أن يقضي الحكم الجنائي ببراءة ا  
وعليه لا يجوز للسلطة التأديبية معاقبة الموظف المتهم بإلإعتـداء  .يجوز معاقبة الفاعل عن الفعل التأديبي

  . على رئيسه،إذا قضت  المحكمة الجزائية ببراءته إستنادا إلى عدم وقوع فعل الإعتداء ذاته 
ف المتهم بإختلاس أموال عمومية عندما تقضي المحكمـة الجزائيـة   نفس الحال بالنسبة للموظ

فلا يمكن للسلطة التأديبية متابعته ذا .ببراءته لإنعدام الركن المادي،أي إنعدام وقوع الفعل في حد ذاته
  .الفعل

 و على ذلك فلا يجوز للسلطة التأديبية أن تعود للمجادلة في إثبات الواقعة بذاا،سبق لحكم جنـائي 
حائز لقوة الشيئ المقضي فيه أن قام بإثبات عدم قيامها، و إلا كان في ذلك مساسا بقـوة الشـيء   

  .المقضي فيه
الخاصة بالإجراءات التأديبية بحيث تنص   على أن الس  1 07و هذا ما أكدته التعليمة الوزارية رقم 

ثابتة، ما دام ليس ثمة تعارض بـين  التأديبي يمكنه متابعة الموظف المذنب عن باقي الأخطاء إذا كانت 
  . 2الإدانة عن تلك الأخطاء و البراءة من الخطأ المتابع به جزائيا،و الذي تم إقرار براءة الموظف

و نحن نرى أن الأحكام السابقة تنصرف إلى حالات البراءة التي تصدر لأسباب أخرى غـير  
ة قانونا إثبات وجود وقائع، نفى الحكم الجنائي فلا يجوز للسلطة التأديبي.إنتفاء الوجود المادي للوقائع

وجودها المادي،فيتعين عليها إحترام حجية الحكم الجنائي الصادر في هذه الحالة ما لم تعاقب الموظف 
  .عن وقائع أخرى

                                                  
 . ،الصادرة عن وزارة الداخلية،الخاصة بالإجراءات التأديبية07/05/1969المؤرخة في  07التعليمة رقم  - 1
. ، ص 1986بة إنجلو المصـرية  مأخوذ عن مغاوري محمد شاهين ، القرار التأديبي و ضماناته و رقابته القضائية بين الفاعلية و الضمان ، مكت - 2
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  الثاني بندال

  البراءة المبنية على تكييف الفعل أو انتفاء أحد أركان الجريمة

  

و هـو يتخـذ   .لجنائية ركنين أحدهما مادي و الأخر معنـوي من المعروف سلفا أن للجريمة ا
وصورة عدم .صورتين،صورة العمد حين تتوافر الإرادة بالنسبة للفعل دون النتيجة مع توقعه لها بالطبع

و الركن المعنوي يتخـذ نفـس   .العمد وانتهينا أيضا إلى أن الجريمة التأديبية لها ركنان،مادي و معنوي
ا إليهما سلفا،و المستقر عليه أيضا أن ركني الجريمة يدوران معا،وجودا و عدما، الصورتين اللتين أشرن

فبالنسبة .،و بالتالي إنتفاء الإدانة و ضرورة القضاء بالبراءة1بمعني أن إنتفاء أحدهما يؤدي لإنتفاء الجريمة
ئيا،أو لأن المشـرع  للركن المادي للجريمة،فقد يقضي بالبراءة استنادا إلى أن الفعل لا يعاقب عليه جنا

الجنائي مثلا تطلب ركنا آخر،أو عنصرا إضافيا لأركان الجريمة،بحيث أن إنتفاء أي من تلك العناصـر  
  يؤدي إلى انتفاء الجريمة،

  . 2و بالطبع كون الفعل غير معاقب عليه جنائيا،لا يمكن أن يقيد السلطة التأديبية 
غير أنـه  .يشترطها المشرع الجنائي لإتمام الجريمةكذلك الأمر بالنسبة للعناصر الإضافية التي قد 

فإنتفاء هذا الفعـل يـؤدي   . يجب أن نراعي أن الفعل المادي للجريمة،قد يشكل خطأ تأديبيا و جنائييا
كذلك الأمر بالنسبة للركن المعنوي سواء في صورة العمـد أو  .للبراءة الجنائية المقيدة للسلطة التأديبية

،إلا أن هناك من أبدى ملاحظة في هذا الشأن 3رأي يمثل الغالبية في الفقه التأديبيو إذا كان هذا ال.الخطأ
ن الفعـل  م ،أن انتفاء القصد الجنائي لا يمكن أن يجعل4حيث يرى المستشار الدكتور خالد عبد الفتاح

تفـاء  و إن. محلا للمساءلة التأديبية دوما،و ذلك لأن القصد إنما يقوم على عنصرين، العلـم و الإرادة 
الإرادة التي هي أساس المسؤولية التأديبية و الجنائية،بل و أساس الإعتداد بكل سلوك إنساني كما رأينا 

فبدون إرادة تنعدم المسؤولية .من قبل يؤدي للقول بعدم إمكانية مساءلة الموظف لا تأديبيا و لا جنائيا

                                                  
 .49. زكي محمد النجار ، المرجع السابق، ص  -- 1
  . و ما بعدها. 274.محمد عصفور ،المرجع السابق ، ص  - 2
 .274.مأخوذ عن محمد عصفور ،المرجع السابق،ص - 3
 .576.خالد عبد الفتاح ،المرجع السابق،ص - 4
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ومنه تعتبر مثل هـذه  .إرادة منه أيا كان نوعها،و بالتالي لا يمكن أن ينسب للموظف فعل صدر دون
الحالات غير مقيدة للمساءلة التأديبية،ذلك أن القضاء التأديبي لا يرتبط بالحكم الجنائي،  إلا في الوقائع 

فالقاضي الإداري مرتبط بما أثبته القاضي الجنائي من وقائع دون أن يتقيـد  .التي فصل فيها هذا الحكم
ما يؤثر على الإجراءات التأديبية هو تقرير القاضي الجنائي للوقائع من ف.بالتكييف القانوني لهذه الوقائع

الناحية المادية،ذلك أن المحكمة التأديبية تبحث عن مدى إخلال الموظف بواجبات الوظيفة،أما المحكمة 
  . الجزائية فتقوم على خروج الموظف عن مقتضيات اتمع

داريا تجوز المساءلة عنه تأديبيا،فتبرئة الموظف فما قد يصدر عنه حكم بالبراءة،قد يشكل ذنبا إ
جنائيا عن فعل الإختلاس بإعتبار أن ما أتاه من إستيلاء لم يكن بنية التملك، لا يحول دون مسـاءلة  

  .الموظف تأديبيا عن الإستيلاء و سوء التسيير
ية،إذ لا يحـوز  نفس الحال إذا بني حكم البراءة جنائيا على إنتفاء ركن من أركان الجريمة الجزائ

الحكم الحجية أمام الس التأديبي الذي لا يتقيد إلا بالتقرير الواقعي لمحل الإام أي لا يتقيـد إلا مـن   
فلكل جريمة وزا و مقوماا،فليس معنى عدم ثبوت الفعل جنائيا إنعدام .حيث وجود الواقعة من عدمها

  .1المخالفة التأديبية
الصادر عـن المديريـة    2 05زائرية من خلال المنشور رقم و هذا ما نصت عليه النصوص الج

العامة للوظيفة العمومية،فقد نص صراحة هذا المنشور بالنسبة للإجراءات التأديبية المتخـذة في إطـار   
غير أنه إذا صدر في حق : " المذكور سابقا على ما يلي  59-85من المرسوم رقم  131أحكام المادة 

حكما قضائيا ائيا يقضي بإطلاق سراحه، ببراءته،أو بإنتفاء وجه الدعوى نتيجة الموظف المتابع جزائيا 
عدم تأكيد الأفعال التي كانت مصدر المتابعة القضائية،يعاد إدماجه وجوبا في منصب عمله بموجـب  

في مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين،إلا أنه ينبغي على اللجنة المتساوية الأعضاء النظر مسـبقا  
  ....."عدم وجود خطأ مهني قد يؤدي إلى تسليط عقوبة تأديبية 

                                                  
  .220. ق ، ص مغاوري محمد شاهين، المرجع الساب - 1
  .  09و  08. ، المرجع السابق، ص 05المنشور رقم  - 2
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بطبيعـة  "... يؤكد هذا المنشور،و من خلال عبارة صريحة تلي الفقرة سالفة الذكر على أنه 
الحال غياب الخطأ الجزائي لا يعني عدم وجود خطأ مهني ارتكب من طرف الموظف المعني ،وفي هذه 

اوية الأعضاء اتمعة في مجلس تأديبي دراسة الملفة التـأديبي للموظـف    الحالة يجب على اللجنة المتس
  ......." خلال الشهرين المواليين لتبليغ الإدارة بالحكم القضائي النهائي 

من خلال هذه الفقرات يتضح أن النصوص الجزائرية سارت على نفس النهج المذكور سابقا ، 
ذا الصـدد و فـور إسـتلامها    ..'': الفقرة التالية  حيث أكد المنشور سالف الذكر ذلك من خلال

للحكم القضائي النهائي،تلتزم الإدارة بتبليغ اللجنة المتساوية الأعضاء المؤهلة بناءا على تقرير مسـبب  
يبين بوضوح الأفعال المعاقب عليها،و ظروف إرتكاا بالإضافة إلى ملخص الحكم القضائي النـهائي     

  ...".و منطوقه

  الثاني فرعال

  نتفاء المسؤوليةإالحكم الجزائي الصادر بالبراءة لعدم كفاية الأدلة والشك أولشيوع التهمة و

  

وحالات الشـك   التعرض لأوجه البراءة المبنية على عدم كفاية الأدلة، سنحاول من خلال هذا الفرع
تهمة،أي حالة عدم معرفـة  فنخصصه للبراءة المبنية على أساس شيوع ال الثاني، بندأما ال.الأول في البند

الفاعل،ثم نوضح الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية ودورها في الحكم ببراءة الموظف المتـهم ومـدى   
  .  الحجية التي تتميز ا مثل هذه الأحكام

  الأول بندال

  الحكم الجزائي الصادر بالبراءة لعدم كفاية الأدلة و الشك 

     
البراءة الجزائية القائمة على عدم كفاية الأدلة أو الشك في صـحة   تثور مشكلة حجية أحكام         

فالسؤال الذي يثورهو ما مدى تقيد سطلة .الواقعة أو قيامها، و ذلك لإتصالها بالوجود المادي للواقعة
  .التأديب بأحكام البراءة القائمة على عدم كفاية الأدلة أو الشك
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دم كفاية الأدلة أو الشك، لا يحـول دون مسـاءلة   إن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة على ع 
  .الموظف تأديبيا
للحكم الجزائي الصادر استنادا على عدم كفايـة   سنحاول التعرض من خلال هذا البند لذلك

  .وحدود الحجية التي يفرضها هذا الحكم على سلطة التأديب الأدلة والشك،
  

 طلانهماالبراءة المبنية على عدم كفاية الأدلة أو ب ­ أولا  ­

للفعل المنسـوب    قد يقضي بالبراءة استنادا لعدم تأكده من إرتكاب المتهم إن الحكم الجنائي        
و هذا ليس إلا نتاج المبدأ السائد في القضاء الجنائي و التأديبي أيضـا،وهو  .إليه،أو لعدم إقتناعه بذلك

يمكن أن ينال مـن عقيدتـه        فأي شك .1-القناعة الشخصية للقاضي-قضاء القاضي بمحض اقتناعه 
و الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لعدم كفاية الأدلة يحوز الحجية  في .في الإدانة، عليه أن يقضي بالبراءة

نطاق القضاء المدني،و يكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على إنتفاء التهمة،أو على عدم كفاية 
ال التأديبي،فالحكم الجنائي حينما يقضي بالبراءة،فقد قضى بانتفـاء  إلا أن الأمر غير ذلك في ا.الأدلة

و المساءلة التأديبية لا يمكن أن تقوم على إثبات الواقعة التي لم تثبت .التهمة أو استند في ذلك لأدلة ثابتة
اال  و هو أمر ثابت في.فالوقائع المادية إما أن تثبت وينسب صدورها للمتهم،وإما لا.بالحكم الجنائي

لذلك فتقرير مسؤولية الموظـف تأديبيـا في   .التأديبي و الجنائي،و إن إختلف الوصف في كلا النظامين
حالة الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة لن يكون عن الوصف الذي برئ فيه الموظف جنائيا، و لكـن  

لقيام الجريمة الجنائيـة،إلا  على أساس الوقائع التي ثبتت في حقه بالحكم الجنائي،و إن كانت غير كافية 
،مثل صدور حكم من المحكمة الجنائية ببراءة الموظف   من مة تعاطي 2أا تشكل بذاا مخالفة تأديبية

المخدرات،تأسيسا على الحكم ببطلان التفتيش،يستلزم توقيع الجزاء التأديبي من جهة الإدارة إستنادا إلى 
ه في مكان الواقعة وسط من يتعاطون  المخدرات،وهذا ما إخلال هذا الموظف بواجبات وظيفته بظبط

،الـتي  3عبرت عنه النصوص الجزائرية كشرط  للإلتحاق بالوظيفة العامة،و هي ميزة الأخلاق الحسنة
                                                  

 .570.خالد عبد الفتاح ،المرجع السابق،ص- 1
  .225.مغاوري محمد شاهين ،المساءلة التأديبية،المرجع السابق،ص- 2
 . ،المشار إليه سابقا 06/03من الأمر رقم   42المادة -المشار إليه سابقا ؛ 59-85، من المرسوم رقم  31/2المادة   - 3
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و منه نخلص إلى أن عدم قيام أو ثبـوت  .يجب أن يتحلى ا كل من يريد الترشح لمثل هذه الوظائف
ن كان يحول دون مساءلته جنائيا،إلا أنه لا يؤدي بالضـرورة لعـدم   الجريمة الجنائية ضد الموظف و إ

  .مساءلته تأديبيا،و ذلك لإختلاف قواعد التجريم في كل من االين
و الواقع وإن كان الفقه يرى أن البراءة الجنائية لا تمنع من المساءلة التأديبية متى بنيت على عدم 

نه يتضح لنا أن الفقه إنما أقر في النهاية بمبدأ سريان الحجيـة  ،إلا أ1كفاية الأدلة،و ذلك على إجماع منه
قد قرر أن الوصف الذي يبرئ المتهم،و إن إختلـف    2فالفقه. الجنائية حتى في حالة عدم كفاية الأدلة

في االين هو أمر طبيعي تفرضه طبيعة النظامين،إلا أنه لم يمتد للوقائع التي برء منها المتهم،و التي حملت 
فس الوصف  المقابل للوصف الجنائي،بل قرر أن المسؤولية التأديبية يمكن أن تثار بالنسبة للوقائع التي ن

لم يشملها الحكم،و إن كان قد تعرض لها في أسبابه،وهو ليس إلا تحصيل حاصل،لأن الحجية الجنائية 
لذلك فما يتحدث عنه .أصلا لن تمتد لتشمل تلك الوقائع حتى في أحكام الإدانة و ليست البراءة فقط

الفقه شيء بعيد عن الحجية الجنائية،و الواقع أا تسري أيضا في حالة عدم كفاية الأدلة،و أن الفقـه  
يتحدث عن مجال آخر بعيد عن الحجية الجنائية،لذلك فحجية الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة لعـدم  

يقابله من وصف في النظام التأديبي،طالمـا    كفاية الأدلة، تسري بالوصف الذي قضت به المحكمة،و ما
أن السلطة التأديبية لن تنال من الوقائع التي قضى بالبراءة فيها الحكم الجنائي،بل ستنفذ وقائع أخـرى   

  .لم يتعرض لها الحكم الجنائي
ك  ومنه نخلص إلى أن البراءة المبنية على عدم كفاية الأدلة لا تمنع حتما المسؤولية التأديبيـة،ذل  

فالمساءلة التأديبية لا تكـون  .أن وقائع الإام تكون نفسها في الجهتين،و يختلف فقط في وصف الجريمة
 فيعلى أساس الوصف الجزائي للأفعال،و إنما على أساس الوقائع التي تثبت في حق الموظف المتـهم   

نائية بأوصافها المقررة و إن كانت غير كافية لقيام جريمة ج -أي هذه الوقائع -الحكم الجنائي،و هي 
في قانون العقوبات،إلا أا قد تشكل في ذاا كلها، أو بعضها جريمة تأديبية، إن كانت تتضمن إخلالا 

  .بمقتضى الواجب الوظيفي
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إذن فالسلطة التأديبية الإدارية غير مقيدة دوما بما تنتهي إليه المحكمة الجزائية،ذلك أن لكل منها 
فهذه العقوبة التأديبية تأكيد لوجود الأفراد في الوظيفـة العامـة علـى وجـه     .مجالها الذي تنشط فيه

  . الإطمئنان،و تأكيد على صلاحيتهم للقيام بأعبائها على الوجه الذي يحقق المصلحة العامة
فالحكم الجزائي الصادر ببراءة الموظف في جريمة الإختلاس لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضده،لا يمكن أن 

و هنا نرى أن الحكم الصادر بتبرئة الموظف لم يسـتند إلى  .1لطة التأديبية بعدم مساءلته تأديبيايقيد الس
عدم صحة الوقائع أو عدم حصول الجناية،و إنما يستند إلى عدم كفاية الأدلة،فهذا لا يرفع الشبهة عنه 

ل هذه التهمة عينـها،  ائيا، و لا يحول دون مساءلته تأديبيا،و إدانة سلوكه الإداري الخاطئى من أج
  . على الرغم من حكم البراءة

كما أن هناك حالات تكون البراءة فيها مبنية على بطلان الدليل و الإجراءات،فمثـل هـذه   
الحالات ترجع للقاعدة العامة التي تفيد أن الحكم  بالبرائة المبني على  بطلان الدليل أو الإجـراءات،      

و لا يقيدها،و لا يمنع من مساءلة الموظف تأديبيا،إذا ثبت إخـلال   لا حجية له أمام جهات التأديب،
  .المتهم بواجبات وظيفته،أو الخروج عن مقتضايتها

و الأحـرى  .لذلك فإنه من واجب الموظف الإبتعاد عما يحط من كرامته و يسيئ إلى سمعتـه 
فقه قسم الأدلة الباطلـة  غير أن هناك جانب من ال.2القول من كرامة و سمعة الوظيفة التي ينتمي إليها

فالثانية ليس من المقبول أن تتخذ بنـدا  أو  .التي يبنى عليها حكم البراءة إلى أدلة باطلة وأخرى معدومة
  .3أساسا للجزاء التأديبي

                                                  
ة ، محمكـة العـدل العليـا ، قضـية سـن      1300.، ص 1965الدليل الإلكتروني  للقانون العربي، مأخوذ عن مجلة نقابـة المحـامين، لسـنة     - 1

21/08/1965 . 
 .  131.ص .مأخوذ عن سمير يوسف البهى ، المرجع السابق  - 2
 .  222. مغاوري محمد شاهين ، المرجع السابق ص  - 3
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  البراءة الجنائية المبنية على الشك  ­ثانيا  ­

  

ن تبنى علـى الـيقين       أن الأحكام التأديبية كالأحكام الجنائية يجب أ إن الشيء المسلم به،و هو
و الجزم،وإن مجرد الشك و الإحتمال لا يكفي لإدانة المتهم، و ذلك بإعتبـار أن النظـامين التـأديبي    

  .الجنائي يحملان السمة العقابية، و يقومان بتوقيع عقوبة قد تنال من حقوق الفرد و حرياتهو
أن يكون محل إدانته من السـلطة  لذلك فالشك الذي تبرئ به المحكمة الجنائية المتهم، لا يمكن 

إلا أن الأفعال التي قد يأتيها الفرد، و . التأديبية، لأا أيضا لا يمكن أن تقيم أدلتها بالإدانة على الشك
التي برء منها جنائيا قد تكون مصدر لإثارة الشك و الريبة حول تصرفاته فيما بعد،و هو ما يمثـل في  

  تق الموظف،حيث يجب عليه ألايضع نفسه موضع الشك و ريبة،حد ذاته واجبا وظيفيا يلقى على عا
  . 1و هو ما يستوجب المؤاخذة عن هذا السلوك الثابت في حقه جنائيا و يستحق أن يسأل عنه تأديبيا

و لقد ذهب رأي من الفقه إلى أن تلك المبررات تصلح لأن تكون سببا لعدم تقيـد السـلطة   
و يرى أن تفرض كقاعدة عامة لحكم البراءة حجية في جميع الحالات التأديبية بأحكام البراءة أيا كانت،

  .2التي تتخذ فيها أوصاف الأفعال المؤتمة التأديبية و الجنائية أيا كان مبنى البراءة
و لا تأثير لحكم البراءة القائم على الشك فيها،على سلطة الجهة الإدارية في رد هذه الواقعة التي 

ائي بالبراءة إلى نطاقها التأديبي بميزان واجباته الوظيفيـة و مقتضـياا،ذلك         لم تثبت منها الحكم الجن
أن القاضي الجنائي لم ينف حدوث الواقعة لأا لم تحدث،و لكن شك في الدليل المثبت لها،و لم يرجح 

ثل الـركن  من هنا كانت هذه الشبهة كافية لأدانة الموظف في اال التأديبي، لأا يمكن أن تم.حدوثها
لمخالفة تأديبية،ذلك أنه قد يكفي وجود دلائل و شبهات قوية تلقي ضلالا من الشك علـى  3الشرعي

توافر سوء السمعة،أوطيب الخصال بمراعاة البينة التي يعمل ا الموظف،ولا حاجة إلى الدليل القـاطع  
  ،4أن تتوفر عند التعيين وغني عن البيان أن حسن السمعة و السيرة الحميدة في الموظف،يجب.على ذلك

                                                  
 . 288. محمد عصفور ، جريمة الموظف العام ، المرجع السابق ،ص - 1
؛ محمد عصفور،جريمة الموظـف العـام،المرجع السـابق،     1990. عبد الوهاب البندري ، المسؤولية التأديبية و الجنائية ، المرجع السابق، ص - 2

   290و  281.ص
 . 212محمد ماهر أبو العينين، ، قضاء التأديب في الوظيفة العامة ، المرجح السابق ، ص  - 3
 .،المشار إليه سابقا85/59من المرسوم رقم 31المادة  - 4
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و سلوكه في غير نطاق الوظيفة بحيث ينعكس على سلوكه العام 1و تستمر طوال مدة خدمة الموظف 
  . في مجالها

،و ذلك بإعتبـار  2كما أن البراءة المبنية على الشك في الإام لا تمنع من قيام المسؤولية التأديبية
على  الشك في الإام، لا يمنع من قيام المسـؤولية التأديبيـة،   أن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة المبنية 

فالحكم الجزائي الصادر بالبراءة لم يقم على أساس انتفاء التهمة،بل على أساس الشك ،بحيث لا يمتنـع  
على السلطة التأديبية البحث في مدى ثبوت التهمة،لأن البراءة المؤسسة على الشك هي بـراءة غـير   

  .3مؤكدة
المحكمة لم تقطع بإنتفاء التهمة،فلا تترتب على السلطة التأديبية إن هي سلكت من الوسائل  و مادامت

  .4ما قد يصل إلى أن التهمة ثابتة في حق مرتكبها لتحاسبه على هذا الأساس
و مع ذلك،فإن الإدانة في اال التأديبي لا تعني أا تقوم على الشك،و لـيس علـى    إلا أنه 

فالإدانة في االين الجزائي و التأديبي، يجـب أن تـبنى      . د الشبهة،و ليس على الدليلاليقين، وعلى مجر
  . على اليقين و الجزم وأن يقوم الدليل القاطع

و ترتيبا على ذلك،فإنه ينبغي التسليم بحجية الحكم الجزائي الصادر بالبراءة،و تأسيسا على عدم 
أن ذلك لا يمنع من مساءلة الموظف عن وضـع نفسـه    على.كفاية الأدلة أو الشك في مجال التأديب

موضع الشبهات،بما ينعكس على مركزه الوظيفي بإعتبارها مسلكا يشكل جريمة تأديبية أخرى تختلف 
  .على تلك التي برأه الحكم الجزائي منها لعدم كفاية الأدلة و الشك

                                                  
 .ا ،المشار إليه سابق06/03من الأمر رقم  42المادة  - 1
 .  223. مغاوري محمد شاهين ، المساءلة التأديبية ، ص  - 2
 .  418. ممدوح الطنطاوي ، المرجع السابق، ص  - 3
 .  200، ص  1970عبد الوهااب البنداري ، المسؤولية التأديبية للعاملين في الدولة و القطاع العام ، دار الفكر العربي ـ القاهرة ، - 4
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  الثاني بندال

  تناع المسؤليةالحكم الجزائي الصادر بالبراءة لشيوع التهمة و إم

  

إن هذه الحجية لا تحول دون مساءلة الموظف تأديبيا عن ذات الواقعة المادية بإعتبارها تكـون  
مخالفة تأديبية، إذا كان سبب البراءة يرجع مثلا إلى شيوع التهمة، أو إنتفاء المسـؤولية،أو عيـب  في   

  الشكل  
بنية على أساس شيوع التهمـة أولا، ثم  لذلك سنحاول التعرض من خلال هذا الفرع لأوجه البراءة الم

  . نتعرض لحلات إمتناع المسؤولية وما ينجر عنها من البراءة

 ) عدم معرفة الفاعل( البراءة المبنية على أساس شيوع التهمة  ­ أولا  ­
   

إن شيوع التهمة لا تعتبر دوما سببا للبراءة في مجال المسؤلية التأديبية،على عكس الحال في اال 
،رأي خاص في تلـك  1و لقد كان لبعض الشراح.ائي،حيث أا تعتبر سببا موجبا للحكم بالبراءةالجن

المسألة ينحصر في أن الأفعال التي يمكن أن تنسب للموظف سواء كانت إيجابية أو سلبية تجعله شريكا 
ثبت في اـال  إن هذا الفرض لو .أو فاعلا في المخالفة التأديبية تستوجب إدانته في حالة شيوع التهمة

  .الجنائي، سيؤدي أيضا لمعاقبة المتهم الذي ثبت في حقه فعل يعد منه مساهمة في إرتكاب الجريمة 
على أن الحكم بالبراءة الجنائية لشيوع التهمة لا يـؤثر في قيـام المسـؤولية    2و لقد إتفق الفقه

  .التأديبية
قوبة الجنائية،فإنه لا ينهض علـى  ومنه نستخلص أن شيوع التهمة إذا كان سببا للبراءة من الع

،لاسيما متى أمكن إسناد فعل إيجابي أو سـلبي محـدد إلى   3الداوم مانعا من المؤاخذة الإدارية التأديبية

                                                  
 .  577. الفتاح ، المرجع السابق ص المستشار خالد عبد  - 1
   297. ، ص 1982مأخوذ عن محمد عاطف البنا ، مبادئ القانون الإداري، في أساليب النشاط الإداري ووسائله --2
ه دولـة ،جامعـة   أطروحة لنيل شهادة دكتورا) دراسة مقارنة ما بين التشريع الجزائري والفرنسي(بوزيان مكلكل ،النظام القانوني للوظيفة العامة، -3

  .213،ص2001/2002الجيلالي اليابس ،بسيدي بلعباس،السنة الجامعية 
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و اهـول   رتكاب الواقعة الجنائية،الموظف، يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية التي سوغت إ
  . فاعليها

شأا شأن المسؤولية الجنائية،مسؤولية شخصية تقوم إن ثبت قيـام   ذلك أن المسؤولية التأديبية
الموظف شخصيا بفعل إيجابي أو سلبي محدد،يعد مساهمة في وقوع المخالفة التأديبية،و إلا فـلا مجـال   

  . للحديث عن المساءلة التأديبية في حالة شيوع التهمة بين الموظف و غيره و بالتالي كان فاعلها مجهولا 
م حكم البراءة في الشق الجنائي على أساس شيوع الإام مما  ينطوي على شك، يفسر لصـالح  إن قيا

لأن الحكم لم  -لا يقيد القضاء التأديبي -المتهم في جناية حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار  هذا الحكم 
ديب،من شـأنه   و تجدر الإشارة إلى أن شيوع الإام في نطاق التأ.يبنى على أساس عدم صحة الواقعة

  .أن يجعل نسبة الإام إلى المدعي غير ثابتة و يؤدي إلى براءته تأديبيا
  

  البراءة المبنية على أساس إمتناع المسؤولية ­ ثانيا  ­

  

في مجال تحديد موانع المسؤولية في النطاق التأديبي،إلى تطبيق ذات موانـع   1ذهب بعض الفقهاء
  : ومن بين هذه الموانع مايلي.الفة التأديبيةالمسؤولية في النطاق الجنائي على المخ

لغير على الموظف مبرر،ولو وقع مـن  فالإعتداء الذي يقع من ا: توافر حال�ة ال�دفاع الش�رعي    -1
  .شخص فاقد الإدراك

  . المنصوص عليها في قانون العقوبات بوصف أن ذلك يعد مبدأ عاما: حالة الضرورة -2
في ذلك الجهل بالقانون حيث أنه من المقـرر   ويدخل :حالة تنفيذ أحكام القانون بحسن ني�ة  -3

أن الجهل بأحكام أوقواعد قانون اخر غير قانون العقوبات يجعل الفعل المرتكـب   2وفقا لقضاء النقض
  .       غير مؤثم ويدخل في حالات إمتناع المسؤولية لفقد الإدراك

                                                  
 .226.مأخوذ عن محمد ماهر أبو العينين ،قضاء التأديب في الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص -1
 .ومابعدها 202.،ص 1961خوذ عن صلاح الدين الطوخي ،القضاء التأديبي المعاصر ،دار النهضة ،س،ط،مأ 2
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 ـ والواقع أن التطبيقات القضائية تجعل الحالة الوحيدة للإعفاء من ا  أو  النفسـي  رضلمسؤولية هـي الم
لعقلي،وأن سائر موانع المسؤولية في النطاق الجنائي تعد ظروفا مخففة في نطاق توقيع العقوبة وليست ا

  .موانع للمسؤولية
إلى أن ثبـوت إصـابة    1وفي خصوص المرض النفسي أو العقلي،ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية

ه من العقاب على المخالفة أو الذنب الإداري الذي ثبت إرتكابـه  الموظف بمرض عقلي أو نفسي تعفي
  .له،وهو في حالة الإصابة بالمرض العقلي أو إختلال قواه العقلية أو النفسية

  .ألا أن المرض يجب أن يثبت بالطريق الرسمي المقرر قانونا
وسوء توزيعـه لا يعـد    على إعتبار أن ضعف العمل2لقد اطردت الأحكام القضائية القديمة و           

مانعا من المسؤولية، وكذلك حسن نية المخالف،أو حداثة عهده بالخدمة ،وكذلك الجهل بالقانون أو 
اللوائح،ذلك أن الواجب الملقى على عاتق الموظف،بأن يقوم بعمله بدقة وعناية،يلزمه بأن  يسعى  إلى 

أن اُضطراد العمل على مخالفـة القـوانين  لا    كما.العمل بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله
فالموظف  وكذلك الأمر بالنسبة لكثرة العمل التي تؤدي إلى السهو،.يسبغ وجه المشروعية على المخالفة

مسؤول عن الإهمال والخطأ والتهاون أو الإخلال الذي يقع منه حـال تأديـة الأعمـال الموكلـة     
  . تعدم المسؤولية الإداريةفكثرت العمل ليست من الإعذار التي .إليه

فقـد  .ولو أخذ ا كذريعة لكل من يخل بواجبات وظيفته لأضحى الأمر فوضى لا ضابط لـه       
يكون ذلك عذرا مخففا إذا ثبت أن الأعباء التي يقوم ا الموظف فوق قدراته، وأحاطت به ظروف لم 

المرض الذي يجتاح الموظف بما يحول بينه فالقانون قد رسم طريقا لمواجهة .يستطع أن يسيطر عليها تماما
-من طرف محكمة الجـنح بتولـوز   3فالمسؤولية الجنائية للموظفين قد أثيرت.وبين التهاون في العمل
TOULOUSE – في قضية باربتون 19/02/1997يوم-Barbeton-   حيـث أن رئـيس

                                                  
،مأخوذ عن محمـد مـاهر أبـو العينين،المرجـع     15/11/1964ق ،جلسة 7،لسنة 969المحكمة الإدارية العليا المصرية، حكمها في الطعن رقم  - 1

  .227.السابق،ص
 .229.ص،مأخوذ عن محمد ماهر أبو العينين،المرجع السابق،12/11/1966ق جلسة 8،لسنة932المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم - 2
 .297.،ص 2006/2007طلحة نورة ،الجريمة الجزائية للموظف العام،مذكرة ماجستير،جامعة جيلالي اليابس ،بسيدي بلعباس،السنة الجامعية،- 3
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لأن .  1ظيفـة  عوقب بسبب خطأ اللامبالاة والإهمال في الو– Mr.Dooms-البلدية السيد دومس
والمتعلـق   13/05/1996الصـادر في   96/393المتهمين تمسكوا بنصوص قانون العقوبات رقم 

وذلك لكون المادة الأولى منه تتضمن الفقرة الثالثة .بالمسؤولية الجنائية عن اللامبالاة والإهمال في الوظيفة
عندما ينص عليها القانون  في  هناك جنحة"من القانون الجنائي والتي تنص على أن  121/3من المادة 

وكييفمـا  "خرق التزامات التبصر واليقظة والأمن المنصوص عليها  قانونا  الإهمال،أو حالة اللامبالاة و
كان التكيف،يمكن الإشارة إلى حالتين،من جهة التطبيق الفوري لهذه النصوص بأثر رجعي،أي حـتى  

اللامبالاة أو الإهمـال في الوظيفـة حسـب    ومن جهة أخرى ضرورة تقدير خطأ .التصرفات السابقة
وإن كل نصوص التبصر واليقظـة  .ظروف ووضعية الأشخاص المشبوه فيهم،أو الذين هم محل متابعة 

تلتزم بالتكفل ا السلطة المكلفة بالأمن والسكينة العامة في الأماكن العمومية،مثل أماكن الإسـتحمام  
قضية رئـيس  (ة الإستحمام التي سبق الإشارة  إليها أو أماكن الإستجمام أي الحمامات،شأن مؤسس

وإن كل تصرف مخالف لهذه القاعدة يحمل صاحبه المسؤولية الجنائية،ومن خلال هـذه  ).بلدية تولوز
القضية والمواقف التي أتخذت في شأا،كمتابعة المنتخبين ومساءلتهم مـن جهة،وكـذلك مسـاءلة    

ما يزيد من مصداقية الدولة وتكريس دولة القانون،ونلاحظ  الإطارات العليا ومتابعتهم كالولاة،وهذا
في هذه الحالة أن ضحايا اللامبالاة والإهمال من طرف رئيس البلدية لاتقف عن حد التعويض،وإنمـا  

  .2تتعداه إلى متابعة ومعاقبة المنتخ جنائيا

  الثالث فرعال

  ةآثار اجتماع المسؤوليتين التأديبية و الجنائي  

  

إن المستقر عليه في .صادر من الموظف العام قد يثير المسؤولية التأديبية و الجنائية معاإن الفعل ال
هذه الحالة  هو استقلال المسؤوليتين،بمعنى أن قيام إحداهما لا يؤثر في قيام الأخرى،و لعل ذلك يرجع 

                                                  
3-.Mr. Dooms, 19/02/1997,Responsabilité pénale des administrateurs,tribunal correctionnel de Toulouse 

A.J.D.A.,n°1,1998.                                                                                                                                                               
-Pierre brossard –responsabilité pénale des administrateurs – faculté de droit AJDA –n°1-1998-p76.                          1  
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قوم ا، و في إلى أن الفعل الذي قام به الموظف يكون قد خالف من خلاله واجبات الوظيفة التي قد ي
  . نفس الوقت  خالف قاعدة عقابية

و منه .  ويترتب على هذا الاستقلال في المسؤولية،الاستقلال في الإجراءات التأديبية عن الجنائية
و في حالة تعذر الفصل بين المسؤوليتين التأديبية و الجنائية،يتقرر  إرجاء الفصل في المتابعة التأديبية لحين 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في حالة اام الموظف بارتكاب جريمة جنائيـة،  .ية الجنائيةالفصل في المسؤول
للإدارة أن تقرر بحسب ظروف الواقعة،و ملابساا إذا كان من الملائم أن تنظر نتيجـة الفصـل في   

  . 1المحاكمة الجنائية،أم أن الأمر يتطلب تدخلا سريعا دون أن تنتظر نتيجة المحاكمة
بأنه للإدارة توقيع الجزاء التأديبي دون انتظار المحاكمة الجزائية مادام قد قام لـديها   كما تقرر

  .السبب المبرر لهذا الجزاء،و اقتنعت بالدليل على صحته،إلا أا قد ترى من الملائم الانتظار
ن حيث تحريكها،  و إذا كانت السلطة التأديبية لها مطلق الحرية فيما يتعلق بالمسؤولية التأديبية م       

إلا أنه من الأفضل لها إذا شكل الفعل جريمة جنائية الانتظار عما تسفر عنه المحاكمة الجنائية ،و ذلـك  
لذلك من الأفضل عدم الفصل  في المسؤولية .لأن الحكم الجنائي قد يحوز الحجية الملزمة للسلطة التأديبية

  .ة الجنائية منعا لتضارب الأحكامالتأديبية في بعض الحالات لحين الفصل في المسؤولي
،و المتمثلة في أن الواقع لعملـي  2و نود الإشارة إلى ملاحظة أبداها الدكتور سليمان الطماوي

يميل لإحلال المسؤولية التأديبية محل الجنائية،وذلك على نطاق واسع لما هو مشاهد من إحالة النيابـة  
ائية من الموظف للسـلطة التأديبيـة،اكتفاء منـها    العامة لأوراق الدعوى التي تؤكد صدور جريمة جن

بالعقاب التأديبي،و أن تلك الجرائم لو أا صدرت من فرد عادي غير متوافر في شأنه صفة الموظف ،  
لأحالت النيابة العامة الأوراق للمحاكمة الجنائية،لكون صفة الموظف سياجا واقيا له مـن العقـاب   

   3.د و على قدر من الخطورة إذا تم التوسع فيهإلا أن ذلك الاتجاه منتق.الجنائي

                                                  
  .539. خالد عبد الفتاح محمد ،  المرجع السابق ،ص 1
          .21.22. سليمان محمد الطماوي، قضاء التأديب، المرجع السابق ص 2
  65. محمد جودت الملط، المرجع السابق، ص 3
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و لعل رأي الدكتور سليمان الطماوي يستند للواقع العملي الذي أثبت خطورة هذا  الاتجاه ، 
  .و ما قد ينطوي على تحايل من قبل الموظف يجعله يفلت من المسؤولية

ظف، وذلك بحسـب  من خلال ما سبق نستنتج أنه قد تتعدد المسؤوليات التي يتعرض لها المو
فهناك المسؤولية الجنائية،و كذلك المسؤولية المدنية و قد . الصفة التي يكون عليها وقت ارتكابه للخطأ

وقد توجد تلك المسؤولية مع اخـتلاف صـفة   .تثار أكثر من مسؤولية في وقت واحد لدى الموظف
عن المسـؤولية التأديبيـة و   و يلاحظ أن المسؤولية الجنائية قد جاءت أسبق في الظهور .الموظف نفسه

و هو ما سيكون له أبلغ الأثر بالنسبة  للمسؤولية التأديبية،حيث أا ستتأثر بما استقرت عليـه  .المدنية
  .المسؤولية من قواعد،و ذلك بالنظر للطابع و السمة العقابية التي يتمتع ا النظام التأديبي

  و الجنائي في مجال المسؤولية ستكون دراستنا ة بين النظام التأديبي كو للوصول للضوابط المشتر
  التاليين الذين نتعرض في أولهما لأساس ثم أركان المسؤوليتين التأديبية  بندينفي ال لفرعو تقسيمنا لهذا ا
  .الثاني فنتعرض فيه لخصائص وأوجه الاستقلال بين المسؤوليتين بندو الجنائية،أما ال

  الأول بندال

  تين التأديبية و الجنائيةأساس و أركان المسؤولي
  

  :نتعرض إلى أساس المسؤوليتين،ثم أركاما وذلك على النحو التالي

  أساس المسؤوليتين التأديبية و الجنائية ­أولا ­

  

إذا كانت المسؤولية الجنائية أسبق في الظهور من المسؤولية التأديبية،فإن المنطق القانوني يوجب 
و اسـتقر  ما الذي اعتنقه الفقه التأديبي، ية أولا،ثم نعرف بعد ذلك أن نتعرض لأساس المسؤولية الجنائ

  .عليه في هذا الشأن
بأا علاقة قانونية تنشأ بين الفرد و الدولة،يلتزم بموجبها الفـرد إزاء  1تعرف المسؤولية الجنائية

لفعل المترتب عـن  السلطة العامة بالإجابة عن فعله  المخالف للقاعدة القانونية الجنائية، بالخضوع لرد ا

                                                  
 .518.عبد الفتاح محمد خالد، المرجع السابق، ص -. 1
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و قد ظهرت اتجاهات عديدة لتحديد الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية،و هي مذهب .تلك المخالفة
، كأساس 1و لقد تبنى المشرع الجنائي المذهب الأول.حرية الاختيار،ومذهب الجبرية،و المذهب التوافقي

  .للمسؤولية الجنائية
لتأديبية على اختلاف أنواعها تقطع بأنه اعتنق المذهب أما بالنسبة للمشرع التأديبي، فالنصوص ا

الذي  تبناه المشرع الجنائي،و جعل أساس المسؤولية التأديبية تقوم على حرية الاختيار، حيث تـدور  
و يترتب على ذلك نتائج منها انعدام المسؤولية في حالة تخلف .المسؤولية التأديبية معها وجودا و عدما

  . 2و تنقص المسؤولية في حالة نقص التمييز و الاختيارالإدراك و الاختيار،
فالمسؤولية التأديبية إما أن توجد،و إما لا، أي أا لا تقبل الزيادة أو النقصان،بل مـا يـنقص       

  .أما المسؤولية فلا تخضع للزيادة أو النقصان.أو ما يزيد هو العقوبة ذاا
  3.الاختيار محل إجماع الفقه و القضاء التأديبيو قيام المسؤولية التأديبية على أساس حرية 

مما سبق يتضح لنا كيف أن السمة العقابية للنظام التأديبي و الجنائي،كان لها أكثر الأثر في تبني 
الأساس المشترك بينهما فيما يتعلق بالمسؤولية،مما يجعلنا نقول  بأن وحدة الأساس الذي تقـوم عليـه   

نائية لهو أصدق دليل على الضوابط المشتركة بين النظامين،و تأكيد على غلبة المسؤوليتين التأديبية و الج
  .الصفة العقابية لنظام التأديبي

  أركان المسؤوليتين التأديبية و الجنائية ­ ثانيا ­

  

  :استقر الفقه التأديبي و الجنائي على أن أركان المسؤوليتين التأديبية و الجنائية هي
  . خطأ جنائي –ديبي الإثم و الخطأ، الخطأ التأ -1
  . الإدراك و الاختيار  -2

إلا أنه و لكي تتضح الرؤية أكثر،يجب أن نتطرق إلى الاختلاف الذي تتميز به الجريمة التأديبية 
 :عن الجريمة في النظام الجنائي،و ذلك من حيث الطبيعة و الأركان و ذلك على المنوال التالي 

                                                  
 103.،ص1984،المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراة،محمد كمال الدين امام - 1
 519. عبد الفتاح محمد خالد الموسوعة الشاملة في شرح النظام التأديبي  مرجع سابق ص - 2
 . 19.عبد الوهاب البنداري،المرجع السابق،ص- 3
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تأديبية أن يكون الفعل المعاقب عليه قد ارتكبه يشترط لوقوع الجريمة ال: م�ن حي�ث الأش�خاص     -1
و هذا ما أدى  بالفقه إلى القول بأن نظام التأديـب  .موظف مرتبط بالإدارة برابطة وظيفية

نظام طائفي ،  أي أنه يتعلق بطائفة في اتمع،على عكس النظام العقابي الـذي يتصـف   
  .بالعمومية و الشمول

إن الجرائم التأديبية ليست محددة على سبيل الحصر لذلك  :من حيث الأفعال المكونة للجريمة -2
ص،و إنما لمدى الإخلال بكرامة الوظيفة و الخـروج  ـفهي لا تخضع لمبدأ لا جريمة  إلا بن

ة أما الجريم. ن عدمه خاضع لتقرير الإدارة ـو تقرير قيام الجريمة م.على مقتضيات الواجب
يل الحصر،و هي تخضع لمبـدأ لا جريمـة و لا   رع على سبـفي اال الجنائي فحددها المش

  .عقوبة إلا بنص
يهدف النظام التأديبي إلى حسن  أداء الموظفين لأعمالهم و ضـمان سـير   : من حي�ث اله�دف   -3

أما في النظام الجنائي فالأمر يتعلق بحماية اتمع كله و ضمان .المرافق العامة بانتظام و اطراد
 .استقراره و أمنه

فإعفاء .تستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث المسؤولية:  ة م�ن حي�ث المس�ؤولي    -4
الموظف من المسؤولية الجنائية،وإلغاء التهمة الجنائية  المنسوبة إليه،لا يمنع مـن مسـاءلته   

فالمخالفة التأديبية أساسا قائمة على ذاا، مستقلة عن التهمة الجنائية،قوامها مخالفـة  .تأديبيا
و هذا الاستقلال قائم حتى و لو كان هنـاك  .العام لواجبات وظيفته و مقتضياا الموظف

فالموظف قد يسأل تأديبيا لمخالفة النصوص التشـريعية،أو العـرف   .ارتباط بين الجريمتين
في حين أن الجريمة الجنائية لا تقـوم إلا إذا خـالف   .الإداري،و مقتضيات الوظيفة العامة

  .الفاعل نصا تشريعيا
 موظف ـعلق بالمساس بمركز  الــإن العقاب التأديبي يت: حيث نوع العقاب المفروضمن  -5
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أما .و متعلقاته، و يكون بإلقاء مجموعة من الجزاءات المحددة على سبيل الحصر،و آثارها محددة سلفا
 في النظام الجنائي فإن العقاب يتعلق بالمساس بحرية الشخص،أو حياته،أو ماله،و للقاضي الحرية في

 .تقدير العقوبة وفق الواقعة المنظورة في الحدود المسموح ا قانونا
اال الجنائي من حيث الإجراءات تتميز الجريمة التأديبية عن الجريمة في : م�ن حي�ث الإج�راءات    -6

ه عنها،و إلى إيقـاع الجـزاء   ــالواجب اتباعها منذ ارتكاب الموظف للجريمة و مساءلت
 .عليها

 . تضمنها قوانين خاصة بالوظيفة العامة و الموظفينو هذه الإجراءات ت
أما الجريمة في اال الجنائي فلها أصولها الخاصة التي تنظمها القوانين العامة كقانون الإجراءات 

 .الجنائية و قانون الإجراءات المدنية
ة بين من خلال ما سبق ذكره فإن الاختلافات السابقة لا تنفي وجود نوع من  الترابط و الصل

فالجريمتان عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليه القانون،و يجب تجنبه تحقيقـا  .الجريمتين التأديبية و الجنائية
 .للمصلحة العامة،و من يرتكبه يعرض نفسه للمساءلة و العقاب المناسب

.  كما أن هذا السلوك المنسوب إلى الموظف قد يشكل جريمتين ، جريمة تأديبية،و أخرى جنائية
كن المساءلة التأديبية لا تتقيد بالمحاكمة الجنائية إلا فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجريمـة مـن   و ل

الموظف أو عدم وقوعه،فضلا عن ذلك قد تعتبر بعض العقوبات التأديبيـة بمثابـة عقوبـة تكميليـة     
  .للعقوبات في اال الجنائي

  الثاني بندال

  ة وأوجه الاستقلال بينهماخصائص المسؤولية التأديبية و الجنائي

  

على مبدأ استقلال المسؤولية الجنائية و التأديبية، فقضى بأن المخالفـة   1استقر القضاء الإداري
الإدارية تختلف في طبيعتها وفي أركاا عن الجريمة الجنائية،وأن موضوع التهمة التأديبية يختلـف عـن   

                                                  
 .119.،ص2002٬1،مجلة مجلس الدولة ،مطبعة الديوان،عدد،09/04/2001قرار مجلس الدولة ،الغرفة الثانية،مؤرخ في - 1
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ها،لذلك سنحاول من خلال هذا الفـرع تبيـان   فلكل منهما مجالها وعناصر. موضوع التهمة الجزائية
  .الخصائص المشتركة بين المسؤوليتين،ثم نتطرق الى أوجه الإستقلال  الأخرى بين كلا المسؤوليتين

  خصائص المسؤولية التأديبية والجنائية  ­أولا ­

الضـوابط  تشترك كل من المسؤوليتين التأديبية و الجنائية بمجموعة من الخصائص التي تزيد من        
و كل ما فعلـه الفقـه   .المشتركة بينها،و إن كانت بعض الخصائص لم تظهر بالصورة التي عليها الآن

في هذا الشأن أن قرر صلاحيتها للعمل في النظام التأديبي لعدم تعارضها مع طبيعة هذا النظام  1التأديبي
  : و سوف نتعرض تلك الخصائص فيما يلي.العقابي
الأصل أن المسؤولية الجنائية لا بد أن تتعلق بشخص : ديبي�ة الجنائي�ة  شخصية المسؤولية التأ -1

فمن ارتكب جرما معينا،يسأل عن الفعل المكون .حتى لا تمتد تلك المسؤولية إلى غير الجاني
لتلك الجريمة،و توقع عليه عقوبة تلك المخالفة دون أن تمتد تلك العقوبة لغـير شـخص   

بي،فلم يتردد الفقه في السمة العقابية التي يحملها هذا النظـام  أما بالنسبة للنظام التأدي.الجاني
و بالإضافة  ذلك فإن الموظف .في اعتبار تلك الخاصية من أهم خصائص المسؤولية التأديبية

العام  لا يسأل إلا عن الخطأ الوظيفي الذي يرتكبه أثناء العمل،أو خارج العمل، متى اتصل 
إلا أن .يسـأل عن خطأ الغير،و لن يسأل الغير عن أخطائهو بالتالي لن .بواجبات الوظيفية

تلك الخاصية ستظهر لنا الخلاف الذي سبق و أن تعرضنا له،و هو ضرورة قيام الرابطـة  
الوظيفية بين الموظف و الجهة التابع لها،و متى تنشأ تلك العلاقة التي على أساسها يتم تحديد 

  .مسؤولية الموظف و العوارض التي تنال منها
نخلص مما سبق إلى أن المسؤولية التأديبية،على غرار المسؤولية الجنائية،مسـؤولية شخصـية لا   

  .توجه  إلا  ضد الفاعل فقط دون غيره
فالمسؤولية أيا كانت تقوم على :  تقوم المسؤوليتين  التأديبية و الجنائية عل�ى خط�أ مح�دد     -2

التأديبية لابد مـن أن ينسـب    فلتقرير المسؤولية. أساس خطأ محدد ثابت في حق الموظف

                                                  
 .522.مأخوذ عن، خالد عبد الفتاح ،المرجع السابق،ص- 1
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و لكن قد .للمتهم فعل إيجابي أو سلبي مخالف للواجبات الوظيفية، لإمكان مساءلته تأديبيا
وفي هذا الصدد استقر الفقه على أن .يتعدى،و يكبر الخطأ  أو الإثم و لا يعرف من الفاعل

المسؤولية التي تتحقق البراءة الجنائية لشيوع التهمة لا تنهض على الدوام كمانع من موانع 
رغم البراءة الجنائية متى أمكن إسناد الفعل إيجابي أو سلبي للموظف يعد منه مساهمة في وقع 

  . مخالفة إدارية
إن الخطأ التأديبي و الخطأ الجنائي قد يصدر من فرد واحـد،و   :لمسؤولية في حالة التع�دد  ا  -3

 ارتكاب الفعل المخـالف  قد يصدر من أشخاص متعددين أي متضامنين أو مشتركين في
و لو تعلقت تلك الواجبات بواحد منهم في تلك الحالة، يؤخـذ كـل   .لواجبام الوظيفية

و تلك الحالة تعرف في النظـام  الجنـائي   . منهم على فعله، كما لو أرتكب الفعل بمفرده
بالمساهمة الجنائية، و تعني اشتراك أكثر من شخص في ارتكـاب فعـل مخـالف لقـانون     

و يقسم هؤلاء الأشخاص لفاعلين أصليين و شركاء و لكل منهم نظام خاص في .وباتالعق
العقاب،بالإضافة إلى الظروف التي قد تمتد لبعض الشركاء  و تقتصر على الفاعلين،و هـو  

 .ما يؤثر في تقدير العقوبة 
الصـفة            تبقى هناك خاصية تتميز ا المسؤولية التأديبية عن المسؤولية الجنائية و هـي ركـن   
  .     الشخصي و هو الركن الرابع  أو الركن

  أوجه استقلال النظامين التأديبي والجزائي  ­ ثانيا ­

  :تتمثل هذه الأوجه فيمايلي
أختلف الفقه حول مدى استقلال الجريمـة التأديبيـة              : اختلاف الجريمتين من حي�ث الطبيع�ة     ­­1

أن هناك انفصال تام،وحتى تعارض بين كـل   G.Geze 1/ ه الفرنسي و الجريمة الجزائية،فيرى الفقي
والقانون الجنائي،ويكون هذا الفارق في الطبيعة ،ذلك أن هدف العقاب التـأديبي  .من القانون التأديبي

                                                  
     1- G. Jeze, Les principes Généraux du code Administratif ,Tome 3,Paris,1962,p.87.                                                   
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هو حسن تنظيم المرفق العام،أما العقاب الجنائي فيهدف للعقاب الشخصي للمجرم وذلـك تحقيقـا   
  .للعدالة

فيقول بعدم وجود فارق في الطبيعة للجريمتين ذلك أن كل مـن    L. Duguit 1وجي  دأما الفقيه 
  .النظامين يستند إلى سلطة الدولة،وأساس كل منهما العقاب

جاء بموقف وسط،حيث يرى أن القانون التـأديبي ينتمـي         Waline2غير أن الفقيه فالين 
احترام القواعد المنظمة للجماعة عن طريق العقاب،  إلى أسرة قانون العقوبات إذ يهدفان معا إلى تحقيق

  .أي تامين النظام داخل جماعة منظمة معينة
ورغم هذا التشابه إلا أن ذلك لا يؤدي إلى آندماج القانون التأديبي و الجنائي،إذ يجـب  أن           

وليس الدولة ذاا ،كما  يبقى لكل قانون ذاتيته الخاصة،فالقانون التأديبي يهدف إلى حماية إدارة الدولة
يخضع له الموظفون وحدهم دون باقي المواطنين،زيادة على أن العقوبات التأديبية تمس الوضع الوظيفي 

  .فقط
 3وهذا ما أستقر عليه القضاء،من ذلك مثلا ما جاء في حكم المحكمة الإدارية العليـا المصـرية  

لمحكمة أن قضت بأنه لا تطابق في نطـاق  سبق لهذه ا:"الذي أقر ما يلي . 01/12/1962المؤرخ في 
الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية ،فالمحكمة التأديبية لها مجالها الخاص لاختلاف طبيعتها عـن المحكمـة   
الجنائية،الأولى قوامها مخالفة الموظف لواجباته الوظيفية،وخروجه على مقتضياا،فهي متعددة الصـور  

ذات كيان مستقل عن الاام الجنائي الذي يستند إلى الجرائم والعقوبات  ونطاقها غير محدد وهي تعتبر 
  ".  المحددة

إن استقلال الجريمة الجزائية عن المخالفة التأديبية، : إستقلال الج�ريمتين ف�ي الوص�ف والتكي�ف       ­­2
لسـلطة  يظهر في الوصف القانوني لكل منهما، فلا تتقيد الواحدة بتكيف الأخرى،بمعنى أنه لايجـوز ل 

التأديبية أن تتقيد في تكيفها للفعل التأديبي بقواعد قانون العقوبات،فيجب  أن يستخلص الخطأ التأديبي 

                                                  
             2 - L.Duguit , Traité de droit constitutionnel , 3éd,1930, p.253.                                                                          

 Walline, Droit administratif , 7éd. Paris,1967.p326.                                                                                               -1     
  .231.مأخوذ عن سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق،ص- 3
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مـن  .ووصفه من كل الوقائع التي تشكل الجريمة التأديبية وهذا على نحو ماهو مفهوم في اال الإداري
أن يلتزم ذا النظام القانوني، ويسند  ينبغي عليه -باعتباره سلطة تاديبية–خلال ذلك فالس التأديبي 

إليه تكييف الفعل المكون للخطأ الإداري، وكذا في تقديره للجزاء الذي يناسبه، ذلـك أن الـذنب   
الإداري الذي يكون فعل الموظف، يجب ان يكون قائما علي الإخلال بواجبات الوظيفة اوالخروج عن 

 . 1مقتضياا
لمحاكم التأديبية بمنطق قانون العقوبات في مجـال الجريمـة   و قد جرى القضاء علي عدم تقيد ا

فقد جاء في حكم المحكمـة الإداريـة العليـا المصـرية المـؤرخ      . التأيبية، و إلا كان حكمها معيبا
إذا لم ترد الفعل المكون للذنب الإداري إلى إخلال بوجبات الوظيفة  أو الخروج . " 22/05/1965

رت له و صفا جنائيا و آردا في قانون العقوبات،و عينت بتحديد أركـان  علي مقتضياا،و إنما  استعا
الفعل علي نحو ما حددة قانون العقوبات المذكور للوصف الذي استعارته،ثم اختارت لهذا الفعل أشد 
الجزاءات التي يجيز قانون الموظف توقيعها، بقول أن هذا الجزاء هو الذي حدده القانون لهذا الفعل، و 

 .ا فعلت ذلك الجزاء القتضي به معيبا لأنه بني علي خطأ في الإسناد القانوني أا إذ
فهذا الجزاء،و إن كان من بين الجزاءات التي أجاز قانون التوظيف توقيعها،الإ أنه أسـند  إلى  

 .2نظام قانوني اخر غير النظام القانوني الواجب التطبيق

                                                  
  209.،ص1986مغاوري محمد شاهين،القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية بين الفاعلية والضمان، مكتبة انجلوا لمصرية، -1
  332.،ص1997ي،الوظيفة العامة ،دار النهضة العربية مأخوذ عن ،أور أحمد رسلان، وسيط القانون الادار- 2
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 في ةــالدول وظيفة تقتصر تعد لم بحيث دولة كل بتطور ةـالعمومي الوظيفة نظام تطور لقد    
 تتكفل أا حيث أكثر متدخلة دولة بحتـأص بل فحسب التقليدية الأنشطة أداء على الحديث العصر
 مهام، أمام نفسها ةـالحديث الدولة وجدت فقد وعليه االات، شتى في عدة أدوار بمباشرة

 هذا على ترتب وقد متنوعة أساسية ،وخدمات بأعمال الاضطلاع عليها تحتم واسعة ومسؤوليات
 ازدياد مع بيتناس بما الموظفين عدد ازداد لذلك ونتيجة العامة، المشروعات إلى الدولة حاجة ازدياد

 لتنفيذ الدولة وسائل دىـإح يعتبرون فهم بالتالي و الدولة، تتولاها تيـال والخدمات سؤوليات،الم
 من به تضطلع ما كل في ولحساا باسمها والعمل أهدافها، تحقيق عن والمسؤولون سياستها،

 نوطةلما أعمالهم أداء على موظفيها قدرة بمدى الدولة قدرة فتقاس سلطات من تباشره وما مسؤوليات،
 .المنفذ وساعدها المدبر، ،وفكرها الدولة يمثل الذي الوجه فهم م

 إيجاد تستهدف خصائص من به تتصف لما الموضوعات أهم من العامة الوظيفة دارسة تعد كما        
 الوظيفي المسار وانما فحسب المدنية بالخدمة تتعلق لا أا و المناسب، للمكان المناسب الموظف

 كذلك الأخيرة هذه تعد وكما العامة، بالوظيفة علاقته انتهاء وحتى تعيينه منذ ككل مالعا للموظف
 من مهما جانبا احتلت قد نجدها ولذا ةالإداري السلطات عمل عليها ترتكز التي العناصر اهم من

 .الإداري القانون دارسات
 به الخاصة الأنظمة و القوانين، وضعت و مميزة، بعناية الدولة أحاطته فقد العام الموظف لأهمية افنظر
 علاقته انتهاء حتى الذاتية شؤونه وسائر تكوينه، ونقله،و وترقيته، وتعيينه، اختيار، طرق تضم والتي

 المهنة، بأخلاقيات التقيد موظفيها على تفرض أن في العمومية السلطات حق ينشئ مما العامة بالوظيفة
 التي الحقوق كافة موظفيها بمنح الإدارة تلتزم ذلك مقابل في و ا،قانون المقررة واجبام بأداء ماوالالتز
 عمومي، موظف لكل الواجبات بكافة مزاالالت وبالمقابل العمومية، للوظيفة الأساسي القانون لهم أقرها
 تعرقل أن هاـشأن من ومخالفات أخطاء، مهامه بأداء قيامه وأثناء الأخير، هذا على يترتب قد وكما
  .الأخيرة لهذه الدارسة أهمية تبرز هنا فمن. مستخدمة كهيئة هـ،وسمعت الإداري للجهاز نالحس السير

 ردعا عليه تأديبية عقوبة توقيع إلى يؤدي قد العام الموظف طرف من التأديبي الخطأ ارتكاب حيث أن
 التأديب عموضو ولأن الوظيفي، مركزه في تصيبه عقوبة ارتكاا،وهي إلى العودة من لغيره وردعا له

 بانتظام العامة فقالمرا سير لحسن وصولا السوي غير سلوكه وتقويم الموظف ردع إلى يهدف الإداري
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 طبيعة في حتمي أمر وجوده انما الموظف، من انتقام مجرد اعتباره حد عند تقف لا أهميته فإن د،اواضطر
 .وجه أكمل على رسالتها لأداء الإدارة ووسيلة اداري نظام كل
 على العقوبة تسليط في واسعة تقديرية بسلطة تتمتع أا رغم بالتأديب المختصة للسلطة أن كما

 بل همجية، تسلطية سلطة اا على منه يفهم لا ذلك ان إلا التأديبي الخطأ إليه المنسوب العام الموظف
 التعسف من الإدارة لمنع العامين الموظفين لحقوق حماية ءاتاإجر في ورةظمح فهي ذلك من العكس على

 عليها نصت وقد العام، للموظف ا معترف ضمانات تعتبر فهي التأديبية الرئاسية سلطتها استعمال في
 الأساسي للقانون بإصداره ئرياالجز المشرع فعله ما هو و والتشريعات القانونية، والنصوص الدساتير،

 العمومية تاوالإدار المؤسسات ماللع النموذجي الأساسي القانون إلى إضافة العمومية للوظيفة العام
 .التأديب بموضوع الخاصة والتعليمات سيموالمرا
 وقائع من عليه يعرض ما وفق الطرفين بين التوازن إعادة عن المسؤول هو الإداري القاضي كان ولما

 تعد ولهذا قانونا المصونة الموظف حقوق تضمن عالية رقابة إيجاد على جاهدا يعمل أن عليه لازما فكان
 نفس وفي لها، الخاضعين الموظفين حقوق لحماية الناجعة الوسيلة التأديبيةرارت الق على القضائية الرقابة
 .القانون لدولة وصيانة المشروعية لمبدأ ضمانة الوقت
 خاصة الإدارة أعمال على الإداري القضاء رقابة في العامة القاعدة بأن العام القانون فقه يؤكد حيث
 السلطة تجاوز دعوى أو الإلغاء قضاء نطاق في مشروعية رقابة هي العاملين تأديب بمجال ةالمتعلق تلك
 وتقرير التأديبية، الإدارية تاالقرار مشروعية فحص على تقتصر اا أي فرنسا، في عليها يطلق كما

 هذه تمتد أن دون وذلك الإدارية، المشروعية كتلة تشكل التي القانون لقواعد موافقتها عدم أو موافقتها
 المتروكة الملائمة جوانب من القاضي تدخل جواز لعدم تاراالقر تلك ملاءمة مدى بحث إلى الرقابة
 .الإدارة تقدير لمحض
  التي و الموظف على الموقعة التأديبية ءاتاالجز على المشروعية رقابة بين التوفيق إمكانية فإن وذا

 على التناسب رقابة تعد وعليه الملائمة، ورقابة القضاء، لرقابة الإدارة تصرفات خضوع ضرورة تقتضي
 ضمانة الوقت نفس وفي لها، الخاضعين الموظفين حقوق لحماية الناجحة الوسيلة التأديبية تاالقرار
 وتصرفات أعمال جميع خضوع يضمن الذي الأخير وهذا المشروعية، ومبدأ القانون دولة لحماية
 التقديرية أو المقيدة سلطتها على بناءا صادرة الأعمال هذه كانت واءس القضاء لرقابة العامة الإدارة
 الدولة وظائف تطور، مع خاصة السلطة هذه وتجاوز إساءة دون تحول ضمانات من بد لا ولذلك
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 تكفل ضمانات توفير المشرع على حتم الذي الأمر وأساسي كعنصرهام العام الموظف وظهور الحديثة،
 .اداري تحكم أو فتعس كل من حقوقه حماية
 تم بحيث التأديب، مجال في التناسب ومبدأ التأديبية ءاتاالجز ماهية فيه تاولسن الأولبحث الم ففي

 التناسب مبدأ ماهية المطلب الثانيو التأديبية زاءاتالج ماهية تضمن الأول المطلب طلبينم إلى تقسيمه
 .التأديب مجال في
 تقسيمه تم والذي الإداري راالقر في التناسب على القضائية قابةالر عنوان تحت كان الثاني بحثالم أما
 الثاني طلبالم في و التقديرية، السلطة و الإداري راالقر في التناسب تناولت الأولطالب م ثلاثة إلى

 القضائية الوسائل تضمن الثالث طلبوالم التأديبي، رارالق في التقدير جوانب على القضائية الرقابة
  التناسب ىعل للرقابة
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  الأول بحثالم
 التأديب مجال في التناسب ومبدأ التأديبي الجزاء ماهية

 
 التأديبية، والعقوبة التأديبية الجريمة من كل ماهية ببيان البحثو  لموضوع التمهيد الحال يقتضي

 تأديبيةال السلطة دور زاإبر مع التناسب، رقابة عليهما تنصب اللتين المعادلة طرفي يمثلان باعتبارهما
 يمد أن إلى الإداري القضاء دعت التي الحاجة على للوقوف وذلك التأديبي، والعقاب التجريم في

 الجريمة بماهية بدأ طلبينم إلى بحثالم اذه بتقسيم سيكون وذلك التأديب في التناسب على رقابته
   التناسب مبدأ ماهية إلى لاوصو ءاالجز بتوقيع المختصة السلطة زاإبر مع التأديبية العقوبة ثم التأديبية

 الأول المطلب

 التأديبية الجزاءات ماهية

 إليه سنتطرق ما وهو طبيعتها تعيين و العقوبة هذه مفهوم تحديد الأمر يتطلب التأديبي ءاالجز ماهية لبيان
  :التالية الفروع خلال من القضاء و الفقه، في تعاريف من به جاء لما وفقا طلبالم هذا في

 

 ولالأ الفرع

  التأديبية العقوبة مفهوم
 قانون في المقررة العقوبات ضمن من تأديبية لعقوبة يتعرض الوظيفية،فإنه بواجباته الموظف أخل إذا

 بواسطة اتمع يوقعه الذي جتماعيلإا الفعل رد هي التأديبية فالعقوبة.أساسية بصورة الموظفين
 برقابة المقصود هو الموظف على الموقع أديبيالت ءافالجز الجريمة، اقترف من على العامة سلطاته
 المرتكبة، الجريمة و الموقع ءاالجز هذا بين التناسب إحداث أجل من وذلك عليه، الإداري القضاء
 يكون كما ،ىأخر مرة المخالفة الموظف يعاود لا لكي نفسها الإدارة ا تحمي ضمانة يعتبر ءافالجز
  .الموظفين من لغيره عبرة ذلك

 لمصلحة المقرر زاءالج هي أو شرعية، تالمحظور زواجر هي الشرعي الاصطلاح في قوباتالع و
 العقوبات بين الإسلامية الشريعة في مكاا التأديبية العقوبة الشارع،وتجد أمر عصيان على الجماعة
 الأمور ةلولا وتعيينها تحديدها، والمفوض العامة، المصلحة تحددها شرعا،والتي المقدرة غير التعزيزية
 .أخري مرة للجريمة العودة من ومنعه وذيبه واصلاحه، وزجره الجاني، لردع مقررة هنا فالعقوبة
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 ما ذلك طبيعتها؟ وماهي الوضعي؟ القانون في التأديبية العقوبة مفهوم في التساؤل يطرح هنا ومن
 :الفقرتين في له أعرض

 : التشريع في:أولا

 للعقوبة تعريف مصر في أو فرنسا في سواء امةالع الوظيفة تشريعات في يوجد لا
 توقيعها وزيح التي التأديبية للعقوبات حصري تعداد هو التشريعات ذه ورد ما وكل ، التأديبية

 الموظفين على توقيعها يمكن التي التأديبية العقوبات الفرنسي المشرع حصر فقد ،العام الموظف على
 04/02/1959 بتاريخ الصادر 244 رقم الأمر من  30 المادة في العام للكادر نــالخاضعي
 :1التالي الوجه على مرتبة عقوبة 11في  وعددها

 اللوم  -                             الإنذار -
 الأقدمية تأخير  -    الترقيات جدول من الشطب -
 التلقائي النقل  -                    الدرجة خفض -
 المعاش في الحق حفظ مع الوظيفية العزل -                  المعاش إلى الإحالة -
 المعاش من الحرمان مع الوظيفة من العزل -

 بصفة تطبيقها يجوز والتي "العمل عن المؤقت الوقف أو الأبعاد" عقوبة العقوبات هذه إلى ويضاف
 توقع الذي الموظف حرمان مع أشهر، ستة الأحوال جميع في تتجاوز لا أن على تكميلية، أو أصلية
  .المرتب من العقوبة هذه عليه

 العاملينالمتعلق بنظام  1978لسنة 47 رقم القانون من 80 المادة في المصري المشرع وحدد 
 ذكرها و العليا الوظائف شاغلي العاملين على توقيعها الجائز التأديبية العقوبات بالدولة المدنيين

 :2تيلآكا
 اللوم -               التنبيه -

                                                  
1
     الجديدة الجامعة المقارن،دار .العربي القانون في راسةد ،التأديب مجال في والجريمة العقوبة ينب التناسب على القضائية الرقابةالجهمي، سالم خليفة­ 
 42،41 ص ، 2009 ط،سنة-للنشر،ب   
 
2
 43ص المرجع السابق الجهمي، سالم خليفة 
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 الخدمة من الفصل  - المعاش إلى الإحالة -
 : التأديبيةب العقوبات المصري المشرع حدد فقد العاملين لبقية بالنسبة أما
 أشهر ثلاثة لاتتجاوز لمدة العلاوة استحقاق موعد تأجيل -               الإنذار -
 الدورية العلاوة نصف من الحرمان -   السنة في شهرين تتجاوز لا لمدة الأجر من الخصم -
 الأجر نصف صرف مع أشهر ستة تتجاوز لا لمدة العمل عن قفالو -
 سنتين عن تزيد لا لمدة استحقاقها عند الترقية تأجيل -
 علاوة حدود في الأجر خفض -
 مباشرة الأدنى الدرجة في وظيفة إلى الخفض -
 قبل عليه كان الذي القدر إلى الأجر خفض مع مباشرة الأدنى الدرجة في وظيفة إلى الخفض -

 الترقية
 المعاش إلى الإحالة -
 الخدمة من الفصل -
 فقيه كل يتبناها التي النظر لوجهة تبعا التأديبية للعقوبة الفقهية التعريفات تتعدد هـــالفق في أما

 منها المرجوة الأهداف إلى بالنظر يعرفها من وهناك وطبيعتها، محلها إلى بالنظر يعرفها من فهناك
 نوعية على اعتمادا يعرفها من وهناك ، لها الخاضعين صللأشخا طبقا يعرفها من هناك أن كما

 .لها المسببة الأفعال
 "mourgeo" ا مورجون الأستاذ الفرنسي الفقه من فعرفهاعن يصدر فردي إداري ءاإجر بأ 

 بقصد مهامها، مع يتعارض ما لارتكابه لها المنتمين أحد معاقبة يستهدف خاصة، أو عامة منظمة

 ا العمل سير حسن على المحافظة
"Delpree" ا  يلبريه الأستاذ ويعرفهاميوالعم للعامل الوظيفية يابالمزا يلحق فردي عقابي راءإجبأ 

 تأديبية جريمة ارتكابه نظير
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 تثبت الذي الموظف على يوقع راءجإ بأا الملط جودت الدكتور المصري الفقه من يعرفها و

 .تأديبية جريمة عن مسؤوليته
 عن مسؤوليته تثبت الذي الموظف يصيب وظيفي ءاجز بأا عفيفي مصطفى تورالدك يعرفها و

 لأهدافها وتنفيذا اليها 1المنتمي الوظيفة الطائفة لمصلحة و باسم يوقع بحيث معين تأديبي خطأ ارتكاب

 .سالفا المحددة

 التأديبية العقوبة تعريف -أولا
   

 تأديبية عقوبة توقع أن الإدارة جهة تملك فلا شرعيةال لمبدأ التأديبية العقوبة خضوع من الرغم على
 يساعد حدودها ومعرفة التأديبية، العقوبة معنى تحديد أن إلا القانون حددها التي بالقائمة واردة غير

 .المرتبكة للجريمة الملائمة التأديبية العقوبة بتوقيع المختصة الجهة
 زائرالج و وفرنسا مصر، في الفقه التشريع،وفي في التأديبية العقوبة تعريف سةربالدا سنتناول ولذلك
 والفرنسي المصري التشريع في التأديبية العقوبة تعريف -1

 في أو مصر في سواء للفقه المهمة هذه تاركا التأديبية العقوبة لتعريف يتعرض لم المشرع بأن نجد
 .رنساف

 نـوم جحاالر بالتعريف ذلك نتبع ثم المصريين الفقهاء لبعض التعريفات بعض يلي فيما نستعرض
 على ينطوي واحد إن في ومادي أدبي جزاء بأا التأديبية العقوبات البعض عرف:التعريفات هذه

 الجنائية، العقوبات شأن حريته أو أوماله شرفه أو حياته في ليس بالموظف يلحق الذي الإيلام عنصر

 من أو ا يتمتع التي الوظيفية والحصانات ازايالم من حرمانه إلى فيؤدي .فقط الوظيفي وضعه في وانما
 في المخطئ الموظف يمس ءزاج بأا أخر وعرفها ،ائية بصفة أو مؤقتة بصفة يشغلها التي الوظيفة
 .2الوظيفية رتهاومقد أوحياته الوظيفي مركزه

                                                  
1
 45ص المرجع السابق الجهمي، سالم خليفة 

2
 ،جامعة الحقوق كلية، مقارنةدراسة  العام، والموظف الشرطة ضباط على التطبيق مع والعقوبة يةالتأديب الجريمة بين التناسب محمد، احمد سيد محمد  

 194 ص ، 2008 ، أسيوط
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 ءاجز العقوبة أن إلى يذهب الذي التعريف نرجح التأديبية للعقوبة المختلفة التعريفات سرد بعد
 باسم توقع معين،بحيث التأديبية تأديبي خطأ ارتكاب عن مسؤوليته تثبت الذي الموظف يصيب وظيفي

 .سلفا المحددة لأهدافها وتنفيذا اليها المنتمي الوظيفة الطائفة ولمصلحة
 :الآتية للأسباب وذلك

 عقوبة،ال لمعنى وجامعا محيطا منه تجعل التي العناصر جميع على التعريف هذا شمول -أ
 عن مسؤوليته تثبت موظف على وتوقع ،جزاء أا فطبيعتها لتعريفها، وأركان حدود لها فالعقوبة
 الجهة هذه لأهداف تنفيذا ، الموظف لها التابع الجهة أو الهيئة وتوقعها معينة تأديبية جريمة ارتكاب

   .الهيئة أو
 القارئ أو الباحث على السهل من تجعل التي بالبساطة التعريف هذا يتميز كما - ب           

  به الإلمام
 التأديبية العقوبة بتعريف يتعلق فيما قسمين إلى العشرين القرن أوائل في سييننالفر الفقهاء انقسم
 إلى تقسيمها حاولوا بل ةـالتأديبي ةـللعقوب عام تعريف وضع عدم إلى البعض، ذهب حيث

 . والتأديب كالتوبيخ : بسيطة عقوبات مجموعة
 . الحوافز أو تباالر من كالخصم :للموظف المادية يااالمز تمس عقوبات 
 معينة مدة الوظيفة مزاولة من الموظف تمنع إما العقوبات وهذه : ذاا الوظيفة تمس عقوبات 

 وضع محاولة إلى خرلآا البعض ذهب حين في كالفصل كليا ولتهاامز من تحرمه أو كالوقف،
 . التأديبية للعقوبة تعريف
 مركزه في الموظف يمس جزاء بأا التأديبية للعقوبة تعريف وضع محاولة إلى خرلآا البعض ذهب

 الموظف حياة عام كأصل تمس لا أا في حيث عرفها البعض الجنائية العقوبةعن  تختلف فهي  الوظيفي

 أدبي زاءج بأا آخر البعض ، وعرفهاالوظيفة مزايا و وظيفته فقط تمس ولكن ، ماله أو أوحريته

 وظيفته وفي هفشر في الموظف تمس إذ الوقت ذات في ومادي

 يتخذه يـأخلاق فعل رد يمثل وسريع فعال تلقائي دفاعي تصرف بأا التأديبية العقوبة عرفت كما

  ـرامية الإج مشروعام تنفيذ من منعهم دف رافللانح القابلين أعضاءه مواجهة في اتمع



                                                              التأديبية القرارات علىضي الإداري رقابـة القا                                  :     الفصل الثاني
  

 

362 

 طريق عن المرتبكة ئماالجر على تترتب القانون بنص ددةمح نتيجة بأا التأديبية العقوبة تعرف وأخيرا

 الإهمال أو العمد
 وسائل من وسيلة هي الفرنسي الفقه نظر وجهة من العقوبة أن السابقة التعريفات من نخلص و

 مرتكبي واجهةم في القانون نص على بناء باستخدامها تقوم الإيلام، عنصر على تنطوي الإدارة
 .العام النظام على المحافظة دف الوظيفية الجماعة داخل التأديبية المخالفات

 ؤرخـالم 06/03رـالأم من 160 المادة نص خلال من ئرياالجز المشرع أقره لما بالنسبة أما

 عن تخل كل يشكل"نصت التي العامة للوظيفة الأساسي القانون لمتضمنا 15/07/2006في

 خطأ مهامه تأدية بمناسبة أو أثناء طرفه من مخالفة أو خطأ وكل نضباطلإبا مساس أو هنيةالم الواجبات

 هذه راءباستق وزائية الج بالمتابعات الضرورة عند المساس دون تأديبه، لعقوبة مرتكبه ويعرض مهنيا

  . التأديبي للخطأ محدد تعريف وضع حاول قد ئرياالجز المشرع أن يتضح النصوص
  

 التأديبية للعقوبة القانونية طبيعةال - ثانيا
  

 تصيب لا باعتبارها الوظيفي التنظيم من مشتقا إداريا جزاء مضموا في التأديبية العقوبة تجسد
 ظامـبانت العامة رافقللم موظفيها تسيير في الإدارة وسيلة فهي الوظيفي، مركزه في إلا الموظف

 العامة الوظيفة في السلبية الحوافز من أا اكم إدارية طبيعة ذات تعتبر فهي ذا و ،رادوضط
 العقوبة يتجنب حتى الخطأ راتكر يخشى الموظف يجعل فالعقاب والزجر، الردع من نوعا لتضمنها

 أي لقمع ريةزج بوظيفة التأديبية العقوبة تقوم لكوبذ المخالفة أو الخطأ في الوقوع لعدم احافز فهذا

 .العمل بنظام إخلال
 العقوبة عن تميزها التي الخاصة ذاتيتها لها التأديبية العقوبة بأن تقدم مما نستخلص أن يمكن وهكذا
 وظيفته فقط سـتم وانما ماله، أو حريته أو الموظف حياة عام كأصل تمس لا أا في ةـالجنائي

 عقوبة هذا فوق وهي الإداري، طابعها عن فضلا وظيفية طبيعة ذات فإا المثابة ذه و ياها زاوم
 وسيلة هذه والحالة يجعلها مما "لائحة أو قانون" قانونية أداة بمقتضى إلا تنشأ ولا تتقرر لا قانونية،
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 على خروجهم أو، الوظيفية بواجبام الإخلال عن وزجرهم لموظفيها أردع الفعالة الإدارة
 .1انونياق عليها المنصوص الحدود في وذلك العامة، فقاالمر سير لحسن الوظيفة،كفالة مقتضيات

  التأديبية العقوبة شرعية مبدأ -1
 تشريعية نصوص بواسطة الحصر سبيل على التأديبية العقوبات تحديد يعني التأديبية العقوبة شرعية إن
 عليها ينص لم عقوبات العام الموظف على تسلط أن الرئاسية للسلطة يجوز فلا . تنظيميه أو
 2.لقانونا

 يمكن لا اللهجة الشديدة الملاحظات بأن الفرنسي لدولةا مجلس قضى المبدأ هذا من اونطلاقا
 "Les sevéres observations " يدرجها لم المشرع لأن تأديبية عقوبات عتبارهاإ

 إمكانية الرئاسة للسلطة منح قد المشرع كان وان مهارباحت ملزمة فالإدارة العقوبات، سلم ضمن
 إن.المختلفة رية الإدا المؤسسات نشاط طبيعة ،و تتفق والثانية الأولى، الدرجة من عقوبات وضع
 مجتمع في العدالة تحقيق إلى ويهدف العقوبات قانون من الأمر حقيقة في مستنبط الشرعية مبدأ

 في قصر إذا ما حالة في جزاء من ينتظره ما معرفة من مسبقا العام الموظف يمكن إذ العامة الوظيفة
 نرى ونحن .إليه ينتمي الذي الطائفي اتمع في وسمعته يتناسب لا فعلا ارتكب أو واجباته أداء
 العقوبة اختيار في حرة الإدارة تركنا إذا ، قيمته يفقد."بنص إلا تأديبية عقوبة لا"،أي المبدأ هذا بأن

 نلزمها ولم مرتين، الفعل ذات عن العام الموظف معاقبة من نمنعها ولم التأديبي للخطأ المناسبة
 .تأديبيال هاارقر بتسبيب

 يـيعن التأديبي القانون مجال في التناسب بمبدأ الأخذ إن :الخطأ و العقوبة بين التناسب  - أ
 الإداري، الذنب جسامة لمدى ملاءمته تقدر التي زاءالج توقع أن الرئاسية السلطة على يتعين

 رأفةال في رافإس ولا الشدة في مغالاة بغير

 والخطأ العقوبة بين تام تناسب إقامة يمكن العملية،لا لناحيةا من بأنه يرون المبدأ لهذا المعارضين إن
 هو ما رارغ على دقيقا راحص حصرها إمكانية وعدم التأديبية الأخطاء حديدـت لصعوبة وذلك

                                                  
1
 47،48،صسابق مرجع ،الجهمي سالم خليفة 

 95ص  ،2004سنة زائرالج ط،-هومة،ب دار ، ئريزاالج القانون في العام الموظف تأديب ، رحماوي كمال2
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 يفقد أن شأنه من بأنه المبدأ لهذا المعارضون يرى أخرى ناحية ومن العقوبات، قانون في به عمولم
 أحسن الرئاسة فالسلطة ، دراواضط بانتظام العام المرفق سير حسن على ظةالمحاف في فاعليتها الإدارة

 .العام المرفق ومصالح يتفق بما والعقوبات المخالفات بين الموازنة راءإج في غيرها من
  :التالية الأدلة على حججهم يبنون فإم التناسب لمبدأ المؤيدون أما
 ضحيتها يذهب التي والشخصية الذاتية العوامل التأديبية العقوبة اختيار على تغلب ما اكثير  -

 أمر الجــزاء و الخطأ بين مناسبةأي  لإجراء المشرع تدخل فإن ولذلك العام، الموظف
 .الموظف حقوق على للمحافظة ضروري

 الأتي الشروط إتباع ةشريط الإنجاز سهلة عملية العملية الناحية من التناسب بعملية القيام إن -
 :بياا
 التأديبية الأخطاء بتصنيف القيام -1
 للإدارة نترك كي التأديبي الجزاء مجال في والأدنى الأقصى الحدين بفكرة الأخذ ضرورة  -2

 .المقترف للخطأ ملاءمة الأكثر التأديبية العقوبة ختيارإ فرصة
 .اال هذا في والألمانية الإيطالية، بالتجربة يستدلون التناسب بمبدأ أخدت التي للأنظمة وكمثال

 :ئرياالجز المشرع اتجاه

 نص الذي بالشكل مصنفة التأديبية الأخطاء تكن لم 1966 لسنة العمومي الوظيف قانون ظل في
 ميول أو لأهواء يخضع التأديبية العقوبة اختيار كان ولذلك  82/302رقم التنفيذي المرسوم عليه

 أو شرط أي دون العام الموظف على تسليطها تريد التي العقوبة اختيار في حرة فكانت .1الإدارة
 تقدير عملية بأن يعترف و الإداري، للذنب العقوبة ملاءمة قبةامر عن يمتنع القضاء كان بل يد،ق

 ظل في السائد الوضع هذا كان فإذا للإدارة، التقديرية السلطة اختصاص من مسألة التأديبي الخطأ
 للعامل؟ العام الأساسي القانون ورصد بعد الجزائري المشرع موقف تغير فهل 1966 سنة قانون

                                                  
1
 95،96 ص ،الجزائري القانون في العام الموظف تأديب، سابق مرجع رحماوي، كمال  
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  التأديبيةيخضع تحديد العقوبة " يلي ما على 82/302رقمالتنفيذي   المرسوم من 63المادة تنص
 العامل مسؤولية ولمدى فيها أرتكب التي ةظلاالمغ أو المخففة وللظروف الخطأ خطورة لدرجة لمطبقةا

 "أوعمالها المستخدمة الهيئة لحقي الذي ،وللضرر الإنتاج على خطئه وعواقب  المدان
 تقدر أن الرئاسة للسلطة يجوز فلا التأديبية، العقوبة اختيار عند الإدارة يقيد القانوني النص هذا إن

 : في والمتمثلة القانون حددها التي العوامل الاعتبار بعين الأخذ دون التأديبية العقوبة
 . الخطأ خطورة درجة -
 .فيها أرتكب التي ةظلاالمغ أو المخففة الظروف - 
 .المدان العامل مسؤولية  -   

 .الإنتاج على الخطأ عواقب  -

  الخطأ فيه تسبب الذي الضرر - 
 هذه مفهوم عن تعبير أحسن إن :مرتين الفعل ذات عن ئـالمخط عقاب جواز عدم  -  ب

 احدالو الذنب عن العامل معاقبة يجوز لالمصر العليا الإدارية للمحكمة حكم في جاء لقاعدةا

 يقصد لم زائينبج أو ، بينهما الجمع جواز على ونـالقان ينص لم أصليين زائينبج مرتين

 فلا ارتكبه، فعل عن عامل على تأديبي جزاء وقع واذا للأخر، تبعيا أحدهما اعتبار إلى القانون

 من عنه جزي الذي بعينه هو مادام الفعل ذلك عن التأديبي زاءالج رالتكر ذلك بعد وجه

 حتى التأديبية السلطة ا تلتزم للقانون العامة المبادئ من القاعدة هذه أصبحتلقد و.قبل
 .العدل ومبادئ تتفق لكوا حة،اصر المشرع عليها ينص لم ولو

 فيجوز رادواضط بانتظام العام المرفق سير لحسن ضمانا المبدأ هذا على الاستثناءات بعض ترد وقد
 من عليه جزي الذي الخطأ كان إذا ما حالة في الفعل ذات عن نـمرتي العام فـالموظ ةـمعاقب

 من فالهدف العام بالمرفق المنتفعين أوساط في فضيحة فأثار نشره إلى الصحافة دفع بحيث لجسامة،ا
 .1العام المرفق بخدمات المنتفعين ثقة استرجاع هو الثانية العقوبة

                                                  
1
 104،103،102ص  ،الجزائري القانون في العام الموظف تأديب، سابق مرجع ، رحماوي كمال 
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من  82 المادة نص من يستشف وهذا ، ءاالجز تعدد عدم دةــبقاع زائريالج المشرع أخذ لقد
 المنصوص المختلفة المهنية الأخطاء عليها يترتب"إذ نصت على مايلي 82/302المرسوم التنفيذي رقم 

و ضمن حدود الآتية  وباتالعق إحدى قتطبي المرسوم هذا من ) 72 إلى 68 ( من المواد في عليها
 عقوبة و قد ينص المشرع صراحة من أكثر بين الجمع جواز عدم تفيد  "العقوبات إحدى" فعبارة
 .للقضاء الأساسي القانون في الحال هو كما القاعدة ذه الأخذ على

 العام الموظف معاقبة الحالة هذه في جاز التأديبية العقوبات بين الجمع القانون أباح إذا ما حالة في و
 بعض توفر من لابد واحد نبذ عن جزائين توقيع عدم قاعدة ولتطبيق . مرتين الفعل ذات عن

 :يلي فيما نجملها الشروط
 .العام الموظف عليها يعاقب التي الأفعال وحدة  -1
 .الرئاسية السلطة وحدة  -2
   عليها يعتمد التي الأساسية واملــالع من التسبيب يعد :التأديبية العقوبة راقر تسبب  -ج     

         عن التأديبية السلطة تفصح بواسطته هـلأن يبيةالتأد العقوبات قبةمرا عملية يـف القضاء           
   العقوبة قرار تسبيب يكون أن يشترط ولذلك التأديبي، رارالق تتخذ جعلتها التي لأسباب           
   التي الحالات وفي. الإدارة على واجبا أصبح ثم ومن المشرع اشترطه فإذا؛واضحا التأديبية           
 .العام الموظف إلى المنسوبة التهمة إثبات عبئ الإدارة على يقع فيها طيشتر لا           

 المشرع جنح ذلك والى ، التأديبية القرارات جميع تسبيب ضرورة يالفرنس المشرع رطاشت لقد
 العقوبة درجة كانت مهما ايضا التأديبية القرارات جميع تسبيب إشترط حيث أيضا، الجزائري 

  . الإلغاء إلى التأديبي القرارا تعرض والا العام، لموظفا علي تسليطها المراد
 هذه ففي العام للموظف توجه م عدة إلى استنادا قرارها تسبيب لىإ تلجأ قد الإدارة أن ويلاحظ

 المنسوبة المختلفة التهم وجود صحة وفي وجودها، صحة في يبحث أن القاضي على يتعين الحالة
 الموظف إلى المنسوبة التأديبية المخالفات إثبات عن التأديبية طةالسل عجزت واذا ، العام للموظف

 المنسوبة الوقائع من فقط البعض أن للقاضي اتضح واذا .التأديبي قرارها إلغاء للقضاء يصح العام
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 إلى أدت قد إثباا عن الإدارة عجزت التي الوقائع كانت إذا ما يدرس صحيحة العام الموظف إلى
 .1العقوبة تشديد
 :التأديبية العقوبة الرجعية عدم مبدأ -1

 

 الموظف وضعية على أثر أي لها تكون لا التأديبية العقوبة ترتبها التي النتائج أن يعني المبدأ هذا إن
 المخالفة ارتكاب تاريخ إلى تريد لا بحيث "التأديبي إقرار الجزاء تاريخ من إبتداءا ، إلا الإداري العام

 "التأديبية
 :2يلي ما في نجملها المبدأ هذا على لاستثناءاتا بعض ترد وقد
 فصل آثار فإن جسيم، إداري لذنب فهااقتر بسبب العمل، عن العام الموظف توقيف حالة في -

 .العام الموظف فصل على التأديب لجان توافق أن بشرط توقيفه، تاريخ إلى تمتد الموظف،
 .العام للموظف صلحةم فيها يكون التي الحالات جميع في الرجعي بالأثر يسمح -

 

  :التأديبية العقوبة في المساواة مبدأ -2

 الموظفين على المطبقة التأديبية العقوبة تختلف أن الجائز من ليس أنه المبدأ هذا ىمقتض
 والظروف المرتبكة الأخطاء كانت متى يتقلدوا التي والمسؤوليات الاجتماعية، ضعيتهمو  باختلاف

ذا المبدأ إذ نص صراحة على أن  ئرياالجز المشرع أخذ ولقد دة،موح وآثارها فيها تمت التي
 " يشغله الذي المنصب كان مهما ئيةاالجز للمتابعة الاقتضاء وعند التأديبية للعقوبات يتعرض" العامل

 الثاني الفرع

  الجزاء عـبتوقي المختصة ةــالسلط
 

 بدارسة نقوم ثم ومن السلطة، هذه ممفهو تحديد من لنا لابد التأديبية السلطة مدلول على للوقوف
 3التأديبي ءاللجز توقيعها في السلطة هذه عليه تستند الذي القانوني الأساس

  

                                                  
 107،106،105ص ،ئرياالجز القانون في العام الموظف تأديب، سابق مرجع ،رحماوي كمال 1
2
 411ص ، 1997 ط،-ب ، العربية النهضة دار ،الإداري انونالق في الوسيط ، بطيخ محمد رمضان 
3
 37 ص ، 2007 ط، .ب عمان الثقافة، دار الأردنية، الجامعة ، الحقوق ،كليةمقارنة سةادر العام الموظف تأديب سلطة العجارمة، العقيل نوفان 
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  :التأديبية بالسلطة التعريف -أولا
 على قانونا المقررة التأديبية العقوبات لتوقيع المشرع يعينها التي الجهة هي التأديبية السلطة

 أحد المشروعية،فلا مبدأ السلطة هذه يحكم و تأديبية ئماجر عن هممسؤوليت تثبت الذين الموظفين
 من أيا تفوض أن السلطة لهده يجوز المشرع،ولا عينها التي الجهة إلا العقوبات تلك توقيع يملك

 .القانون رسمها التي الحدود في إلا أخر شخص أي محلها يحل أن اختصاصاا،أو
 تختلف فهي المنوال نفس على تسير لا التأديب حق تملك التي ةالتأديبي الجهة أو التأديبية والسلطة
 الإداري، كالرئيس الإدارة جهة إلى السلطة ذه تعهد الأنظمة القانونية،فبعض الأنظمة باختلاف

 وهو السابقين، النظامين مختلطبين نظام إلى ا تعهد ما ومنها القضاء، جهة إلى ا تعهد ما ومنها
 .القضائي بهش بالنظام يعرف ما

 الرئاسي فالنظام القضائي والنظام الرئاسي النظام النظامين من بكل1 ئرياالجز المشرع أخد ولقد
 زاءالج توقيع وكذا الأدلة عن ،والتحري التأديبية الدعوى تحريك بحق الإدارة داانفر به يقصد

 .استشارا بتقديم هيئة لأي السماح دون المذنب الموظف علة التأديبي
 على تقتصر سلطتها وجعل الإدارة من التأديبية السلطة نزع أساس على فيقوم القضائي النظام أما

 .2للموظف فاعلية أكتر ضمانات تحقيق في النظام هذا ويستهدف فقط الاام توجيه
 لكل محدد وقانونيا فنيا المنطقية تاوالمبرر للأسس رانظ النظامين بين المزج حاول ريزائالج فالمشرع

 التأديبية العقوبة توقيع سلطة أن كما التأديبية العقوبة توقيع مجال في له المخول الاختصاص امنه
 .بعةراالثالثة،وال الدرجة من العقوبة توقع التي عن تختلف والثانية لأولى،ا

 :والثانية الأولى الدرجة من التأديبية بالعقوبة المختصة السلطة -1

 هارارق بيتسب شريطة والثانية الأولى، التأديبية لعقوباتا تسليط للسلطة ريزائالج المشرع منح
 في التعيين بسلطة حددها معينة،ولقد جهة يأبر التقيد أو هيئة أي باستشارة يلزمها التأديبي،فلم
 العقوبات مبرر راربق التعيين صلاحيات لها التي السلطة تتخذ" 06/03من الأمر  165نص المادة 

 .المعنى من كتابية توضيحات على حصولها بعد والثانية الأولى الدرجة من التأديبية
                                                  

 ) 38 ص ، 2009 ، زئر ا الج ، الهدى ردا الإداري، التنظيم الأول، الجزء ، الإداري القانون مدخل عشي، الدين علاء 2
 
2
 ) 110 ص. 1991 ط،-،ب الجامعية المطبوعات ،ديوانزئر ا الج في العمومي للموظف التأديبي النظام بوشعير، سعيد  
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 :1منها دوافع لعدة الرئاسية السلطة تحويل سبب ويرجع
 هذه الخطأ مرتكب الموظف سلوك لتقدير غيره من يةادر رثاك يكون المباشر المسؤول إن -

 .المصلحة نحو المسير باعتباره النظام تحقق السلطة
 وتفسيره ذلك أسباب وتوضيح ديالتشد أو التسامح حالات رلتقدي تأهيلا أكثر السلطة هذه -
 .للواقعة متابعته و    
 2الإدارة نظام وتسيير مستخدميها في التحكم من السلطة كنتم -
 بنص كان إذا إلا أخرى جهة دون المباشر للمسؤول ،والترقية التعيين سلطة المشرع منح كما 

 تراقر في الموضوعية لضمان التعيين سلطة في عضاءالأ المتساوية اللجنة مشاركة كإمكانية صريح
  . المختصة الهيئة
 :بعةراوال الثالثة الدرجة من التأديبية بالعقوبة المختصة السلطة    - 2

 

 الأعضاء المتساوية للجنة التأديب اختصاص المشرع جعل العقوبات من النوع هذا لخطورة رانظ
 توافق أن لها واللجنة العقوبة حااقتر حق سوى الرئاسية سلطةال امتلاك دون التأديبي بالس المنعقدة

 .3المقترف للذنب مناسبة هارات التي العقوبة بتسليط تقضى أو حاالاقتر على
 تعيين صلاحيات لها التي اللجنة تتخذ "06/03 رقم المرسوم من 162 المادة نص في جاء ولقد

 اللجنة من الملزم يرأال خذأ بعد مبرر رابقر بعةراوال الثالثة الدرجة من المناسبة التأديبية العقوبات

 المطروحة القضية في تثبت أن يجب والتي تأديبي كمجلس اتمعة المتخصصة الأعضاء المتساوية الإدارية

  .خطارهاإ تاريخ من ابتداء يوما 45 ال يتعدى لا اجل في وعليها

                                                  
1
  26 ص  2013 .بسكرة  خيضر محمد ،جامعة الحقوق في الماجستير شهادة لنيل مذكرة ،التأديبي والخطأ العقوبة بين التناسب ، عفاف ورقلي 
 
2
 99ص  2005مصر   للنشر الجديدة الجامعة دار ، العامة الوظيفة نطاق في التأديبية الجريمة ، الباسط عبد فؤاد محمد 
 
3
 115 ص .2003 ط،الإسكندرية-ب الجامعي، الفكر دار ، العامة الوظيفة في التأديبية الضمانات خليفة، المنعم عبد العزيز عبد  
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  العقوبة التأديبية دور السلطة التأديبية بتحديد الجريمة و إختيار- ثانيا
 الأمر يترك بل محدد تقنين إلى التأديبية ئماالجر خضوع عدم هو التأديب مجال في الغالب الاتجاه إن
القانون الجنائي و هي  في عليها رف المتعا الشرعية لقاعدة تخضع للإدارة،ولا التقديرية السلطة إلى
 المقترفة التصرفات أو الأفعال في بالتحقيق ومتق فالإدارة، "و لا عقوبة إلا بناءا على نصلاجريمة "

 لأحكام ،خلافا ئمجرا على تنطوي كانت إذا ما وبيان ماهيتها، على للوقوف الموظف قبل من
 التقديرية للسلطة خاضع الأمر وهذا.مرتكبيها بحق التأديبي الجزاء توقيع ثم والقوانين،ومن الأنظمة

 العليا الإدارية المحكمة أكدت القضاء،وقد لرقابة خاضعة "السلطةالتقديرية" السلطة للإدارة،وتلك
 .أحكامها من الكثير في الأمر هذا

 .التأديبية الجريمة معنى على الوقوف من لنا ولابد
 :التأديبية الجريمة عريفت

 تجمع أسماء وهي التأديبية للمساءلة ويعرضه العام الموظف يرتكبه الذي الخطأ على كثيرة أسماء تطلق

 .العمل نطاق خارج العمل،وأحيانا أثناء سلوكه أو لعمله وأدائه العام الموظف بين تربط أا ينهاب

  ،اشيوع الأكثر الاصطلاح أن نجد ولكننا ،الإداري الذنب" و "التأديبية المخالفة" الأسماء هذه ومن

 هذا في نعتمده الذي الاصطلاح هو و ،"التأديبية الجريمة" إصلاح هو قضاء ،و فقها استخداما و

 .1الإداري القضاء محكمة تستخدمه الذي الاصطلاح ذات وهو .البحث
 الموظف يرتكب أن يجب العقاب، تستأهل و المؤاخذة تستوجب جريمة ثمة تكون لكي"حيث تقول 

  " مقتضياا أو وظيفته بواجبات إخلالا يعتبر إثما أو فعلاَ
 الجنائية لا تطابق بين نطاق الجريمة" تقول حيث ذاته الاصطلاح العليا الإدارية المحكمة تستخدم كما

 "التأديبية والجريمة

                                                  
1
  70 ص 2007ط،الإسكندرية،-ب الجامعية، المطبوعات دار ،العامة الوظيفة في التأديب ضمانات ، لشلمانيا حمد محمد حمد 
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 الثالث الفرع

 التأديبية للسلطة المختلفة الأنظمة

 فإن الاختلاف هذا من الرغم بالدولة،وعلى السائد القانوني النظام باختلاف التأديبية النظم تختلف

 القضائي، شبه والنظام الإداري النظام وهي:لاثةث إلى النظم هذه رد على يجمع يكاد الإداري الفقه

 بنظام تأخذ الدولة تلك أن بالضرورة تعني لا ما دولة في التقسيمات هذه أن إلا.القضائي والنظام
 بأكثر يأخذ الواحدة الدولة في العام التأديبي القانون أن نجد ما اكثير بل الأنظمة، تلك من واحد

 الإداري النظامين بين أو القضائي وشبه الإداري النظامين ينب يجمع واحد،كأن آن في نظام من

  .والقضائي

  التأديبية للسلطة الإداري النظام طبيعة -أولا
 أو نوعها كان أيا التأديبية العقوبات توقيع في الحق الرئاسية للسلطة فإن النظام، هذا منطوق وفق

 الهيئاترأي  بأخذ السلطة ههذ ماإلز جسمية،دون أم العقوبات تلك كانت درجتها،بسيطة
 من تصدره القضاء،فيما السلطة،باستثناء هذه على معقب يوجد ء،ولااالجز توقيع قبل لاستشاريةا

 .بالإلغاء أو بالتعديل سواء تأديبية قرارات
 المبررة هي المسؤولية وهذه العام المرفق في وانتظامه العمل سير عن المسؤول هو الإداري فالرئيس

 الرئيس على استحال والا سلطة، هناك تكون أن يجب المسؤولية توجد ة،فحيثالسلط لتلك
 .وظيفته ومهام بأعباء القيام الإداري

 القانون فقهاء بين عليه المتعارف للمبدأ التأديب،وفقا لسلطة الإداري النظام دور يأتي هنا ومن
 1الرئاسية السلطة من فرع التأديبية والمسؤولية،فالسلطة السلطة بتلازم لعام،والمتمثلا

 بتحديد يقوم ثم تأديبية،ومن جرائم تعتبر التي الأفعال تحديد يملك الذي وحده هو الإداري والرئيس
 .ءاالجز توقيعه قبل كانت جهة أي ري أ أخد أو باستشارة زامهإل لها،دون الملاءمة العقوبة

 لم حيث إنكاره يمكن لا بشكل ةالسلط استعمال إساءة إلى الأمر بادئ الإداري،في النظام أدى وقد
 الوقت في الشكل ذا الأمر يعد ،ولمجراءاتالإ في ضمان بأي طويلة لمدة الموظف يتمتع

                                                  
1
 73،51،صالعام الموظف تأديب سلطة سابق، مرجع ، العجارمة العقيل نوفان 
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 الموظف التأديبية،ومنح للسلطة الرئاسية الهيئات ممارسة بين تعارض أي هناك يعد لم الحاضر،حيث
 الضمانات هذه تتحقق حيانالأ من الكثير السلطة،في هذه استعمال إساءة لمنع فعالة ضمانات
  .الجزاء توقيع على اللاحقة ضائيةقال الرقابة بواسطة

 للتأديب قضائي الشبه النظام طبيعية -ثانيا 
  

 في لها الممنوحة الصلاحيات خلال من ذلك التأديب،و في حقها باستعمال الإدارة تعسف من خوفا
 من لهم حماية الصدد هذا في للموظفين أكبر ضمانات تحقيق أجل ومن،للتأديب الإداري النظام ظل

 للتأديب الإداري النظام جوهر تمس لا لاتـتعدي إجراءات إلى الدول من العديد اتجهت التعسف،
 النظم في المقررة كتلك الضمانات بعض كإضافة جرائيةإ لاتـتعدي تكون أن تعدو لا إذ ذاته في

 سلطة أمر يوكل النظام اذه وفي التأديب في قضائي الشبه بالنظام سمي لذلك للتأديب القضائية
 بالتساوي الموظفين ،و 1الإدارة من كلا تمثل هيئات باستشارة تلتزم التي الرئاسية للسلطات التأديب

 قضائي الشبه النظام عن غربي كنموذج الفرنسي التأديبي النظام إلى وسأتطرق زاءالج توقيع قبل
  .عربي كنموذج2 يالجزائر التأديبي النظام ثم للتأديب،ومن

  فرنسا في للتأديب قضائي الشبه النظام -1
 الرئاسية السلطة تملك إذ 1959 سنة في الصادر 244 رقم الأمر فرنسا في التأديبية سلطةال ينظم
 السلطة تقوم أن من بد فلا الجسمية للعقوبات بالنسبة مباشرة،أما الإنذار،واللوم عقوبتي توقيع

 .توقيعها قبل التأديبية السا رأي باستطلاع الرئاسية
 السلطة هي التأديب صلاحية ا المنوط السلطة فإن 244 رقم الأمر من 31 المادة نص حسب

 العاملين كل على العقوبات توقيع في الحق يملك من هو الوزير نإف التعيين،وعليه في الحق تملك التي
 من صريح،ويستثنى قانوني بنص كذل ،ووزارته موظفي لأحد سلطته تفويض يمكنه كما زارتهو في

 .واللوم الإنذار، عقوبتي أعلاه المذكورة المادة حسب الشرط هذا
  
  

                                                  
 06 ص ، 2003 الرياض، . 1ط  الأمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية ،عليها القضاء رقابة ومدى للإدارة التقديرية السلطة ، حمد عمر حمد1

2
  337 ص ، 2010 ئر،االجز .ط،-هومة،ب دار الأجنبية، التجارب وبعض ،ئريةاالجز التشريعات ضوء على العمومية الوظيفة، خرفي هاشمي 



                                                              التأديبية القرارات علىضي الإداري رقابـة القا                                  :     الفصل الثاني
  

 

373 

 التأديب مجالس: 

 .العامة للوظيفة الأعلى الس ،و المشتركة الإدارية اللجنة من كل وهي
 وتتكون 14/02/1959في  الصادر 307ينظمها المرسوم رقم : المشتركة الإدارية اللجنة  - أ

 الإدارة ممثلي الموظفين،ويعين عن وممثلين الإدارة، عن ممثلين من متساوي ددع من
 وذلك 1السري راعالاقت طريق عن انتخام فيتم الموظفين ممثلي أما وزاري قرار بموجب

 التأديب مجلس فإن انتخام تجديد دون الموظفين تمثيل مدة انتهاء وعند سنوات، 3 لمدة
 أي اللجنة هذه تشكيل يتضمن أن يجوز ولارأي  أي بداءبإ مختص غير يصبح المنعقد

 2درجة منه أدنى موظف أو للمتهم مرؤوس
 ، 1959 لسنة 224 رقم الأمر الس هذا على نص :العامة للوظيفة الأعلى الس  -  ب

 التنظيمات ممثلي من متساوي عدد من الس هذا ويتشكل منه 15 المادة في ذلك و
 من العمومية للوظيفة الأعلى الس إلى اللجوء ويتم .الحكومة ليللموظفين،وممث النقابية

 يفصل ،و العمومية الوظيفة أو الموظفين بتأديب تتعلق مسألة كل في الأول الوزير قبل
 تاريخ من شهر خلال ،وذلك الموظفين بمخالفات الصادرة التظلمات في الأخير هذا

 عقوبتي عن تزيد التي التأديبية باتالعقو بشأن الاستشاري أريه أن إلا به إعلانه
  .الرئاسية للسلطة ملزما يعد لا اللوم،والإنذار

 :ئراالجز في للتأديب قضائي الشبه لنظاما -2
 56 المادة عليه نصت ما التعيين،وهو حق لها التي بالسلطة التأديب صلاحية ئرياالجز المشرع أناط
 العمومي، للوظيف الأساسي القانون ،والمتضمن 1966 جوان 02 في المؤرخ 66/133الأمر من
 ساتالمؤس لعمال النموذجي يالأساسن القانون المتضم 85/59ونالقان من 123 المادة وذا
 الإداري التعيين،والتسيير بسلطة المتعلق 90/99رقم التنفيذي المرسوم وكذا العمومية راتالإداو

                                                  
 25 ص ،العمومية الوظيفة مجال في التأديب سلطة،السابق مرجعاحمد، بشرى السالكة 1

2
 182 ،صالعام الموظف تأديب سلطة، السابق مرجع ،العجارمة العقيل نوفان 
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 طابع ذات المؤسسات ،و والبلديات ،والولايات المركزية الإدارة ،وأعوان للموظفين بالنسبة
 .1الإداري
 :الرئاسية التأديب سلطات  -  ت

 في حةراص ورد ما هو و العمومي، الموظف ا يعمل التي المصلحة رئيس وهو المباشر، الرئيس
 على الوصف هذا طبقين و،2تعيين صلاحية لها التي السلطة التأديبية راءاتالإج تتخذ 06/03الأمر

 موظفي يخص فيما الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسة مسؤول المباشر،وهو الرئيس
 يخص فيما مهنيا،الوالي البلديةالمخطئين موظفي يخص فيما البلدي الشعبي الس مؤسسته،رئيس

 بنص اتالاختصاص تفويض الأخير لهذا وزو يج رتهاوز موظفي يخص فيما الولاية،الوزير موظفي
  .قانوني
 :التأديب مجالس  -  ث

 في التأديب مجلس يسمى استشاريا مجلسا للتأديب الرئاسية السلطة جانب إلى زائريالج المشرع أنشأ
 الأخرى باختصاصاته الأمر تعلق إذا مهنيا،أما المخطئين الموظفين بتأديب اختصاصه تعلق حال
  120 المادة عليه نصت و قد  ، الأعضاء تساويةالم الإدارية اللجنة فتسمى "الترقية،النقل،الاستقالة"

 الثالثة الدرجة من التأديبية العقوباتتتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين  :" يلي كما ورد حيث

 اتمعة المختصة الأعضاء المتساوية الإدارية اللجنة من الملزم يأالر أخذ بعد مبرر رابقر بعةراوال

  3 تأديبي كمجلس
 الموظفين من متساوي عدد من الولايات مستوى المركزي،وعلى المستوى على اللجان ذهه وتتكون

 قرار خلال من المركزي المستوى على الإدارة ممثلي تعيين الإدارة،ويتم يمثل العدد نفس يقابله
 المدير الوالي،أو من راربق تعينهم فيتم اللامركزية الإدارة ممثلي ،أما المختص الوزير من وزاري

  .لمختصا
 

                                                  
1
  26 ،صالعمومية الوظيفة مجال في التأديب سلطة،السابق المرجع، احمد بشرى السالكة 

2
  46 العدد الرسمية، الجريدة .،العمومية للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن،  15/07/2006 في المؤرخ ،06/03رقم  الأمر من 162لمادةا 
 
3
 140،صالعام الموظف تأديب سلطة، السابق المرجع ،رحماوي كمال 
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  التأديبية للسلطة القضائي النظام طبيعة -ثالثا
 سلطة بين ما الفصل حيث الجنائية،من الدعوى من التأديبية الدعوى رابباقت النظام هذا يتميز
 كما ومتابعتها التأديبية الدعوى برفع السلطة تلك تقوم الرئاسية،حيث بالسلطة والمتمثلة الاام
 عن تماما مستقلة قضائية جهة تتولاها والتي الحكم ئي،وسلطةاالجز انونالق في العام الإدعاء يفعل

 المنسوبة الوقائع ثبوت توقيع على الملائمة العقوبة بتوقيع تقوم حيث الرئاسية، السلطة
 يعتبر أحكام من القضائية الجهة من يصدر وما المرتكب الجرم خطورة حسب للموظف،وذلك

 .الرئاسية للسلطة ملزما
 ضمانات من يمكن ما أقصى للموظف محددة،توفر تأديبية ءاتاإجر وجود يتطلب القضائي مالنظا و

 بناء تخرج قضائي تخصص على أيضا النظام هذا ،ويقوم التأديبية الدعوى متابعة في ،والهدوء الحياء
 دةعا الإدارية المحاكم تنظيم العليا،ويأخذ الإدارية المحاكم اختصاص من التأديبية الدعوى عليه

 كانت واذا الجزاء هذا في الطعن وينظر التأديبي، ءاالجز بتوقيع المحاكم هذه التقاضي،وتختص بدرجتي
 لما ثابتة بخطى طريقه يشق القضائي النظام أن إلا التأديب في الرئاسي بالنظام تأخذ الدول غالبية
 السياسية والعلوم القانون في الثالثة الحلقة انتهت ولهذا للعاملين، والطمأنينة الأمن دواعي من يحققه

 للقضاء النهائي التعقيب يكون بحيث بحثه قضائية عناصر من تأديبية محاكم بتشكيل التوصية إلى
 تسبيب ضرورة مع الأخرى، الدول عن العادي القضاء أو النظام ذا تأخذ التي الدول في الإداري

 .1التأديبية قراراتال
  طلب الثانيالم

  ماهية التناســب 
 وهي ثلاثة عناصر إلى تحليلها يمكن وكما الإداري القانون أفكار من أساسية فكرة التناسب يعد
 بين تطابق علاقة من ينشأ أن يمكن فالتناسب ةالمستهدف الغاية و الواقعية ةوالحال الصادر رارالق

 زاياالواقعية،والم للحالة تبعا غيريت أن يمكن المفهوم ذا التناسب معين،و نص في هدف و وسيلة
 صيغة إلى إرجاعها يمكن لا فكرة يجمعها،أا التناسب عن المفاهيم المحصلة،وهذه المتوقعة،والمضار

 فكرة مع كثيرا تختلط وهي قضائي، دليل أو عنصر مجرد من أكثر ليست ثابت،فهي نمط ذات

                                                  
1
 95 ص ،العام الموظف تأديب سلطة، السابق المرجع ، العجارمة العقيل نوفان  
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 القضاء رقابة تقف أن الأصل و حينه في سنوضحه الذي ،الشيءراروالأض المنافع بين الموازنة
 هذه اتخذا التي للوقائع المادي الوجود من التحقق حد وعند الإدارية السلطة قرارات على الإداري
 للقواعد رارالق محل مخالفة الوقائع،وعدم لهذه القانوني التكييف وصحة هارارلق أساسا السلطة

 بينه التناسب مدى تقدير و السبب وخطورة ةأهمي في البحث إلى ذلك يتعدى أن القانونية،دون
 ذا الإداري القاضي لأن ومضمونه الإداريرار الق هذا محل أساسه،أي على المتخذ راءالإج وبين

 يغدو ثم الإداري،ومن العمل صميم في وتدخل وظيفته مقتضى على خرج قد يكون التصدي
 تقدير بسلطة للإدارة رافالاعت على اريالإد القضاء استقر لذلك ،و الإدارة لجهة الأعلى الرئيس
 فإن ذلك ومع حيالها تتخذه الذي والتصرف عنها، الناجمة والخطورة الحالة أهمية بين الملاءمة
 راعاةبم الإدارةزام الت ضرورة فيها رأى ، الحالات من كثير في القاعدة ذه يلتزم لم الإداري القضاء

 التناسب مبدأ أن على تأسيسا ارالقر هذا ومحل الإداري، رارلقا لاتخاذ المبررة الوقائع بين التناسب
 دون تصرفاا في ا زامالالت الإدارة على يتوجب التي العامة القانونية المبادئ من الحالات هذه في

 مدى على الرقابة إلى الإداري القاضي عمل يمتد يتضمنها،وبذلك صريحة نصوص وجود إلى حاجة
 على عمله يقتصر حيث مشروعيه كقاضي وظيفته حدود يتجاوز أن التناسب،دون هذا تحقق

 الرئيسي ،والميدان التناسب مبدأ العامة،وهو القانونية المبادئ وأحد الإداري،رار الق محل بين المطابقة
 لمواجهة التأديبية راراتالق في زاءاتالج توقيع ميدان في يتمثل الإداري، القضاء في التناسب لمبدأ

 1الإدارية الجهات بعض إسراف
 القضاء فرض المناسبة،إذ ءاتاالجز تقدير في بينها الصارخ التأديبية،والتفاوت سلطتها ممارسة في

 درجة بين الصارخة المفارقة ثبوت أن بحيث رارتالق هذه في الملائمة مدى على رقابته الإداري
 .التأديبي رارالق مشروعية عدم لىإ تناسبها،يؤدي وعدم ء،ومقدارهاالجز نوع ،وبين الإدارية المخالفة

 بتوقيع الصادر رارالق مثلا،فإن التأديب مجال التناسب،ففي على الرقابة تطبيق كيفية يخص فيما وأما
  أو مرتبطا يكون جزاء قاسيا،أي يكن لم ءاجز تطبيق في ينحصر عندما متناسبا يكون ءاالجز

 ومتتابعتين منفصلتين بعمليتين تقوم أديبيةالت السلطة فإن ذلك إلى وللوصول الخطأ، مع متطابقا
 الجزاء باختيار تقوم أن ثانيا الموظف،وعليها سلوك في وكشفه الخطأ بتشخيص تقوم أن أولا فعليها

                                                  
1
 بسكرة،  خيضر محمد جامعة ، الحقوق في الماستر شهادة لنيل مكملة مذكرة التأديبية، والعقوبة التأديبية الجريمة بين التناسب ريمه، زابمي  

 82 ص 2013
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 هذه وشخصيا،وفي ذاتيا التجريم يكون وعندئذ قبل من معرفة أخطاء يوجد لا أن يحصل ذلك ومع
 يحدث أن يمكن وكما ،الجزاء باختيار ينتهي و عملية أول عند يبدأ التناسب عن البحث فإن الحالة

 .1جديد جزاء استحداث يقتضي الأمر فإن ،وعندئذزاءاتللج تحديد هناك يكون لا أن
 الأول الفرع

  التأديب مجال في التناسب بفكرة التعريف
 

 رادفالأ على تفرض ألا بموجبه الإدارة تلتزم الذي السلوك ذلك إنه"بالقول التناسب فيدال يعرف
 "تحقيقها ا المنوط العامة المصلحة على المحافظة مهمة تطلبه مما أكثر أضرار أو أعباء
 على رقابتهعندما يبسط القضاء الإداري "  أنه التناسب مبدأ بدوره فهمي مصطفى الدكتور عرف

 بين تناسب كهنا كان إذا مما يتحقق فهو منه، الثالثة بالمرحلة يتعلق ما في الإداري قرارال في السبب
  المتخذرار الق لتبرير كافية الوقائع هذه كانت إذا ما المتخذ،أي راءالإج و السبب
 يوجد أن يجب السبب، على الرقابة من الثالثة المرحلة في أنه االله عبد الغني عبد الدكتور ويرى

 .2اتخاذه إلى الإدارة ودفعت حدثت التي المادية الوقائع وبين قرارال شدة بين تلاؤم أو تناسب
 هذا توافق ملاءمة ومدى كسب لأهمية تقرير بأنه "التناسب تعريف "إلى الفقهاء غالبية يذهب
 بل الإداري،قرار ال ملائمات إذا فهو "المحل و السبب" ناعنصر له فالتناسب رارالق محل مع السبب
 .الإداري قرارال في الملاءمة العناصر أهم البعض اعتبره

 الجريمة بسطها حسابية عملية هو التناسب أن الفقهاء بعض يرمي قانونيةال الطبيعة تحديد وفي
 .قرارال ملائمة وحاصلها العقوبة، ومقامها

 لم أي الإداري قرارال في الملائمة عناصر من عنصر أنه للتناسب القانونية الطبيعة تحديد في جحاالر و
الأمر  من 163 المادة لأحكام اطبقزائري الج المشرع به قام ما وهو.الإطلاق على أهمها يكن
 جسامة حسب المصنفة التأديبية العقوبات من عدد على المختصة التأديبية السلطة تتوفر 06/03

 إلى استنادا قانونا،وذلك عليها المنصوص تلك خارج عقوبة أي تطبق أن يمكن المرتكبة،ولا الأخطاء
                                                  

1
ص 2004 بسكرة، خيضر محمد ،جامعة الماجستير شهادة لنيل تخرج مذكرة ، للإدارة التقديرية السلطة على القضائية الرقابة العالي، عبد حاحة 
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2
 11٬10ص،2011 ط ، للكتاب ديثةالح المؤسسة مقارنة، دراسة ، الإداري القرار في التناسب على القضائية الرقابة أبودان، نزار محمد مايا  
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 في مثلا يمكن ولا "بنص إلا عقوبة ولا ةجريم لا" العقوبات قانون في عليه المنصوص العام المبدأ
 ذلك لمخالفة درجتين من زيل،بأكثرـالتن إقرار الموظف على الثالثة الدرجة من العقوبة توقيع إطار

 العقوبة باختيار مقيدة الإدارية السلطة أن بمعنى ريزائالج العقوبات قانون من 163 القانون
  1الخطأ لنفس مختلفتين عقوبتين تطبيق يمكن لا كما وناقان المعد للتصنيف طبقا المناسبة التأديبية

  التناسب مبدأ تطور -أولا
 

 مع تناسبه ،ومدى التأديبي الجزاء خطورة رقابة التقليدي قضائه في الفرنسي الدولة مجلس رفض لقد
 عام في وحتى .الشأن هذا في له غزير قضاء في العامة،وذلك الوظيفة مجال في المرتكب الخطأ

 بحث إلى التأديبيةالقرارات  على رقابته نطاق مد يرفض الفرنسي الدولة مجلس كان 1978
 من هو التأديبية العقوبة اختيار أن أساس ،علىقرارتال هذه في الملائمة بالأحرى التناسب،أو

 تصل بأن يقتنع لم الفرنسي الفقه أن ،إلا عليها التعقيب يجوز لا التي التأديبية السلطة إطلاقات
 إلى يقلل التأديبية،مما العقوبات توقيع في الصارخ أو الواضح التفاوت حد إلى الإدارة تقدير ريةح

 .الصدد هذا في والقضاء المشرع كفلها التي وغاياا التأديبية، الضمانات قيمة من كبير حد
 أوان آن قد أنه العام نفس من جويلية 9 في رأىو الفرنسي الدولة مجلس قام 1978 عام في
 رقابته ليبسط التأديب مجال معاقلها،وهو أهم في للإدارة التقديرية السلطة تقييد طريق في تقدمال

 الموظف يرتكبها التي الأخطار خطورة أو جسامة ودرجة التأديبية العقوبة بين التناسب مدى على

 مع يةالتأديبالجزاءات  تناسب الس راقب ولقد ليبون قضية في الشهير حكمه في وذلك .العام
 .2الظاهر الخطأ فكرة إلى الالتجاء خلال من لها المسببة الوقائع

 إلغاء الإدارية،طالبا تولوز محكمة أمام دعواه رفع ليبون السيد أن في القضية هذه وقائع تتلخص

 طلب، بدون المعاش إلى بإحالته تولوز أكاديمية رئيس من 1974 جويلية 10 في الصادر رارالق
 في الأكاديمية استندت وقدالجزاء  جسامة في وانما الوقائع ماديات في ليس ،ومنازعارقراال هذا اولغاء

                                                  
1
 34ص التأديبي، الخطأ و العقوبة بين سابق،التناسب مرجع ، عفاف ورقلي 

 124،123ص  للإدارة، التقديرية السلطة علي القضائية ،الرقابة السابق المرجع ، العالي عبد حاحة 2
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 في تلميذاته مع بالحياء مخلة لأفعال  معلم وهو المدعي، ارتكاب إلى فيه المطعون قرارال إصدار
 وذلك ،قرارال إلغاء طلب الإدارية المحكمة معه،ورفضت التحقيق وقائع من ثبتت والتي الفصل

 الذي الأخير هذا الدولة، مجلس أمام الحكم هذا في المدعي عليه،وطعن قام الذي السبب يةلكفا
 تقدير لتبريره،وأن كافية الفصل قرار عليها ،وقام المدعي ارتكبها التي وقائع أن حكمه في وضح
 محكمة لرفض كافيا سببا أيضا الوقائع هذه كانت وقد بين بغلط مشوبا يكن لم بشأا الإدارة

 .1الفصل قرار إلغاء الإدارية ولوزت
 قضية في سلا درهأص لاحق بحكم تأيد السابق الحكم في الدولة مجلس حققه الذي النصر وهذا

 لحكم إيجابي تطبيق أول يعتبر الحكم وهذا 1978 جويلية 26 في الصادر حكمه في" فينولاي"

 الزراعة بغرفة للخدمات مدير على الموقع التأديبي زاءالج مرة لأول الدولة مجلس به وألغى ،"ليبون"

 .المرتكبة والمخالفة تناسبه لعدم ،وذلك

 " محك أرساه الذي المبدأ اال،لتؤكد هذا في الفرنسي الدولة مجلس تطبيقات تعددت وهكذا

  .التأديبي مجال في ءاالجز ،و الخطأ بين التناسب رقابته في الس حق إقرار في "ليبون

  منه القريبة المصطلحات وبعض التناسب مبدأ بين التمييز - ثانيا
 وذلك معه، تتشابه قد التي الأخرى المصطلحات بعض وبين التناسب بين بالتمييز هنا نقوم سوف

 :التالي النحو على
 :والملاءمة التناسب -1

 إليه وصلت ما قمة ريالإدا قرارال خطورة بين للتناسب الإداري القاضي تقدير الملائمة رقابة تعني
 مضمون على رقابته إسباغ بموجبها القاضي بوسع أصبح حيث الشأن هذا في القضائية الرقابة

 .الإدارة أعمال في منه تدخل ذلك يعد أن دون الإدارة اتخذته الذي الإداري قرارال
 قيدا يعد حيث العام الأصل على استثناء هي الإدارية تاراالقر إصدار الملائمة على الرقابة لأن و

 الإدارة أن القاضي يقدر عندما يكون الملائمة لعنصر القاضي رقابة فإن التقديرية الإدارة سلطة على

                                                  
1
 87ص  تأديبية،ال العقوبة و التأديبية الجريمة بين سابق،التناسب مرجع ، ريمه باميز 
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 مع ءاالجز تناسب عدم مجال في ذلك ،ويظهر التقديرية لسلطتها القصوى الحدود تجاوزت قد
 ذات طبيعة من تارارالق تلك به تتسم لما العامة بالحريات المتصلة تاراالقر ،وكذلك المخالفة
 1خاصة خطورة

 يعني الخطأ مع ءاالجز تناسب أن إلى البعض فذهب الملاءمة،والتناسب بين الفقه بعض خلط لقد
 ما فإذا وأسبابه راءالإجالتناسب بين  بأا الملاءمة تعريف إلى الأخر البعض ذهب حين في ، الملائمة
 مع الخطأ بين التناسب مدىيراقب ل ليتدخ لا الدولة مجلس فإن تأديبيا خطأ موظف ارتكب
 الموقع العقاب
 تقوم فهي محله و ،قرارال سبب بين التناسب هي الإدارية قراراتال في الملاءمة أن الفقه هذا ويرى
 الإداري قرارال في الملاءمة عنصر أن يرى الفقه هذا أن كما . "والمحل السبب" : هما عنصرين على
 والحقيقة ،والتناسب، الملاءمة بين الخلط حدث وهنا التناسب، نصرع نفس وهما السبب،والمحل هما
 هو إذن فالتناسب قرارال سبب مع المتخذ الإجراء تناسب إذا ملائم بأنه يوصف الإداري قرارال أن

 تتكون ،والتي الإداري قرارال في الملائمة عناصر أهم من أعتبر نإو الإداري قرارال ملائمات أحد
 :عناصر ثلاثة من
 .الامتناع أو التدخل وجوب تقدير -
 .التدخل وقت اختيار -
 .السبب وأهمية خطورة مع يتناسب الذي ءراالإج تقدير -
 بإصداره المحيطة والظروف العوامل جميع مع الإداري قرارال توافق يعنى الملاءمة اصطلاح كان فإذا
 "قرارال محل أي" تخذالم جراءاتالإ توافق سوى يعني لا التناسب اصطلاح فإن ، جوانبه كافة من
 على وليس قرارال في الملاءمة جوانب أحد على ينصب فهو وبالتالي ، له المصاحب السبب مع

 ملائمات أحد قرارال في الملاءمة الإداري قرارال ملائمات أحد المثابة ذه فالتناسب جوانبها، جميع
 .2للإدارة التقديرية السلطة مجال في الإداري قرارال

                                                  
1
 63،62الإداري،ص رقراال في التناسب علي القضائية الرقابة ، سابق مرجع ، أبودان رانز محمد مايا 
2
 124،125ص ،للإدارة التقديرية السلطة علي القضائية الرقابة، سابق مرجع العالي، عبد حاحة 
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 الملائمة عليها تقوم التي العديدة الجوانب مجموع من معين جانب على يقتصر التناسب أن مفاده بما
 المفهوم إن بل، التناسب مفهوم من إذن أوسع الملائمة فمفهوم منها جزء التناسب يشكل والتي
 لا فإما ثم من و ، مكوناته أو جزائهأ أحد في يندرج باعتباره ويستوعبه الثاني يستغرق الأول

 اصطلاحي تام تطابق يوجد لا :أنه تقدم ما وخلاصة للأخر دفامرا أحدهما يعد ولا معا يتطابقا
 في دلك ويتجلي الإداري قرارال في الملائمة جوانب أحد هو فالتناسب ، الملاءمة،والتناسب بين

 الإداري رارقال في متعددة جوانب عاةارم نتيجة هي الملائمة ومحله،بينما رارقال سبب بين التوافق
 علاقة هي بينهما العلاقة وأن التقديرية، سلطتها ممارسة عند الاعتبار في أخذها الإدارة على يتعين
 .الإداري رارقال في الملائمة جوانب أهم أحد هو التناسب أن بحسبان ، بالجزء الكل

 :التقديرية والسلطة التناسب  -2
 التناسب تعني التقديرية السلطة أن تبرينمع التناسب و التقديرية، السلطة بين الفقهاء بعض خلط
 الإدارة تمتع هي الإداري رارقال في التقديرية السلطة أن" يرى فهو البرزنجي الدكتور مثلا منهم
 "محله في المتمثل القانوني وأثره المعتمد، راالقر سبب بين التناسبراء إج بحرية

 تجريه واحد تصرف على إلا تشمل لا ه،عند للإدارة التقديرية السلطة مجال أن ذلك من يلاحظ و
 .محله في المتمثل القانوني وأثره رارقال سبب بين التناسب ءاإجر وهو بحرية، الإدارية الهيئات

 التصرف حرية من بقسط الإدارة تمتع تعني التقديرية السلطة أن يذكر يالبرزنج الدكتور أن حين في
 .القانونية اختصاصاا معظم تمارس هي و

 هناك بل التناسب، جراءإ هو فقط واحد تصرف على التقديرية السلطة يقصر لم أنه أي
 .التقديرية السلطة تعريفه في قصده ما هذا ولعل عدة، أخرى اختصاصات

 السلطة جوهر أن يرى كما والتناسب، التقديرية، السلطة مصطلحي بين الخلط هذا تفسير يمكن و
 ملاءمة تقدير في"havriou" حكم على تعليقه في "greziette" لطتهاس في يكمن التقديرية

 .ءاتراالإج
 لكل تحدد بأن بينهما، والتفرقة والتناسب، التقديرية، السلطة مصطلحي بضبط العناية يجب لذلك

 .معناه منهما
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 وقد .بحرية الإدارية الهيئات فيه تتصرف مجال التقديرية فالسلطة بينهما، ابيرك فرقا هناك أن ذلك
 أو التدخل عن بامتناعها أو بتداخلها أو رها،قرا لسبب الإدارة اختيار في التصرفات هذه تتمثل
 اختيار وكذلك مشروعة، كلها راراتق عدة بين الاختيار أو تدخلها ،وكيفية التدخل وقت اختيار
 مصر و نانلب، فرنسا في الفقهاء معظم عليه اتفق ما وهذا. الواقعة لأهمية المناسب ءاالإجر
 السلطة مجالات أحد التناسب كون في هي التقديرية بالسلطة التناسب علاقة أن القول يمكن بالتالي

  .كثيرة أخرى تصرفات بجواره يقوم التصرفات هذه أحد فهو يستغرقها لا ولكنه التقديرية،

 الثاني الفرع
 القانونية الأنظمة بعض في التناسب مبدأ تطبيقات

  الجزائريو المصري الإداري القضاء تطبيقات يانب على سنقتصر
  المصري الإداري القضاء في التناسب مبدأ التطبيقات -أولا
 للوقائع المادي الوجود على التأديب مجال في الرقابة نشأته منذ المصري الدولة مجلس باشر لقد

 التكيف على رقابته ضفر في حقه أكد كما الحالات، جميع في وذلك الإداري، راللقر سببا المتخذة
 إلى تتعداده أن دون القضاء، رقابة عنده تتوقف أن يجب الذي الحد هو وهذا للوقائع القانوني

 يخرج ذلك تقدير المرتكب،لأن الإداري الذنب مع تناسبه ،ومدي ءاالجز وخطورة أهمية تقدير
 المتروكة الإدارة اتإطلاق من باعتباره القاضي سلطة نطاق عن رارالق ملاءمة عناصر أحد بوصفه

 للجريمة الملائمة العقوبة اختيار أن على نشأا، منذ الإداري القضاء محكمة جرت ولقد .لتقديرها
 تتعرض أن الإداري القضاء لمحكمة فليس عليها، معقب بغير الإدارة جهة فيه تترخص مما التأديبية

 بين الظاهر التناسب عدم أمام أنه غير.الإدارة لتقدير متروك ذلك أن إذ زاءالج لملائمة،وتقدير
 ء،والمخالفات،االجز بين الملائمة رقابة من امفر العليا الإدارية المحكمة تجد لم والمخالفات ،الجزاءات

 الذنب خطورة درجة بين الظاهرة الملاءمة عدم الحالة في الغلو في قضائها خلال من وذلك
 التقدير فيخرج بالغلو مشوبا الجزاء تقدير سلطة استعمال يكون إذ ،ومقداره،الجزاء الإداري،وبين

 .القضاء لرقابة يخضع ثم ومن المشروعية عدم نطاق إلى المشروعية نطاق من
  ،زاءالج اختيار دةـالش في رافالإس حالات على يقتصر لا الغلو في العليا الإدارية المحكمة وقضاء



                                                              التأديبية القرارات علىضي الإداري رقابـة القا                                  :     الفصل الثاني
  

 

383 

 .اللين في راطالإف حالات إلى يمتد إنما و
 للذنب ءاالجز ملاءمة تقدير في الإدارة حرية علي مصر في العليا الإدارية المحكمة وردتأ فقد وذا
 حكمها في القضاءهذا  بداية كانت وقد .ءاالجز تقدير في السلطات هده غلو عدم هاما،هو قيدا

بشأن الغلو في الجزاء  الشهيرة نظريتها مرة لأول فيه صاغت والذي 1961 نوفمبر 10 في الصادر
 خطورة تقدير سلطة التأديبية اكممح بينها ومن التأديبية السلطة كانت لئن" أديبي جاء في الحكم الت

 شأا السلطة هده مشروعية مناط أن إلا ذلك في معقب بغير زاءج من يناسبه وما الإداري الذنب
 لظاهرةا ملائمة عدم الغلو، صور ومن غلو استعمالها يشوب لا أن ىأخر تقديرية سلطة أية كشأن

  1"ومقداره ءاالجز وبين الإداري الذنب خطورة درجة بين
 فركوب القانون يبتغيه الذي الهدف مع الظاهرة الملاءمة عدم نتائج مع تتعارض الصورة هده ففي
 التعرض خشية المسؤولية حمل عن العامة فقاالمر عمال إحجام إلى يؤدي القسوة في الشطط متن
 واجبام بأداء استهانتهمإلى  يؤدي الشفقة في المسرف راطوالإف ة،الشد في الممعنة القسوة لهده

 العامة، فقاالمر سير انتظام يؤمن لا نقيض طرفي من فكل اللين في المغرقة الشفقة هذه في طمعا
 استعمال يعتبر الأساس اذه وعلى التأديب من القانون إليه يرمي الذي الهدف مع يتعارض وبالتالي
 عدم نطاق إلى المشروعية نطاق من التقدير فيخرج بالغلو مشوبا الصور هذه في ءاالجز تقدير سلطة

 رامعيا ليس الصورة هذه في المشروعية عدم ومعيار المحكمة هذه لرقابة يخضع ثم المشروعية،ومن
 زاءالج نوع مع ألبته تتناسب لا الإداري الذنب خطورة درجة أن قوامه موضوعي هو وانما شخصيا

 .ومقداره 
 ئرياالجز الإداري القضاء في التناسب مبدأ تطبيقاتال - ثانيا
 ببعضذ أخ الأخير، اذه أن إلا الإداري القضاء في بعد يستقر لم كان وان التناسب مبدأ إن

 راقبف والمصري، الفرنسي بالقضاء أسوة التأديبية قراراتال مجال في التناسب نظرية ومبادئ أحكام
 اذه في الإداري القضاء أحكام الوقائع،ومن مع التأديبية اتزاءالج تناسب ئرياالجز الدولة مجلس

 والس العدل وزير" ضد "س ضيةق العليا بالمحكمة المعروضة القضية في به الحكم تم الصدد،ما

                                                  
1
  54،35،صالإداري قرار ال في لتناسبا علي القضائية الرقابة ،السابق المرجع ،أبودان نزار محمد مايا 
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 بمهنة ماسة أفعالا الوزير حسب ارتكابه بسبب "س" عزل القضية هذه في تم فقد للقضاء الأعلى
 الأساسي القانون مقتضيات احـدى تضمنتهاأولى  مسألة ىعل الجواب يالقاض ىعل القاضي،وكان
 بأن تبعا العليا المحكمة للقضاء،وقررت الأعلى الس تقرارا في طعن بأي الطعن للقضاء،وتمنع

 طبقا سابق قضائي اجتهاد ويستهدف نص بدون حتى موجود السلطة تجاوز أجل من الطعن

 99 المادة في المقررة للمقتضيات يمكن لا أنه و " المشروعية" لقانونيةا مااحتر للقانون العامة للمبادئ
 اال هذا في له 1المفتوح السلطة تجاوز أجل من الطعن من الطاعن حرمان الأساسي القانون من

 قبةامر أولا هو بالتالي مطلوبا كان كما للقانون العامة بالمبادئ عملا الأخرى االات غرار علي

 قد  "س"بعزل يقضي قرار باتخاذها الإدارة تكون وهل عادية، برقابة القيام أي لخطأا توفر مدى
 ؟قرارال هذا يبرر معقولا اتقدير الأفعال قدرت

 نجد كما .المرتكبة الأخطاء مع النهائي الجزاء التناسب عدم إبراز في تمثل العليا المحكمة جواب إن

 في جاء مما حيث التناسب بدألم طبق و قرأ قد 26/06/1999 في الصادر الدولة مجلسقرار 
 محل إنشاء بجريمة توبع المستأنف أن الملف عناصر من يثبت حيث" يلي ما قرارال هذا تسبيب
 نافدة حبسا شهرين عليه تسليط في تتمثل فالمستأن أن للحرية،حيث سالبة بعقوبة وأدين للفسق،

 مما مقتصد منصب يشغل كان وان والتعليم، يةالترب حقل في يعمل،دج 2220 قدرها غرامة و
 عالم تلوث التي السوية غير الأخلاقية السلوكيات كل من سليما القضاء هذا يكون أن معه يفترض

 الفعل أن ذلك ،...المفروضة الواجبات مع تتنافي المستأنف علي المسلطة العقوبة أن حيث براءةال
 كوا عن قطعا،فضلا الوظيفة بشرف تمس التي فعالالأ من ،وهوجزائيا المستأنف به أدين الذي

 .العمومي الموظف طرف من به التحلي الواجب القويم بالسلوك إخلالعلى  تدل

                                                  
1
 127،126للإدارة،ص التقديرية السلطة علي القضائية الرقابة ، سابق مرجع العالي، عبد حاحة  
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 عقوبة عليه تسليط يبرر مما ثابتا مهنيا خطأ ارتكب قد يكون المستأنف فإن ذلك، ىعل ترتيبا و

 القاضي رقابة أن قضاءا و فقها تالثاب من أخرى،فإن جهة من وحيث .لادعاءاته خلافا تأديبية
 بين الواضح التلازم عدم له تبين إذا المسلط،إلا العقاب درجة نسبة تقدير إلى تمتد لا الإداري

 الملاءمة التقدير،و للإدارةسلطة الثالثة،وأن الدرجة عقوبات في المطبقة،والداخلة الخطأ،والعقوبة نسبتي
 يشكل آنذاك القاضي تدخل الثالثة،وأن الدرجة اتعقوب ضمن من المناسبة العقوبة اختيار في

 القاضي فرقابة ذلك على السلطات،و بين الفصل لمبدأ خرقا ويشكل ، الإدارة أعمال في تدخلا
 فيها،وكذا يدخل التي الدرجة وكذا التأديبي للخطأ المعطى الوصف صحة من التحقق على تقتصر

  . المرتكب الخطأ درجة مع العقوبة درجة تناسب مدى حيث من
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 الثاني بحثالم

  الإداري القرار في التناسب على القضائية الرقابة
 إلى التأديبية العقوبة برد وذلك المقترفة المخالفة مع التأديبي ءاالجز تناسب رقابة في الحق للقضاء إن

 تيال الأساسية الضمانات إحدى هي القضائية فالرقابة.الخطأ جسامة مع يتناسب المعقول،الذي الحد
 غير إدارية قرارات الوظيفية وغير الوظيفية، وحقوقه مصالحه، مست الذي الموظف إليها يلجأ

 تعتبر وهي.قانونا المقررة الأخرى الضمانات تسعفه لم إذا الإداريين الرؤساء من ومعيبة مشروعة،
 في رهبدو ليقوم المختص الإداري القضاء إلى اللجوء يستطيع حيث للموظف بالنسبة مهمة ضمانة
 بإلغاء إما الرئاسية،وذلك السلطات العامة،عن الوظيفة مجال في الصادرة قراراتال على رقابته إعمال

 التي القضائية الرقابة تعتبر فهي المشروعية، لمبدأ تحقيقا الرقابة أنواع أكثر كوا ،وهي التعويض أو
 ونقضا، واسئنافيا ابتدائيا اومستويا ،ودرجاا أنواعها اختلاف على القضائية الجهات تمارسها
 المشروعة،وكما غير الإدارية السلطات أعمال ضد المختلفة القضائية الدعاوي رفع بواسطة وذلك

 .الإدارة أعمال على الرقابة صور أهم من تعد

 :كالآتي بحثالم هذا في سةراالد قسمنا هنا ومن

 ريةالتقدي والسلطة الإداري قرارال في التناسب :الأول المطلب

 التأديبي قرارال في التقدير جوانب علي القضائية الرقابة :الثاني المطلب
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 الأول المطلب

  التقديرية والسلطة الإداري قرارال في التناسب
 

 المصلحة مع متناسبة تصدرها أن يجب أنه ا،إلاقرارا إتخاد في تقديرية سلطة معلوم هو كما للإدارة

 هذه هي فما .السلطة وهذه الإداري اررقال في التناسب فكرة بين علاقة هناك بالتالي العامة،
 العلاقة؟

 بيان ثم التناسب فكرة وعرفنا سبق ،كما1التقديرية بالسلطة التعريف بنا يقتضي العلاقة هذه لمعرفة
 :يلي ما خلال من القانوني؟وذلك أساسها

 الأول الفرع

  للإدارة التقديرية السلطة تعريف
 

 أيضا يمنحها المشرع رسالتها،فإن لأداء تحقيقا داللأفر ملزمة قرارات تصدر أن للإدارة كان إذا

 "التقديرية بالسلطة" الحرية هذه على ويطلق الأفراد و القضاء، حيال التقدير في كبيرة حرية

 فالسلطة.تقديرية سلطة تكون وقد مقيدة، سلطة تكون قد للإدارة المشرع يمنحها التي 2فالسلطة
 موقف إلى الأولى بالدرجة ترجع فإا ثم من و القانونية، القواعد بتطبيق يتصل أمر هي التقديرية
 سلطة أحد يملك لا بحيث جامدة صورة في صياغتها يتولى فقد القانونية القواعد سن عند المشرع
 أم قاضيا كان سواء تطبيقهايتولى  من يملك بحيث مرنة صورة في يصيغها وقد تطبيقها، في تقديرية

 .ذلك في تقديرية سلطة بأحكامها المخاطبين العاديين داللأفر أحد أم الإدارة رجل
 لوسيلة وأ الهدف، يحدد أنه والفرعية،أي الجوهرية الأمور تبيان إلى تشريعاته في يلجأ قد فالمشرع
 القانون أن أي الهدف هذا بإنجاز الكفيل بالتصرف الإدارة لقيام الملائم والوقت إتباعها، الواجب

                                                  
 106 ص 2003 .،سنة القاهرة ط،جامعة-ب ، )مقارنة دراسة( تطبيقية وضمان المشروعية مبدأ أبوزيد، الحميد عبد محمد1

 213ص ، 2003 الإسكندرية، ط،-بالمعارف، منشأة الإدارة، أعمال على والرقابة داريالإ القضاء الدين، جمال سامي2
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 وبالتالي نشاطها مباشرة في إتباعه عليها يجب الذي السلوك أو النهج للإدارة يبين الذي هو هنا
 إصداره أركان توافرت والذي المطلوب القرار بإصدار ملزمة فهي مقيدا اختصاصها يكون

 1.المطلوب القرار بدل آخر قرار إصدار تستطيع لا أا كما.وشروطه
 بتحديد هو نشاطها،فيكتفي مباشرة في الحرية من كبيرا قسطا للإدارة المشرع يترك قد ولكن
 هذه معرفة على أقدار عملها تحكم الإدارية،لأا السلطة لتقدير الجزئيات تاركا العام الإطار

 الوقت اختيار أو عنه الامتناع أو التصرف على الإقدام على حرة تكون التفصيلات،فالإدارة

 .شكله أو محله تحديد في أو له مالملائ السبب أو للعمل المناسب
 اختيار في التصرف، عدم أو التصرف في الإدارة حرية للإدارة التقديرية بالسلطة يقصد سبق مما

 .القانون تطبيق إطار في ذلك يتم أن ىعل المناسب الوقت و ،قرارال
 الاختيار ةلحري الإدارة إعمال حق كذلك وهي قراراتال إصدار ملاءمة في التقدير حرية هي وقيل

 أن يقال الشؤون من شأن في التصرف حرية للإدارة القانون يترك فعندما الاختصاصات ممارسة في
 نحو على إلا تتصرف أن تستطيع فلا ما أمر في حريتها قيد إذا أما الشأن هذا في تقديرية سلطة لها

 .مقيدا اختصاصا يكون الأمر هذا في اختصاصها فإن معين
 واختصاصاا نشاطها ممارسة في التصرف حرية من قدرا الإدارة تمتلك أن هي التقديرية فالسلطة
 حرية واطلاق معين،إلزامي  نحو على التصرف وجوب القانون عليها يفرض أن دون ا المنوطة
 ممارسة حسن إلى يؤدي ما ،وهذا الابتكار ،و الإبداع روح غرس على يعمل للإدارة التقدير

 2.الإدارية الوظيفة

                                                  
1
 31،ص 2011 دمشق، جامعة راتمنشو ط،-،بالإدارة أعمال على القضائية، والرقابة الإداري القانون طلبة، االله عبد 

2
 54 ص ، 2004 الإسكندرية، .ط،-الجامعي،ب الفكر ارد ،الدولة مجلس وتنظيم المشروعية ومبدأ الإداري القضاء إمام، عبده محمد محمد 
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 تمارس حينما العامة الإدارة ا تتمتع التي الحرية بأا" فيعرفها شنطاوي خطار علي الدكتور اأم
 من نوع عن عبارة بأا التقديرية السلطة تظهر ،وذا ا أنيطت التي ،والصلاحيات الاختصاصات

 ."1العامة للإدارة ا المسموح التصرف حرية من هامش أو الحرية

 "الإداريةالإجراءات  ملاءمة مدى تقدير سلطة" بأا التقديرية السلطة فيعرف2 هوريو موريس أما

 تباشر كي للإدارة المشرع يتركه الذي الحرية من القدر هي":بأا لوبادير دي الفقيه ويقول

 ."وجه أتمم على الإدارية وظيفتها
 السابقة الفقهية عريفاتالت نطاق عن التقديرية للسلطة الجزائري الإداري القضاء تعريف يخرج ولم

 في تماما حرة الإدارة تكون أن هي":بأا "أبركان فريدة"ئريزاالج الدولة مجلس رئيسة عرفتها فقد
 تقدير على قادرة فهي شرط لأي خاضعة تكون أن وبدون ذلك أو الاتجاه هذا في التصرف
 3قرارها ضوئها في تتخذ التي الشروط

 حيث من الحرية من معين قدر للإدارة يترك عندما تتجلى يريةالتقد السلطة فإن سبق ما خلال من
 والمقتضيات والمعطيات للظروف، مراعة شروطه، توافر رغم عدمه من قرارال اتخاذ بين الاختيار
 عدة الإدارة تمنح عملية راتاعتبا إلى تستند إنما التقديرية السلطة فإن ثم بالإدارة،ومن السائدة

 معايشة للقاضي يمكن ولا مسبقا، يتصوره أن المشرع يستطيع لا الذي عالواق لمواجهة راتاختيا

 .4وتفاصليه ملابساته،
 يستنكره، ،والآخر الإدارية الكفاءة ،وهو يستلزمه احدهما راناعتبا التقديرية السلطة أمر ويتنازع
 بوظيفتها الإدارة قيام حسن بأن الإدارة علم مبادئ تقضي ناحية فمن الفردية الحقوق في ويتمثل
 اختصاصاا، ممارسة في راداإ باستخدام لها يسمح التقديرية السلطة من بقدر تمتعها يتطلب

                                                  
1
 61 ،ص 2008 عمان الأولى، الطبعة ، والتوزيع للنشر الثقافة دار الأول، الإداري،الجزء القضاء موسوعة شنطاوي، خطار علي  

2
 48،ص 1999 ، عمان ، الأولى الطبعة للنشر، وائل دار المظالم، وقضاء الإداري القضاء القيسي، حمود علي إعادة 
 37ص ، 2002 الجزائر، ، 01 العدد الدولة، مجلس مجلة ،للإدارة التقديرية السلطة على الإداري القاضي رقابة أبركان، فريدة3
4
 17،ص 2005 ، عنابه ،ط ب ، والتوزيع للنشر العلوم دار الإدارية، المنازعات في الوجيز ،بعلي الصغير محمد  
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 لا دقته زادت و شموله بلغ مهما القانون أن إذ به، تحتك الذي والواقع يتفق بما القانون وتطبيق
 الحالات ىعل انونالق تطبيق أن كما لها، حصر لا بجزئيات الإلمام أو شئ بكل الإحاطة على يقوي

 وشل جمودها إلي الإدارة حرية تقييد في المبالغة وتؤدي والتدبر، الفكر، تشغيل يقتضي الفردية

 .اللائق النحو على لمهامها أدائها وعدم بل، فعاليتها وتقليل حركتها

 مقيدة الإدارة سلطة تكون عندما يتحقق الفردية والحريات الحقوق، ضمان فإن أخرى ناحية ومن
 استخدامها وسوء تعسفها من الفرد ينجو بحيث دقيقة بطريقة سلوكها يحكم الذي للقانون اضعةخ

  .1لسلطتها

  للإدارة التقديرية السلطة أساس -أولا
 والعملية الفنية و القانونية، الأسس و ،المبررات هو للإدارة التقديرية السلطة فكرة بأساس المقصود

 بانتظام بوظائفها للقيام والملاءمة التقدير، حرية من قدرا ةالمختص السلطات إعطاء تستوجب التي

 .إطرادو
 يحيط أن يمكن لا فالمشرع القانونية النصوص سن عند أساسها تجد للإدارة التقديرية السلطة إن
  ميدانيا،  الأقرب أا من إعتبارا الحرية من بقدر الإدارة لجهة يعترف نجده لذلك الوقائع جملـبم

  .2بالنص المشمولة غير وبالمسائل الجديدة بالمعطيات ماعل الأكثر و

 التقديرية السلطة حدود - ثانيا

 التي الحالات مجموع السلطة،أي هده فيها تظهر التي الحالات للإدارة التقديرية السلطة بحدود يقصد

 3مقيدة الإدارة فيها تكون لا التي الحالات تقديرية،وهي بسلطة فيها الإدارة تتمتع
 ذلك في حريتها فإن يريةتقد سلطة من مالها بمقتضي العمل في التصرف حرية للإدارة كان إذا

 المشروعية حدود تحدها بسلطة بل تحكمية بسلطة تتمتع لا الإدارة أن مطلقة،ذلك ليست

                                                  
1
 49،48،ص 2010 الإسكندرية، ط،-الجديدة،ب الجامعة دار ،داريالإ القضاء الحلو، رغب ا ماجد 

2
 48 ص ، 2007 ئر،االجز ط،-ب والتوزيع، للنشر جسور ،الإداري قرارال ، بوضياف عمار  

3
 73ص ،الإداري القضاء موسوعة ،سابق مرجع شنطاوي، خطار علي 
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 داخل النشاط اذه تمارس أن عليها نشاطها،فإن مباشرة في الحرية للإدارة كان إذا أنه بمعني.المختلفة
 في تتمثل التقديرية السلطة فحدود باطلة أعمالها عدت لاإ و تجاوزها يمكن لا معينة وحدود قنطا

 .تجاوزها وعدم إحترامها الإدارة على يجب التي المشروعية أوجه
 وتعني الحركة في أكثر مرونة وتعني الاختيار، في للإدارة أكثر حرية تعني التقديرية فالسلطة إذن

 الإدارة فسلطة.الإداري التصرف أو القرار عناصر بعض على القضائية الرقابة من محدودا قدرا أيضا
 أو تفرض التي الظروف متطلبات وتقدير الأمور لموازنة أمامها اال إفساح إلي يهدف التقديرية

 التصرف هذا يكون حدى،حتى على ظرف لكل الملائم التصرف نوع اختيار وبالتالي عليها تعرض

 .إليها الداعية للحاجة المناسبة الغايات ،و للأهداف امحقق النهاية في
 أعمالها مختلف خلال من مناسبا تراه ما اتخاذ في التقديرية السلطة هذه الإدارة منح كان فإذا

 الإدارة ،فمنح مقيدة محدودة بسلطة القانون تنفد صماء آلة مجرد أا على تصور لا حتى القانونية
 مبدأ بذلك ويصبح رقيب، بلا سلطتها ،وتعمل العنان لها يترك نأ أبدا يعني لا السلطة هذه

 طبقا تكون أن يجب المادية أو القانونية أعمالها جميع أن معني،بل دون الإدارية المشروعية
 سبب، من شروط ،و أركان من الصحة متطلبات فيها تحترم أن يجب قراراا كل أن للقانون،أي
 القضاء لرقابة خاضعة ذلك فوق وهي وغيرها، ف،د،وه إجراءاتو ، ،وشكل ومحل واختصاص،

 .1المشروعية لمبدأ ضمانا

 الفرع الثاني

 للإدارة التقديرية السلطة على الملاءمة رقابة

 تخضع الإدارة فإن مقيدة الإدارة سلطة كانت فإذا الإدارة سلطات بطبيعة القضاء رقابة ترتبط
 أما مشروع غير تصرفها يجعل عليها المفروضة لحدودا عن جانبها من خروج فأي المشروعية لرقابة

                                                  
1
 2010 بسكرة،سنة خيضر محمد جامعة التشريع، حركة على وأثره القضائي ادالإحته مخبر مطبوعات ومنازعتها، الإدارية الأعمال الدين، عزري 
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 وهي القضائية الرقابة أساليب من أخر لأسلوب تخضع الإدارة فإن تقديرية الإدارة سلطة كانت إذا

 .الملاءمة رقابة
 مدى حيث من التقديرية لسلطتها استعمالها حالة في الإدارة مراقبة سلطة للقضاء القانون خول فقد

 لمبدأ ضمانا اذحدثت،وه التي والقانونية المادية، الوقائع مع المستعملة الوسائل وتناسب ملاءمة،

 .التقديرية سلطتها استعمال في ،وتتعسف الإدارة تتعدي لا ،وحتى المشروعية
 إلى  يضطرنا ما اذوه الملائمة لرقابة التقديرية الإدارة سلطة تخضع أن الضروري من يبدو هنا ومن

  ؟1الرقابة هته معنى في البحث

 للإدارة التقديرية السلطة على الملاءمة رقابة تعريف -أولا

 الإدارية،قرارات ال ملاءمة على قضائية رقابة وجود إنكار سبيل في جهوده أقصى الفقه بذل لقد
 باعتبار الملاءمة إطار عن بعيدا ،ومقتضياا المشروعية لحدود وفقا قراراتال هذه على الرقابة وتفسير

 الإدارة إطار في تدخل واقع مسألة فهي السيئة، الإدارة أو الجيدة بالإدارة تتصل مسألة هي لاءمةالم أن

 الإداري،وبالتالي القانون الرشيدة،وليس الإدارة مسائل من مسألة أا أي القانوني ،وليس الفني بمعناها

 .تصرفاا ملائمةى مد غيرها دون تحدد بأن وحدها الإدارة ا تختص

 التي قراراتال مجموعة نطاق في الاختيار في أساسا تتمثل الإدارة عملية أن"فالين الأستاذ يقول هذا وفي

 القاضي سمح واذا العام الصالح احتياجات مع غيره من أكثر يتفق الذي قرارال ذلك قانونا اتخاذها يتم

 بدرجة العام الصالح تخدم لا أا يقدر التي قرارتال إلغاء ،و هذا تقديرها في الإدارة جعةرابم لنفسه

 .الإدارة على رئيسا وانما ، إداري قاضي يصبح لا الفرض هذا في كافية،فإنه

 القاضي نأ"بالقول عادة الإداري القانون فقهاء عنها يعبر التي هي سابقا المذكورة راتالاعتبا هذه

 لتقدير التعرض دون قراراتال مشروعية فحص على يقتصر أن يجب الإلغاء ىدعو في الإداري

 2ملاءمتها

                                                  
1
  44 ص 2013 بسكرة خيضر محمد جامعة الحقوق،  في الماستر شهادة نيل مقتضيات من مكملة مذكرة ،للإدارة التقديرية السلطة على الملاءمة رقابة مبدأ مزوزي، فارس  
2
 72 ص 1971 ط،القاهرة­ب ، العربية النهضة دار ، الإلغاء ودعوى الإداري قرارال في السبب فكرة العال، عبد حسين محمد 
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 أهمية يقدر بأن استثناءا لنفسه وسمح استثناءات السابقة القاعدة ىعل أورد قد الإداري القضاء أن غير

 يمكن هنا التقديرية،ومن سلطتها ظل في الإدارة أصدرته الذي قراروال ملاءمتها في وينظر الوقائع

 لما بالنظر معينة حالة أو معين لمركز التصرف موافقة ىمد إلى تنظر عملية بأا":الملائمة رقابة تعريف
 "1المكان و الزمان راتاعتبا من الحالة هذه أو المركز هذا يحيط

 مضمون مع تناسبها ىمد السبب،و لركن المكونة الوقائع لأهمية القاضي رقابة هي الملاءمة فرقابة

 عن التساؤل  يطرح ،هناقرارال ةخطور درجة يراقب الإداري القاضي أخر بمعني الصادر،أو قرارال

 ؟2قرارال خطورة درجة مع أهميتها درجة في متناسبة للسبب المكونة الوقائع

 للإدارة التقديرية السلطة على الملاءمة رقابة أساس - ثانيا

 الفنية ،و القانونية الأسس ،و تراالمبر للإدارة التقديرية السلطة ىعل الملاءمة رقابة بأساس المقصود

 .للإدارة التقديرية السلطة على رقابة فرض إلى الإداري القضاء دفعت التي يةالعمل

 التي الإدارة أعمال لمراقبةل يتدخل أن له يحق لا القاضي أن يرى الأمر بادئ في السائد رأيال كان فقد

 يسول المشروعيةبمراقبة  مكلف القاضي أن قاعدة من انطلاقا وذلك التقديرية سلطتها إطار في تندرج

 أن الممكن من كان والتي رقابة دون التقديرية سلطتها تمارس الإدارة فإن لذلك الملائمة،وتبعا قبةابمر
 أن له يمكن لا فالقاضي السلطات بين الفصل لمبدأ تحقيقا بذلك ،وحدودا قيودا المشرع عليها يفرض
 3المشرع مقام ويقوم يتدخل

 مطلقة ليست فهي القضائية للرقابة تخضع للإدارة التقديرية السلطة وأصبحت تبدل رأيال هذا لكن

 وان ، المقيدة السلطة في الشأن هو كما فيها موجودة فهي منعدمة، ليست إليها بالنسبة والرقابة

 .حالة كل في مداها اختلف

                                                  
 108،ص 2003 ، الإسكندرية ، الثانية الطبعة ، المعارف منشأ ، الإدارية الدعاوي ، الدين جمال سامي1
 207،ص 2003 ، بيروت الحقوقية، الحلبي رت ا منشو ، الأول الكتاب ،الإداري القضاء الوهاب، عبد رفعت محمد2

3
  839. ،ص 1978 سنة ، مصر الثالثة، الطبعة شمس، عين مطبعة ،السلطة استعمال في التعسف نظرية الطماوي، محمد سليمان 
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 تحقيق هو تصرفاا من الغرض يكون بأن التقديرية السلطة مجال في حتى مقيدة الإدارة تكون وبذلك

 الحكم للقضاء وحق السلطة استعمال إساءة بعيب معيبا قرارها كان عنه انحرفت فإذا لعام،ا الصالح

 .بإلغائه

قرارات  ومطابقة الغاية:هما أساسين إلى التقديرية الإدارة سلطة على رقابته بسط في القضاء استند وقد
 قرارال يكون أن وجوب من القضاء قرره فيما الأول الأساس ويكمن العامة، القانونية للمبادئ الإدارة

 أصدرت ،بأنقرارها في الغاية تلك الإدارة استعملت التشريع،فإذا استهدفها التي للغاية مطابقا الإداري

 رافالانح بعيب مشوبا قرارال بصلة،كان الغاية لهذه يمت لا أخر باعث أساس على قرارال

 لسلطتها الإدارة مباشرة ىعل عاما قيدا ليكون فاالانحر عيب استحدث قد بالسلطة،فالقضاء

 .1معيبا  العام الصالح  المشرع حدده الذي غير غرضا يستهدف قررا كل اعتبار التقديرية،ومؤداه
 صدرت التي الأعمال تلك سواء الإدارة أعمال جميع تقريبا تشمل القضائية الرقابة أن يتضح سبق مما

 رقابة فرض أساس في يرجع والتي التقديرية، السلطة إلى المستندة الأعمال أو المقيدة السلطة ظل في

 حرياتو لحقوق، حماية وهذا التقديرية السلطة من التضييق على القاضي عمل إلى عليها الملاءمة

 .العام للصالح وحماية ،الأفراد

 الثاني لمطلبا

 الإداري قرارال في التقدير جوانب على القضائية الرقابة

 التقدير بـجوان بحسب التأديبي قرارلل المكونة العناصر على اتساعاو ضيقا القضائية الرقابة فاوتـتت

 جوانب فيها تنعدم تكاد التأديبي رارقال في عناصر هناك أن العناصر،ذلك تلك تصاحب التي التقييد و

 فيها ىتتجل التأديبي رارقال في أخرى عناصر هناك بينما الغرض و الشكل، ،و، التقدير،كالاختصاص

 جوانب على القضائية الرقابة مدى على المحل،وللوقوف ،و السبب كعنصري التقدير جوانب تماما

 :التالي النحو على الجوانب هذه بيان يتعين الإداري التقدير
 فرعين إلى المطلب هذا تقسيم خلال من

                                                  
1
 52،ص 1999 عمان، الأولى، الطبعة ، للنشر وائل دار ،المظالم وقضاء الإداري القضاء القسي، محمود علي إعادة  
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 الأول الفرع

 التأديبي قرارال في التقدير جوانب

 الرقابة حولهما التأديبي،وتتمحور قرارال في داريالإ التقدير جوانب أهم المحل ،و السبب عنصر يجسد

 عملية في المعادلة طرفي يشكلان باعتبارهما الخصوص وجه ىعل التناسب عموما،ورقابة القضائية

 .يلعبه الذي الدور يوضح ما العنصرين هذين طبيعة إبراز في التناسب،ولعل

  .منهما رعنص كل تناول يتطلب الذي الأمر الإداري التقدير في كلاهما

  التأديبي قرارال في السبب عنصر -أولا
 لا التي المنطقية البديهيات من ذلك أن سبب،باعتبار الكون في حدوثه يجري شئ لكل يكون أن تحتمي

 قرارعليه،وال يقوم سبب قانوني تصرف لكل أن المسلمات من بات جدال،ولذلك شأا في يتصور

 .القانون أو الواقع حيث من سواء يبرره سبب له يكون أن يتعين قانونيا تصرفا بحسبانه الإداري

 الإلغاء أوجه على رامتأخ ظهوره رغم الإداري،وهذا قرارال في السبب عيب يحتلها التي للأهمية رافنظ

 الواجب الشروط  أيضا الفقه بين كما له مختلفة تعريفات تقديم حاول الإداري الفقه أن إلا الأخرى

 .1السبب عيب إلي تخلفها يؤدي والتي.ن،السببالرك هذا في توافرها
 على عرف الإداري قرارال في أساسي ركن يمثل والذي الإداري، قرارال أركان أحد السبب فباعتبار

 شخص إرادة ،و وعقلية ذهنية، عن ومستقلة بعيدة تقوم التي الخارجية الواقعة أو الأمر أو الفكرة أنه

 .2الواقعة هذه أو الأمر هذا اة معين إداري قرار اتخاذ إلى عه،وتدف تحركه التي الإدارية السلطة
 صدور ىعل سابقة قانونية أو واقعية حالة قيام هو"عموما، الإداري قرارال في السبب بعنصر فالمقصود

 له ذلك على بناءقرار ال اتخاذها الإدارة،وتجعل تدخل على مصدره،تبعث إرادة عن خارجة و ،قرارال
 سبب ىعل قرارها يقومأن  بضرورة الإدارة إلتزام في القانون،والسند أو الواقع حيث من واءس يبرره ما

                                                  
1
 310. ،ص التأديب مجال في الجريمة و العقوبة بين التناسب علي القضائية الرقابة ، لسابقا المرجع ، الجهمي سالم خليفة 

 133،ص 2004 الإسكندرية، الجامعي،ب،ط، الفكر دار ،القضاء ورقابة الإدارية قراراتال ، حمادة أنور محمد 2
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 لا سبب بدون الإدارة تدخل أن مؤداها منطقية قاعدة على bonnard"" الأستاذ يقول كما يبرره
 .عاقل رجل من يتصور

 في ينصرف حيث المدني انونالق في مفهومه عن المثابة ذه الإداري القانون في السبب مفهوم يتميز و
 أن إلا فيه يشترط و لا يلتزم، أن في للملتزم الدافع الباعث لىإ للسبب المدنية للنظرية وفقا.الأخير

 1العامة الآداب أو العام للنظام منافيا غير مشروعا،أي يكون
 في لهفا مراد باعتباره السبب على للدلالة الغرض تعبير يستعمل المدني القانون في أنه ويلاحظ

 موضوعي وجود لها واقعية أو قانونية أسباب أساس على للتصرف الدافع الباعث ما يراد ،حيثالمعنى

 .ذاتيه دوافع أو شخصية بواعث لأية النظر دون قرارال اتخاذ تبرر

 الغرض عنصر وبين المتقدم بالمعنى السبب عنصر بين الخلط عدم الإداري القانون مجال في يتعين اذوله

 وراء من تحقيقها إلى الإدارةى تسع التي النهائية النتيجة أو قرارال اتخاذ من الغاية إلي ينصرف ذيال

 .إصداره

 بأن القول يمكن ولهذا عامة، بصفة الإداري قرارال في عنه التأديبي قرارال في السبب عنصر يختلف ولا

 الموظف من إيجابي أو سلبي ددمح مادي فعل وقوع ثبوت في يتمثل التأديبي قرارال في السبب عنصر

 العقوبة،وتتواتر توقيع في التأديبية للسلطة مبررا بالتالي ،ويكون التأديبية الجريمة وصف عليه ينطبق

 كأي التأديبي قرارال إن" بقولها التأديبي اررقال في السبب تعريف على مصر في الإداري القضاء أحكام

 الموظف حق في قانوني أثر لإحداث الإدارة تدخل غيسو سبب على يقوم أن أخر،يجب إداري قرار

 .التدخل هذا تسوغ قانونية أو واقعية حالة قامت إذا إلا قرارلل سبب ثمة يكون ،ولاالجزاء توقيع هو

 يدفع الذي المبرر هو أو التأديبي للقرار الضرورية المقدمة النحو، هذا على السبب عنصر ويعد

  .راالقر بطلان إلى يؤدي عيب من يلحقه ما فإن ثم ،ومنعليه يقوم الذي لاتخاذه،والأساس

                                                  
1
 313،312،311ص .التأديب مجال في الجريمة و قوبةالع بين التناسب علي القضائية الرقابة ، السابق المرجع ، الجهمي سالم خليفة 
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 التأديبي رارالق في المحل عنصر - ثانيا

 صدوره،ذلك بمجردرار الق يحدثه الذي القانوني عام،الأثر بوجه الإداري قرارال في المحل بعنصر يقصد

 قانوني تصرف يوجد ولا قانوني تصرف الأول المقام في كونه القانونية أثاره حتما إداري قرار لكل أن

 فحواه هو ذاته،أو قرارال ومضمون جوهر، هو الإداري قرارال محل فإن أخري أثر،وبعبارة بدون عموما

 بما عادة قرارال يوصف له،ولهذا إصدارهاوراء  من أثره لتحقيق الإدارة رادة إ اتجهت الذي وموضوعه
 أو ترقية، ،أو تعيين قرار تأديبية،ويقال وبةعق توقيع تضمن إذا تأديبي قرار:مثلا أثر،فيقال من يتضمنه

 .ذلك من شئ ىعل ،وفحواه موضوعه في انطوي إذا نقل

 ،أو معين قانوني مركز بإنشاء إما الإداري،يكون قرارال في المحل عنصر يرتبه الذي القانوني والأثر

 العمل محل قانونيا،عن ملاع باعتباره الإداري قرارال في المحل عنصر يميز ما هو إلغائه،وهذا ،أو تعديله

 ،أو بالإنشاء سواء قرارال يحدثه الذي الأثر أن كما واقعية مادية نتيجة دائما يكون الذي المادي

 الإداري قرارال في المحل عنصر على الرقابة فإن وبالتالي منطوقه، في دائما يوجد الإلغاء،إنما ،أو التعديل

 .منطوقه لا مبرراتهو حيثياته تسلط التي السبب عنصر على للرقابة خلافا منطوقه، على تنصب

 يصدق ما وهو الإداري قرارال في المحل عنصر تعريف على مصر في الإداري القضاء أحكام وتجري

 الذي القانوني الأثر و إحداثه، إلى قرارال مصدر إرادة تتجه الذي المركز"بأنه التأديبي قرارال ىعل أيضا

 .إلغائها ،أو تعديلها أو معينة، قانونية حالة إنشاء هو الأثر اذوه.ومباشرة حالا عليه يترتب

 التي العمل علاقة إاء أو قطع هو فيه المحل عنصر موظف بفصل الصادر قرارفال ذلك على وترتيبا

 عامة بصفة القانوني والعمل الإداري قرارال في المحل عنصر فإن ثم الموظف،ومن وهذا الإدارة بين تربط

 فيه يتوفر أن يتعين قرارال في المحل عنصر وموضوعه،ولصحة قرارال مادة يكون لأنه بسهولة تمييزه يمكن
 :1شرطان
 ممكنا المحل هذا يكون أن: 

                                                  
1
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 أو القانونية الناحية من مستحيلا،سواء قرارال صدور على ترتيبه المطلوب الأثر يكون ألا بمعني

 يكون قرارال هذا ذلك،فإن قبل االله توفاه قد كان موظف بمعاقبة تأديبي قرار صدر إذا الواقعية،كما

 لم لأنه الانعدام درجة إلى قراربال ينحدر ما وهو ومستحيل ممكن،بل غير محل على لوروده باطلا
 .أصلا محل يصادف

 مشروعا المحل هذا يكون أن: 
 واعدالق ظل في قرارال عن ستولد الذي القانوني الأثر يرتب أن الجائز من المحل هذا يكون أن أي

 أو الفئة في أقدميته بتأخير موظف بمعاقبة تأديبي قرار صدر صدوره،فإذا وقت ا المعمول القانونية
 مما الدرجة أو الفئة في الأقدمية تأخير الأثر هذا محله،لأن في معيبا قرارال اذه كان يشغلها، التي الدرجة

 علي توقيعها يجوز التي التأديبية العقوبات قائمة بين من يورده لم المشرع دام ما قانونا ترتيبه يجوز لا

 .الدولة موظفي

 القانون،بمعناه مخالفة الإداري،عيب قرارال في المحل عنصر يلازم الذي المشروعية عدم عيب على ويطلق

 التي العيوب سائر عن المحل،وتمييزه عنصر ىعل ينصب الذي العيب لتخصيص الدقيق،وذلك الفني

 قبيل من أيضا اعتبارها العناصر،يمكن تلك تلحق التي العيوب أن إذ قرارلل الأخرى العناصر تصيب

 .العناصر تلك يحدد الذي هو القانون لأن الواسع بالمعني القانون مخالفة

 مصدرها،مكتوبة كان عموما،أيا القانون قواعد علي الإداري قرارال في المحل عنصر يرتكز أن ويتعين

 به تقوم فيما أحكامها ىعل الترول و مقتضاها، علي بالعمل الإدارية ةالسلط تلتزم التي مكتوبة غير أو
 .1بينها فيما التدرج مراعاة الميادين،مع مختلف في نشاط من

 ثمة يجعل الإداري،مماقرار ال في الغرض وعنصر المحل، عنصر بين دقيقا فارقا هناك أن إلى الإشارة وتجدر
 المحل،ليس عنصر في إحداثه إلىقرار ال مصدر إرادة تتجه لذيا الأخر أن ذلك بينهما التمييز في صعوبة

 تشكل النتيجة أن إذقرار ال إتخاده وراء من تحقيقها إلى قرارال مصدر يهدف التي النهائية النتيجة هو

 امباشر قانونيا أثارا الموظفين،يرتب أحد بحق الصادر التأديبي قرارفيه،فال الغرض عنصر أو قرارال غاية
                                                  

1
 321٬320٬319 ،صالتأديب .مجال في والجريمة العقوبة بين التناسب ىعل القضائية السابق،الرقابة مرجعالجهمي، سالم خليفة 
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 سير حسن ضمان فهي رارقال لهذا النهائية النتيجة أما،"عنصرالمحل"الموظف هذا على عقوبة توقيع هو
 هيقرار ال على مباشرة تترتب التي القانونية الآثار بأن القول يمكن لكذ،وب"عنصرالغرض"العام المرفق
 .همن الغرض البعيدة،عنصر وغايته ،قرارلل النهائية الأهداف تجسد بينما فيه المحل عنصر
 أي"قرارلل الفورية النتيجة بين المحسوس التمييز في يتمثل والغرض المحل، عنصري بين الفارق فإن وذا

 القريبة،بينما القانونية النتيجة هو المحل فإن ىأخر وبعبارة،"غايته أي"النهائية نتيجته ،وبين "مضمونه

 .رارقال من النهاية في بلوغها المراد الاجتماعية النتيجة هو الغرض

 الثاني الفرع

 التأديبي قرارال في والمحل السبب عنصري على القضائية الرقابة قيام مدى

 المشرع من عام توجيه شكل في دهاايرإ و ، الحصر سبيل ىعل التأديبية الجرائم تحديد لعدم بالنظر

 في عام كأصل.لها ةالمقابل التأديبية ،والعقوبات ئمراالج هذه بين كذلك الربط وعدم التأديبية، للأخطاء
 في والمحل السبب، عنصريى عل رقابته خلال من الإداري القضاء العامة،يقوم للوظيفة التأديبي القانون

 ،أو المادية الناحية من عدمه،سواء من تأديبية جريمة هناك كان إذا مما للتحقق فعال يبدو التأديبي قرارال

 الجريمة وخطورة جسامة مع را،ومقدا نوعا تتوافق الموقعة العقوبة كانت إذا عما فضلا القانونية

 :كالأتي ذلك نتناول الرقابة هذه قيام مدى على وللوقوف لا، أم المرتكبة

 القانوني وتكييفها الوقائع صحة ىعل الرقابة -أولا

 أم كان محدد،سلبيا مادي فعل وقوع ثبوت على أسلفنا كما  التأديبي قرارال في السبب عنصر يقوم
 عنصر على الإداري القضاء رقابة يجعل ما القانون،وهو نظر في تأديبية جريمة يشكل أن يا،يمكنإيجاب

 ما الفعل،فإذا لذلك المكونة للوقائع المادي الوجود صحة على بداية تنصب التأديبي قرارال في السبب
 السلطة أسبغته ذيال القانوني التكييف على للرقابة القضاء ماديا،انتقل الوقائع هذه صحة ثبوت تحقق

 لهاتين يلي فيما ،ونعرض عدمه من سليما التكييف هذا كان إذا مما للتأكد الوقائع تلك على التأديبية

 :حدى على كل الرقابيتين
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  للوقا المادي الوجود صحة علي الرقابة-1
 هذا ىعل رقابته يعمل فهو للوقائع المادي الوجود صحة على الرقابة بسلطة الإداري القضاء يعترف

 في استندت قد الإدارة أن ثبت فإذا المتخذ الإداري قرارلل المبررة الوقائع صحة من ليتأكد الجانب
 مبدأ يكون لكي يكفي لا فهنا؛1يلغي رارقال فإن المادية الناحية من صحيحة غير الوقائع إلى قرارها

 يمكن الإداري رارقلل إصدارها في الإدارة أساسهاى عل استندت التي الوقائع تكون أن محترما المشروعية

 قرارتال تلك كانت الا و واقعيتها أو الوقائع تلك صحة إثبات يجب بل القانونية الناحية من تبريرره

 .2السبب بعيب مشوبة لكوا للإلغاء ،وعرضه الشرعية عديمة
 الحلقة عام، بوجه الإداري قرارال عليها يقوم التي للوقائع المادي الوجود صحة على القضائية فالرقابة

 في الرقابة هذه ا مرت التي التاريخية حلاالمر في الخوض دون و السبب، عنصر على للرقابة الأولى
 الفقه، في المسلمات من الآن أضحت قد ةــالرقاب من الصورة هذه الفرنسي،فإن الدولة مجلس قضاء

 عما الإداري القضاء بحث في اختصارب تتجسد السواء،وهي ىعل المقارن و العربي، الإداريين القضاء و

 وجود لها كان إذا ما لا،أي أم فعلا حدثت قد رهاارقل أساسا الإدارة اتخذا التي الوقائع كانت إذا

 .عدمه من مادي

 من النوع هذا قضية في الفرنسي الدولة مجلس حكم ويعتبر "Kamina" على التقليدية الأمثلة أشهر من
 وظيفته من "كامينو"الدكتور بعزل رارق  صدور في وقائعها تتلخصالسبب،و عنصر على الرقابة

 أنه عليه أخد حيث فيه، يشارك كان جنائزي لموكب اللازم الوقار عراي لم أنه إليه نسب كعمدة،لما
 للمتوفى،وقد احتقاره يزعم للقبر كافية غير حفرة بحفر أمر المقبرة،ثم حائط في ثغرة من التابوت أدخل

 .المادية الناحية من صحيح غير سبب على المبني العزل قرار الس ألغي

 قرارال عليها ينبني التي للوقائع المادي الوجود صحة من التحقق على العربي الإداري القضاء ويحرص

 محكمة به قضت ما ذلك قبيل ،ومنالأولى حلقتها في السبب عنصر على رقابته طريق التأديبي،عن

                                                  
1
 201،ص 2003 ط،­ب ،ئرياالجز القضائي النظام في الإدارية للمترعات العامة النظرية ،عوايدي عمار 

2
 100ص  5ي ط ئراالجز ، الجامعية المطبوعات ديوان ،الإدارية المنازعات محيو، أحمد 
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 عهدته في عجز بحصول لاامه موظف على وقعت التي التأديبية العقوبة اءبإلغ بمصر الإداري القضاء

 المعسكر سقف سقوط نتيجة وتفتتها الأخشاب شم إلى رجعأ ذلك أن ثبت أن الخشب،بعد من

 .الصحة من أساس ىعل قائم غير العهدة في العجز وهو  أجله من عوقب ما يجعل عليها،مما

 بواجبات إخلال أي منه يقع لم للموظف،الذي الإداري السلوك على المأخذ انعدام يعتبر وهكذا

 الوجود لانتفاء للعقوبة بالتالي محل تأديبية،ولا جريمة ذلك يمثل مقتضياا،فلا على خروج أو وظيفته

 الوجود صحة على الإداري القضاء يباشرها التي الرقابة فإن المثابة لذلك،وذه المبررة للوقائع المادي

 :يلي مما التحقق إلي مضموا في تنصرف لوقائعل المادي

 تاريخ في الفعلية الناحية من المادي،وقائمة الوجود ثابتة قرارلل أساسا المتخذة الوقائع أن -1

 .وقوعها

 وقائع علي يرتكز الذي قرارال أن إذ غامضة ولا مبهمة محددة،غير الوقائع هذه تكون أن  -2

 .له سبب لا هلامج قرارا ،يعد عامة أو محددة،مرسلة غير

 1ظنيا لا يقينيا ثبوتا ،وثابتة صورية ولا منتحلة، غير جديدة الوقائع تلك تكون أن  -3
 تأديبيا،قد الموظف أجلها من المعاقب الوقائع كانت إذا مما الإداري القضاء يتحقق الأساس هذا وعلى

 الوقائع هذه بوتث يفرض ذلك،فإنه من فرغ ما فإذا المتقدم النحو على عدمه من بالفعل حدثت

 التأديبي قرارال في السبب عنصرى عل الرقابة من التالية الحلقة إلي قدما ،يمضي ماديا وجودها ،وصحة

 تلك علي التأديبية السلطة خلعته الذي القانوني التكييف سلامة على رقابته ببسط ،وذلك

 .عدمه من تأديبية جريمة قانونا تشكل كانت إذا مما الوقائع،للتحقق

                                                  
  228،227 ،صالتأديب مجال في الجريمة و العقوبة بين التناسب على القضائية الرقابة،سابق مرجع ،الجهمي سالم خليفة1
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 للوقائع القانوني التكييف علي لرقابةا-1

 استندت التي1للوقائع المادي الوجود على للرقابة الأولى العتبة عند الفرنسي الدولة مجلس يقف لم

 لتلك القانوني التكيفى عل رقابته بفرض وهي التالية الخطوة نحو تقدم بل اقرارا إصدار في الإدارة

 فإنه رارقال عليها بني أساسهاى عل التي المادية الواقعة قيام من القاضي يتحقق أن بعد وذلك الواقعة،

 أو معينة لحالة وصف المشرع يصرح قانوني،فعندما وصف من الإدارة بيه أتت ما جعةرام إلى ينتقل
 را قراب تدخلها وتستلزم الإدارة تصادف التي الوقائع ىعل الوصف هذا تطبيق محددة،فإن مادية لواقعة

 حالة إدارج هو التكيف عملية من فالمقصود ."للوقائع القانوني التكييف"مصطلح عليه لقيط الإدارية

 مشروعا دافعا باعتباره عليها المتخذ قرارال يعمل أن يمكن بحيث قانونية فكرة إطار داخل معينة واقعية

 .2لاتخاذه
 أو يسعي أن:مثال الإداري القاضي أو الإدارة ا القائم من التكيف عملية من تقتضي أنه حيث

 أقل و تحديدا، أكثر والتجريد بالعمومية تتسم التي القانونية القاعدة واعطاء بتخصيص للتواصل

 طريق عن بتجريدها القانون نص ىمستو إلى الفردية الواقعة يرفع أن ذلك بعد يحاول ثم عمومية

 .القانونية الناحية من اقعةالو تميز التي الصفات زاإبر على القول الجدوى عديمة الجوانب كل إغفال

 "رافقر الواقع و النص بين تطابق قيام إلى التواصل يمكن وبذلك  يناير 14 1916   في"
"KAMINO"  الوقائع ةـلمادي قاضيا بأنه اعترف الذي الدولة مجلس عن الصادر و كامينو قضية  

 في كان إن يبحث أن لوقائعا تلك ثبوت حالة في صلاحيته أن كما الوقائع مادية على رقابته تتم بحيث
 تصدر معينة واقعة الإدارة تكيف ما اكثير أنه حيث الإداري رارقلل مشروعا سببا تكون أن مضموا

 أو للوقائع الصحيح التكيف في قانوني خطأ إلى يؤدي ،مما3معين إداري قرار أساس ىعل أو طياا في
 تحكمها، التي التنظيمية و القانونية، القواعد مجموعةإلى  الثابتة الوقائع إسناد في الإدارية السلطات خطأ

                                                  
1
 131 ،ص 2007 الإسكندرية، ، المعارف منشأة الدولة مجلس وقضاء الفقه في الإدارية تاالقرار خليفة، المنعم عبد العزيز عبد 

  539 ص .2004، ةالإسكندري الأولى، الطبعة ،المعارف منشأة توزيع الإدارية، تار القرا إلغاء دعوى في الوسيط الدين، جمال سامي2
3
 38 ،ص 2006 الإسكندرية، .والتوزيع،ب،د، للنشر هومة دار ،"المشروعية وسائل"الإدارية المنازعات ملويا، أث شبح بن لحسن 
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 والثابتة القائمة، الوقائع بخصوص والتنظيمية القانونية الوقائع هذه تفسير عملية في الخطأ وكذلك

 وبيان يحكمها، الذي القانوني النظام في تدخل حتى الوقائع ،وتجريد تعميم عملية في الخطأ وكذلك

 القانوني التكيف خطأ في الإدارة تقع قد بمعني القائمة،والثابتة القانونية أو اديةالم الواقعة بين التطابق

 صحيحة أسس من مستنبطة مؤسسة،وغير غير فتصبح مادية القانونية،أو الواقعة تلك بإسناد وذلك

 العيب هذا يتحقق أن يمكن كما قانوني خطأ في وقعت الإدارية السلطات فإن ومشروعة،ولذلك

 كخطأ:مثال الإداري قرارال هذا إصدار تم أساسه الذي الحقيقي السبب تكيف في الإدارة تخطئ عندما

 الخطأ مرتكب الموظف على الإدارة فتفرض الأولي الدرجة من فيكون المهني الخطأ تكييف في الإدارة

 ونويك ينتج للوقائع السليم القانوني تكيف في الخطأ أن نستنتج وعليه1الثالثة الدرجة من عقوبة

 بالطريقة الوقائع ،وتفسير ،وتكييف إسناد عملية في قانونيا خطأ الإدارية السلطات لارتكاب

 .المقررة القانونية النصوص و للأحكام، ،وطبقا الصحيحة

 للوقائع القانوني التكييف علي القضائية الرقابة من المقارن القضاء موقف - ثانيا

 الفرنسي القضاء موقف -1

 لهذا الرقابة ميدان في أدرج من أول بأن نجد للوقائع القانوني التكييف على ائيةالقض الرقابة مجال في

 1914الفرنسي عام  الدولة مجلس قضاء في جاء كما الرقابة من جزءا يشكل بدوره الذي و العنصر،
 الأنظمة من وغيرهما المصري، و ،الجزائري القضاء من كل نجد ،كما"GOMEL"ة الشهيرفي قضية 

 .2الفرنسي القضاء ج وى خط على المقارنة

  المصري القضاء موقف-2
 القانوني،وفي التكييف سلامة من التأكد أجل من رقابته فرض على المصري الإداري القضاء اعتمد لقد

 حيث من العامة كالوظيفة المتعددة االات مختلف الإدارية،وفي تقراراال من نواحي عدة مست ذلك

 .وغيرها المعاش، على الإحالة ،و قالة،والاست ،والتأديب الترقية

                                                  
  208 ص .2003الحقوقية،ب،ط،الإسكندرية الحلبي للنشر هومة دار ،الإلغاء قضاء الإداري، القضاء ،الوهاب عبد رفعت محمد1
2
 ،عمان، الأولى الطبعة والتوزيع، . للنشر قنديل دار ، مقارنة تحليلية دراسة ،التشريعي العمل من الإداري القرار تميزسعيد، محمد دينال عماد سرداد 

  260 ص ، 2010
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 الجزائري القضاء موقف-3

 ذهب عما أحكامه تختلف ،ولم للوقائع القانوني التكيف على الرقابة بدوره الجزائري القضاء اتبع لقد

 الجزائري الإداري القاضي أن حيث أحكامه في ا يصرح لم كان وان الفرنسي، الدولة مجلس إليه

 غير من قرارال هذا يشوب الذي العيب أو الإلغاء سبب ذكر دون فيه المطعون قرارال بإلغاء ىاكتف

 النظام في للوقائع القانوني التكييف على التطبيقات أهم ،ومن بالسلطة فاالانحر أو القانون مخالفة

 الذي 29/12/1984بتاريخ  الصادر 37404 رقم الإدارية الغرفة قرار نجد الجزائري القضائي

 ،ومختلف المعنوية للأشخاص يعود العمومية المنفعة أجل من الملكية نزع أن قانونا المقرر من":فيه جاء

 الطريقة فان ثمة العامة،ومن للمنفعة للآجال فيها محدد هو لما طبقا معينة عمليات انجاز إطار في الهيئات

 الهيئات لصالح وليس، القانونية القواعد فائدة في العقارية العينية ،والحقوق راتالعقا اكتساب في

 الملكية نزع إجراء من المستفيد أن ىعل نص وزو تيزي ولاية والي قرارال قضية في أن حيث1ا المداولة

 قانوني خطأ ىعل اشتمل المداولة هيئة لصالح مقررة استفادة ىعل بالنص البلدي،فانه الشعبي الس هو

 .بالإبطال فيه نالمطعو قرارال إبطال استوجب لهم الحق من لذلك وكان

 استند حيث  الفلاحة وزير أصدره الذي ،و مماثلا قرارا حاليا )العليا المحكمة(الأعلى الس ألغي كما

 أنه إلا التأمين لإعادة المركزي الصندوق مواجهة في عقوبات لاتخاذ 01/10/1963المرسوم على

 الإستغلالات ضمن في تدخل لا أا إلا الفلاحي بالقطاع تتعلق الصندوق أنشطة من الرغم على

 انكأر  قرارال لهذا الأعلى الس إلغاء بالتالي و إليه، المشار المرسوم تطبيق الخطأ فمن ،وبالتاليالزراعية
 .للوقائع القانوني التكييف صحة عدم نتيجة

                                                  
1
 بسكرة، خيضر مدمح جامعة .الحقوق في الماستر شهادة نيل متطلبات من مكملة مذكرة ، الإداري قرارال سبب على القضائية الرقابة صورية، عثمان 

  121.120 ،ص2013
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  الثالث طلبالم

  التناسب علي للرقابة القضائية الوسائل
 كلا سنعالج وسائل ثلاثة خلال من الإداري قرارال في ناسبالت على رقابته الإداري القاضي يمارس

 :التالي النحو علي سيكون وذلك مستقل، فرع في منها

  الأول الفرع

 التقدير في الساطع الخطأ نظرية

 أنه الإداري،مفادها العمل على القضائية للرقابة جديدة معادلة حاليا الفرنسي الدولة مجلس يستعمل

 قرارال السلطة،فان هذه تمثل فيها متمتعة تكون التي الحالات في التقديرية سلطتها الإدارة تمارس عندما

 خاطئة،ولا قانونية أسباب على ماديا،ولا صحيحة غير وقائع على مرتكز يكون ألا يجب تتخذه الذي

 .السلطة استعمال في الإنحراف بعيب مشوبا يكون أن التقدير،ولا في ساطع خطأ على

 يحق كان إذا ما حول استفهام علامة تطرح كانت بتساؤلات الجديد الاجتهاد لهذا التمهيد تم ولقد
 مسألة أن ذلك.التقدير في أخطاء ترتكب أن التقديرية سلطتها ممارستها معرض في الإدارية للسلطة

  .الإداري القانون على نفسها تفرض التي المسائل أهم من هي للإدارة التقديرية السلطة

 أحد لسانى عل ورد ما الناحية،هو ذه الاهتمام على الأبرز الدليل أن"LAVBADERE"  و يرى

 الموضوع هذا إلى تطرق الذي"WADE"  البروفيسور راإنكلت في الإداري الفقه في الاختصاصين كبار

 "إرتكاب الأخطاء في )الإدارة(تورط أا التقديرية السلطة جوهر من إن"جهته من ،واعتبر
 فرنسا،يمكن في أيضا وكذلك،الخطأ على القدرة أي"pozer to error"  الإنكليزيةب أسماه ما مرددا

 وتبعا اال، هذا في ساطع خطأ في الوقوع إطلاقا لها يحق لا ولكن التقدير، تخطئ أن الإدارية للسلطة

 .تيالأ النحو على ،وذلك مضموا وبيان تعريفها، من لابد التقدير في الساطع الخطأ نظرية لأهمية



                                                              التأديبية القرارات علىضي الإداري رقابـة القا                                  :     الفصل الثاني
  

 

406 

  التقدير في الساطع الخطأ نظرية تعريف -أولا
 اته،بخطورتهذ  الوقت في يتصف الذي الخطأ أنه التقدير في الساطع الخطأ  BRAIBANTالفقيه يعرف

 1.العيب هذا بمثل المشوب الإدارية السلطة عمل مصير الإبطال يجعل مما وحتميته
 لها مسموح غير ،ولكنه ذلك في منازعتها لأحد يجوز لا ومهامها،و سلطتها تمارس أن للإدارة يحق إذ
 يشكل ما معرفة القاضي على سهلا ليس بأنه علما مقبولة غير أدبية زاتتجاو أو حماقات ترتكب أن

  .التقدير في ساطع خطأ

 و يرى  "COSTA"في الإدارة اقترفته القضاء،خطأ إلي بالنسبة هو التقدير في الساطع الخطأ أن 
 .للشك مكانا يترك لا واضحا يظهر ،الذيقرارها إنشاءها عند عللوقائ تقديرها

 للوقائع، القانوني التقدير في الجسيم ،و الواضح الخطأ بأنه الفرنسي الإداري القضاء أيضا عرفه وقد

 التي الحالات في التقديرية أو الإستنسابية سلطتها الإدارة تمارس عندما خصوصا القاضي لرقابة ويخضع

 إبطال التقدير في ساطع خطأ وبسبب المثال، سبيل علي تم السلطة،فقد هذه تمثل فيها متمتعة تكون

 القائد هذا الوطنية،لأن المكتبات على المشرف العام التفتيش جهاز في التجارية البحرية في قائد تعيين

  . للقيام المطلوبة المؤهلات يحمل لا الجديد

  ديرالتق في الساطع الخطأ نظرية مضمون - ثانيا
 إلى دفعته أسباب لها يكون وأن الإداري،لابد القاضي يوجدها جديدة نظرية أو عام مبدأ لكل نإ

 النظرية؟ هذه تحقق حالات هي التقدير؟وما في الساطع الخطأ بنظرية الخاصة الأسباب هي وضعها،فما

 التقدير في الساطع الخطأ نظرية وضع أسباب -1

 أن من تحققه التقدير،هي في الساطع الخطأ نظرية وضع إلى يالإدار القاضي دفعت التي الأسباب من
 على تقتصر إذ الفعالية وقليلة محدودة، رقابة هي الإدارية قراراتال إليها تستند التي الوقائع على رقابته

 تكييفها رقابة طريق من تقديرهاإلى  التصدي دون المادية الناحية الوقائع،من هذه صحة من التثبت

 مفهوم الشاذة،مبتدعا الحالات بعض في ذلك تصحيح على عمل الإدارة،لذلك جانب من القانوني

                                                  
1
 70،69،ص الإداري قرارال في التناسب علي القضائية سابق،الرقابة مرجع أبودان، نزار محمد مايا 
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 شرعية يعيب أن شأنه الخطأ هذا مثل أن راالوقائع،ومقر تقديرها في الإدارة ترتكبه الذي الساطع الخطأ

 المنطق،والتفكير حدود عن خارجا إليه المستند قرارال منطوق يجعل نتيجته،فهو الصادر قرارال

 مسائل بعض في غياا ،وخاصة ومعالجته الرقابة، في النقص مقاومة في أيضا منه ليم،ورغبةالس

 .التكييف

 ضوء فيه،على مبالغا تجريما الجزاء جسامة فيها تكشف التي الحالات في تحفظه من يخرج القاضي إن

 أعطيت التي مةالجسا للتجريم،ولكن قانونيا قابلة غير الأفعال أن يقرر لا والقاضي ىالدعو ظروف

 الجزاء في عيب إلى لذلك تبعا تؤدي التجريم في ومبالغة التقدير، في واضح خطأ باستنتاج له لها،تسمح

 .توقيعه تم الذي

 الساطع؟ الخطأ تحقق حالات هي هنا،ما نفسه يطرح الذي والسؤال

 التقدير في الساطع الخطأ نظرية تحقق حالات -2

 :حالتين في التقدير في الساطع الخطأ يتحقق

 من العامة قـالمراف شللى إ تؤدي قد الإدارة قسوة إن ،إذ الشدة في فراطإ هناك يكون عندما  - أ

 يعاقب أن التأديبية القرارات في مثلا يجوز فلا المسؤولية، تحمل عن واحجامهم الموظفين خوف طريق

 في مقبول غير وغلو، ظاهرة قسوة ذلك ففي الخدمة من بالفصل واحدا يوما عمله عن المنقطع الموظف
 1مشروع غير الإداري التدبير التقدير،يجعل

 إلى تؤديان قد بالخطأ ،واستهانتها الإدارة شفقة إن الشفقة،إذ في طاإفر هناك يكون عندما- ب   
 الوظيفية،فيصبح واجبام وبمجمل، هم برؤساء الاستهتار إلى ،و الواجب بأداء الموظفين استخفاف

 أيام حسم التأديبية تقراراال في مثلا يجوز فلا الشخصية ،ومصالحهم هوائهملأ مسرحا العام المرفق

 الشفقة، في إفراط ذلك إلخ،ففي....الرشوة أو الاختلاس جرم ارتكب موظف راتب من فقط قليلة

 المال ،وسيبان المعصية ،و الجريمة على تشجيع عامل الإداري التدبير تجعل الرقة في مقبولة غير وزيادة

 .العام

                                                  
1
 77ص ، الإداري القرار في التناسب ىعل القضائية الرقابة،السابق المرجعأبودان، نزار محمد مايا 
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 ونوعية سوابقه، كثرة الموظف سلوكيات بمجمل تتعلق التي التأديبية العقوبة على المشددة الأمثلة ومن

 للعقوبة المخففة الظروف عن الأمثلة ،ومكانه،ومن ارتكابه زمان المرتكب،وظروف لمسلكيا الخطأ

 .لسوابقا من ملفه خبرته،وخلو ،وعدم الموظف عهد وحداثة المخالفة أهمية التأديبية،قلة

 أو الغلو أن الحالتين،فكما في امؤمن الموظف على المفروضة العقوبة بين التناسب يكون أن يجب لذلك
 التأديبي قرارال فرض إذا ىأخر ذاما،وبعبارة القوة و أيضا،وبالقدر، قضائيا، مدان الشدة فيراط الإف

 مستوجبا يكون قرارال هذا نإلمسلكي،فا الخطأ أو الذنب خطورة مع تتناسب لا جدا خفيفة عقوبة

 .للإبطال

 الثاني رعـالف

 وـــالغل ةــنظري
 بين التناسب عاةابمر الإدارة زامالت بضرورة يتعلق فيما الفرنسي نظيره مسار ىعل المصري القضاء سار

 على الرقابة لىإ الإداري القاضي عمل فيمتد قرارال هذا الإداري،ومحل قرارال تخاذلإ المبررة الوقائع

 .للمشروعية كقاضي وظيفته حدود تتجاوز أن غير من التناسب هذا تحقق دىم

قرارات ال من العديد على التناسب مبدأ الفرنسي القضاء في المصري،كما القاضي ويطبق
 الموضوعات بعض جانب لىإ ،وذلك الإداري،وبالتأديب بالضبط المتعلقة تلك الإدارية،ومنها

 مجلس ج على مصر في الإداري القضاء محكمة سارت الإداري بطالض لى قراراتإ وبالنسبة.الأخرى

 الإدارة تقدير على رقابته القاضي ففرض .لرقابتها اال هذا في التناسب فأخضعت الفرنسي، الدولة

 المادي الوجود صحة على رقابته لىإ بالإضافة المتخذ جراءالإ مع ،وتناسبها ،وخطورا الأسباب صحة

 ميدان في التناسب بمبدأ الأخذ في الأسبق المصري الإداري القضاء كان القانوني،وقد ها،وتكييف للوقائع

 1الغلو نظرية خلال من وذلك التأديب،
 مضموا؟ يتجسد النظرية؟وفيما هذه هي فما

                                                  
1
 119،120،صالتأديب مجال في الجريمة و العقوبة بين التناسب علي ئيةالقضا الرقابة،سابق مرجعالجهمي، سالم خليفة 
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 الغلو نظرية تعريف -أولا

  

 في التناسب ىعل ابةللرق ممارسته نطاق في قانوني الغلو،كاصطلاح لفظ المصري الإداري القضاء ابتكر
 ،أو البين التناسب عدم الظاهرة،أو المفارقة الظاهرة،أو الملاءمة عدم عن التعبير به التأديب،ويقصد مجال

 تلك عليه تدل عنها،لما الموقعة العقوبة ،وجسامة التأديبية الجريمة خطورة درجة بين الصارخ التفاوت

 في التأديبية السلطة قبل من فيه المبالغ والتشدد تأديبيةال العقوبة توقيع في المدى تجاوز من اتالتعبير
 .التأديبيةالمرتكبة للجريمة المناسبة العقوبة اختيار

 يصدر التي الفكرة بترديد الغلو،اكتفاء لاصطلاح عام تعريف وضع على الفقهاء غالبية أمتنع وقد

 الإداريةرارات الق في شروعيةالم عدم وجوه بأحد إلحاقها القضاء،ومحاولة أحكام في جاءت عنها،كما
 في"جبر سلامة محمود" الدكتور ذكره ما ذلك الغلو،من تعريف الإداري الفقه بعض حاول بينما

 تحقيق المصري الدولة مجلس ا قضائية،استهدف أداة إلا ليس الفقهي الاصطلاح في الغلو"بأن رسالته

 التأديبية للسلطات الظاهر التناسب بعدم وبةالمش و السيئة، راتالتقدي ومقاومة فاعلية، أكثر رقابة

 أكثر رقابة الإداري،وممارسة التكييف بفحص الإداري للقاضي تسمح الغلو رقابة قائلا،بأن واستطرد

 حالات لىإ الوقوف لىإ يؤدي أن ذلك شأن الأخرى،ومن الرقابة وسائل تحققها التي تلك من عمقا

 ،والغلو ....التأديبي الجزاء الإداري،وبين الذنب بين العلاقة دتحدي للحد،في ،وااوزة السيئة التقدير

 يظهر الغلو في الجسامة جسيما،ووصف أو هراظا كان إذا إلا التناسب عدم على ينطوي لا المثابة ذه

 التناسب وانعدام التأديبي، زاءالج مدى فان ثم التأديبي،ومن زاءالتأديبي،والج الخطأ بين الفارق اتساع من

 التأديبية السلطات تراتقدي وضع تستهدف إذ الغلو الغلو،فرقابة قيام في التأديبي،يؤثر الخطأ ،وبين هبين

 من نىأد حد السلطات تلك على تفرض معقولة،إنما حدود في التأديبي الجزاء و التأديبي، الخطأ لخطورة

 .ااتقدير إجراء عند السليم ،والعقل المنطق
 المصري،وأخذها الإداري القضاء ابتكرها التي الفنية الأداة هو الغلو بأن القول يمكننا ذلك ضوء وعلى

 التأديب،من مجال في التناسبى عل رقابته ممارسة في ا عموما،ليتوسل العربي الإداري القضاء عنه
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 للهيئات التقديرية للسلطة حد وضع ذلك يكفي وهو التأديبي، اررقال في التقدير جوانب تقييم خلال

 الظاهر التناسب عدم أو الغلو من خاليا تقديرها يكون التأديبية،بأن العقوبة اختيار حرية في يبيةالتأد
 للقضاء الغلو،بالنسبة نظرية هي التأديب مجال في التناسب على الرقابة وسيلة أن سبق مما ويتضح

 ناحية من وغائيةناحية، من وسيلة فنية كأداة مزدوجا وراد تلعب والتي عامة، بصفة العربي الإداري

 .ىأخر

  الغلو نظرية مضمون - ثانيا
 هي الأسباب؟وما هذه هي فما وضعها لىإ القاضي دفعت أسباب النظريات من كغيرها الغلو لنظرية

  تحققها؟ حالات
  الغلو نظرية وضع أسباب-1
 بدورها المناسبة التأديبية المخالفات من نوع لكل المناسبة التأديبية ءاتاالجز تحديد في المشرع امتناع إن

 التأديبية سلطاا ممارسة في الإدارية الجهات بعض رافإس إلى ىأد التأديبية المخالفات من نوع لكل

 المتماثلة الأخطاء أو ذاا للأخطاء المناسبة زاءاتالج تقدير بينها،بصدد ما في الكبير التفاوت مع

 التأديبية المخالفة التناسب،بين عدم بمبدأ الأخذ أن مصر في العليا الإدارية المحكمة رأت أن عينها،فكان

 العدالة، مقتضيات من باعتباره إلغاءه توجب و التأديب راقر تشوب مخالفة هو عليها الموقع زاءالج و

 ،وأخذه الموظف مصلحة رعاية أن إذ الموظف مصلحة ،و العامة المصلحة تااعتبار بين التوازن واقامة

  .نفسه الوقت في العامة المصلحة قيقتح شأنه من المناسب ءابالجز

صراحة  فيه قررت الذي الشهير حكمها 1961نوفمبر11 في العليا الإدارية المحكمة أعلنت وعليه
 نوع و الإداري الذنب درجة بين الظاهرة الملائمة عدم أو الصارخة المفارقة أن"مرة ولأول

 .التأديبي قرارال مشروعية عدم لىإ يؤدي تناسبهما ،وعدم ،ومقدارهالجزاء

 جسامةى ومد المرتكبة، المخالفة أهمية بتقدير قيامها العليا،بعد الإدارية للمحكمة تبين إذا وبالتالي

 التأديبي الجزاء بإلغاء تقوم فإا ،المخالفة زاءالج بين ظاهرة تناسب عدم هناك بشأا،أن المتخذ راءالإج

 النظرية؟ هذه تحقق حالات هي ما ولكن مناسبا هرات الذي ءاالجز وتوقع بالغلو المشوب
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 الغلو نظرية تحقق حالات-2

 ء،إنمااالجز ختيارإ في الشدة في سرافالإ حالات على الغلو في العليا الإدارية المحكمة قضاء يقتصر لا

 لها أحكام عدة في جاء إذ ذلك بخصوص واضحة المحكمة كانت اللين،وقد في طاالإفر حالات إلى يمتد
 حمل عن العامة فقالمرا عمال إحجام إلى يؤدي القسوة في الشطط متن ركوب....."أن

 إلى يؤدي الشفقة في المسرففراط والإ الشدة، في الممعنة القسوة لهذه التعرض لمسؤولية،خشيةا

 انتظام يؤمن لا النقيض طرفي من فكل.اللين في المغرقة الشفقة هذه في واجبام،طمعا بأداء استهانتهم

 ".....التأديب من القانون إليه رمي الذي الهدف مع يتعارض وبالتالي امةالع فقاالمر

 :يأتي ما بالشدة متمثلا فيها الغلو يكون التي الأمثلة من و

 بعقوبة العليا الإدارية المحكمة قضت   مع العزل عقوبة من بدلا شهرين لمدة المرتب من الخصم"

 .1التأديبية لمحكمةا ا قضت التي المكافأة أو المعاش من الحرمان
 راتبال خفض يأتي ما الشدة إلى بالتالي المحكمة تدفع بالين،مما متمثلا الغلو فيها يكون التي الأمثلة ومن

 ."الفصل عقوبة لىإ شهريا جنيهات عشرة بمقدار

 قهتحق إيجابيا،بسبب تطبيقا الأمثلة هذه في الغلو قضاء طبقت قد العليا الإدارية المحكمة أن ىنر وهكذا
 ،علىىأقص وحد نىأد حد دائما هناك أن ذلك.فيه لين هناك كان أم زاءالج في تشدد هناك أكان سواء

 هناك أن المحكمة ترى لم حال في أما.الغلو بعيب مشوبا قراراها يصدر لا تجاوزهما،كي عدم الإدارة

 .سلبيا تطبيقا ةالنظري طبقت قد هنا وتكون الإداري، قرارال صحة فتقرر الإدارة، تقدير في غلوا

 الثالث الفرع

 راالأضر و المنافع بين الموازنة نظرية

 الصلة ذات االات في واسعة تقديرية بسلطة الإدارة تمتع من الفرنسي الدولة مجلس لاحظه لما نتيجة

 أيضا لاحظه لما وتحديدها،ونتيجة العامة المنفعة فكرة بتقرير يتعلق ما في ت،لاسيمااوالعقار بالأموال

 ذلك ىأد فقد الوضوح بعدم أو التحديد بعدم مرنة،تتسم فكرة ذاا العامة المنفعة فكرة أن من

                                                  
1
 95،94،ص الإداري قرارال في التناسب علي القضائية الرقابة ،السابق مرجع ، أبودان نوار محمد مايا 
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 الأخيرة هذه كانت متى خاصة لمصالح فحسب،بل العامة السلطات لمصلحة لا استخدامها لىإ بالإدارة

 فعةالمن غموض به قضائي،يزيل تعريف وضع عن المشرع سكوت عامة،وأمام منفعة تحقيق لىإ تؤدي

 هو وزايدة المت الإدارة سلطات مواجهة في فرادللأ الحماية من قدر لتحقيق تحديدها على العامة،ويساعد
 .ضرارالأ ،و المنافع بين الموازنة نظرية وضعلى إ الفرنسي الدولة مجلس دفع ما

 النظرية؟ هذه معنى فما

 والأضرار المنافع بين الموازنة نظرية تعريف -أولا

 السلبيات مع معين إداري لتدبير الإيجابية النتائج موازنة أو مقارنة"إا فرحات فوزت رالدكتو عرفها

 كان إذا أي سلبياته على إيجابياته رجحت إذا إلا شرعيا التدبير هذا يكون لا يخلفها،وبالتالي التي

 "إيجابيا رصيده

 راروالأض المنافع بين الموازنة نظرية مضمون - ثانيا

 العامة،عند للمنفعة الملكية نزع قرارات  بشأن التقليدي قضائه في الفرنسي لدولةا مجلس رقابة تقف

 المشروع لتحقيق الس تقدير فإن لا،ولهذا أم العامة المنفعة تحقيق العملية شأن من كان إذا ما حدود

 المحيطة لظروفا عن النظر ذاا،بغض في العملية لىإ ينظر أنه مجردة،بمعني بصفة يتم كان العامة للمنفعة

 هذه لتعلق المالية،وذلك أعبائه ،و المشروع بتكاليف الخاصة،أو بالملكية تلحقها التي رارالأض ،و ا

 تتجاوز لا العامة المنفعة قرارات على رقابته كانت الإدارة،وبذلك تقدير لمحض المتروكة بالملاءمة الأمور

 قرار عليها يقوم التي للوقائع المادي الوجود من التحقق على فقط تقتصر التقليدية،حيث الرقابة حدود

 .1الوقائع لهذه القانوني التكييف العامة،و المنفعة
 :الإداري القاضي يطرحها أسئلة ثلاثة خلال من تتم الموازنة فرقابة

 عامة؟ المنفعة يحقق الإدارة قبل من المقترح المشرع هل -1

                                                  
1
 151،صديبالتأ مجال في الجريمة و العقوبة بين التناسب علي القضائية الرقابة،السابق ،المرجع الجهمي سالم خليفة 
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 ا تطالب التي الملكية نزع عملية أن من التأكد مجرد السؤال،في هذا في القاضي دور ويتجسد
 الملكية، نزع رفض يتم سلبية الإيجابية كانت العامة،فإذا المنفعة تحقيق ىسو هدف من لها الإدارة،ليس

  .الثاني السؤال لطرح القاضي ينتقل العامة المنفعة ثبتت واذا مشروعة غير العملية كانت لاإو
 المزمع المشروع كان إذا ما يراقب القاضي أن بمعني لازمة؟ رتقبةالم الملكية نزع عملية إن هل-2      
 ملكيته،فالأرض ستترع الذي العقار موقع ذات في أقيم قد كان إذا إلا عامة منفعة يحقق لن إقامته

 كانت إذا واجبا ملكيتها نزع الكليات،يصبح إحدى في الجامعة لطلاب مدرجات لبناء مثلا المطلوبة

 ذلك وراء من يتحقق لن المبني،إذ هذا عن تماما بعيدة كانت إذا واجبا الكلية لمبني ةمجاور أو ملاصقة

 .عامة منفعة أية

 وقد معينة حالة في العامة المنفعة قبيل من يعتبر نفسه العمل أن يري قد الفرنسي الدولة مجلس نأ كما

 .ىأخر حالة في كذلك يعتبر لا
 في العامة المنفعة فكرة قبيرا يعد لم الإداري لقاضيا أن ذلك ،في"بطيخ رمضان" الدكتور ويري

 حدت المعطيات،التي و الظروف ضوء في الفكرة هذه قباير أصبح مطلقة،إنما أو مجردة ذاا،كفكرة

 .عامة منفعة بوجود القول لىإ بالإدارة

 تنفيذ شأن من يكن لم إذا نري أن يبقي إيجابية، الثاني السؤال عن الإجابة كانت حال في-3        
 الكلفة أو الخاصة الملكية على التعدي ناحية من مفرطة رارأض يرتب أن الخاصة الملكية نزع مشروع

 .تقدمها التي المنفعة إلي بالنسبة للعملية الاجتماعية ،و الاقتصادية

 قاضيال يعد لم عامة،حيث منفعة المتضمنة الإدارة قرارات ىالقضائية،عل الرقابة تطور قمة تتمثل وهنا

 في يندرج عاما،أو نفعا الإدارة،يحقق به تطالب المشروع،الذي كان إذا ما برقابة يكتفي معها الإداري
 الذي هو المشروع لهذا اللازم العقار كان إذا ما برقابة يكتفي يعد لم العامة،كما المنفعة مفهوم إطار

 قد التناسب رقابة إنBRAIBANT قال وقد الإدارة تدعيها التي العامة المنفعة الواقع في يحقق

 نطلق قضاء بواسطة التقديري الاختصاص مجال المسائل،إلى بعض في الأخيرة السنوات امتدت،خلال

 .راوالأضر المنافع زنة موا رقابة اسم عليه،عادة
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 بالموازنة التناسب، مبدأ بتطبيق يقوم الدولة مجلس إن فيقول ،"بطيخ رمضان" الدكتور لىإ بالنسبة أما

 رجحت فان.ياامز من المشروع يحققه ما اجتماعية،و ومساوئ تكاليف من الملكية نزع يتضمنه ما بين

 منها،فان المحتملة حتى العيوب و التكاليف، كفة رجحت واذا للإلغاء، محل هناك فليس يااالمز كفة

 .العامة المنفعة ملكية بترع الصادر قرارال يلغي الدولة مجلس

  الجديدة النظرية هذه جوهر هو التناسب مبدأ أنا ،معتبر"فهمي ىطفمص" الدكتور بذلك ويؤيده
 VILLE NVLLE ESTحكم أقامها التي الترجيح أو الموازنة عملية أن"الموافي أحمد" الدكتور ويلاحظ

 الإدارة سير حسن مقتضيات مراعاة ،وفرادالأ حقوق حماية:وهما أساسين اعتبارين فيها راعى قد

 قد الحكم الإداري،فان القاضي واجبات أهم هي الأمرين بين التوازن إقامة نتكا واذا .،ومتطلباا
  .ئهااإجر وكيفية الموازنة عناصر ببيان العملي التطبيق موضع الواجب هذا وضع
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 الفصل خلاصـــة

 مع العمومية فةالوظي مهام تكيف لى،إ 2006 لسنة العموميين للموظفين العام الأساسي القانون يهدف
 ،كما المستخدمة الدولة من جزء يعتبر الذي العمومية الوظيفة قطاع وحدة لضمان للدولة الجديد الدور

 من مأمن في تجعله الضمانات من مجموعة بمنحه الموظف صفة العمومي للعون يعيد القانون هذا أن
 الأخطاء يرتكب الذي لموظفا جعلت ضمانات القانون هذا ىأعط ،كماقرارالاست له ،وتحقق التعسف

لسنة  العامة للوظيفة الأساسي بالقانون المتعلق 06/03الأمر ظل في المشرع أقره ما وهذا تأديبه إلى

2006. 

 المتسمة التأديبية السلطات راتتقدي على رقابته ممارسة في ما يتوصل اللتين الظاهر، الخطأ و الغلو

 .القائمة بالجريمة مقارنة الموقعة العقوبة دارومق نوع، اختيار في وواضح صارخ، بتفاوت
 الوقائع، وخطورة أهمية على الرقابة لتشمل تدريجيا الإداري القاضي رقابة اتسعت كيف رأينا الأخير وفي
 .والتناسب الملاءمة على بالرقابة يعرف ما أو

 القضاء يتصد الضروري من وأضحى حتمية ضرورة الإدارة أعمال على الملائمة رقابة وأصبحت
 .التقديرية الإدارة وسلطات لأعمال الإداري

 بين الإداري القاضي توفيق بمدى يرن التأديب مجال في التناسب رقابة نجاح مدى بأن نجد وعليه
 .الضمان ومقتضيات الفاعلية راتاعتبا
 :يلي كما والتوصيات الملاحظات بعض سنورد إليها توصلنا التي الحوصلة هذه فبعد

 إجحاف يعد جزئيا أو كليا رتبته من الموظف حرمان إلى يؤدي عقابي جراءإ شرعالم إتخاد - 1
 أن والمشرع التأديبية السلطة ىعل لذلك الموظف عائلة لىإ أثره امتداد خلال من لكذو حقه، في

  .للموظف الاجتماعية الظروف عيراي و الإجراء  هذا يضبط
  .التأديب المج في التناسب مبدأ بتطبيق والانضباط تبني ضرورة - 2
 للإدارة يترك أن وجب لذلك التأديب مجال في التناسب يقدر أن وحده للمشرع يمكن لا  - 3
 .والتقدير الابتكار على الفرصة
  .اريةالإد وأجهزا الدولة داخل حتمية ضرورة الإدارة أعمال على الملاءمة رقابة تعتبر - 4
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 توصلنا و آنفا أثرناها دق  تيال الإشكالية على ةالإجاب من ا مناق التي المتواضعة الدراسة مكنتنا لقد    
   :يلي فيما نوردها والاقتراحات النتائج من جملة إلى بذلك

I. جالنتائ: 
 

 جميع حصر أساس على يقوم الذي التأديبية العقوبة شرعية مبدأ يقرها التي الكبيرة الحماية رغم_ 1
 في الشرعية مبدأ تحقق عدم فان منها بإحدى إلا الموظف عقاب جواز عدم وبالتالي ، العقوبات هذه
 والعقوبة التأديبية المخالفة بين الربط غياب وبالتالي التأديبية الجرائم حصر عدم في والمتمثل الثاني شقه

 ذلك كل ، المناسبة العقوبة اختيار في للإدارة التقديرية للسلطة مفتوحا بذلك اال وترك ، لها المناسبة
 . الإدارية الفاعلية مبدأ تغليب وبالمقابل الموظف لصالح المقرر الضمان مبدأ على جلي وبشكل أثر قد
 يكن لم ذلك أن الى التأديبية للإجراءات المنظمة النصوص من بكثير الجزائري المشرع إتيان رغم_ 2

 مراسيم صدور على نص الذي وبعد حتى ، الإجراءات لهذه واضحة قاعدة أي توجد لا حيث ، كافيا
 القاضي أداء من صعب الذي الأمر 03_06الأمر صدور إلا بعد  تصدر لم والتي الأمر لهذا تنفيذية

 .اال هذا في الإداري
 على تنص الأحيان من كثير في نجدها حيث الضمانات، لهذه المنظمة الإجرائية النصوص غموض _3

 .به القيام كيفية تحدد لا و الإجراء
 خلال من وذلك الضمان وعنصر الإدارية الفاعلية عنصر بين وازن قد الجزائري المشرع كان إذا_ 4

 مجالس إشراك أساس على القائم 59_85  المرسوم خلال من قضائي الشبه التأديبي بالنظام أخذه
 ذا الواردة القانونية النصوص تحليل خلال من أنه إلى التأديبية العقوبات اتخاذ في الطعن ولجان التأديب
 فيها يراعى االس هذه تشكيلة كانت ولو حتى لأنه ، الأخيرة هذه فعالية عدم نستنتج فإننا الصدد،

 تعيينهم يتم للإدارة الممثلين الأعضاء أن طالما يكفي لا ذلك نإف والموظف الإدارة الطرفين كلا تمثيل
 ومن جهة من هذا . الإدارات لهذه تبعيتهم يؤكد مما اللجنة لديها الموضوعة نفسها  الإدارة قبل من

 المسئول هو الرئيس هذا أن خاصة الأصوات تساوي حالة في الرئيس صوت ترجيح أخرى جهة
 على يقضي مما ، الإدارة لصالح دائما سيكون فصوته بالتالي و ، اللجنة لديها الموضوعة للهيئة الإداري
   الإدارة منح فان ذلك إلى بالإضافة مصداقيتها، ومدى اللجان لهذه المتساوي التمثيل مبدأ من الحكمة
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 هذا ، مصالحها تحقيق لأجل فقط الإجراء هذا اتخاذ إلى تلجأ يجعلها العضوية تقصير أو تمديد إمكانية
 إلى وهلة لأول يوحي بمفردها الداخلي نظامها بوضع اللجان هذه فقيام أخرى جهة ومن جهة من

 المعني الوالي أو الوزير على النظام هذا عرض ضرورة المشرع اشتراط أن غير ، استقلاليتها مدى
 هذا إلغاء على ستعمل الأخيرة هذه أن ذلك ، للإدارة اللجان هذه تبعية ويجسد يؤكد عليه للموافقة

 . مصالحها ذلك عارض كلما تعديله أو النظام
 أن نأمل كنا الذي و في الموضوع هذا في المتخصصة السابقة الدراسات تطرق ورغم فانه وللإشارة

 النصوص في الواردة الثغرات 03_06الأمر صدور أن غير الجوانب هاته  يالجزائرالمشرع  يتفادى
 عن أيضا يقال التأديب لجان عن يقال ما ونفس؛ ذلك يخص فيما جديد أي يضف لم أنه الى السابقة

 . الطعن لجان
 العام الموظف لصالح قررت جوهرية تأديبية كضمانة بالتحقيق القائمة الجهة في الحيدة مبدأ غياب_ 5

 نفس في الحكم و الخصم منها يجعل التأديبية المخالفات في بالتحقيق التأديبية السلطة قيام أن ذلك
 عنصر على الإدارية الفاعلية عنصر ستغلب الإدارة لأن ، التحقيق مسار على حتما سيؤثر مما الوقت

 الموظف لأن ذلك ، العام المرفق سير حسن ضمان أي فقط التنظيمي الجانب هو يهمها فما الضمان
 فمن ، التأديب حق تملك التي السلطة إلى الإدارية الناحية من خاضعا دوما سيكون بالتحقيق المكلف
 .حيدته على تؤثر أن إذن السهل

 وما المدنية المرافعات قانون في المعروفة اّلرد لآلية الجزائري المشرع تكريس عدم إلى أيضا بالإضافة هذا
 وفي حتى ذلك ، التحقيق عملية على تؤثر شبهات من أو بالموظف تلحق أضرار من ذلك عن ينتج
 .الشخصية ته ميولا جميع من مترها وجه أكمل على الإجراء ذا المحقق قام إذا ما حالة

 وموظفيها الإدارة بين تثور التي المنازعات بحسم كفيلة إدارية كضمانة الإداري التظلم أهمية رغم_ 6
 ذلك يعود إذ ،منه المرجوة الفائدة هذه يحقق لم الإجراء هذا أن نجد العملي الواقع إلى وبالرجوع فإننا
 من التظلم في بحقه إخطاره لعدم وذلك الإجراء ذا القيام في الموظف على الفرصة تفويت لسبب إما
 و سبق قرارات عن الإدارة تراجع يجعل مما الكافي بالوعي الإدارة رجل تمتع عدم إلى ،أو التأديبي رارالق
 أن الوكيل خيري إبراهيم محمد الدكتور قال وكما لأنه ذلك ، الخيال من ضربا مختارة طائعة اتخذا أن

 هذه حصف في الجدية التزامها عدم إلى يؤدي مما والإصرار المكابرة من بنوع التظلم تقابل دائما الإدارة
 راسخا إيمانا لها أن طالما جوانبه، كافة من التظلم فحص عناء نفسها الإدارة تكلف لا إذ ، التظلمات
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 الأسباب هذه فان وبالتالي ، اتخذته قرار عن الرجوع الأحوال من حال بأي يمكن لا و تخطئ لا بأا
 .الإداري التظلم فاعلية إضعاف إلى تؤدي أن شأا من كلها
 للجوء جوهري إجراء يشكل القديم المدنية الإجراءات قانون بموجب التظلم كان الجزائري التشريع وفي

 فقد الجديد والإدارية المدنية الإجراءات قانون وبصدور أنه ،غير حقه لاستفاء القضاء إلى الموظف
 وان ، القضائية الهيئات جميع أمام و الإدارية المنازعات لجميع بالنسبة جوازيا إجراءا التظلم إجراء أصبح

 هذا يسلك أن يريد لا لمن التقاضي إجراءات تسهيل في المشرع رغبة على يدل الجديد الإصلاح هذا
 .المشرع فعل ما وحسنا القضاء إلى اللجوء قبل أولا الإجراء

 فعالة ضمانة التأديب قرار مواجهة في العام الموظف على المشرع أقرها التي القضائية الرقابة تعتبر_ 7
 والقرارات عامة بصفة الإدارية القرارات من الكثير تشوب التي المشروعية عدم من الحد بإمكاا
  خاصة بصفة التأديبية

 شأنه من الموظف على الإثبات عبء إلقاء فإن ، التراع تسيير في إيجابي دور من الإداري القاضي تمتع
 لكلا القانونية المراكز تساوي لعدم نظرا وذلك ، حقوقه استيفاء في حظه من ويقلل كاهله يثقل أن

 .الطرفين
 الأحكام تنفيذ عن الإدارة امتناع في تتمثل القضائية الضمانات فاعلية على تؤثر أخرى إشكالية هناك *

 مؤسسة بإعتباره القضاء مكانة يزعزع أن شأنه من والذي ، العام الموظف لمصلحة الصادرة القضائية
 الجديد والإدارية المدنية الإجراءات قانون أن غير؛ القانون دولة بناء في ودوره ووزنه قيمته له دستورية

 المتقاضي يدي بين سلاحا بوضياف عمار الأستاذ قال كما وضع إذ اال هذا في قيم بإصلاح جاء قد
 الهائل العدد تزايد بعد خاصة ، القضاء أحكام تنفيذ عن امتناعها حال في الإدارة ضد يستخدمه

 والتي القضائية الأحكام تنفيذ عن الإدارة امتناع ظاهرة استفحال الشأن ذا المتعلقة الإدارية للقضايا
 إلى يؤدي أن عسى له استحداثه المشرع على نثني الذي الجريء الإجراء هذا بمثل مواجهتها يجب

 . الظاهرة هذه على القضاء
 القضائية القرارات إلى بالرجوع و أنه حيث التناسب لرقابة الجزائري الإداري القضاء تكريس قلة_ 8

   القضاء خلاف على التناسب عدم بسبب التأديبي القرار إلغاء فيه تم قد وحيدا قرارا إلا نجد لا الصادرة
 القضاء في الظاهر الخطأ نظرية إلى استنادا وذلك القرارات من العديد ألغيا اللذين والمصري الفرنسي
 الجزائري الإداري القضاء قبول على يدل الاجتهاد هذا نإ و القضاء في الغلو نظرية إلى و الفرنسي
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 التعليق بصدد وهو رمضان غناي الأستاذ قول حد وعلى المستقبل، في الرقابة من النوع لهذا ممارسته
 دائرة توسيع شأنه من لأن الأهمية غاية في هو الدولة مجلس اجتهاد أن في شك لا أنه القرار هذا على
 .قراراا إصدار في الإدارة بتا تتمتع التي التقديرية السلطة دائرة وتقليص الشرعية رقابة
 اعترت التي الثغرات بسد كفيلة اا نرى التي الاقتراحات من جملة الى توصلنا السابقة النتائج ضوء على

  : يلي فيما سنوردها والتي التأديبي النظام
II. رحاتالمقت: 

 

 يقابلها بما تأديبية مخالفة كل ربط هو التأديبية المساءلة محل المذنب للموظف الأساسية الضمانة إن_ 1
 قاسية لعقوبات توقيعها في التقديرية الإدارة سلطة من ديح أن شأنه من ذلك لأن مناسبة عقوبات من

 بوضع التأديبية الجرائم جميع حصر خلال من ذلك ويتم ، به التنكيل أرادت كلما وذلك الموظف على
 به معمول هو ما و ، المصري القانون في به معمول هو ما غرار على المخالفات هذه بمختلف لائحة
 حددت قد كبير مجتمع تمس التي الجنائية الأخطاء كانت إذا قيل وكما أنه حيث الجنائي اال في أيضا
 وهم ألا صغير مجتمع إلا تمس لا التي الوظيفية الأخطاء تحديد يمكن لا إذن فكيف الحصر سبيل على

 .الموظفين
 به معمول هو ما نحو على الإدارة به تلتزم التأديبية بالإجراءات خاص تقنين وضع تعجيل ضرورة _2
 التعديل صدور يتداركها لم التي -الإجراءات هذه قصور لتفادي وذلك الجزائية الإجراءات قانون في

 واضحة يجعلها واحد تقنين في الإجراءات هذه جمع فان وبالتالي -العامة الوظيفة لقانون الجديد
 عنه يترتب ما ، الموظف وكذلك الإداري القاضي و والمحامي و الإدارة رجل من لكل ومستساغة

 وعنصر الضمان منطق بين التوازن يحقق بما التحقيق مراحل مختلف في الإجراءات جميع سير تسهيل
 . الإدارية الفاعلية

 يختص أن نقترح ، فعاليتها عدم الدراسة أكدت والتي التأديبية للمجالس الموجه النقد تفادي_ 3
   على بالسهر الأخرى اختصاصه جانب 03_06 الأمر بموجب المستحدث للوظيفة الأعلى الس
 أن بمعنى ، التأديبية القرارات في الطعن يخص فيما وذلك الولائية و الوطنية اللجان أعمال وتوجيه مراقبة
  .للوظيفة الأعلى للمجلس تابعة اللجان هذه تصبح

 التناسب رقابة أضحت فقد التأديبية العقوبة مع الفعل تناسب بمدى تقاس الجزاء فاعلية أن طالما -4
 الفرصة له سنحت كلما بالتصدي الإداري قضاءنا نناشد لذلك ، حتمية ضرورة الإدارة أعمال على
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 من الرقابة هذه تحققه لما نظرا وذلك ، أمامه تعرض التي القضايا في الرقابة من النوع هذا بسط إلى
 . جزاءاا توقيع في الإدارة مغالاة على تقضي بأن كفيلة لأا الموظفين لحقوق أكبر حماية

 الجسيمة التأديبية المخالفات في الفصل صلاحياا من تكون متخصصة تأديبية محاكم إنشاء نقترح_ 5
 من خوفا للإدارة توقيعها يوكل أن ينبغي لا والتي ، والرابعة الثالثة الدرجة من عقوباا تكون التي

 . الموظف مصالح يضر بما الحق هذا استعمال إساءة
 أخذت التي الدول تجارب حققته الذي الباهر النجاح بعد ظهرت المحاكم هذه إنشاء إلى الحاجة وان

 ضمانة من المحاكم هذه رقابة تشكله لما نظرا وذلك ، والسعودية واليمن كمصر التأديبية المحاكم بنظام
 .الإدارة عن تماما ومستقلة محايدة جهة هي الجزاء بتوقيع سيقوم من لأن التأديب مجال في وفعالة هامة

 مشروعية إضفاء ولأجل التحقيق إليها المسند الجهة في المفترض الحياد بمبدأ المساس عدم لأجل_ 6
 التأديبية السلطة عن تماما مستقلة هيئة إلى التحقيق عملية إسناد نقترح ، ا ستقوم التي للأعمال أكبر

 نفسية في الطمأنينة وبث الإجراء لهذا أكثر مصداقية إعطاء لأجل وذلك ، الجزاء بتوقيع أصلا المكلفة
 .تحقيقات من بشأنه سيتم ما حيال المذنب الموظف

 مجلس عضو رد آلية على النص و الإجرائية النصوص في الكامن النقص تدارك إلى المشرع نناشد كما
 أو مثلا الموظف تجاه شخصي عداء كوجود الرد حالات من حالة أي توفر حالة في وذلك التأديب
 في به معمول الإجراء هذا فان وللإشارة ، ذلك غير إلى الرد محل للعضو شخصية مصلحة وجود

 من الكثير أقرت قد الجزائري التشريع فيها بما المقارنة الوظيفية التشريعات فمعظم ،الفرنسي القانون
 الفساد انتشار بسبب وذلك المهنية الأخلاقية بالقيم مشبعين إداريين وجود عدم أن غير ، الضمانات

 من عنه نتج وما والوساطة والمحاباة كالرشوة مشروعة غير ممارسات انتشار من عنه نتج وما الإداري
 .بالوظيفة لهم علاقة لا أشخاص تقليد

 الإداري التأديب مجال في الدولة مجلس اجتهادات حول تجرى التي والبحوث الدراسات تعزيز_ 7
   الموضوع لهذا أكبر إثراء لأجل وذلك
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 رسائل الدكتوراه .1

  1976أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة  .1
   1963دكتوراه،القاهرة، إسماعيل زكي،ضمانات الموظف في التعين والترقية،رسالة .2
أطروحـة  ) دراسة مقارنة ما بين التشريع الجزائري والفرنسي(بوزيان مكلكل،النظام القانوني للوظيفة العامة، .3

  .2001/2002لنيل شهادة دكتوراه دولة،جامعة الجيلالي اليابس،بسيدي بلعباس،السنة الجامعية 
ب، دراسة مقارنة بين النظرية و التطبيق، رسالة ثروت محجوب، دور النيابــة الإدارية في قضاء التأدي .4

  الطبعة الأولى،  1994الدكتوراه، جامعة عين شمس، 
  1967جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، رسالة الدكتوراه، جامعة القاهرة  .5

  .ت.دة،زهوة عبد الوهاب محمود، التأديب في الوظيفة العامة، رسالة الدكتوراه جامعة الإسكندري .6
 1978علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس  .7

  1989عمرو فؤاد أحمد بركات، السلطة التأديبية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس  .8

  1978جامعة عين شمس القاهرة ، طبعة ) رسالة دكتوراه( فؤاد بركات، السلطة التأديبية  .9
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  1983فهمي محمد إسماعيل عزت، سلطة التأديب بين الإدارة و القضاء،رسالة الدكتوراه جامعة عين شمس  .10

حسن، سلطة تأدب الموظف العام في القانون اليمني، رسالة الدكتوراه جامعة عين ـمحسن غالب عبد االله م .11
  1997شمس

الوظيفة العامة، رسالة الدكتوراه، جامعة محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن، الإجراءات الإحتياطية للتأديب في  .12
   1998عين شمس

 .1984محمد الطيب أحمد الهيكل،السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان،رسالة دكتوراه،عين الشمس، .13

   1967 –جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراه  –المسؤولية التأديبية للموظف العام  –محمد جودت الملط  .14
محمد مختار محمد عثمان،الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارات العامة،دراسـة مقارنة،رسـالة    .15

  . ط.س.دكتوراه،بجامعة عين شمس القاهرة ، دار الإتحاد العربي للطباعة،د
عين شمس  مليكة الصروخ، سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين الإدارة و القضاء، رسالة الدكتوراه جامعة .16

1983   
نوفان منصور عقيل، تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس  .17

2005  

 1976عاصم أحمد عجيلة، طاعة الرؤساء و حدودها، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة  .18

  ـاجستيررسائل الم .2
ر،مـذكرة ماجسـتير في القـانون،فرع الإدارة    إلياس بن سليم،الفصل التأديبي للموظف العـام في الجزائ  .01

  .2001/2002والمالية،جامعة الجزائر،الجامعية،
أمجد جهاد نافع عياش، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام دراسة مقارنة،رسالة ماجستير، جامعة  .02

  2007النجاح الوطنية في نابلس، كلية الدراسات العليا فلسطين 

 -القانون العـام –مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -دراسة مقارنة–القانونية للموظف بن ديدة نجاة،الحماية  .03
 -2005/2006جامعة الجيلالي اليابس،بسيدي بلعباس،السنة الجامعية،

خالد رشيد الدليمي، الإنحراف في إستعمال السلطة، دراسة مقارنة، رسالة الماجستير، كلية القانون، جامعة  .04
 1998بغداد ، 

،الجريمة الجزائية للموظف العام،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الوظيف العمومي،جامعة جيلالي طلحة نورة .05
 . 2006/2007اليابس،بسيدي بلعباس،السنة الجامعية،

 عام الأردنية، الجامعة ماجستير، رسالة ،مقارنة وتطبيقية نظرية دراسة -الإداري الحسني،التظّلم االله عبد .06

2001   
 عام طنطا، جامعة ماجستير، رسالة ."الإداري للتظّلم والموضوعية الجزائية الأحكام" :محمود محمد االله عبد .07

1994.  
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 العربية والإمارات الهاشمية الأردنية المملكة قوانين بين مقارنة دراسة -الإداري الخيلي، التظّلم خليفة محمد .08

 2009 عام الأوسط، الشرق جامعة ماجستير، رسالة المتحدة،
 الماجستير شهادة لنيل تخرج مذكرة ، للإدارة التقديرية السلطة على القضائية الرقابة العالي، عبد حاحة   .09

  2004 بسكرة، خيضر محمد ،جامعة

 ،جامعة الحقوق في الماجستير شهادة لنيل مذكرة ،التأديبي والخطأ العقوبة بين التناسب عفاف، ورقلي .10
   2013 .خيضر بسكرة محمد

  :العلمية قالاتالم -رابعا
أمال يعيش تمام، الدكتور عبد العالي حاحة، الرقابة على تناسب القرار الإداري و محله في دعوى الإلغاء، مجلة  .1

 2008منتدى القانوني، دورية تصدر عن جامعة محمد خيضر بسكرة العدد الخامس 

العامة العدد الأول مارس أيوب منصور الجربوع، ضمانات الموظف في مرحلة التحقيق الإداري، مجلة الإدارة  .2
2004  

بدران مراد،محاضرات في منازعات الوظيفة العامة،لطلبة الماجستير تخصص القـانون العام،جامعـة أبي بكـر     .3
  .2006/2007بلقايد،السنة الجامعية 

  2005بودريوه عبد الكريم، القضاء الإداري الجزائري، الواقع و الآفاق ،مجلة مجلس الدولة العدد السادس  .4
ة الفكر البرلماني ،العـدد  خالف عقيلة،الحماية الجنائية للوظيفة الإدارية من مخاطر الفساد،مقال منشور في مجل .5

13، 2006.  
رحماوي كمال، ضوابط تأثيم الموظف العام  في القانون الجزائري،الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  .6

 .03/1999، رقم    37و السياسية،الجزء
وق العربي، التطور القضائي لس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإدارة و مدى تأثر القضاء زر .7

 العدد الثامن ،–مجلة مجلس الدولة  –لجزائري ا ا

سليمان الطماوي،ضمانات الموظفين بين النظرية والتطبيق،مجلة العلوم الإدارية،الشعبة المصرية للمعهد الدولي  .8
  ،  1969،الصادر في أفريل01،العدد،11الإدارية،السنة للعلوم 

علي محمد بدير و الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي و الدكتور عبد المهدي السلامي، مبادئ و أحكام  .9
 القانون الإداري، مجلة القادسية العدد الأول الد الخامس 

التأديبية الصادرة عن الس الأعلى  غناي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات .10
   2005، 06للقضاء، مجلة مجلس الدولة العدد 

 ، 01 العـدد  الدولـة،  مجلس مجلة ،للإدارة التقديرية السلطة على الإداري القاضي رقابة أبركان، فريدة .11
          2002 الجزائر،

فضيلة الشيخ محمد بن فهد الدوسري،النائب المساعد بديوان المظالم، المملكة العربية السعودية، ورقة عمل  .12
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المملكة _ المنعقدة في عمان" الإجراءات  القانونية و الإدارية لإنضباط و تأديب الموظفين"مقدمة في ندوة 
  . 2007أفريل  16_ 14الأردنية الهاشمية، خلال الفترة 

 .عقلة شطناوي،علاقة الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية،الدليل الإلكتروني لقانون العربيفيصل  .13

ماهر الجبوري حول بعض إجتهادات مجلس الإنضباط العام في ظل قانون إنضباط موظفي الدولة و القطاع  .14
  2000بغداد  2مجلة العدالة العدد الأول السنة الثانية  1991لسة  14الإشتراكي رقم 

 الأحمد  نجم 03-الثالث العدد - 29 الد – والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة لةمج .15

   1967محمد عصفور، نظام تأديب العاملين في مفترق الطرق، مجلة العلوم الإدارية العدد الثالث  .16
  .الرابع محمد عصفور،طبيعة نظام التأديب،مجلة إدارة قضايا الحكومة المصرية،السنة الخامسة،العدد .17
محمد فاضل جبر، طعن القضائي كضمانة للموظفين في مواجهة سلطات التأديب، مجلة القادسية العدد الأول  .18

  2012الد الخامس سنة 

محمد لعقاب،المصالحة الوطنية الطريق نحو المستقبل،آراء رؤساء اموعات البرلمانية    في السلم  .19
 . والمصالحة،الدليل الإلكتروني 

 1973البصام، دور السلطة في الإدارة، مجلة العلوم الإدارية، طبعة ناجي  .20

نواف كنعان، تسبيب القرار الإداري كضمانة من ضمانات التأديب الوظيفي، مجلة علمية، جامعة مؤتة  .21
 1996الأردن، الد السابع العدد السادس 

مية الجزائرية، الملتقى الجزائري التونسي لعويسي عبد الوهاب، المنظومة القانونية الأساسية في الوظيفة العمو .22
  2005حول الوظيفة العمومية، الجزائر سبتمبر 

  :تشريعية و التنظيميةنصوص الال -خامسا
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة  02/06/1966المؤرخ في  66/133الأمر رقم .1

 .08/07/1966الصادر في 46،العدد03السنةالرسمية للجمهورية الجزائرية، 

المتضمن القواعد المطبقة علـى المـوظفين المتعاقـدين،     02/06/1966المؤرخ في  66/136الأمر رقم  .2
والمؤقتين في الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسـات والهيئـات العمومية،الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة      

  . 08/06/1966الصادرة في  36الجزائرية،العدد
،المتعلق بمجلـس المحاسـبة،الجريدة الرسميـة للجمهوريـة     17/07/1995،المؤرخ في 95/20الأمر رقم  .3

  .  23/07/1995،الصادر في39،العدد32الجزائريةالسنة
  ، المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية 27/02/2006المؤرخ في  06/01الأمر رقم  .4
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة  15/07/2006المؤرخ في  06/03الأمر رقم  .5

  .16/07/2006المؤرخة في  46الرسمية، رقم 
  .الجزائري قانون العقوبات .6
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، والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل،الجريدة الرسميـة  05/08/1978المؤرخ في 78/12القانون رقم .7
  . 08/08/1978في  الصادر 32العدد 15للجمهورية الجزائرية، السنة

،المتضمن القانون الأساسـي للقضـاء،الجريدة الرسميـة    12/12/1989المؤرخ في  89/21القانون رقم  .8
 .      13/12/1989الصادر في  53العدد 26للجمهورية الجزائرية السنة 

يـة  ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،الجريـدة الرسم 20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون رقم  .9
   .               08/03/2006، الصادر في14للجمهورية الجزائرية، العدد

،يحدد كيفيات إدماج أو تعويض الأشـخاص   2006مارس 27المؤرخ في  06/124المرسوم الرئاسي رقم  .10
  .الذين كانوا محل تسريح بسبب الأحداث المتعلقة بالمأساة الوطنية

  .د فترة حالة الطوارئي،المتضمن تمد06/02/1993 المؤرخ في 93/02رقم  المرسوم التشريعي  .11
،المتضمن تحديد بعض الواجبات الخاصة المطبقة 16/02/1993المؤرخ في  93/54رقم  المرسوم التنفيذي .12

  .على الموظفين والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية 
المتعلق بالإجراءات التأديبية ،ج ر العدد  1966جويلية  02المؤرخ في  152_66رقم  التنفيذي المرسوم .13

  ،1966سنة  476
الجريدة الرسمية .،المتعلقة بالإجراءات التأديبية02/06/1966الصادر في   152-66رقم  التنفيذي المرسوم  .14

  .08/06/1966الصادر في  46العدد  03للجمهورية الجزائرية،السنة 
  .،المتعلق بعلاقات العمل الفردية27/02/1982المؤرخ في  82/06رقم  التنفيذي المرسوم  .15
،الخاص بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية  11/09/1982المؤرخ في  82/302رقم  التنفيذي المرسوم  .16

،الصـادر في  37،العـدد 19الخاصة بعلاقات العمل الفردية،الجريدة الرسمية، للجمهوريـة الجزائرية،السـنة  
14/09/1982  

،المحدد لكيفيات تعين ممـثلين عـن المـوظفين،    14/01/1984المؤرخ في 84/11رقم  التنفيذي المرسوم  .17
 .17/01/1984الصادر في  03العدد  21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،السنة 

 وضاء المحدد لاختصاص اللجان متساوية الأع 14/01/1984المؤرخ في  10-84رقم  التنفيذي المرسوم  .18
،الصـادر  03،العـدد 21تشكيلها و تنظيمها و عملها،الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائرية،السـنة    

  .17/01/1984في
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمـال   23/03/1985المؤرخ في  85/59رقم  التنفيذي المرسوم  .19

، الصـادر في  13، العـدد 22الجزائرية، السنةالمؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية 
14/03/1985  

، لمتعلق بسلطة التعـيين و التسـيير الإداري،   27/03/1990المؤرخ في  90/99رقم  التنفيذي المرسوم  .20
لموظفي الإدارة المركزية و الولاية و البلـديات و المؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الإداري،الجريـدة      
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  .28/03/1990 مؤرخة في 13الرسمية،العدد 
،الصادر عن مصالح الوزير المنتدب لدى رئـيس الحكومـة   1999/ 02/ 09المؤرخ في  67المنشور رقم  .21

المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيفة العمومية، المتعلق بإنشاء،تجديد و تمديد فترة اللجان المتساوية الأعضـاء  
  .و لجان الطعن

الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المحدد لكيفيـات  ،2004أفريل  12المؤرخ في  05المنشور رقم  .22
المتضـمن اتقـانون    1985مـارس   23المؤرخ في  59-85من المرسوم  131و  130تطبيق، المادتين 

 . الأساسي النموذجي  لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

لوظيفة العمومية ،والمبين لكيفيـات  ،الصادر عن المديرية العامة ل15/04/2006المؤرخ في 06المنشور رقم  .23
إعادة الإدماج الموظفين  والأعوان العموميين الذين كانوا محل إجراء تسريح بسبب الأفعال المتعلقة بالمأسـاة  

  . الوطنية
  .،الصادرة عن وزارة الداخلية،الخاصة بالإجراءات التأديبية07/05/1969المؤرخة في  07التعليمة رقم  .24
،الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية،المتعلقة بتنظيم 1984/ 06/ 26ؤرخة في الم 20التعليمة رقم  .25

  و سير لجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن
،تصدر سنويا عن المديرية العامـة للوظيفـة العموميـة     31/12/2013حصيلة الشغل السنوية إلى غاية، .26

 .الجزائرية،تتضمن الإحصائيات السنوية للموظفين الذين ينتمون لقطاع الوظيفة العمومية

 

  :واقع الإلكترونيةالم -سادسا
1. WWW .ARABLAWINFO.COM . 
2. http://BU.UNIV-ALGER.DZ .  
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    :    01لملحق رقم ا

الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المحدد لكيفيات تطبيق  05المنشور رقم  ­

  . 85­59من المرسوم رقم  131و  130المادتين 

      :  02لملحق رقم ا

ت إنشاء و الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية  المتعلق بكيفيا 67المنشور رقم  ­ 

 .تجديد و تمديد اللجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن 

    :  03لملحق رقم ا

الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية  المتعلق بتنظيم و تسيير  20التعليمة رقم  ­

  اللجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن

 :  04لملحق رقم ا

الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية  المتعلق  15الرسالة المنشور رقم  ­          

 .بصلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن 
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      01لملحق رقم ا
الصادر عن المديرية  05المنشور رقم  ­

العامة للوظيفة العمومية المحدد لكيفيات 

  من المرسوم 131و  130تطبيق المادتين 

  . 85­59رقم   ­
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02لملحق رقم ا  
الصادر عن المديرية العامة  67المنشور رقم  ­

       إنشاءكيفيات المتعلق ب للوظيفة العمومية 

   و تجديد و تمديد اللجان المتساوية الأعضاء

 .و لجان الطعن 
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      03لملحق رقم ا
الصادرة عن المديرية العامة  20التعليمة رقم  ­

بتنظيم و تسيير  للوظيفة العمومية  المتعلق

 .اللجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن 
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 04لملحق رقم ا
عن  ةالصادر 15المنشور رقم الرسالة  ­

 المديرية العامة للوظيفة العمومية  المتعلق

لجان المتساوية الأعضاء و لجان بصلاحيات ال

 .الطعن 
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   ­ ملخص المذكرة   ­  

يعد احترام الأنظمة القانونية أحد أهم الأسس التي ينبني عليها حسن سير أنظمة 

ولأن المؤسسات تجمع مجموعة من القواعد التنظيمية . المرافق العامة في كل دولة

لتدبير الصلاحيات التي يخولها إياها القانون٬ و إلى طاقم بشري يسهر على تطبيق 

ينبغي أساسا على موظفي الدولة الخضوع للقواعد المرتبطة ٬ هما وجدت لأجل

   و من جهة للإلتزامات العامة التي يخضع لها كل المواطنين٬  ٬بمهامهم من جهة

للجزاءات القانونية المقررة لكل فرد٬دون الإخلال بالمتابعات  ونيخضع سوف وإلا

  .لمجال الجزائيقانونا٬سواء في المجال التأديبي أو فى ا عليها المنصوص

  

SYNTHESE DE MEMOIRE   

Le régime administratif dans chaque Etat réplique l’application 

rigoureuse des textes disciplinaires en vertu des fonctionnaire 

d’établissement public , sans oublier les termes généraux de 

sanctions que ce soit disciplinaires ou pénales qui peuvent être 

autonome ou relié. 

 

ABSTRACT OF THE MEMORY  

The administrative mode in each state resorts the rigorous 

application of the disciplinary texts under the terms of the civil 

servant of publicly­owned establishment, without forgetting 

the general terms of sanctions that they are disciplinary or 

penal which can autonomous or be connected. 

 

 


